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 ملخص الرسالة

 وبعد: ،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده
امِ  مج م وعةِ  في   دةِ الو ارِ  الأح ك امِ  والفِق هيّةِ في   الأص وليّةِ  القو اعِدِ  )أ ثر   عنوان الرسالة: ك   المظالِ  لِديوانِ  الإداريةِّ  والمب ادِئ الأح 

ل كِةِ  في  دِراِس ةٌ ن ظ ريِةٌّ ت ط بيقيّة. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  ،هـ(1435 إلى هـ1429 من السُّع ودِيةّ للأعوامِ  الع ر بيّةِ  المم 
 الدراسات القضائية.

ومن ثَ ّ  ،اعد الأصولية والفقهية المنصوص عليها في الأحكام الإدارية من الناحية النظريةّدراسة القو  موضوع الرسالة:
 دراسة القواعد من الناحية التطبيقية على الأحكام؛ لبيان أثر القاعدة على الحكم القضائي.

 وفهارس. وخاتمة، فصول، وثمانية وتمهيد، جاءت هذه الرسالة في مقدمة،مباحث الرسالة: 
 .وخطته البحث، ومنهج السابقة، والدراسات وأهدافه، اختياره، وأسباب وأهميته، الموضوع، : فكرةففيها ،لمقدمةأما ا

 التعريف بعنوان البحث. فيه: ،وأما التمهيد
 فقد اشتملت على ثمانية فصول:  ،وأما فصول الرسالة

 : يشتمل على القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ.الفصل الول
 : يشتمل على القواعد المتعلقة بالبيّنات.ثانيالفصل ال

 : يشتمل على القواعد المتعلقة بأصول الترجيح.الفصل الثالث
 : يشتمل على القواعد المتعلقة بالإذن.الفصل الرابع

 : يشتمل على القواعد المتعلقة بالضمان.الفصل الخامس
 : يشتمل على القواعد المتعلقة بالمصالح.الفصل السادس

 : يشتمل على القواعد المتعلقة بالشروط.السابعالفصل 
 .: يشتمل على قواعد متنوّعةالفصل الثامن
 ومن أهمها: ،وبعض التوصيات ،: وتشتمل على أبرز النتائجثم  تأتي الخاتمة

 أن الأصول التي يبني عليها القضاء الإداري أحكامه هي أصولٌ شرعيّة.-1
 ل معيناً وافراً للاستفادة منها في الجانب القضائي.أن القواعد الأصولية والفقهية لا تزا-2
 القضائي. الاجتهاد لضبط ومعيارٌ  ميزانٌ  والفقهية الأصولية القواعد أن -3

 والمصادر والمراجع. ،والأعلام ،والأحاديث ،وتشتمل على فهرس الآياتالفهارس: 

 
 عميد كلية الدراسات القضائية والنظمة المشرف الطالب

  علي بن أحمد الحذيفي د. أحمد بن محمد اليمانيد.           دالرحمن العمريمشرف بن عب
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Abstract 

Praise be to Allah ، peace and blessings be upon our prophet: 

Title of the Thesis: (The Effect of Fundamental and Jurisprudential Rules in the 

Provisions stipulated in the Administrative Rules and Principles of the Bureau of 

Grievances in Saudi Arabia، 1429-1435 H)، theoretical practical study submitted to get 

the Master Degree in Judicial Studies. 

Subject of the thesis: The study of the fundamentalist and jurisprudential rules 

stipulated in administrative provisions، then study the rules in practice on the 

judgments; to mention the rule's  effect on the judicial system.  

Topics of the Thesis:  

Introduction: idea of the subject، its importance، the reasons for its selection، 

objectives، previous studies، methodology and plan. 

Preface: Definition of the research title. 

Chapter 1: Rules relating to semantics. 

Chapter 2: Rules relating to evidence. 

Chapter 3: Rules on weighting principles. 

Chapter 4: Rules relating to authorization. 

Chapter 5: Rules relating to guarantee. 

Chapter 6: Rules relating to interests. 

Chapter 7: Rules relating to the conditions. 

Chapter 8: Various rules.  Results and recommendations: 

1- The assets upon which the administrative judiciary builds its judgments are 

legitimate. 

2 - The rules of fundamental and jurisprudence is still a great deal to benefit from them 

in the judicial aspect. 

3- Fundamental and jurisprudential rules are a balance and a criterion for controlling 

jurisprudence. 

Indexes: index of verses، hadiths، scholars، sources and references. 
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 المقدمة

ا ومن سيئات ونعوذ بالله من شرور أنفسن ،الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إنّ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  ،ومن يضلل فلا هادي له ،أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ،شريك له
لِم ون و أ نت م إِلاَّ  تم  وت نَّ  و لا   ت ـق اتهِِ  ح قَّ  الّل   اتّـَق وا   آم ن وا   الَّذِين   أ يّـُه ا يا   ﴿  .(1)﴾مُّس 
ة   نّـَف س   مِّن خ ل ق ك م الَّذِي ر بَّك م   اتّـَق وا   النَّاس   أ يّـُه ا يا  ﴿  و ب ثَّ  ز و ج ه ا مِنـ ه ا و خ ل ق   و احِد 

ثِيراً رجِ الاً  مِنـ ه م ا   .(2)﴾ر قِيبًا ع ل ي ك م   ك ان   الّل   إِنَّ  و الأ ر ح ام   بهِِ  ت س اءل ون   الَّذِي الّل   و اتّـَق وا   و نِس اء ك 
 ل ك م   و ي ـغ فِر   أ ع م ال ك م   ل ك م   ي ص لِح   س دِيدًا ق ـو لاً  و ق ول وا اللَّ   اتّـَق وا آم ن وا الَّذِين   أ يّـُه ا يا  ﴿

 .(3)﴾ع ظِيمًا ف ـو زاً ف از   ف ـق د   و ر س ول ه   اللَّ   ي طِع   و م ن ذ ن وب ك م  
 أما بعد:

ك  "فلمَّا كان  فقد عني به سلف الأمة وفقهاؤها  (4)"م تَّبعة ةنّ مة، وس  القضاء فريضة مح 
من صدر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر، فأرسوا قواعده، وفصَّلوا أحكامه، على هدى منهج 

 ني المصدر.رباّ 
المملكة العربية السعودية مرفق القضاء على خطى سلف الأمة، فجعلت  وضعتولقد 

 ية المحاكم.  على أقضِ الكتاب والسنة دستور الدولة، والحاكمي  

                                                           

 (.102) رقم الآية سورة آل عمران، (1)
 (.1)سورة النساء، الآية رقم  (2)
 (.71-70)سورة الأحزاب، الآية رقم  (3)
 -رضي الله عنه- أبي موسى الأشعريإلى  -رضي الله عنه-أمير المؤمني عمر بن الخطاب  عبارة من كتابالهذه  (4)

 في المشهورة عمر عن هذا الكتاب: "ورسالة –رحمه الله  –قاضيه وواليه على البصرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقال  الفقه". وأصول الفقه من فيها ما على واعتمدوا عليها، وبنوا الفقهاء، تداولها الأشعري موسى أبي إلى القضاء

 والمفتي والحاكم والشهادة، الحكم أصول عليه وبنوا بالقبول، العلماء تلقّاه جليل، كتابٌ  "وهذا :-حمه اللهر - ابن القيّم
 ؛(6/71)منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةّ، لابن تيمية  فيه". والتفقه تأمله وإلى إليه، شيء أحوج

 (.2/163)إعلام الموقعي، لابن القيّم 
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قسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية شرف الدراسة في  ت  ولقد نل
الكلية في العناية بأحكام الذين عكسوا رؤية  ،، على يد خيرة من العلماءوالأنظمة بهذه الجامعة

على  العريق، وتطبيقاً  والتراث الفقهي الإسلاميعلى نصوص الوحيي،  تأصيلاً  ،القضاء
 .ونقداً  ومناقشةً  نظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، دراسةً الأ

القواعد  فكرة البحث فيرحمن بن سليمان المنيعي، عبد ال ومِن هنا بد ى لي أنا وزميلي
المنصوص عليها في الأحكام الإدارية لديوان المظال في المملكة العربية  ،الأصولية والفقهية

هـ وحتى عام 1427من عام وذلك  ،حكام والمبادئ الإداريةالسعودية، من مجموعة الأ
 .هـ1435

أثر  القواعد الصولي ة بالموافقة على المشروع بعنوان " -مشكوراً  -د تفضّل القسم قو 
والفقهي ة ف الحكام الواردة ف َموعة الحكام والمبادئ الدارية لديوان المظال ف 

هـ دراسة نظرية 1435هـ وحتى عام 1427م من المملكة العربية السعودية للعوا
هـ 1429من عام مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية وكان من نصيبي البحث في  ،"تطبيقية

 الحكام ف والفقهي ة الصولي ة القواعد أثر  : "رسالتيفأصبح موضوع  ،هـ1435وحتى عام 
 السعودية العربية المملكة ف ظالالم لديوان الدارية والمبادئ الحكام َموعة ف الواردة
 . تطبيقية نظرية دراسة ".هـ1435 عام وحتى هـ1429 من للعوام

المنصوص عليها في  ،حصر القواعد الأصولية والفقهيةوتقوم فكرة هذا الموضوع على 
؛ أقضيته، والتي ب نى عليها ديوان المظال هـ1435هـ وحتى عام 1429من عام  الأحكام الإدارية

تعتمد بشكل ك لّي على الأصول الشرعية، والأنظمة التي  المحاكم الإدارية في المملكةإن  حيث
وذلك بدراسة هذه القواعد من الناحية  ،تعارض مع الكتاب والسنةتبما لا الأمر  صدرها وليّ ي  

عد ليظهر ب ؛وبيان أثرها على الأحكام ،تطبيقها على الوقائع القضائيةدراسة ومن ثَّ  ،التأصيلية
   من عدمه. قضائها فية ما انتهت إليه الدائرة ذلك مدى صح
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 أهمية الموضوع:

 فيما يأتي:أهمية الموضوع  تبرز
إبراز بناء الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظال، وبيان ارتباطها -1

 بالأصول الشرعية، والتراث الفقهي الإسلامي العريق.
في جانبها التطبيقي على أقضِية المحاكم الإدارية، وإظهار  بيان دور القاعدة الشرعية -2

 صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان.
خدمة المهتمي بالشأن القضائي من: جهات تنظيمية وتنفيذية، وقضاة،  -3

 وأكاديميي، ومحامي، وجهات خاصَّة؛ وذلك بِِبراز الأصول الشرعية التي ب نيت عليها أقضِية
 في المملكة. اريةالمحاكم الإد
تكميل قضاء المظال؛ وذلك بتناول القواعد التي استقرت عليها أحكامه، بالجمع  -4

 والتأصيل والنقد.
بانفكاكه عن القواني الوضعية،  وذلك ،قضاء المظال في المملكةإظهار تميّز  -5

 والتأصيل لارتباطه الوثيق بالتراث الفقهي الإسلامي.
وأخصّها فيما يتعلق بالقضاء  ،جميع النواحيالإسلامي في إبراز ريادة الفقه  -6

 الإداري.
 لمنهجها الرئيس المقوّم ي عد الذي القضائي، بالجانب وعنايتها الكلية دور إبراز -7

 الذي الأصيل، لتخصصها تطبيقي جانب بتِقديم المجتمع؛ بخدمة اهتمامها وإظهار الأكاديمي،
 .المملكة في القضائي بالشأن م هتم كل به ي عنى

 
 أسباب اختيار الموضوع:

 ما يأتي:تَـتَجلى أسباب اختيار الموضوع في
 ي عد ثمرة للدراسة الأكاديمية؛ بتِناول الجانب التطبيقي لها. الموضوعنَّ هذا إ -1
 نَّ هذه الدراسة ت ثري مهارة البحث العلمي من جانب التحليل والنقد.إ -2
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مهارة البحث في مظانِّ المسائل من كتب التراث الفقهي، نَّ هذه الدراسة ت عزز: إ -3
 والد ربة على تطبيق الأحكام الكلية على النوازل.

والاطلاع  في المملكة، لمحاكم الإداريةهذه الدراسة ت عزز: الاطلاع على أقضِية ا نَّ إ -4
هذه الأحكام كما ت عطي الباحث: الدُّربة على تناول و  على أثر القواعد على تلك الأقضية،
 القضائية. الوقائعوتطبيقي على بالدراسة والنقد من جانب: تأصيلي، 

 
 

 أهداف الموضوع:

 تَبرز أهداف الموضوع ف النقاط الآتية:
 إعطاء الدراسة الأكاديمية والنظرية حظها من الجانب التطبيقي. -1
ة بدراسوذلك لمملكة؛ إبراز الأصول الشرعية التي ب نيت عليها الأقضِية الإدارية في ا -2

الإداري، وي ظهر ارتباطه الوثيق  بما ي عزز البناء الفقهي للقضاء ومناقشتها ونقدها؛ هذه الأقضية
 بالتراث الفقهي الإسلامي، وانفكاكه عن القواني الوضعية.

إثراء المهتمي بالشأن القضائي من: جهات تنظيمية وتنفيذية، وقضاة، وأكاديميي،  -3
وذلك بتِناول  ،ائي؛ كالشركات، والمنظمات الخاصةكل مهتم بالشأن الفقهي والقضومحامي، و 

 جانب تطبيقي للقضاء في المملكة.
العناية بالقواعد الفقهية على أ ثرِ فقهاء الأمة؛ بتِناول جانبها التطبيقي في القضاء،  -4

بما ي برز دور  ،ستجدةفرع عنه من نوازل قضائية م  لاسيما في ظل تطور الدولة المدنية، وما ي ت
 القاعدة الشرعية كأصل ك لِّي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان.

، في ظل ط وفان العولمة وانفتاح وتطبيقاً  إبراز ريادة الفقه الإسلامي تأصيلاً  -5
المجتمعات في جوانب منها: الشأن الحقوقي، والتعامل التجاري في مجالاته العامة، ومجالات 

 توريِد، والنقل الجوِّي والبحري.خاصة منها: ال
 



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

8 
 

 الدراسات السابقة:

م كاتبــة الأقســام الشــرعية و  ،وســؤال المختصــي ،البحــث والنظــر في الرســائل العلميــة بعــد
تخصصة في الفقه والقضاء

 
مكتبة الملك فهـد الوطنيـة، ومركـز  في الجامعات السعودية، وم كاتبة الم

 .سبق دراستهتبيَّ أنَّ هذا الموضوع ل ت   الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية:
 

 منهج البحث:

 ما يأتي:يَـتَجلى منهج البحث في
شار إليها في عنوان كام المالاقتصار على القواعد المستخرجة من مدونات الأح -1

البحث، ودراسة تطبيقاتها في جميع مدونات الأحكام الإدارية المنشورة لديوان المظال في المملكة 
 ة السعودية.العربي

 إيراد القاعدة بلفظها المنصوص عليه في الحكم القضائي. -2
 تصنيف القواعد ونسبتها إلى فصول البحث بحسب تطبيقها القضائي. -3
 الاقتصار في البحث على محل تطبيق القاعدة في الحكم القضائي. -4
ها الم إيراد الواقِعة القضائية -5  مَّن في الحكم.ضوالحكم فيها بنصِّ
راد بحثها قبل بيان حكمها. -6

 
 تصوير المسألة الم

 توثيق الأقوال من مصادرها المعتبرة. -7
 الآيات، وبيان سورها. ترقيم -8
تخريج الأحاديث، ونقل ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن ل تكن في الصحيحي  -9

 بهما أو بأحدهما.أو أحدهما، فإن كانت كذلك في كتفى 
 ر من مصادرها الأصيلة.تخريج الآثا -10
 التعريف بالمصطلحات والغريب الوارد في صلب الموضوع. -11
 العناية بِقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. -12
 الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورود لهم. -13
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 إبراز أهم النتائج المتوصل إليها في خاتمة البحث. -14
 نهج الفني المتعارف عليه في فهرسة البحث.اتبِّاع الم -15

 
 خطة البحث:

 تنَتَظ م خطة البحث ف:
 ، وثمانية فصول، وخاتمة، وفهارس.مقدمة، وتمهيد

ات وفيهـــــا: فكـــــرة الموضـــــوع، وأهميتـــــه، وأســـــباب اختيـــــاره، وأهدافـــــه، والدراســـــ المقدمـــــة:
 السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 وفيه مبحثان: البحث.عنوان بمصطلحات التعريف التمهيد: 
التعريف بالقواعد الأصولية والفقهية، والمبادئ والأحكام المبحث الول: 

 وفيه أربعة مطالب: القضائية.
 التعريف بالقواعد الأصولية.المطلب الول: 
 التعريف بالقواعد الفقهية.المطلب الثاني: 

 ة القواعد الأصولية والفقهية.ح جيّ المطلب الثالث: 
 ريف بالمبادئ والأحكام القضائية.التعرابع: لمطلب الا

 وفيه مطلبان: .القضاء الإداري، و بقضاء المظالالتعريف المبحث الثاني: 
 نبذة عن قضاء المظال في: الإسلام، والنظام السعودي.: المطلب الول

 ارنة.قبالقضاء الإداري في الأنظمة المالتعريف المطلب الثاني: 
 

 :مباحث ةوفيه ست :المتعلقة بدلالة اللفاظ الفصل الول: القواعد
      .يخصّصـــــهه مـــــا ل يـــــرد مـــــا الأصــــل بقـــــاء العـــــام علـــــى عمومــــقاعـــــدة: : الول المبحـــــث

 :مطلبانوفيها 
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
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 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 ع القاعدة.فرو  الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 القضائي. مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكمالرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  .إثبات الحكم لجميع أفراده قطعا  : قاعدة المبحث الثاني
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  القضائي، الحكم علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانيها وف العموم يمكن تخصيصه.: قاعدة المبحث الثالث
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
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 عرض الحكم القضائي.الثاني:  رعالف
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

تخصيص العام، وَجب حمله على ما بقي  إن قام دليل على: قاعدة المبحث الرابع
 :مطلبانوفيها  من أفراده بعد التخصيص.

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 رض الحكم القضائي.عالثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.قاعدة المبحث الخامس
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 ة على الواقعة في الحكم القضائي.دراسة تنزيل القاعدالثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع
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: المعنى الم تبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ هو مدلوله قاعدة المبحث السادس
 :مطلبانوفيها  الذي يجب حمله عليه، ولا ي صرف عنه إلا بقرينة.

 :فروعة وفيه ثلاث شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطالب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 سة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.دراالثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 
 :مباحث ةوفيه أربع: الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالبي  نات

 :مطلبانوفيها  نة على المدعي، واليمين على من أنكر.: البي  المبحث الول قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  القاعدة،شرح الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

13 
 

 :مطلبانوفيها  : لا ع ذر لمن أقر.المبحث الثاني قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع

 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  رعالف
 :مطلبانوفيها  قاصرة. : القرار ح جة  المبحث الثالث قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر : الثاني المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  نات إذا تعارضت تساقطت.: البي  قاعدة المبحث الرابع
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
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 فروع القاعدة. الثالث: الفرع
 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب

 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 
 :مباحث ةوفيه أربع: الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بأصول الترجيح

 :مطلبانوفيها  .لا يجوز رفع اليقين بالشك: ث الول قاعدةالمبح
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :روعفوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  .براءة الذمة: الصل المبحث الثاني قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،ل: الو  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
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 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 قضائي.عرض الحكم الالثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  صحتها.: الصل ف العقود المبحث الثالث قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  فرعال

 فروع القاعدة. الثالث: الفرع
 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب

 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 القضائي.دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع
 :مطلبانوفيها  .المنع: الصل ف الموال المبحث الرابع قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 ة.فروع القاعد الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 .مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائيالرابع:  الفرع
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 :مباحث ةوفيه أربع. الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بالذن
 :مطلبانوفيها  : المباح لا إذن ف مباشرته.المبحث الول قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  : من سبق إلى مباح فهو أحق به.لمبحث الثاني قاعدةا
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعأربعة وفيه  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  : ما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون.المبحث الثالث قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

17 
 

 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروع وفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

د عنـه مـن ؤذن لـه فيـه، ضـمن مـا تول ـل ي ـ مـن فعـل فعـلا  كـل : المبحث الرابـع قاعـدة
 :مطلبان وفيها ضرر.

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،: الول المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 ضائي.عرض الحكم القالثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مباحث ةوفيه أربع. الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بالضمان
 :مطلبانوفيها  قاعدة: الخراج بالضمان.المبحث الول 
 :فروعوفيه ثلاثة  ة،شرح القاعدالول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

18 
 

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع
 :مطلبانوفيها  : ليس لعرق ظال حق.المبحث الثاني قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 لقاعدة، وألفاظها.أدلة االثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.ابع: الر  الفرع

منافع الموال مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة مقامها : المبحث الثالث قاعدة
 :مطلبانوفيها . ف يد الغاصب

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

19 
 

 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 القاعدة في الحكم القضائي. مدى صحة تطبيقالرابع:  الفرع
وفيها  : إذا تداخلت السباب، فالعبرة بالسبب الم نتج للضرر.المبحث الرابع قاعدة

 :مطلبان
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مبحثانوفيه  :سادس: القواعد المتعلقة بالمصالحالفصل ال
 :مطلبانفيها و  : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.المبحث الول قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  طلبالم
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

20 
 

تار أهون الشرين.حث الثاني قاعدةالمب  :مطلبانوفيها  : يُ 
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مبحثانوفيه : الفصل السابع: القواعد المتعلقة بالشروط
 :مطلبانوفيها  المسلمون على شروطهم.: دةالمبحث الول قاع

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.: الول الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع
 :مطلبانوفيها  المعروف ع رفا  كالمشروط شرطا .: المبحث الثاني قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  رح القاعدة،شالول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
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 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 ي.عرض الحكم القضائالثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مبحث وفيه إحدى عشر: الفصل الثامن: قواعد أ خرى
 :مطلبانوفيها  : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.المبحث الول قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  قاعدة،شرح الالول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع

 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  فرعال
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع
 :مطلبانوفيها  .الصل: الفرع يتبع المبحث الثاني قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 لة القاعدة، وألفاظها.أدالثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
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 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  .عنه : البدل يأخذ حكم المبدلالمبحث الثالث قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر لثاني: ا المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  الفرع.معه سقط الصل سقط  متى: رابع قاعدةالمبحث ال
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :روعفوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع
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 :مطلبانوفيها  .و جد المسبَّب ؛السبب إذا و جد: المبحث الخامس قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  النص. وجود : لا قياس معالمبحث السادس قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 القاعدة.معنى  الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 ة في الحكم القضائي.دراسة تنزيل القاعدة على الواقعالثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  : الاجتهاد لا ي نقض بمثله.المبحث السابع قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
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 فروع القاعدة. الثالث: الفرع
 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب

 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 لحكم القضائي.مدى صحة تطبيق القاعدة في االرابع:  الفرع
 :مطلبانوفيها  ك.تر ي  : المدعي إذا تَـرَكَ دعواه المبحث الثامن قاعدة

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  كم القضائي،الح علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

 :مطلبانوفيها  داخل.: حقوق الآدميين لا تتالمبحث التاسع قاعدة
 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب

 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 ئية.عرض الواقعة القضاالول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي.الثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

وفيها  : من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.المبحث العاشر قاعدة
 :مطلبان

 :فروعثلاثة  وفيه شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكم القضائي. الثالث: الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع

وفيها  : من استعجل شيئا قبل أوانه، ع وقب بحرمانه.المبحث الحادي عشر قاعدة
 :مطلبان

 :فروعوفيه ثلاثة  شرح القاعدة،الول:  المطلب
 معنى القاعدة. الول: الفرع
 أدلة القاعدة، وألفاظها.الثاني:  الفرع
 فروع القاعدة. الثالث: الفرع

 :فروعوفيه أربعة  الحكم القضائي، علىالقاعدة تطبيق أثر الثاني:  المطلب
 عرض الواقعة القضائية.الول:  الفرع
 عرض الحكم القضائي.الثاني:  الفرع
 م القضائي.دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة في الحكالثالث:  الفرع
 مدى صحة تطبيق القاعدة في الحكم القضائي.الرابع:  الفرع
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 وفيها: أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة:

أ. فـــهرس الآيات. ب. فـــهرس الأحاديــث. ج. فهــرس الآثار. د. وفيهــا:  الفهــارس:
 فـهرس الأعلام. هـ. فـهرس المصادر، والمراجع. و. فهرس الموضوعات.

أن ينفع  الله وأسأل ،ما يسّر من إتمام هذه الرسالة جلّ في علاه على وختاماً أشكر الله
 .الكريموأن يجعلها عملاً خالصاً لوجهه  ،بها

، وأخص بفكرة، أو تصحيح، أو بيان في هذه الرسالة لكلّ من أعانوالتقدير ثَ الشكر 
شرف على هذه أ ، والذيمحمد اليماني بن فضيلة المشرف على رسالتي د. أحمد الجزيل بالشكر
قدير، ومن الله الأجر وعلمه ومكتبته، فله مني الشكر والت من وقتهالكثير منحني و  الرسالة،

 والثواب.
والشيخ عبدالرحمن بن  ،محمد بن ماجد الحربي الشيخفضيلة ل والتقديروأثنّي الشكر 

 ،لرأي عليهاوإبداء ا ،في الرسالة حيث تفضلا مشكورين بمراجعة بعض المسائل ،سليمان المنيعي
من مني الشكر والدعاء، و  ماتزويدي بما احتجته من أحكام قضائية، فلهو  ،والملحوظات فيها

 الله الأجر والثواب.
،  ، وفي مقدمتهم والديَّ الكريمي، وزوجتيجميعا   سري  الغاليةلأ وكامل الشكر والعرفان

هذه لكتابة  لظروف المناسبةاوهيئوا لي مافتئت ألسنتهم تلهج بالدعاء لي في كل حي، الذين 
 الرسالة، فلهم مني وافر الشكر والتقدير، وجزاهم الله عني كل خير.

 صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد لله رب العالمين و و 
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 التمهيد

 عنوان البحثبمصطلحات التعريف 
 وفيه مبحثان:     

 والمبادئ والحكام القضائية. ،الصولي ة والفقهيةالمبحث الول: التعريف بالقواعد ●   
 والقضاء الداري. ،بقضاء المظالالتعريف  المبحث الثاني:●   
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والمبادئ  ،التعريف بالقواعد الصولية والفقهية :المبحث الول

 والحكام القضائية

 وفيه أربعة مطالب:      
 .المطلب الول: التعريف بالقواعد الصولي ة      
 المطلب الثاني: التعريف بالقواعد الفقهية.      
 جي ة القواعد الصولي ة والفقهي ة.المطلب الثالث: ح        
 .المطلب الرابع: التعريف بالمبادئ والحكام القضائية      
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 التعريف بالقواعد الأصوليةّ المطلب الأول:

واللفظ المركّب ي عرّف  ،الأصوليّة()و القواعد()لفظٌ مركبٌ من كلمتي القواعد الأصوليّة 
 وذلك على النحو التالي: ،(1)باعتبارين

 مفرداتها بالنظر إلى لقواعد الصولي ةاتعريف  الفرع الول:
 : لغة واصطلاحا   ،تعريف القواعدأولا : 

لِ  لا منقاسٌ  ردٌ مطّ  أصلٌ  والقاف والعي والدال" ،(2)قاعدة جمع القواعد ف اللغة:  ،فيخ 
 .(3)"الجلوس اهييض وهو

 منها: ،ف اللغة على معان   القاعدة وتطلق
 إِب ـر اهِيم   ي ـر ف ع   و إِذ  ﴿  :ومنه قوله تعالى ،(4)أساسه أي: البيت قواعد ومنه ،الأساس -1

 ف أ ت ى﴿ :وقوله تعالى ،(5)﴾ ال ع لِيم   السَّمِيع   أ ن ت   إِنَّك   مِنَّا ت ـق بَّل   ر بّـَن ا و إِسْ  اعِيل   ال بـ ي تِ  مِن   ال ق و اعِد  
ي ان ـه م اللَّ    .(6)الآية ﴾ال ق و اعِدِ  مِّن   ب ـنـ 

 .(7)"فيها الهودج عيدان تركب أسفله في معترضة أربع خشباتٌ " وهي: ،الهودج قواعد -2
  .(8)القانون-3

 رادالم إلى المعاني وأقرب ،والثبات الاستقرار" :هو المادة لهذه اللغوي المعنى فإن: عام وبوجه  
 .(9)"الأساس على الجدران كابتناء ؛عليها الأحكام لابتناء نظراً  الأساس؛ هو القاعدة معنى في

                                                           

القواعد(، والمضاف إليه )اران هما: اعتبار الإضافة، واعتبار العلميّة، فالأول يكون بتعريف: المضاف وهو كلمة الاعتب (1)
الأصولية(، والاعتبار الثاني: يكون بتعريف القواعد الأصولية بعد أن أصبحت لقباً على هذا العلم. انظر: )وهو كلمة 

 (.1/57)إرشاد الفحول، للشوكاني 
 (.749ص)المعجم الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرون  ؛(227ص)حاح، للرازي الص مختار (2)
 .(5/108)اللغة، لابن فارس  مقاييس معجم (3)
 (.3/361)ولسان العرب، لابن منظور  ؛(227ص)انظر: مختار الصحاح، للرازي  (4)
 (.127)الآية رقم  ،سورة البقرة (5)
 (.26)الآية رقم  ،سورة النحل (6)
 .(3/361)رب، لابن منظور الع لسان (7)
 (. 734ص)الكليّات، للكفوي  (8)
 (.15ص) يعقوب الباحسي، الفقهية القواعد (9)
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في  تتفق ،ع رفت القاعدة في الاصطلاح بتعريفات عديدة القواعد ف الاصطلاح:
بأنها:  وإن اختلفت بعض التعريفات في وصف القاعدة ،أجزاءتجمع فروعاً أو  :موضوعها بأنها

 . (3)كليّة  أو قضيّة ،(2)كليّ   أو حكمٌ  ،(1)أمرٌ كليّ 
جرى هذا الاصطلاح وقد  ،فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح  عام للقاعدة

وبالتالي  ،وغيرها ،ونحوية ،وقانونية ،فهناك قواعد أصولية ،قواعد فإن لكل علم   ،في جميع العلوم
وما تخلّف عنها  ،اينطبق على جميع جزئياته هي أمرٌ كليّ  في اصطلاح العلوم والفنون القاعدةإنّ ف

 .(4)ولا ينقض القاعدة ،ولا حكم له ،رمن فروع فهو شاذٌ أو ناد
 لغة واصطلاحا : ،تعريف الصولي ةثانيا : 

 .(6)أصول وآصال على معوتج   ،(5)الأصول إلى نسبةالأصوليّة 
 :منها ،على معان  ي طلق  ف اللغة الصلو 
 وأصل الشجرة. ،أصل الجدار هومن ،شيء كلّ  أسفل -1
 .(7)بنس   ولا له بحس   لا أي: ،فصل ولا له أصل لا :قولهم هومن ،بالحس   -2
 .(8)عليه يقام الذي الأساس -3
 أ ص ل ه ا ط يِّب ة   ك ش ج ر ة   ط يِّب ةً  ك لِم ةً  م ث لًا  اللَّ   ض ر ب   ك ي ف   ت ـر   أ ل   ﴿  تعالى قوله ومنه ،(9)الجذر-4

بِتٌ   .(10)﴾السَّم اءِ  في  و ف ـر ع ه ا ثا 

                                                           

 .(2/510) المنير المصباح". جزئياته جميع على المنطبق الكلي الأمر: "بأنها الفيومي عرفها (1)
 (.1/35) التوضيح على التلويح شرح". منه أحكامها لت عرف جزئياته على ينطبق كلي حكم: "بأنها التفتازاني عرفها (2)
 (.143ص) التعريفات". جزئياتها جميع على منطبقة كلية قضية: "بأنها الجرجاني عرفها (3)
 (.41ص) علي الندوي، الفقهية القواعد: انظر (4)
 (.1/184)التحبير شرح التحرير، للمرداوي  (5)
 .(11/16)العرب، لابن منظور  لسان: انظر (6)
 العرب، لابن منظور لسان ؛(وما بعدها 1/109) اللغة، لابن فارس مقاييس معجم :السابقي في ظر المعنييان (7)

(11/16). 
 .(1/109) اللغة، لابن فارس مقاييس معجم (8)
 (.20ص)الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرون  المعجم (9)
 (.24) الآية رقم، إبراهيم سورة (10)
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 :(1) منها ،والصل ف الاصطلاح ي طلق على معان  
 والنبيذ أصلٌ  فالخمر والأب، الخمر :مثل الفقه، وأصول الفقه في وذلك ،الفرع يقابل ما -1
 .له فرع والولد أصلٌ  والأب له، فرع

 الكريم والقرآن لسامع،ا عند عليه راجحةٌ : أي للمجاز أصلٌ  الحقيقة :كقولهم ،الراجح -2
 .المجاز دون الحقيقة الكلام في والأصل عليه، راجح: أي للقياس أصلٌ 
 .والسنة الكتاب من دليلها :أي المسألة في الأصل كقولهم: ،الدليل -3
 أي: الحدث، في ويشك منها، متيقناً  كان لمن الطهارة، الأصل: كقولهم ،المستصحب -4

 ا.عكسه يثبت حتى الطهارة تستصحب
 ،أبيحت الميتة للضرورة؛ خلافاً للأصل: كقولهم المسائل، عليها بنىت   التي المستمرة القاعدة -5

  .أي: خلافاً للقاعدة المستمرة

                                                           

 الزركشي المحيط، البحر ؛(2/50) السبكي المنهاج، شرح في الإبهاج ؛(1/15) افيللقر  الأصول، نفائس: انظر (1)
 محمد الإسلامي، الفقه أصول في الوجيز ؛(بعدها وما 1/38) النجار لابن المنير، الوكب شرح ؛(بعدها وما 1/16)

 (.22ص) الجيزاني محمد والجماعة، السنة أهل عند الفقه أصول معال ؛(16ص) الزحيلي
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 (1) بالنظر إلى كونها مركبةتعريف القواعد الصولي ة : الفرع الثاني
 ها:ذكر منأ ،بعدة تعريفات ع ر فت القواعد الصولية بالنظر إلى كونها مركبة

 .(2)"مةك  ومح   ،ومجردة ،عامة صياغة مصوغة ،الفقهية الفروع عليه ت بنى كليّ  حكمٌ "-1
 هاتوالموجّ  ،الإجماليّة الأدلة من جزئياتها جميع على منطبقة أصولية كلية أحكام"-2

 .(3)"المجتهد وحال ،والفقهي الأصولي الاجتهاد ضبط في العامة
 والشروع البدء عند عينيه نصب المجتهد يضعها التي والمناهج والخطط الأسس"-3

 .(4)"لها ونتيجة ثمرة إليه يتوصل ما ويكون ،مذهبه صرح عليها ليشيد يضعها ،بالاستنباط
 أدلتها من الفرعية الشرعية الأحكام استنباط إلى بها يتوصل كليّة قضية"-4
 .(5)"التفصيلية

 .(6)"دلةّاط الأحكام الشرعيّة من الأ"ما يتوصّل بها إلى استنب-5
والناظر فيها يجد أنها  ،وجميع هذه التعريفات متقاربة في معناها وإن اختلفت ألفاظها

 ترتكز على أمرين هما:
 القواعد الأصولية قواعد كليّة ت بنى عليها الجزئيات الفقهيّة. نَّ إ-1
 ا وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.نهَّ إ-2

  

                                                           

 بعض عرفها وإنما، الأصولية بهذا الاعتبار للقواعد تعريفاً  الأصيلة الفقه أصول كتب من عليه اطلعت فيما أجد ل (1)
 .البحث هذا في منها بعضاً  فاخترت، المعاصرين

 .(55ص)من خلال كتابه الموافقات، الجيلالّي المريني  الشاطبي للإمام الأصولية القواعد (2)
 (.59ص) ولي، أيمن البدارينالأص التقعيد نظرية (3)
 (.117ص)الفقهاء، مصطفى الخن  اختلاف في الأصولية القواعد في الاختلاف أثر (4)
 (.27ص)محمد شبير  ،الكلية القواعد (5)
 (.43ص)الفقهية، يعقوب الباحسي  القواعد في المفصّل (6)
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 ف بالقواعد الفقهيةالتعري المطلب الثاني:

وسيتم التعريف بهما على النحو  ،الفقهية()القواعد( و)من كلمتي  مركبٌ  القواعد الفقهية لفظٌ 
  التالي:

 ية بالنظر إلى مفرداتهاالفقهالقواعد تعريف  الفرع الول:
 

 : لغة واصطلاحا   ،تعريف القواعدأولا : 

 .(1)بها التعريف سبق قد 
 :ة واصطلاحا  لغ ،تعريف الفقهثانيا : 

ءِ  ف م الِ ﴿ ومنه قول الله تعالى  ،(2)الفهمالفقه لغة:  دِيثاً ي ـف ق ه ون   ي ك اد ون   لا   ال ق و مِ  ه ؤ لا   .(3)﴾ ح 
 .(4)ية المكتسبة من أدلتها التفصيليةمعرفة الأحكام الشرعية العمل الفقه اصطلاحا :

  

                                                           

 ( وما بعدها ، من هذا البحث.29ص)انظر:  (1)
 .(13/523)العرب، لابن منظور  لسان ؛(213ص)زي الصحاح، للرا مختار (2)
 (.78) الآية رقم، النساء سورة (3)
 ؛(1/41)المنير، لابن النجار  الكوكب شرح ؛(1/21) الزركشي، المحيط البحر :في اصطلاحاً  الفقه تعريف انظر (4)

 (.1/11)الرحموت، اللكنوي  فواتح
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 نها مركبةبالنظر إلى كو تعريف القواعد الفقهية  الفرع الثاني:
 أو كليّة قضية هي هل مفهومها في اختلافهم على بناءً  تعريفها؛ في الفقهاء اختلف

 .(1)؟أغلبيّة
 :التعريفات تلك ومن ،عليه تدل بما فهاعر   كلي ة قضية هي القاعدة أن إلى نظر فمن 

 .(2)"جزئياتها جميع على منطبقة كليّة قضية"-1
 .(3)"منه أحكامها لت عرف جزئياتها جميع على ينطبق كلي حكمٌ "-2
 .(4)"تحتها التي جزئياتها على منها واحدة كل تنطبق كليّة صور عن عبارة"-3
 الحوادث في عامة تشريعية أحكاماً  تتضمن دستورية موجزة نصوص في كليّة فقهيّة أصولٌ "-4
 . (5)"موضوعها تحت تدخل التي

 :حيث قال من المجلة الأولى ةصاحب درر الحكام في شرحه للماد كليّة بأنها صرح وممن
 لا لكن المستثنيات، بعض مشتملاته من يوجد انفرد إذا بحيث كان وإن القواعد، هذه بعض"

 . (6)"بعضاً  دويقيّ  يخصص بعضها أن لما ؛المجموع حيث من وعمومها كليتها تختل
 .يسيراً  اختلافاً  عباراتها بعض اختلفت وإن معانيها في متقاربة التعريفات وهذه
 تلك ومن ،عليه تدل بما فهاعر   أكثري ة أو أغلبية قضية هي القاعدة بأن نظر ومن

 :التعريفات
 دخل ما أحكام منها ي تعرف أغلبية قضية في شرعي حكمٌ " :هي الفقهية القاعدة نَّ إ

  .(7)"تحتها

                                                           

 (.1/20)الفقهية، محمد البورنو  القواعد موسوعة (1)
 (.143ص)التعريفات، الجرجاني  (2)
 (.1/51)البصائر، الحموي  عيون غمز( 3)
 .(وما بعدها 1/44)المنير، لابن النجار  الكوكب شرح (4)
 (.2/965)العام، مصطفى الزرقا  الفقهي المدخل (5)
 (.1/17) الحكام، علي حيدر درر (6)
 (.43ص) علي الندوي، الفقهية القواعد (7)
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 فروع بعض أن ؛كلية وليست أغلبية الفقهية القواعد اعتبار إلى دعا الذي بوالسب
 مستثناة فتكون ،كليّة القاعدة عن تخرجها مؤثرة علة أو ،قيد أو ،ضرورة أو ،أثر يعارضها عدالقوا
 أنه إلا ،القاعدة صورة حيث من صحيحاً  كان وإن السبب هذاقيل بأن و  ،(1)القواعد تلك من
 ؛بالكليّة وصفها من الفقهية القاعدة تنخرم أن الاستثناء وجود من يلزم لا المعنى حيث من

  :التالية بابللس
 مبدأ أو قاعدة لكل بل ،والمستثنيات الشواذ من تخلو لا العلوم سائر في القواعد نّ إ أولا :

 .(2)المبدأ أو الأصل حقيقة من يغير لا الاستثناء وهذا استثناء، أصل أو
 حيث من حقيقة بالاستثناء وصفها يلزم لا الكلية القاعدة من المستثناة الفروع نّ إثانيا : 

 هو القاعدة كليّة من الصور تلك خروج سبب يكون قد إذ الفروع؛ تلك على القاعدة تطبيق
 تحت دخولها من منعت موانع   الفروع تلك تضمّنت أو ،عليها القاعدة شروط انطباق عدم

 .(3)القاعدة
 حكم تحت المسألة هذه اندراج منه يلزم معيّنة قاعدة حكم عن امّ  مسألة تخلّف نّ إ: ثالثا  

 امّ  قاعدة من جزئية استثناء إذاً  فليس ،قاعدتي بي المسألة تنازع باب من وهذا ،أخرى قاعدة
 .(4)أخرى قاعدة تحت الانضمام عن الجزئية لتلك بمانع   ولا ،القاعدة هذه ةكليّ  في بقادح

  

                                                           

 (.1/22)الفقهية، محمد البورنو  القواعد موسوعة (1)
 ؛(34ص)علي الندوي  ،الفقهية القواعد ؛(1/17)الحكام، علي حيدر  درر ؛(248ص)الموافقات، للشاطبي : انظر (2)

 (.1/22)الأربعة، محمد الزحيلي  المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد
 (.31ص)ي الفقهية، يعقوب الباحس القواعد في المفصل: انظر (3)
 .(1/24)الفقهية، محمد البورنو  القواعد انظر: موسوعة (4)
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 حجيةّ القواعد الأصوليةّ والفقهيةّ المطلب الثالث:

هذه  حجيّةالنظر في  ،في بحث القواعد الأصوليّة والفقهيّة ن الأمور التي ينبغي عدم إغفالهام
 ،(1)"في التعليل والترجيح ايؤخذ بهو  ،في الأحكام اإليهستند ي   حجّةصحة جعلها " :أي ،القواعد

 على النحو التالي:وذلك  ،في هذا المطلب -إن شاء الله- بحثه سيتموهو ما 
 حجي ة القواعد الصولي ة الفرع الول:

أو  ،دليليّة القواعد الأصوليّة البحث في أفردت مصادر متعددة -حسب بحثي- أجدل 
هذه  وما وجدت ه من مصادر في ،من كتب القواعد بشكل  عامضبوجه  مستقلّ  اعنه الحديث
  إنولعلّ ذلك يعود إلى أن القواعد الأصوليّة تشبه القواعد الفقهيّة من حيث  ؛قليلٌ جداً  المسألة

كما أن كلًا منهما معيار   ،يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ،وأصول عامة دا قواعكلًا منهم
وقواعد الفقه معيار  ،فقواعد الأصول معيار لاستنباط الفروع من الأدلة ،للفروع الفقهية وميزان

فإنّ القواعد الأصولية تلتقي مع القواعد الفقهية في ناء عليه بو  ،(2)لضبط الفروع الفقهية المتشابهة
كما أنّ العلماء   ،فتعتبر حجّة شرعيّة في إعمالها والاعتداد بها ،سألة الحجيّة من حيث الإجمالم

 .(3)وهذا من حيث الإجمال ،ويحتجون بها على غيرهم ،يحتجون بالقواعد الأصوليّة لأنفسهم
مها إلى يفإنه يمكن تقس ،وللحديث بشكل  مستقل  عن دليلي ة القواعد الصولية

 قسمي:
القواعد المتعلقة بحجيّة الأدلةّ الأصليّة والتبعيّة؛ كحجيّة الكتاب والسنة الول:  القسم

فهذه أدلةّ مستقلّة قائمة بذاتها؛ لأن هذه القواعد  ،والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب
ن الأدلة منها ما هو دليلٌ إجماعاً أو الخلاف فيه شاذٌّ غير معوّل عليه؛ كحجيّة القواعد الأصولية م

عوّل عليه جماهير العلماء على مرّ الأعصار؛ كحجيّة و  هو تابعٌ لها ومنها ما ،الأصلية الأربعة
ومنها ما لا خلاف فيه بعد تحقيق محل النزاع؛   ،والاستصحاب ،وسدّ الذرائع ،المصالح المرسلة

 الاستحسان.ك

                                                           

 (.265ص) يعقوب الباحسي ،الفقهية القواعد (1)
 (.23ص)الفقهية، مسلم الدوسري  القواعد في والممتع ؛(27ص)محمد شبير  ،الكلية القواعد: انظر (2)
 (.2/400انظر: معلمة زايد ) (3)
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وهي المتعلقة  ،التفصيليواسطة في فهم الدليل الإجمالي و هي القواعد التي  القسم الثاني:
فهذه  ،أدوات التحليل اللغوية العربية عن طريقبضبط الأدلة الأصلية والتبعيّة وفهمها وتحليلها 

وإنما هي موجهات وأدوات فهم والواسطة التي يحصل بها بلوغ المراد  ،القواعد ليست أدلةّ بذاتها
 . (1)من الدليل

و ضعت  ة بذاتها إلا أنهاأدلةّ قائم هي تكنوهذا القسم من القواعد الأصوليّة وإن ل 
 :(3)مما تتسم به هذه القواعد يما وأنّ لا س ،(2)لمجتهد طرق الاستنباط والاستدلاللتضبط ل

وما يعرض لها من نسخ وترجيح  ،عن الألفاظ العربية -في معظمها- قواعد ناشئة نّهاإ-1
قواعد الأصولية ميزانًا وضابطاً ال هذه مما تكون معه ،وعموم وخصوص وأمر ونهي وغير ذلك

 شأنها في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة. ،للاستنباط الصحيح
 مثل: ،يلتزمها الفقيه؛ ليعتصم بها عن الخطأ في الاستنباط ،قواعد استدلالية نّهاإ-2

ذات  وليست هي ،فهي تعي الفقيه في اكتشاف الحكم الشرعي ،النهي المطلق يفيد التحريم""
 الحكم.

 ردة عليها قليلة ولا تكاد ت ذكر.فالاستثناءات الوا ،أكثر اطراداً وعموماً  نّهاإ-3
والناظر في أقضية المحاكم الإدارية بديوان المظال بالمملكة العربية السعودية يتبيّ له أنها 

هذا ما سيتبيّ و  ،كم القضائيقواعد  أصوليّة بنت عليها الح علىأحكامها جملة  من استندت في 
 إن شاء الله.من خلال هذا البحث 

  

                                                           

 بتصرّف يسير. ،وما بعدها( 112ص)لتقعيد الأصولي"، أيمن البدارين منقول من كتاب "نظرية ا (1)
 (.33ص)قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها، صفوان داوودي  انظر: (2)
 شبير محمد، الكليّة القواعد ؛(68ص) الندوي علي ،الفقهية القواعد ؛(10ص) زهرة أبو محمد ،الفقه أصول :انظر (3)

 .(بعدها وما 28ص)
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 حجي ة القواعد الفقهي ة الفرع الثاني:
 الاتجاهات الفقهية في حجيّة القواعد الفقهية إلى ثلاثة اتجاهات: تقسيميمكن 

وهذا القول  ،(1)القواعد الفقهية في الاستدلالحجيّة عدم القول ب الاتجاه الول:
 .(3)(2)الجويني منسوبٌ للإمام

 أدلة الاتجاه الول:
القواعد الفقهية قلّما تخلو من وجود مستثنيات تخرج فروع الأحكام التطبيقية  نَّ إ-1

 .(4)عنها

                                                           

 القول وهذا(. 266ص) يعقوب الباحسي ،الفقهية القواعد ؛(329ص) علي الندوي، الفقهية واعدالق: انظر (1)
يم لابن أيضاً  منسوبٌ   (.267ص) القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي: انظر. له القول نسبة تتحقق ول ،نُ 

ي الفطن العجب منهما، وغرضي وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلي يقضعند قوله في كتابه الغياثي: "وذلك  (2)
 فرض إذا الزمان فإن، بِيرادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك الذي مهدت ه في الزمن الخالي، ولست أقصد الاستدلال بهما

 تفاصيل في الكلام أساليب من أذكره فالذي به، مقطوع إلى إلا الزمان أهل يستند ل والتفاصيل؛ التفاريع عن خالياً 
(. ول أقطع هنا بصحة نسبة القول للإمام الجويني؛ لأن النصّ المنقول أعلاه من كتابه غياث 499)ص...". الظنون

فلا ، حال خلو الزمان من التفاصيل والتفاريعفي  مفروض الأمم ل يرد في سبيل بيان حجيّة القواعد الفقهية، وكلامه
ق بالقواعد الفقهية بشكل عام، وإنما كان غرض ، والكتاب ل يتطرق لبحث ما يتعليستقيم إطلاق من أطلق النسبة

المؤلف في كتابه هو الكلام عن الإمامة وما يتعلق بها من أحكام، والكلام عن خلوّ العصر والزمان عن الأئمة 
والمجتهدين، وهذا ما تكشف عنه مقدمة الكتاب وموضوعاته، وبالتالي فإن في نسبة القول للإمام الجويني بعدم 

لقواعد الفقهية بناءً على النصّ المذكور أعلاه فيه نظر هذا من وجه، ومن وجه آخر فإن الإمام الجويني الاستدلال با
في موضع آخر من كتابه ذكر بعض القواعد الفقهية وبنى عليها فروعاً وجزئيات ي فهم منها أنه لا ينكر الاحتجاج 

 رجل علم لو: فأقول الذمة، براءة في مثلاً  أضربه الذي وأمابالقواعد الفقهية وبناء الأحكام عليها، ومن ذلك قوله: "
 اطراد مع الناس آحاد من ادعى فمن ارتفاعه، يتوقع لا التباساً  عليه الرجل ذلك عي والتبس ،ديناً  عليه لإنسان أن

..." هإلي شيء تسليم يلزمه لا حلف ولو شيء، دعواه بمجرد عليه المدعى على يجب ل ن،الدي   مستحق أنه الالتباس
 (. ولا شك أن قاعدة )براءة الذمة( من القواعد الفقهية المشهورة في الفقه الإسلامي.500)ص

، الفقهاء الحرمي من بِمام والمعروف، الدين بضياء الملقب، الجويني يوسف بن عبد الله بن لكعبد الم المعالي أبو هو (3)
"البرهان في أصول  :مؤلفاته من ،(هـ478) سنة بورنيسا في وتوفي، عصره مشايخ على علومه تلقى، والأصوليي

الكبرى، تاج  الشافعية طبقات: انظر. وغيرها"، الظلم التياث في الأمم غياث"و ،"الفقه أصول في الورقات"الفقه"، 
 .(وما بعدها 5/165) الدين السبكي

 (.966ص)العام، مصطفى الزرقا  الفقهي المدخل: انظر (4)
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وأن الكثير منها ل يستند إلى استقراء تطمئن  ،كثيراً من القواعد الفقهية استقرائية  نَّ إ-2
تثبت بمثله  تكفي لتكوين الظن الذيمحدودة لا  له النفوس؛ لأنها كانت نتيجة تتبع فروع فقهية

فتعميم حكمها فيه نوع من  ،والقسم الآخر منها مخرجٌّ بعمل اجتهادي محتمل للخطأ ،الأحكام
 .(1)المجازفة

عل ما هو جامع ورابط للفروع دليلاً من أدلة الشرع هنَّ إ-3  .(2)ليس من المعقول أن يج 
 ،(4)(3)الغزاليقول مقتضى وهو  ،في الاستدلالالقواعد الفقهية جيّة القول بح الاتجاه الثاني:

 .(8) (7)والشاطبي ،(6) (5)والقرافي
                                                           

 (.272ص) يعقوب الباحسي ،قهيةالف القواعد: انظر (1)
 (.330ص) علي الندوي، الفقهية القواعد (2)
 من، عليه مقدم، به مقطوع أصل يرده لا، الشرع أحكام في مطرّد، للحكم مناسب   معنى قال الإمام الغزالي: " كل (3)

 (.364ص)صول الأ تعليقات من معي". المنخول أصل له يشهد ل وإن به مقول فهو، إجماع أو سنة أو كتاب
هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الملقّب بحجّة الإسلام، ومحجّة الدين، قدم إلى نيسابور، واشتغل  (4)

بالفقه والأصول والفلسفة، ولازم إمام الحرمي وجدّ واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والأصلي والجدل والمنطق،  
المستصفى من "، و"المنخول من علم الأصولهـ(، من مؤلفاته: "505)مانه، توفي سنة كان أفقه  أقرانه وإمام  أهل ز 

طبقات ؛ وما بعدها( 6/191)". انظر: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي محك النظر"، و"علم الأصول
 (. 1/326)الشافعية، ابن قاضي شهبة 

 على لكونه نقضناه؛ الس ريجيّة المسألة على بناءً  الطلاق لزمه من عصمة باستمرار قضى ولو"قال الإمام القرافي:  (5)
 (.4/40) للقرافي، الفروق: . انظر"الخ.. المشروط مع اجتماعه صحة قاعدته الشرط أن قاعدة خلاف

هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري، المعروف بالقرافي، أحد الأعلام المشهورين الذي  (6)
توفي في دير  هت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، كان إماماً في الفقه والأصول والعلوم العقلية،انت

ه(، من مؤلفاته: "الذخيرة"، و"القواعد"، و"الفروق". انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون 684)الطي بمصر سنة 
 (.1/270)لوف شجرة النور الزكيّة، محمد مخ ؛وما بعدها( 2/236)

 من معناه ومأخوذاً ، الشرع لتصرفات ملائماً  وكان، معيّ  نصٌ  له يشهد ل، شرعي أصل قال الإمام الشاطبي: " كل (7)
 (.24ص) . الموافقات"إليه وي رجع عليه ي بنى صحيحٌ  فهو، أدلته

شاطبي، كان أصولياًّ مفسّراً فقيهاً، هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، الملقب بال (8)
محدّثًا لغويّاً، من أفراد العلماء المحققي الأثبات، وأكابر الأئمة المتفنني الثقات، لازم شيخه ابن الفخار، له تآليف 

 ،من مؤلفاته: "الموافقات" ،هـ(790)نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد، وتحقيقات لمهمات الفوائد، توفي سنة 
لمجالس" شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري، و"عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق". انظر: نيل الابتهاج، و"ا

 (.1/333)شجرة النور الزكية، محمد مخلوف  ؛وما بعدها( 1/48)التنبكتي 
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 أدلة الاتجاه الثاني:
ة منطبقة على جميع قواعد كليّ  أنها :حجيّة القواعد الفقهيةعلى أبرز ما استدل به القائلون 

 من الصور لكت خروج سبب يكون قد إذ؛ تها وجود استثناءات منهاولا يقدح في كليّ  ،جزئياتها
 تحت دخولها من منعت لوجود موانع أو ،عليها القاعدة شروط انطباق عدم هو القاعدة كليّة

 .(1)القاعدة
 ف المسألة: التفصيلالاتجاه الثالث: 

مال يوجد عليها نصّ صريح من الكتاب أو  ،الأصل عدم الاحتجاج بالقواعد الفقهية نَّ إ
  .(2)حكام العدليةمجلة الألهذا الرأي  توانتصر  ،السنة

 لا صريح نقل   على يقفوا ل ما الشرع امفحكّ : " المجلة التقرير الذي ص دّرت به في جاء
 .(3)"القواعد هذه من واحدة إلى الاستناد بمجرد يحكمون

أو  ،بأنه ربما يعارض بعض فروع تلك القواعد أثرٌ  :المجلة وأبرز ما علّل به بعض من شرح
 .(4)فتكون مستثناة من تلك القاعدة ،تخرجها عن الاطرّاد ،ةٌ مؤثرةأو علّ  ،أو قيدٌ  ،ضرورةٌ 

هو الرأي الوسط في هذه المسألة وهو أن الأصل عدم الاستدلال  هذا الاتجاهولعلّ 
رض القاعدة اول ت ع ،مال تستند القاعدة على دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ،بالقواعد الفقهية

                                                           

 ؛(273ص) يعقوب الباحسي، الفقهية القواعد ؛(29ص)الفقهية، يعقوب الباحسي  القواعد في المفصل: انظر (1)
 (.85ص) محمد شبير، الكلية القواعد

، العثمانية الدولة من بأمر، الحنفي الفقه كتب من المنتقاة الفقهية القواعد من مجموعة مجلة الأحكام العدلية هي: (2)
 أبرز من، مادة( 1851) مجموع موادها بلغت، هـ1268 عام في ذلك وكان، الحنفي المذهب في مدنياً  قانوناً  لتكون

: انظر الحسيني. فهمي العربية إلى وترجمه، التركية باللغة وكان، حيدر لعلي" الأحكام مجلة شرح الحكام درر: "وحهاشر 
 القواعد ؛(967ص)العام، مصطفى الزرقا  الفقهي المدخل: للمجلة القول نسبة في وانظر ،(1/11)الحكام  درر

 (.329ص) علي الندوي، الفقهية
  .(1/11) الحكام، علي حيدر درر (3)

 في السدلان صالح والشيخ الدكتور ،(330ص) الفقهية" "القواعد كتابه في الندوي الشيخ علي وممن أخذ بهذا الرأي:
 والضوابط الكلية القواعد" كتابه في شبير عثمان محمد والشيخ الدكتور، (35ص) الكبرى" الفقهية "القواعد كتابه

 (.87ص)" الإسلامية الشريعة في الفقهية
 .(1/10) على المجلة الأتاسي شرح (4)
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وع على الأدلة سنة أو إجماع؛ لأن الرجوع إلى تلك القواعد هو رج أصلًا مقطوعاً به من كتاب أو
 التي استندت إليها.

: بأن الاتجاه الأول محمولٌ على القواعد وبهذا يمكن الجمع بين الاتجاهات المتعارضة
أو ل تكن  ،اً من كتاب أو سنةوالتي ل يكن أصلها نصّ  ،الاجتهادية المختلف فيها بي الفقهاء

وأما الاتجاه الثاني في حمل على القواعد التي   ،أدلة صريحة من كتاب أو سنة أو إجماع تستند إلى
 .(1)كان أصلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو مستندة إليها

  

                                                           

 (.87ص) شبير محمد ،الكلية القواعد: انظر (1)
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 التعريف بالمبادئ والأحكام القضائية المطلب الرابع:

ه من المناسب القول بأن الرسالة تتعلق بالأحكام الإدارية بديوان المظال فإن ههذ وحيث إنّ 
فإما أن يكون لهذه الواقعة سنداً  ،ليحكم فيها القاضي الإداري عندما تعرض له الواقعة القضائية

ولا يلزمه حينئذ  سوى التحقق من صحة تنزيل النص  ،القاضي الإداري حكمه انظامياً ي سند عليه
ما أن تكون تلك الواقعة ليس لها سنداً وإ ،على الواقعة القضائية المعروضة أمامه المتعيّ  النظامي

فسيكون لزاماً على القاضي الإداري حينئذ  أن يجتهد في تقرير حكم  ،نظامياً يفصل النزاع فيها
وهو ما ي عرف بالسابقة  ،قضائي لتلك الواقعة يستمده من الأصول الشرعية والنظامية المعتبرة

فيكون مبدأً تسير عليه المحاكم الأدنى  ،ة العلياوقد يكون ذلك الحكم صادراً عن المحكم ،القضائية
 -إن شاء الله- الفرق بينهمابيان أوجه و  ،والسابقة القضائية ،بالمبدأ التعريف سيأي و  ،درجة منها

 على النحو التالي:
 مفرداتها بالنظر إلى المبادئ والحكام القضائية()بـالتعريف : الفرع الول 

 ة واصطلاحا :لغ ،التعريف بالمبادئ أولا :
 ،تقول: بدأت بالشيء ،لبدأ( ت طلق على فعل الشيء أوّ )وكلمة  ،جمع مبدأ المبادئ لغة:

 .(1)الأشياء وجعلته أول   ،ه على غيرهت  موابتدأت به أي: قدّ  ،وبدأته
 :(2)منها معان   ويراد بها ،اللغةوت طلق المبادئ ف 

 والإيجاد. ،والاختراع ،الإنشاء-1
 السفر.-2
 العاقل المستجاد الرأي. الشاب-3

بأنها: وقيل  ،(1)"قواعده الأساسية التي يقوم عليها ولا يخرج عنها " :المبادئ اصطلاحا  
وكلاهما يفيد معنى  ،(2)"أي: تتوقف على نوعها مسائل العلم ،التي تتوقف عليها مسائل العلم"

 وإن اختلفت الألفاظ. ،المبدأ
                                                           

الكليّات، للكفوي  ؛(1/27)العرب، لابن منظور  لسان ؛(1/212)اللغة، لابن فارس  مقاييس معجم: انظر (1)
 .(وما بعدها 242ص)

 الكفوي ،الكليّات ؛(1/27) نظورالعرب، لابن م لسان ؛(1/212) اللغة، لابن فارس مقاييس معجم :انظر( 2)
 (.19ص)الصحاح، للرازي  ومختار ؛(بعدها وما 242ص)
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 حا :لغة واصطلا ،لحكامباالتعريف  ثانيا :
 منها: (3)عدة معان   ويراد بهوي طلق الحكم ف اللغة  ،جمع حكم لغة: الحكام  

ن اه   بِق وَّة   ال كِت اب   خ ذِ  يح  ي ى  يا   ﴿ ومنه قوله تعالى: ،العلم والفقه-1 م   و آت ـيـ   .(4)﴾ ص بيًِّا الح  ك 
  القضاء بالعدل.-2
 ؛ لأنه يمنع الظال من الظلم.ولهذا قيل للحاكم بي الناس حاكم ،المنع والرد-3
 الإتقان للأمور.-4

 .(6)أو نفيه عنه ،إثبات أمر  لأمر :(5)اصطلاحا   الحكام
 لغة واصطلاحا : ،: التعريف بالقضاءثالثا  

ولذلك سْي  ،وإنفاذه ،أصلٌ صحيحٌ يدل على إحكام الأمر وإتقانه (قضى)مادة  القضاء لغة:
وسْيت المنيّة قضاءً؛ لأنه أمرٌ ي نفذ في ابن آدم  ،وينفذها ،القاضي قاضيا؛ً لأنه يحكم الأحكام

 .(7)تجري في القياس وكل كلمة في الباب فإنها ،وغيره من الخلق
  .(8)"وفصل الخصومات ،والإلزام به ،تبيي الحكم الشرعي" القضاء اصطلاحا :

                                                                                                                                                                          

 (.42ص)الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرون  المعجم (1)
 (.12ص)والعلوم، للتهانوي  الفنون اصطلاحات كشاف  (2)
 وما 12/140) منظور العرب، لابن لسان ؛(2/91) اللغة، لابن فارس مقاييس معجم: في السابقة المعاني انظر (3)

 (.1095ص) للفيروز آبادي ،المحيط القاموس ؛(بعدها
 (.12) الآية رقم، مريم سورة (4)
ي طلق لفظ الحكم وي راد به معان  متعددة، فله استعمالٌ عند الأصوليي، وآخر عند الفقهاء، وآخر عند القضاة، وهو  (5)

 (.2/285)أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي المراد تعريفه هنا في هذا البحث. انظر: الوجيز في 
 (.6ص)المذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي  (6)
 (.5/99)اللغة، لابن فارس  معجم مقاييس: انظر (7)
 (.6/462)الإرادات، للبهوي   منتهى شرح (8)
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 ( باعتبارها لقبا  المبادئ والحكام القضائية)ـالتعريف ب الفرع الثاني:
 أولا : التعريف بالمبادئ القضائية:

 قواعد من والقرارات الأحكام من ي ستقى أن يمكن ما كل" هو: بالمفهوم العام المبدأ القضائي
 المخوّل الجهة من صادرة القواعد هذه تكون أن دون ،أخرى وقائع على تعميمها يمكن ،كليّة
 .(1)"نظاماً  المبادئ إصدار إليها

وسيرها على قاعدة  ،ما ي ستخلص من عمل المحاكم"هو : هوم الخاصوالمبدأ القضائي بالمف
 .(2)"وأيدته المحاكم الأعلى ،مما استقر عليه عملها ،عند فصلها في النزاع ،معيّنة

 ،القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها المحكمة العليا" :كما ع ر ف بأنه
 .(3)"وإصدار الأحكام والقرارات ،قضاياوت راعى عند النظر في ال

الخاص أن الجهة المخوّلة بتقرير المبادئ  فهومهمن تعريف المبدأ القضائي بم وي ستخلص
 ،سواء المحاكم العليا التابعة للقضاء العام ،القضائية هي المحاكم العليا في المملكة العربية السعودية

  أو القضاء الإداري.
بتقرير المبادئ  -التابعة للقضاء العام- كمة العليااختصاص المحالنص على جاء قد و 
 :ت على أنوالتي نصّ  (4)نظام القضاء الثالثة عشرة( من)المادة  عليه ت؛ وفقاً لما نصالقضائية

  المسائل المتعلقة بالقضاء...". تولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي: أ/تقرير مبادئ عامة فيت"
جاء فقد  ،بالمملكة العربية السعودية -البحث وهو محل  - لإداريوفيما يتعلق بالقضاء ا

الحادية )؛ وفقاً لما نصت عليه المادة بتقرير المبادئالعليا  الإدارية المحكمةالنص على اختصاص 
"تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على  :بأن (5)عشرة( من نظام ديوان المظال

                                                           

 من العليا والمحكمة الأعلى القضاء جلسبم والعامة الدائمة والهيئة العليا القضائية الهيئة من الصادرة والقرارات، المبادئ (1)
 .(16 ص) هـ1437 عام إلى هـ1391 عام

 (.135ص)سلام العسري عبد الالمالكي،  المذهب إطار في المغرب في العمل به جرى بما الأخذ نظرية (2)
المبادئ  هـ.29/8/1434: وتاريخ ،(أ/2) رقم قرارها في العامة، بهيئتها العليا المحكمة إليه خلصت الذي التعريف هذا (3)

 (.16ص)والقرارات 
 هـ.19/9/1428: وتاريخ( م/78) رقم الملكي بالمرسوم الصادر (4)
 هـ.19/9/1428: وتاريخ(، 78/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر (5)
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إذا كان محل الاعتراض على الحكم: أ/ مخالفة  ،صدرها محاكم الاستئناف الإداريةالأحكام التي ت
بما  ،أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ،أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها

 في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا...".
 بالحكم القضائي:التعريف ثانيا : 
كاهتمامهم بتعريف   ،مالفقهاء بوجه  عا كثير  منتعريف الحكم القضائي باهتمام   ل يحظ  
لأن القضاء  تعريف القضاء للدلالة على الحكم؛ ويرجع ذلك إلى أنهم اقتصروا على القضاء نفسه؛

قون الحكم على إضافة إلى أن اللغويي يطل ،يدور على معنى الفصل بي المتخاصمي ،في حقيقته
 .(1)والقضاء على الحكم ،القضاء

وهناك من الفقهاء من عرّف الحكم القضائي بأنه: " فصل الخصومات وقطع المنازعات" 
 .(3)وقال بعضهم: "إلزام القاضي أمراً شرعياً لخصم"  ،(2)

وقد عرّف بعض الفقهاء المعاصرين الحكم القضائي بأنه: "ما يصدر عن القاضي ومن في 
 إيقاعأو  ،أو بالامتناع عن فعل ،متضمناً إلزام المحكوم عليه بفعل ،فاصلًا في الخصومة ،حكمه

  .(4)"معنى في محل قابل له تقريرأو  ،عقوبة على مستحقها

                                                           

 (.34ص)ناصر أبو البصل عبد النظرية الحكم القضائي،  (1)
 (.228أنيس الفقهاء، للقونوي )ص (2)
 (.616ابن عرفة، للرصاع )صشرح حدود  (3)
 وما بعدها(. 52ص) نظرية الحكم القضائي، عبدالناصر أبو البصل (4)
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 المبدأ القضائيوبين  ،السابقة القضائيةأوجه الاتفاق والافتراق بين  الفرع الثالث:
ان أوجه الفرق بينه وبي السابقة القضائية من وقبل بي ،قد سبق التعريف بالمبدأ القضائي

 وذلك على النحو التالي: ،الجدير التعريف بالسابقة القضائية
 لغة واصطلاحا : ،التعريف بالسابقة

 يدل صحيح واحدٌ  أصلٌ  والقاف والباء السي"و سبق، لفظة من مأخوذة :لغةالسابقة 
 .(1)سبقاً" يسبق سبق يقال التقدم، على

 من صدر "ما :ي قصد بالسابقة في الاصطلاح القضائي هي :طلاحا  السابقة اص
 . (2)"لها يكلّ  حكم تقرير يسبق ل ،نةمعيّ  وقائع على القضائية الاحكام

فإن بيان أوجه الاتفاق والافتراق بينها وبي المبدأ  ،وبعد التعريف بالسابقة القضائية
 القضائي يكون على النحو التالي:

 :(3)دأ القضائي مع السابقة القضائية ف الآتييتفق المبأولا :  
 .اوبالتالي فالمبدأ مستمدٌ منه ،المبدأ القضائي قد يكون من عدة سوابق قضائية نإ-1
الهدف من المبدأ والسابقة القضائية هو ضبط التفاوت في الأحكام القضائية  نّ إ-2
 المتشابهة.

 .ا وصفٌ للحكم القضائيمكلاً منه  نّ إ-3
 .مجال إعمال المبدأ والسابقة القضائية واحد وهو القضاء نّ إ-4

 
 
 
 

                                                           

 (.3/129)اللغة، لابن فارس  مقاييس معجم (1)
 (.1/441توصيف الأقضية، عبدالله آل خني ) (2)
 رسالة)، الشبيب منصور"، تطبيقية تأصيلية دراسة السعودية العربية المملكة محاكم في القضائية المبادئ: "في ذلك انظر (3)

-ه1434 عام، الرياض، الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة، للقضاء العالي المعهد، المقارن الفقه قسم، دكتوراة
 (.بعدها وما 100ص، )(ه1435
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 :(1)يُتلف المبدأ القضائي عن السابقة القضائية ف الآتيثانيا : 
إلا بقرار من المحكمة العليا؛ بوصفها جهة  هالمبدأ القضائي لا يمكن العدول عن نّ إ-1

اجتهاده  ولكل قاض   ،اكم الابتدائيةأما السابقة القضائية فهي أحكام صادرة من المح ،الاختصاص
 في القضية المنظورة أمامه.

والعمل به من قبل المحاكم الأدنى درجة من  ،المبدأ القضائي أشار المنظمّ إلى إلزاميته نّ إ-2
الحادية عشرة( من نظام ديوان المظال؛ حيث جعل )المادة  نصّ  وهذا ظاهرٌ من ،المحكمة العليا

 الاختصاص في نظر الأحكام المخالفِة لمبدأ سبق وأن قررته ارية العليا حقللمحكمة الإد المنظمّ
فلم ي شر المنظمّ إلى إلزامية العمل بها؛ ولعل هذا يعود إلى أن السابقة أما السابقة القضائية 

القضاة جميع مبنياً على أصول معتبرة لا يسوغ إلزام  اً قضائي اً القضائية لا تعدو كونها اجتهاد
 ؛ تأسيساً علىقعة القضائية تحتمل اجتهاداً آخرذلك الاجتهاد؛ مادامت المسألة أو الوابالعمل ب

 أن لجاز ،بالثاني الأول نقض الاجتهاد لو ؛ لأنهنقض بالاجتهاد"الاجتهاد لا ي  " القاعدة الفقهية
 عدم إلى يؤدي وذلك ،يتغير أن إلا ويجوز اجتهاد من ما لأنه باجتهاد ثالث؛ الثاني ي نقض

ثَ عرضت له واقعة  ،بل لو اجتهد القاضي في واقعة ،(3)جماع على ذلكون قل الإ ،(2)لاستقرارا
مادامت أقضيته مبنية على اجتهاد   ،مماثلة لها فلا يلزمه أن يقضي فيها بما قضى في الواقعة الأولى

 .(4)صحيح
واحترامٌ  عتبارٌ إلا أن لها ا ،ليست محل إلزام للعمل بها السوابق القضائية وإذا كانت تلك

 بالمملكة العربية أقضية المحاكم الإدارية بديوان المظالمن بعض جليّاً ويظهر هذا  ،لدى القضاة
"وقد تعددت السوابق القضائية في ديوان المظال على  أحد الأحكام:ومما ن صّ عليه في  ،لسعوديةا

                                                           

 رسالة) شبيب،ال منصور ،"تطبيقية تأصيلية دراسة السعودية العربية المملكة محاكم في القضائية المبادئ"انظر:  (1)
-ه1434 عام الرياض، الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة للقضاء، العالي المعهد المقارن، الفقه قسم دكتوراة،
 (.بعدها وما 100ص) ،(ه1435

 (.155ص) أحمد الزرقا، الفقهية القواعد شرح: انظر (2)
 ت نقض ل اجتهاد على مبنية أقضية في عنهم ردو  كما،  أحد من نكير دون القاعدة هذه بمضمون الصحابة عمل حيث (3)

 (.101ص) السيوطي والنظائر الأشباه: انظر آخر. باجتهاد
 الأربعة، محمد الزحيلي المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد ؛(155ص) أحمد الزرقا، الفقهية القواعد شرح: انظر (4)

(1/389.) 
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متى ظهر من الأوراق أن  ه المسؤوليةأن ممارسة الموظف للنشاط التجاري متستراً بالوكالة لا يرفع عن
ار   ومعاقبته  ،مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بالاشتغال بالتجارة ،س لمصلحتهالعمل التجاري يم 

 .(1)"على ذلك
عند النزاع في  الأحكام مصادر من مصدراً  القضائية السوابقالمنظمّ السعودي اعتبر  بل إنّ 

 لا: "أنهوالتي نصّت على  ،(2)العمل نظام من( 185) دةالما ومن ذلك: ،تطبيق بعض الأنظمة
 عدم بحجة قرارها إصدار عن تمتنع أن الفصل هذا في عليها المنصوص اللجان من لجنة لأي يجوز

 الشريعة بمبادئ تستعي أن الحالة هذه في وعليها تطبيقه، يمكن النظام هذا في نص وجود
 وقواعد ،والعرف ،الحق ومبادئ ،القضائية السوابق عليه استقرت وما ،المحلية والقواعد ،الإسلامية

 :أمرين إلى تشير المادة هذهف ."العدالة
 نص فيها يرد ل التي الوقائع في القضائي الحكم مصادر من القضائية السوابق نَّ إ: الأول

 .نظام العمل في
  .(3)بها ليؤخذ القضائية؛ بالسوابق العمل يستقر أن فيها يشترط هنَّ إ: الثاني

                                                           

 برقم من محكمة الاستئناف الإدارية، والمؤيد ،(هـ1433 ملعا 1/22/ج د/418)الحكم الابتدائي رقم  (1)
 (.1/1098) 1434، المدوّن في مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية لعام (هـ1434/إس/ لعام 1/ج/144)

 ه.6/9/1389: وتاريخ( 21/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر (2)
وما  196ص)، 1428(، ربيع الآخر 34العدد )لة العدل، عزيز الدغيثر، مجعبد الانظر: حجيّة السوابق القضائية،  (3)

 بعدها(.
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 والقضاء الداري ،بقضاء المظالالتعريف  المبحث الثاني:

 مطلبان: هوفي       
 والنظام السعودي. ،المطلب الول: نبذة عن قضاء المظال ف السلام 

 .المطلب الثاني: التعريف بالقضاء الداري ف النظمة المقارنة           
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 والنظام السعودي ،في الإسلام نبذة عن قضاء المظالم المطلب الأول:

وما  ،لابد من معرفة المقصود بقضاء المظال في الإسلامقبل الحديث عن قضاء المظال 
ثَ التعرف بعدها على نبذة من تاريخ قضاء المظال في  ،به الاختصاصات التي كانت منوطةً 

 وذلك على النحو التالي: ،وفي المملكة العربية السعودية ،الإسلام
 التعريف بقضاء المظال ع الول:الفر 

 تعريف القضاء:أولا : 
 .(1)القضاءسبق التعريف بمصطلح 

 :ولقبا   ،واصطلاحا   ،لغة ،تعريف المظالثانيا : 
يقال: ظلم فلانٌ فلاناً  ،ومجاوزة الحد ،روي راد بها الجو   ،جمع ظلامة أو مظلمةالمظال لغة: 

 .(2)حقه غصبه أو نقصه إياه
ة ف  ونص   ،"وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة :جاء في المقدمة بأنهاحا : المظال اصطلا

وتزجر  ،تقمع الظال من الخصمي ،وعظيم رهبة ،يحتاج الوالي فيها إلى علوّ يد ،القضاء
 .(3)"المعتدي

 عن المتنازعي وزجر بالرهبة، التناصف إلى المتظالمي قود" هوقضاء المظال باعتباره لقبا : 
 الهيبة، عظيم الأمر، نافذ ،القدر جليل يكون أن فيها الناظر شروط من فكان بالهيبة، التجاحد

 القضاة، وثبت الحماة، سطوة إلى نظره في يحتاج لأنه الورع؛ كثير الطمع، قليل العفة، ظاهر
  .(4)"الجهتي في الأمر نافذ القدر بجلالة يكون وأن الفريقي، صفات بي الجمع إلى فيحتاج

  

                                                           

 .البحث هذا من( 43ص)انظر  (1)
 (.577ص)الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرون  المعجم: انظر (2)
 (.1/403) خلدون لابن، المقدمة (3)
 (102ص)السلطانية، الماوردي  الأحكام (4)
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 ف السلام اختصاصات قاضي المظال رع الثاني:الف
 : (1)المظال ف السلامقضاء  تولى  ان من الاختصاصات المنوط بها من ك

 ،فينظر في أحوالهم؛ ليقويَّهم إن أنصفوا ،الول: النظر ف تعد ي الولاة على الرعية
 ويستبدل بهم إن ل ينصفوا. ،ويكفّهم إن عسفوا

فينظر إلى ما أخذه عمّال  ،العم ال فيما يجبونه من الموال الثاني: النظر ف جو ر
 ،فيحمل الناس عليها ،فيرجع فيه إلى القواني العادلة في دواوين الأئمة ،الضرائب ظلماً لأنفسهم

 وإن أخذوه لأنفسهم أعاده لأصحابه. ،فإن رفعوه إلى بيت المال أمر بردّه ،وينظر فيما استزادوه
لأنهم أمناء المسلمي على بيوت الأموال فيما اب الدواوين؛ الثالث: النظر ف كت  

 فيتصفح أحوالهم فيما و كل إليهم من زيادة أو نقصان. ،يستوفونه
 أو تأخرها عنهم. ،الرابع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم

 تي:ر وذكر الفقهاء لها صو  ،الخامس: رد  الغصوب
 صّل عليها الولاة بغير حق.الغصوب السلطانية: وهي الغصوب التي تح -أ 

 وتصرفوا فيه تصرف المالكي بالقهر والغلبة. ،ما تغلّب عليه ذوو الأيدي القويةّ -ب
 والتحقق من تنفيذها على شروط واقفيها. ،النظر ف الوقاف السادس:

أو عجزهم بسبب  ،لضعفهم عن إنفاذهاالسابع: تنفيذ ما و قف من أحكام القضاة؛ 
 وعلوّ قدره.  ،يهقوّة المحكوم عل

 الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون ف الحسبة ف المصالح العامة.
والجهاد؛ لأن حقوق الله  ،والحج ،والأعياد ،كالج م ع  ،مراعاة العبادات الظاهرةالتاسع: 

 وفروضه أحقّ أن تؤدّى. ،أولى أن ت ستوفى
فلا يخرج في النظر بينهم عن  ،والحكم بين المتنازعين ،العاشرة: النظر بين المتشاجرين

 موجب الحقّ ومقتضاه.
  

                                                           

الأحكام السلطانية، للفراء  ؛(بعدها وما 107ص) الماوردي، يةالسلطان الأحكام :انظر هذه الاختصاصات في (1)
 وما بعدها(. 76ص)
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 عن قضاء المظال ف السلام نبذة :الثالثالفرع 
 :ف العهد النبوي

 كان الرسول فقد ،-صلى الله عليه وسلم  -ظهرت النواة الأولى لقضاء المظال في عهد النبي 
 ،بي الزبير بن العوام (1)ةاج الحرّ شِر فقضى في  ،أوّل من نظر المظال بنفسه صلى الله عليه وسلم

أحد الصحابة جابياً  -صلى الله عليه وسلم -وعندما بعث النبي  ،(3)،(2)ورجل من الأنصار
صلى - فقال النبي ،"وهذه هدايا أهديت لي ،قال: "هذه أموالكم فلمّا عاد ،ليملصدقات بني س  

وهذا أهدي  ،فيقول هذا لكم ،لانا اللهما بال الرجل نستعمله على العمل مما و : "-الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده لا يأخذ  ،فينظر أيهدى إليه أم لا ،فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ،إليّ 

نشأة فعدّ العلماء هاتي الحادثتي مستنداً ل ،(4)منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة حمله على رقبته.."
 .(5) ولاية المظال في عهد النبوّة

 :الخلافة الراشدةهد ف ع
كان ظهور الدّين   ل ي نتدب للمظال من الخلفاء الأربعة أحد؛ لأنهم في الصدر الأول

وإنما كانت  ،يزجره الوعظ عن الظلمأو  ، من يقوده التناصف إلى الحقكانوا بيف ،عليهم بيّ 
 .في أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاءهي تجري بينهم  التي المنازعات

                                                           

ها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر عالشرجة هي مسيل الماء من الحرة إلى السهل، والشراج جم شراج الحرةّ: (1)
(2/456.) 

ومسلم  ؛(3/111) ،(2368) رقم الحديث البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب شرب الأعلى إلى الكعبي، (2)
 (.4/1829)، (2357) :رقم الحديث ،في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم

 عليه الله صلى الله رسول عمة ابن هو فيها المتخاصمي أحد أن الإداري؛ القضاء بنشأة بالشِر  قصة ارتباط وجه (3)
أن  : "له مخاطباً  بقوله عنه عبّر  ما وهو، النفوذ استغلال من شيئاً  فيها أن الأنصاري فظنّ ، امالعوّ  بن الزبير وهو، وسلم
 العالي المعهد ،الشرعية السياسة قسم ،دكتوراة رسالة)، دريب سعود آل، القضائي التنظيم: انظر. ؟"عمتك ابن كان

 (.بعدها وما 159ص)(، م1999 - هـ1419 عام ،الرياض ،الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة ،للقضاء
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم  (4)

(، 1832)ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، الحديث رقم  ؛(8/130)(، 6636)
(3/463.) 

( ؛ التنظيم 95وما بعدها( ؛ السلطة القضائية، نصر فريد )ص 6/758مي وأدلته، وهبة الزحيلي )انظر: الفقه الإسلا (5)
 وما بعدها(. 159القضائي، سعود آل دريب  )ص
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 ،واختلط الناس فيها وتجوّروا ،حي تأخرت إمامته -رضي الله عنه- ة عليوفي خلاف
فكان أوّل  ،وزيادة في التيقظ في الوصول إلى غوامض الأحكام ،في السياسة احتاج إلى فصل

 .(1)دون أن يحدّد لها يوماً معيّناً من جلس للمظال 
 العهد الموي:ف 

فاحتاجوا إلى ردع   ،التغالبس بالظلم و تجاهر النا -الله عنه رضي-بعد خلافة علي 
عبد فكان أوّل من أفرد للظلامات يوماً معيّناً  ،وإنصاف تمتزج به قوّة السلطنة بنصف القضاء

أو احتاج فيها إلى حكم م نفَّذ   ،شكل  فكان إذا وقف منها على م   -رحمه الله -لك بن مروان الم
وقوفه و  ،لك بن مروان في علمه بالحالبد المعمن  خشية ؛فنفّذ فيه أحكامه ،ردّه إلى قاضيه

ثَ زاد من جور  ،لك بن مروان هو الآمرعبد المو  ،فكان القاضي هو المباشر ،على السبب
عبد فكان عمر بن  ،مال يكفهم عنه إلا أقوى الأيدي وأنفذ الأوامر ،وظلم العتاة ،الولاة

حتى  ،وردّ مظال بني أميّة على أهلها ،هافردّ  ،ممن ندب نفسه للنظر في المظال -رحمه الله-عزيزال
قيه فقال: كل يوم أت ،إنا نخاف عليك من ردها العواقب -وقد شدد عليهم وأغلظ-قيل له 

يرد المظال على أهلها دون بيّنة قاطعة في  -رحمه الله-فكان  ،وأخافه دون القيامة لا وقيته
ول يكلّفه تحقيق البيّنة؛ لما  ،ردها عليه الرجل مظلمةوإنما يكتفي باليسير إذا عرف وجه  ،الأمر
 .(2)يعرف من الولاة قبله على الناس  كان

 العهد العباسي:ف 
فكان أول من جلس لها  ،خلفاء بني العباس جماعة من للمظال وفي هذا العهد جلس

 حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها. ،ثَ المهتدي ،ثَ المأمون ،ثَ الرشيد ،ثَ الهادي ،المهدي
لس السلاطي افكانت مج ،وهكذا استمر الأمر في الخلافات التي تلت الخلافة العباسية

 .(3)مراء والولاة والعمال عامة من الأوالأمراء محلاً للنظر فيما يتظلم منه ال
  

                                                           

 وما بعدها(. 6/758وما بعدها( ؛ الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي ) 102الأحكام السلطانية، الماوردي )ص (1)
 (.بعدها وما 6/758) الزحيلي وهبة، وأدلته الإسلامي الفقه ؛( بعدها وما 102ص) الماوردي، السلطانية الأحكام (2)
 ؛(بعدها وما 6/758) الزحيلي وهبة وأدلته، الإسلامي الفقه ؛(بعدها وما 102 ص) الماوردي السلطانية، الأحكام (3)

 (.بعدها وما 159 ص) دريب آل سعود القضائي، التنظيم ؛(95ص) فريد نصر القضائية، السلطة
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 (1)نبذة عن قضاء المظال ف النظام السعودي الفرع الرابع:
ثّل  ،(2)ديوان المظال()بمسمى  المظال في المملكة العربية السعودية قضاء نشأ والذي يم 

 ،بوصفه جهة القضاء الإداري؛ لأن التنظيم القضائي في المملكة يأخذ بنظام القضاء المزدوج
والذي يمثل في وجود جهتي قضائيتي مستقلتي تتوليان الفصل في المنازعات: إحداهما جهة 

والأخرى  ،بي الأفراد بعضهم البعض تنشأ ص بالفصل في المنازعات التيوالتي تخت ،القضاء العام
 .(3)فراد وجهة الإدارةوالتي تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بي الأ ،جهة القضاء الإداري

 مراحل: بعدةوقد مر  إنشاء ديوان المظال بالمملكة 
 عندما أصدر أمراً وذلك  -رحمه الله- عزيزعبد الوكانت في عهد الملك  :المرحلة الولى

بِنشاء  ،هـ26/12/1344في عددها الصادر بتاريخ:  ،ن شر في صحيفة أم القرى ،(4)ملكياً 
أن من  ن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة "إ :وورد في الأمر ما نصّه ،صندوق لتلقي الشكاوى

ثَ يخفي ظلامته فإنما إثمه  ،كبيراً أو صغيراً   ،كانت له ظلامة على كائن من كان موظفاً أو غيره

                                                           

 ؛(بعدها وما 99ص) الطهراوي هاني، السعودي الإداري انظر فيما يتعلق بنشأة قضاء المظال في المملكة في: القضاء (1)
، السعودي الإداري القضاء في الوجيز ؛(بعدها وما 197ص) مخلوف أحمد، الجديد القضائي التنظيم شرح في الوسيط
 العجمي وحمدي ذنيبات محمود، السعودية العربية المملكة في الإداري القضاء ؛(بعدها وما 87ص) العلا أبو حسان

 (.بعدها وما 55ص)
 أن إنشائه منذ فيه روعي ولذا الدولة؛ تنظيم في الإسلامي التوجه مع انسجاماً  ؛(المظال ديوان) بمصطلح المنظم أخذ (2)

 من كثيرٌ  عدّ  فقد لذا، العصر متغيّرات تستلزمه بما الأخذ مع، الإسلامي التاريخ في المظال لولاية متطوراً  امتداداً  يكون
 بعض مع حالياً  الإداري القاضي سلطة وتتفق بل، الإسلام في المظال ولاية عن مستمدٌ  فرعٌ  الإداري القضاء الباحثي

 لاختصاص مقاربٌ  فهو، الدولة في الموظفون وهم المسترزقة تظلمات في النظر: مثل قديما؛ً المظال والي اختصاصات
 بحرية المظال ووالي الإداري القاضي تمتع حيث من كذلك سلطتهما وتتفق، الوظيفية بالحقوق المتعلق الإداري القاضي

 الفقه ؛(وما بعدها 107ص)السلطانية، الماوردي  الأحكام: انظر. عليه المعروض للمنازعة الملائم الحل إيجاد في واسعة
وما  65ص) هاني الطهراوي، السعودي الإداري القضاء ؛(وما بعدها 6/760)زحيلي وأدلته، وهبة ال الإسلامي

الإداري،  للقاضي التقديرية السلطة ؛(11ص) ميد الرفاعيعبد الح، والقانون الشريعة بي الإداري القضاء ؛(بعدها
 . (وما بعدها 1/57)وليد الصمعاني 

 (.197ص) مخلوفأحمد ، الجديد القضائي التنظيم شرح في الوسيط (3)
الأمر الملكي هو: أداةٌ نظامية تأخذ شكلًا محدداً مكتوباً، تعبر عن إرادة الملك وحده، من غير أن يسبقه قرار من أي  (4)

 (.453ص)سلطة أخرى. السلطة التنظيمية، محمد المرزوقي 
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دار الحكومة صندوقاً ضع على باب وإن من كانت له شكاية فقد و   ،لى نفسهع
وبدأ حينها كإدارة عامة ضمن  ،هـ12/7/1373ثَ أ نشئ ديوان المظال بتاريخ:  ،للشكاوى..."

 بحيث يكون ديوان المظال تابعاً لمجلس الوزراء. ،ب مجلس الوزراءع  ش  
 وتاريخ: ،(2/13/8758) :رقم (1)صدر المرسوم الملكي: المرحلة الثانية

ويرتبط بالملك  ،هـ بِنشاء ديوان المظال ليكون جهة مستقلة عن مجلس الوزراء17/9/1374
 ،وله حق مراقبة أعمال الإدارة ،فأصبح الديوان بهذا التاريخ مستقلًا عن الحكومة ،مباشرة

ال القرار الصادر عن الديوان للوزير المخت ،والتحقيق في الشكاوى ص أو رئيس السلطة ويح 
وإذا  ،صبح القرار نهائياً أ عليه عترضول ي   ،فإذا مضى أسبوعان من تاريخ الإحالة ،لتنفيذه
ال القرار إلى الملك ليصدر أمره  ،يجب عليه أن يبدي أسباب الاعتراضف أحدٌ  اعترض ثَ يح 

 فيه.
وتضمن  ،هـ17/7/1402( وتاريخ: 51م/): صدر المرسوم الملكي رقم المرحلة الثالثة

 تحويل ديوان المظال إلى هيئة قضاء مستقلة ترتبط مباشرة بالملك.
( وتاريخ: 78)المرسوم الملكي رقم  نظام ديوان المظال؛ بموجب : صدرالمرحلة الرابعة

وهي: المحكمة الإدارية  ،والذي تضمن فيه إنشاء ثلاث درجات للتقاضي ،هـ19/9/1428
 العليا. الإدارية ثَ المحكمة ،درجة اف ثانيومحكمة الاستئن ،أول درجة
بل يمكن القول  ،ولا ريب أن تعدد درجات التقاضي ي عد ضمانة من ضمانات العدالة 

 إن هذه المرحلة أهم المراحل على الاطلاق؛ لأمرين:
 ،أخرج من قضاء الديوان الاختصاصات التي لا علاقة لها بالقضاء الإداري نهّإالأول: 

فيكون ديوان المظال بذلك جهة  ،ات بالجهات القضائية المتخصصة فيهاوألحق تلك الاختصاص
 قضائية متخصصة في النزاعات التي تنشأ بي الأفراد والجهات الإدارية فقط.

                                                           

الملك، وتصدر عنه بوصفه رئيساً للدولة،  أداةٌ تنظيمية تتخذ شكلًا محدّداً، ومكتوباً، تحمل توقيع :المرسوم الملكي هو (1)
مجلس الوزراء ومجلس الشورى( في )مرجعاً لجميع السلطات، ويصدر المرسوم بعد أن يسبقه قرارٌ من السلطة التنظيمية 

 (.362ص)، المرزوقي محمد التنظيمية، السلطة موضوعه.
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دائرة من دوائره تحت لتكون كل  ،أضفى على جهازه القضائي وصف المحاكم نهّإالثاني: 
 .مظلة محكمة

 ،ى هذا النحو يمارس الرقابة على أعمال الإدارةولا شك أن وجود قضاء متخصص عل 
ف بعض ي عد ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسّ  ،لملكباويرتبط مباشرة 
لأحكام ويؤدي بها إلى التأني والحذر في تصرفاتها لتتحقق من مطابقتها  ،الجهات الإدارية

 .الشريعة والأنظمة المرعية
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 ريف بالقضاء الإداري في الأنظمة المقارنةالتع المطلب الثاني:

وإنما هي نموذجٌ قضائي عرفه  ،ليست وليدة العصر قضاء الإداريالفكرة  بيان أنقد سبق 
وأما في  ،(قاضي المظال) ـوذلك عبر ما كان ي عرف ب ،لحديثةالإسلام قبل أن تكتشفه الدول ا

ي في بعضها قد حظي  باستقلاله التام عن الدول المعاصرة والأنظمة الحديثة فإنّ القضاء الإدار 
ومن تلك  ،(1)وذلك في الدول التي أخذت في نظامها القضائي بالمعيار المزدوج ،القضاء العام

 وفرنسا. ،ومصر ،المملكة العربية السعودية :الدول
وأما عن نشأته  ،قد سبق الحديث عن نشأة القضاء الإداري في المملكة العربية السعوديةو 

ومن ثَّ انتقل منها إلى  ،(2)هد القضاء الإداريفرنسا هي م نسا فقد عدّ بعض الباحثي أنَّ في فر 
اري في الأنظمة المقارنة في لذا سأكتفي بالتعريف بالقضاء الإد ،ومنها: مصر ،غيرها من الدول

 ،رعن القضاء الإداري في مص  الحديثثَ ،باعتبارها منشأ القضاء الإداري المعاصر ؛فرنسا دولة
 .بالمعيار المزدوجبوصفها من أهم البلدان العربية التي أخذت 

  

                                                           

 ( من هذا البحث.54)انظر: ص، المزدوج بالقضاء التعريف سبق (1)
 (.120ص) الظاهر خالد ،الإداري القضاء ؛(20ص) سليمان الطماوي ،الإداري القضاء (2)
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 التعريف بالقضاء الداري ف فرنسا الفرع الول:
 فكرةالمحاكم الإدارية في فرنسا كأول مرة تنشأ فيها تلك المحاكم بناء على  تنشأ

كرة السيئة عن المحاكم وتعود نشأة القضاء فيها إلى عامل  تاريخي تمثّل في الف ،(1)القضاء المزدوج
وترى فيه تلك المحاكم  ،ريووقوفها في وجه كل إصلاح ي راد إدخاله على الجهاز الإدا ،القضائية

فكان هذا هو الدافع الحقيقي لرجال الثورة الفرنسية إلى اعتناق ذلك  ،على امتيازاتها اعتداء
القضائية أن تحكم في  والذي بمقتضاه: ليس للسلطة ،التفسير الخاطئ لمبدأ فصل السلطات
ولهذا كانت نشأة المحاكم الإدارية الأولى بمثابة امتياز  ،أقضية الإدارة حتى لا تهدر استقلالها

إلا أن الدول الأوروبية رفضت أن تتابع فرنسا على مسلكها؛ حرصاً منها على حرية  ،للإدارة
كم القضائية المطلق بأقضية فبقي النظام الأوروبي الغالب قائماً على اختصاص المحا  ،الأفراد
 .(2)الإدارة

 
 وقد مر ت الرقابة على أعمال الدارة ف فرنسا بثلاث مراحل:

 وت سمى بمرحلة الدارة القاضية: المرحلة الولى:
بل عهد رجال الثورة  ،وفي هذه المرحلة ل ت نشأ محاكم إدارية للفصل في أقضية الإدارة

فأصبحت الإدارة بهذه الصورة تجمع بي وظيفتي:  ،تهابالنظر في تلك الأقضية للإدارة ذا
وفي  ،فأضحت هي الخصم والحكم في آن  واحد ،ووظيفة الإدارة القاضية ،وظيفة الإدارة العاملة

 ،أو الوزراء مما يصيبهم من جراء أعمال الإدارة ،ظل هذا النظام كان الأفراد يتظلمون إلى الملك
ولذلك كانت تسمى هذه المرحلة  ،يفصل في تلك الخصوماتوغالباً ما كان الوزير هو الذي 

 الوزير القاضي(.)أيضاً بمرحلة 
 
 

                                                           

 (.20ص) سليمان الطماوي ،الإداري القضاء: انظر (1)
وما  1/51)التقديرية للقاضي الإداري، وليد الصمعاني  السلطة ؛(20ص) سليمان الطماوي ،الإداري القضاء: انظر (2)

 . (بعدها
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 :حلة القضاء المحجوزوتسمى بمر المرحلة الثانية: 
وأ سند إليها مهمة إبداء الرأي في المنازعات التي  ،وفي هذه المرحلة نشأت مجالس الدولة

ولكنها تقترح  ،تلك المنازعات بقضاء حاسملتفصل في  تكن فهي ل ،تكون الإدارة طرفاً فيها
إلا  ،فهي وإن ل تكن قراراتها نافذة من الناحية القانونية ،حلاًّ تقدمه للرئيس الإداري لاعتماده

ثل ضمانة حقيق ،أن أحكامها كانت معتمدة من الناحية العملية خلال هذه المرحلة ة يمما كان يم 
 للأفراد.

 ة القضاء المفو ض:ثة: وتسمى بمرحلالمرحلة الثال
بغير  ،وأصبح حكمه نهائياً وملزماً للإدارة ،تأكد استقلال القضاء المرحلة وفي هذه

ومع ذلك فقد ظلت الإدارة هي القاضي العام في  ،الحاجة إلى تصديق من رئيس الدولة
( في عام cadotكادو )حتى أصدر مجلس الدولة حكمه في قضية  ،المنازعات الإدارية

واستمر  ،ر فيه قبول دعوى ر فعت إليه مباشرة دون الالتجاء إلى الوزير المختصوقر  ،م1889
وفيه ح ددت اختصاصات مجلس الدولة على سبيل  ،م1953بذلك حتى صدور مرسوم عام 

ثَ في  ،المحافظات صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية بأن جعل من مجالس ،الحصر
 .(1)الفرنسيوتوسّع الطعن أمام مجلس الدولة  ،ستئنافيةالاأنشئت المحاكم م 1987عام 

  

                                                           

 العربية المملكة في الإداري القانون ؛(وما بعدها 30ص) سليمان الطماوي، الإداري القضاء :ما سبق في انظر (1)
 ؛(1/52) وليد الصمعاني ،التقديرية للقاضي الإداري السلطة ؛(وما بعدها 17ص) حمدي العجمي، السعودية

 (.120ص) الظاهر خالد، الإداري القضاء
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 التعريف بالقضاء الداري ف مصر الفرع الثاني:
متضمناً  ،يتبنى الفصل بي السلطات م1923صدر أول دستور في مصر عام 

وغيرها من  ،وعلى حق السلطة التنفيذية في ترتيب المصالح العامة ،اختصاص كل سلطة
وفي ظل هذه المبادئ نشأ القانون الإداري المصري؛  ،لتنظيمات الإداريةالنصوص المتعلقة با

إلا أنه  ،نتيجة الأحكام التي صدرت من بعض المحاكم حينها تتبنى فيها قواعد القانون الإداري
ء مجلس الدولة المصري عام يمكن القول إن البداية الفعلية لنشأة القضاء الإداري بمصر هو بِنشا

 .(1)م1946
تفي بهذا العرض في نشأة القضاء الإداري؛ إذ المقصود هو بيان التسلسل التاريخي ونك

 وأبرز المراحل التي مرّ بها. ،للقضاء الإداري قديماً وحديثاً 
  

                                                           

 .(وما بعدها 22ص) حمدي العجمي، الإداري القانون: انظر( 1)
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 القواعد المتعلقة بدلالات اللفاظ الفصل الول:

 تمهيد

لمقصود من المهم معرفة افإن  ،قبل الحديث عن القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ
وكذلك استنباط  ،من النصوص الشرعيةووجه ارتباطها باستنباط الأحكام  ،بدلالات الألفاظ

 على النحو التالي:وذلك  ،الأحكام القضائية من النصوص النظاميّة
 : التعريف بدلالات اللفاظ.أولا  
 أنواع الدلالة اللفظية.: ثانيا  
 ط الحكام الشرعية والقضائية.أهمية معرفة دلالات اللفاظ ف استنبا: ثالثا  
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 التعريف بدللت الألفاظ :أولا 

  وفيه مسألتان:
 المسألة الولى: التعريف بدلالات اللفاظ بالنظر إلى مفرداتها

 :لغة واصطلاحا   ،تعريف الدلالةأولا : 
 .(1)ه عليه دلالة فاندلّ: سدّده إليهدلّ  جاء في القاموس المحيط:: لغةالدلالة 

 بأمارة   الشيء إبانة :أحدهما: أصلان واللام معجم مقاييس اللغة: "الدال جاء فيو 
: والدليل .الطريق على فلاناً  دل ل ت  : قولهم فالأوَّل ،الشيء في اضطرابٌ : والآخ ر تتعلمها،

 (2)والدِّلالة" الدَّلالة بيِّ  وهو ،الشيء في الأمارة
 .(3)ودلالة فاندلّ: سدّده إليه" وجاء في لسان العرب: "دلهّ على الشيء يدلهّ دلاًّ 

وي قال: دلهّ على الطريق ونحوه:  ،أرشد :"دلّ عليه وإليه دلالةوجاء في المعجم الوسيط:
 .(4)سدّده إليه"

 آخر، بشيء العلم به العلم من يلزم بحالة الشيء "كون هي: اصطلاحا  الدلالة 
 .(5)"المدلول هو والثاني الدال، هو الأول والشيء

 لغة واصطلاحا : ،تعريف اللفظ ثانيا :
 تدل صحيحة، كلمةٌ  والظاء والفاء مقاييس اللغة: اللام جاء في معجم :لغةاللفظ 

 ولفظت   لفظاً، يلفظ   بالكلام لفظ: تقول الفم، من يكون أن ذلك وغالب الشيء، طرح على
 .(6)ولفيظ ملفوظ شيء وهو ،...فمي من الشيء

 ،والفعل لفظ الشيء ،رمي بشيء  كان في فيكوجاء في لسان العرب: "اللفظ: أن ت
ي قال: لفظت الشيء من فمي ألفِظه لفظاً: رميته.."

(1). 

                                                           

 .(1000ص)المحيط، للفيروز آبادي  القاموس: انظر (1)
 .(2/259)اللغة، لابن فارس  مقاييس معجم (2)
 .(11/248)العرب، لابن منظور  لسان (3)
 (.294ص)الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرون  المعجم (4)
 (.91ص)التعريفات، للجرجاني  (5)
 .(5/259)اللغة، لابن فارس  مقاييس معجم (6)
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 .(2)وجاء في المعجم الوسيط: " لفظ بالكلام لفظاً: نطق به..."
كان أو  مهملاً  - حكمه في م ن أو - الإنسان به يتلفظ ما" :اصطلاحا  اللفظ 

 .(3)مستعملًا"
 تركيبهابالنظر إلى ريف بدلالات اللفاظ التع المسألة الثانية:

سواء كان  ،هم المعنى الذي له بالوضعف   ،: "كون اللفظ إذا أ طلقالدلالة اللفظي ة هي
 .(4)"أو الع رف لذلك اللفظ ،أو الشرع ،بوضع اللغة

  

                                                                                                                                                                          

 .(7/461)العرب، لابن منظور  لسان (1)
 (832ص)الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرون  المعجم (2)
 (.161ص)التعريفات، للجرجاني  (3)
 (.1/317)للمرداوي  ،التحبير شرح التحرير (4)
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ا   أنواع الدللة اللفظية :ثانيا

 :(1)قسّم العلماء الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام
 دلالة: هي أو بتمامه، المعنى على اللفظ يدلّ  أن وهيدلالة المطابقة:  القسم الول:

 .له الموضوع المعنى تمام على اللّفظ
على شخص النبي محمد صلى الله  ،(2)الآية ﴾اللَّ  رَّس ول   محُّ مَّدٌ  ﴿كدلالة قوله تعالى: -
 وأنه رسول الله. ،عليه وسلم
وحرمة  ،على حِلّ البيع ،(3)الآية ﴾الرّبا   و ح رَّم   ال بـ ي ع   اللَّ   لَّ و أ ح  ﴿وكدلالة قوله تعالى: -

 الربا.
 .المراد الدار أو المنزل كامل على( داراً  لي شترِ ا) القائل قول في( دار) لفظ وكدلالة-

 وهي أن يدلّ اللفظ على جزء المعنى الموضوع له.دلالة التضم ن: القسم الثاني: 
ث   م ثـ نى ى  النِّس اءِ  مِّن   ل ك م ط اب   م ا ف انكِح وا﴿: كدلالة قوله تعالى- ع و ث لا   ﴾و ر با 

 النساء نكاح في التعدّد جواز على دلّ  الدليل أو النصّ  فإنّ  الواحدة، نكاح جواز على ،(4)الآية
 سْاع عند المفهوم وهو للنصّ، المطابق المعنى هو هذا لأنّ  المطابقة؛ بدلالة ورباع وثلاث مثنى
 من جزءٌ  الواحد لأنّ  الاثنتي؛ جواز ضمن في داخلٌ  فهو الواحدة نكاح جواز أمّا اللفظ، هذا

 (.التضمّن دلالة) قبيل من الواحدة نكاح جواز على الآية فدلالة الاثني،
 الغرفة وهي الدّار من جزء   على( الدّار في فلانٌ ) :القائل قول في( دار) لفظ وكدلالة-

 .واحد وقت   في الدار كامل في أو الغرف جميع في يجلس فلاناً  أنّ  دالمقصو  فليس ونحوها،

                                                           

 تحرير ؛ للأبهري ،إيساغوجي شرح ؛(بعدها وما 63ص) للغزالي ،النظر محكّ انظر أقسام الدلالة والتمثيل لها في:  (1)
 ،العلوم بحر شرح ؛( بعدها وما 124) للتفتازاني ،الشمسية الرسالة شرح ؛( 58ص) الرازي للقطب ،المنطقية القواعد

 ؛( بعدها وما 20ص) الشنقيطي الأمي محمد ،والمناظرة البحث آداب ؛( بعدها وما 225ص) الماتريدي عبدالعلي
 ؛( بعدها وما 24ص) الميداني عبدالرحمن ،المعرفة ضوابط ؛( بعدها وما 18ص) المشاط حسن ،البهيّة الحدود

 (.بعدها وما 23ص)
 (.29)سورة الفتح، الآية رقم  (2)
 (.275)سورة البقرة، الآية رقم  (3)
 (.3)سورة النساء، الآية رقم  (4)
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 المطابق المعنى عن خارج   معنى على اللفظ دلالة وهي القسم الثالث: دلالة الالتزام:
 أو اللفظ أو) النصّ  في مذكور   غير معنىً  على دلالةٌ  اللّفظِ  في أنّ  يعني له، لازمٌ  لكنه للفظ

  (.الدليل
ث   م ثـ نى ى  النِّس اءِ  مِّن   ل ك م ط اب   م ا ف انكِح وا﴿عالى: قوله ت كدلالة- ع و ث لا   (1)الآية ﴾و ر با 

 على تحريم نكاح ما زاد عن أربع. (1)الآية
 الأربعة( على الزوجية.)وكدلالة لفظة -
 الغراب( على السواد.)وكدلالة لفظة -

  

                                                           

 (.3)سورة النساء، الآية رقم  (1)
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ا   أهميةّ معرفة دللت الألفاظ في استنباط الأحكام الشرعية :ثالثا

 والقضائية

تكمن أهميّة معرفة دلالات الألفاظ في كونها وسيلةً يتوصّل بها إلى معرفة الأحكام 
في الواقعة المعروضة -ائي كما يتوصّل بها القاضي إلى الحكم القض  ،التفصيلية من الأدلة الشرعية

رآن كانت أدلة شرعية أو نصوص نظاميّة؛ وذلك لأن نصوص الق  سواء ،من تلك الأدلة -أمامه
وفهم الأحكام منهما إنما يكون فهماً صحيحاً إذا روعي فيه أساليب اللغة  ،والسنة عربيّة

ولهذا عني علماء أصول الفقه بدلالات  ،وما تدلّ عليه ألفاظها ،وطرق الدلالة فيها ،العربية
ومن حيث دلالتها على المعاني؛ وذلك لأن الأحكام  ،وأنواعها ،من حيث تقسيماتها ،الألفاظ

وبالتالي فهي قواعد لغوية مستمدة من  ،ت ستفاد من تلك الألفاظالشرعية والقضائية إنما 
تساعد على فهم العبارات فهماً و  ،وما قرره أئمة اللغة العربية في هذا الشأن ،الأساليب العربية

 .(1)صحيحاً 
اري في فإذا تقرّر ذلك: فإن هذه القواعد الأصوليّة اللغوية وسيلة تساعد القاضي الإد

الوصول إلى الحكم القضائي؛ وذلك لأن الأنظمة في المملكة العربية السعودية مصوغةٌ باللغة 
فهي مثل النصوص الشرعية باعتبارها عربيّة ت فهم دلالة ألفاظها بتطبيق الأساليب  ،العربية

 ظمةالأن تفسير في القواعد هذه مراعاة عدم فإن ولهذا ،والقواعد اللغوية على تلك النصوص
 على نصوصه من تطبيقه يجب وما ،أحكامه ومعرفة نصوص النظام فهم في الخطأ إلى يؤدي

 .(2)الخطأ  في الحكم وبالتالي ،الخطأ في فهم النصّ  همما ينتج عن ،المختلفة الوقائع
معرفة أثر القواعد الأصولية اللغوية  -إن شاء الله-وسيتبيّ من خلال هذا البحث  

التي س تعرض في القواعد  من خلال التطبيقات القضائية ،ية لديوان المظالعلى الأحكام الإدار 
 القادمة.

                                                           

الإسلامي، محمد  الفقه في النصوص تفسير ؛(وما بعدها 155 ص) وهاب خلافعبد ال، الفقه أصول علم :انظر (1)
 أصول ؛(وما بعدها 2/7)الإسلامي، محمد الزحيلي  الفقه أصول في الوجيز ؛(وما بعدها 1/110)أديب الصالح 

الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد  أصول معال ؛(214ص)جهله، عياض السلمي  الفقيه يسع لا الذي الفقه
 (.378ص)الجيزاني 

 (.275ص)كريم زيدان عبد الانظر: الوجيز في أصول الفقه،  (2)
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 ،وهناك مقدمات لتفسير النصوص النظامية لا بد للقاضي الداري من مراعاتها
 :(1)حال تطبيق النص على الواقعة القضائية المعروضة أمامه

وذلك  ،ى الواقعة القضائيةالتحقق من ثبوت النصّ النظامي المقصود تطبيقه عل :أولا  
أو تم  ،العمل بهوما إذا كان ذلك النص ساري  ،بمعرفة الأداة النظامية التي صدر بموجبها

 ه.أو إلغاؤ  ،تعديله
معرفة كامل النصوص النظامية التي تنظمّ الواقعة القضائية؛ وذلك لاحتمال أن : ثانيا  

خرى؛ بحيث تكون إحدى النصوص بعض النصوص أعلى في رتبتها النظاميّة من النصوص الأ
 ،للواقعة وكلاهما منظمٌّ  ،والنص الآخر صدر بموجب قرار وزاري ،قد صدرت بموجب أمر ملكي

 ،عتبار أنه صدر بأداة نظاميّة أعلى من النص الآخرلكن النص الأول واجب التطبيق؛ با
 ،النصوصفيجب الجمع بي  ،ولاحتمال وجود نصّ نظامي متأخر ينسخ العمل بنصّ متقدم

 والمقارنة بينها.
وذلك بتطبيق القواعد  ،لأساليب العربيّة الصحيحةاً لفهم النصوص النظامية وفق: ثالثا  

ومن ذلك معرفة  ،وفق ما قرره علماء أصول الفقه في باب دلالات الألفاظ ،اللغوية عليها
و التمثيل أو غير وما هو منها على سبيل الحصر أ ،معاني الحروف التي ترد كثيراً في الأنظمة

 ذلك.
 -ل التطبيق على الواقعة القضائيةمح-معرفة السبب الذي أدّى إلى صدور النظام : رابعا  

إن كان ذلك ممكنا؛ً وذلك لأن بعض الأنظمة قد توجد لغرض  معيّ كان داعياً رئيسياً 
نظام على واقعة لا تتفق مع الغرض الذي صدر الا مّ لصدورها؛ مراعاة لعدم تطبيق نظام 

 لأجله.
التي  ،الإسلامية فهم النصوص النظامية في ضوء المقاصد العامة للشريعة: خامسا  

والأهداف العامة لها؛ حتى  ،مع مراعاة المبادئ الأساسية للدولة ،جاءت لتحقيق مصالح العباد
 والفرع والأصل. ،لا يقع التناقض بي الكل والجزء

                                                           

 بتصرف.(، وما بعدها 2/8)الإسلامي، محمد الزحيلي  الفقه أصول في الوجيز انظر: (1)
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بدلالات المتعلقة ل من القواعد هذا الفصعن  -بإذن الله- وسيكون الحديث
 : من خلال المباحث التالية ،اللفاظ

 .يخصصهيرد ما  ما ل ،الأصل بقاء العام على عمومهقاعدة: المبحث الول 
 إثبات الحكم لجميع أفراده قطعاً.قاعدة: المبحث الثاني 

 العموم يمكن تخصيصه.قاعدة: المبحث الثالث 
وجب حمله على ما بقي من  ،ليلٌ على تخصيص العامإن قام دقاعدة: المبحث الرابع 
 أفراده بعد التخصيص.

 لا بخصوص السبب. ،العبرة بعموم اللفظقاعدة: المبحث الخامس 
هو مدلوله  ،المعنى المتبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظقاعدة: المبحث السادس 

   ولا ي صرف عنه إلا بقرينة. ،الذي يجب حمله عليه
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 يُص صهما ل يرد ما  ،الصل بقاء العام على عمومه: قاعدة المبحث الول

 :مطلبانوفيها    
 .الول: شرح القاعدة المطلب•           
 الحكم القضائي. علىق القاعدة تطبيأثر الثاني:  المطلب•           
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 .شرح القاعدة الأول: المطلب
 

 :فروع ثلاثةوفيه 
 قاعدة.الول: معنى ال الفرع         
 الثاني: أدلة القاعدة، وألفاظها. الفرع         
 الثالث: فروع القاعدة الفرع         
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى
 واصطلاحا : لغة ،تعريف الصلأولا : 

 فأحيل إليه؛ منعاً للتكرار. ،(1)وهذا قد سبق
 لغة واصطلاحا : ،تعريف العام ثانيا :
 .(2)الشامل :لغةالعام 
 ذلك:  ومما ورد في ،تعددت تعريفات الأصوليي للعام :اصطلاحا  العام 

 .(3)هو: "كلامٌ مستغرقٌ لجميع ما يصلح له" -1
 . (4)اعداً"هو: "القول المشتمل على شيئي فص -2
 .(5)هو: "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئي فصاعداً" -3
 .(6)"هو: "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد -4

  ؛ وذلك للأسباب التالية:والتعريف المختار للعام هو التعريف الخير
 التعريفات أما ،غيره فيهومنع من دخول  ،المعرّف جميع أفرادالتعريف الذي شمل  أنهّ-1

أو غير مانعة من  ،اهلمعن وإن أفادت معنى العموم لكنها غير جامعة   ،المذكورة أعلاه الأخرى
إذا استغرق جميع أفراد  ،المشترك()دخول غير العموم فيها؛ فالتعريف الأول يدخل فيه معنى 

 ،(8)نها تفيد معنى العمومأن التثنية ل يقل أحد أوالتعريف الثاني يرد عليه  ،(7)معنى واحد
                                                           

 .البحث هذا من، بعدها وما( 30 ص) انظر (1)
 .(12/426)العرب، لابن منظور  لسان ؛(1141ص)المحيط، للفيروز آبادي  القاموس: انظر (2)
قواطع الأدلة،  ؛(2/257)ميزان الأصول، للسمرقندي  ؛(1/203)المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسي البصري  (3)

 (.2/5)التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني  ؛(1/154)للسمعاني 
 (.2/5)الجويني  ،(؛ التلخيص في أصول الفقه3/5)التقريب والإرشاد، للباقلاني  (4)
 (.2/83)، للغزالي المستصفى (5)
 (.2/309)المحصول، الرازي  (6)
 (.1/285)انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني  (7)
 (.243ص)المذكرة في أصول الفقه، محمد الأمي الشنقيطي  ؛(4/6)الزركشي  ،انظر: البحر المحيط (8)
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 أنه مع الحد في يدخل مثنّى  كل لأنمانع؛ وذلك  الثالث يرد عليه أنه تعريفٌ غير والتعريف
 .(1)بعامّ  وليس لمعهود   جمع كل وكذلك بعام، ليس

 ،(3)المحصول في (2)الرازي لفظ وهو ،التعريف الذي أخذ به جمهور الأصوليي أنهّ-2
 .(4)بعده ءجا من أكثر عليه تبعه وقد

 شرح التعريف:
 .(5)وقد سبق التعريف به :اللفظ()
وهو قيدٌ احترز به عن  ،(6)وهو التناول مع الاستيعاب ،من الاستغراقالمستغرق(: )

 ،يخرج بذلك المطلقو  ،فيشمل العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ،اللفظ غير المستغرق
 فلا ي عتبر عامّاً.

 من فالصلاحية ،عرفاً  أو لغة اللفظ تحت يدخل ما لجميع: يألجميع ما يصلح له(: )
 .(7)العرف أو اللغة حيث

 فإن ،ومجاز حقيقة له الذي أو ،المشترك اللفظ عن احترازبحسب وضع واحد(: )
 .(8)معاً  مفهوميه يتناول أن يقتضي لا عمومه

 

                                                           

 (.1/286)إرشاد الفحول، للشوكاني  ؛(2/104)انظر: شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني  (1)
 محمد بن عمر بن الحسي بن الحسن بن علي التيمي البكري، الملقب بفخر الدين الرازي، سلطان عبد اللههو أبو  (2)

المتكلمي، وأحد الأئمة في العلوم العقلية وعلوم الشريعة، درس على والده ضياء الدين حتى مات، ثَ على الكمال 
ه(، من مؤلفاته: "مفاتيح 606)، وقصده الطلبة من سائر البلاد، توفي سنة السمناني، أتقن علوماً كثيرة حتى برز فيها

طبقات الشافعية  ؛وما بعدها( 4/248)"البيان والبرهان". انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان  ،"المحصول" ،الغيب"
 وما بعدها(. 2/81)طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة  ؛(8/81)الكبرى، لابن السبكي 

 (2/309): المحصول، الرازي انظر (3)
 (.285ص)أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي  (4)
 ( من هذا البحث.62ص)انظر:  (5)
 (.285ص) السلمي عياض جهله، الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول(6)
 (.285ص)أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي  (7)
 (.2/310)المحصول، الرازي  (8)
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 لغة واصطلاحا : ،: تعريف العمومثالثا  
سواء كان من  ،العام()اد في لفظة م( لذات المعنى المر العمو )لفظة  يستعمل الأصوليّون

 .(1)أو المعنى الاصطلاحي ،حيث المعنى اللغوي وهو الشمول كما هو مبيٌّ أعلاه
والعموم  ،ن العام هو اللفظ المتناولبأالعام والعموم:  وبعض الصوليين ذكر فرقا  بين

وهذا الفرق لا يغيّر من  ،(3) فٌ للفظوص هي فكأن لفظة العموم ،(2) تناول اللفظ لما صلح له
 وصف العام والعموم بالشموليّة.

 لغة واصطلاحا : ،التخصيص: تعريف رابعا  
 ،والفتح أفصح ،وخ صوصيّة وخ صوصيّة ،يخصّه خصّاً  ،خصّه بالشيء: لغة التخصيص

 وي طلق كذلك على: ،فالتخصيص هو: الإفراد ،(4)وخصّصه واختصّه: أي أفرده به دون غيره
 .(5)والخصوص: نقيض العموم ،تقول: تخصّص في علم كذا أي: قص ر بحثه وجهده عليه ،القص ر

 .(6)أفرادههو قص ر العام على بعض : اصطلاحا   التخصيص
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
أو  ،سواء كان من نصوص الشرع -: أنه إذا و جد نصٌّ عام  مفاد هذه القاعدة

حتى يقوم دليلٌ على  ،وجب علينا العمل بموجب هذا العموم  - أو الواقفي ،نالمتعاقدي  
 .(7) تخصيصه

  

                                                           

الإبهاج في شرح المنهاج،  ؛(2/5)الناظر، لابن قدامة  وروضة ؛(3/313) عقيل ابن، الفقه أصول في الواضح: انظر (1)
 (.3/5) الزركشي، المحيط البحر ؛(2/448) الطوفي، الروضة مختصر شرح ؛(2/80)لابن السبكي 

 (.3/7) الزركشي، المحيط البحر (2)
 (.287 ص)جهله، عياض السلمي  الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول: انظر (3)
 (.7/24)لسان العرب، لابن منظور  (4)
 (.238ص )انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون  (5)
 (.3/267)شرح الكوكب المنير، لابن النجار  (6)
 (.7/460)انظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (7)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 والحديث عن هذا المطلب سيكون على النحو التالي:

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
كن أن ي ستدل لهذه القاعدة بالأدلة التالية:  يم 

الأصل في وضع اللغة أن يكون اللفظ عاماً يشمل جميع ما يصلح نَّ إ: الدليل الول
 له.

فيجب العمل بمقتضاها حتى يرد ما  ،صيغة اللفظ تقتضي العموم نّ إ :الثانيالدليل 
 يعارضه.

 ،في الأزمان والنسخ تخصيصٌ  ،في الأعيان تخصيص العام تخصيصٌ  نّ إ :الثالثالدليل 
فكذلك يجب اعتقاد عمومه في  ،سخ واجب حتى يظهر الناسخواعتقاد عموم اللفظ في الن

 الأعيان حتى يظهر المخصّص.
وبالتالي فاحتمال وجود الشيء  ،محتملوالتخصيص  ،العموم ثابت نّ إ :الرابعالدليل 

 .لا ي ترك به الشيء الثابت
فيستصحب حاله في  ،والأصل عدم المخصّص ،الظاهر العموم نّ إ :الخامسالدليل 

 .(1)دم؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كانالع
 

 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 (.2)"بحسب الإمكان "الأصل بقاء العموم على عمومه-1
 .(3)حتى يتعيّ المخصّص" ،"الأصل بقاء العموم على عمومه-2
 .(4)"الأصل بقاء العموم"-3

                                                           

المذكرة في أصول الفقه، محمد الأمي  ؛(2/58)لابن قدامة  ،الناظر وروضة ؛(3/22)المحصول، الرازي : انظر (1)
 .(341ص) الشنقيطي

 (.2/385)المنظوم، للقرافي  العقد (2)
 (.2/374) للقرافي المنظوم، العقد (3)
 (.2/696)التحبير شرح التحرير، للمرداوي  (4)
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 .(1)""العمل بالعام واجبٌ حتى يقوم دليل الخصوص -4
 .(2)العموم حتى يتحقق ورود المخصّص" "الأصل بقاء-5
 .(3)""الأحكام عامة إلا حيث يرد التخصيص-6
 .(4)""استصحاب حكم العموم إذا ل يقم دليل الخصوص متعيّ -7
 .(5)""موجب العام العموم حتى يقوم دليل الخصوص-8

 لمعنى.هذه الصيغ سوى الاختلاف في العبارة مع بقاء ا بيويظهر أنه لا فرق 
  

                                                           

 .(7/460)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (1)
 (.4/442)المنير، لابن النجار  الكوكب شرح (2)
 (.3/255)معلمة زايد  (3)
 (.30/337) معلمة زايد (4)
 (.30/337) معلمة زايد (5)
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 فروع القاعدة: الثالث الفرع
 ،إذا قال الحاكم: "وليتك القضاء والحكم" فإن قضاء القاضي يعمّ جميع الأماكن-1

 .(1)وعلى جميع الأشخاص
كلٌ منهما بقذف   دّ ق تل بها؛ لأنهما شخصان متكافئان يح    ،هزوجت   الزوج   ل  ت  لو ق ـ -2

 .(2)النصوصصاحبه في قت ل به كالأجنبيي؛ وذلك لعمومات 
 أو صغيراً  أعجمياً  أو عربياً  كان مهما عال كل إكرام فله ،العلماء أكرم: قال إذا-3

 .(3)أخرى دون فئة تقييد أو تخصيص له وليس أسود، أو أبيض غنياً، أو فقيراً  أو كبيراً،
 البلدة، في عال كل يكرم أن المخاط ب على فيجب ،المدينة علماء أكرم: قال إذا -4

 .(4)منهم بعضاً  يخص ربما الآمر أن بدعوى تظرين ولا
 وإن والقروض، والحقوق والغصوب الأمانة من برئ ،قِب له لي مما برئ هو: قال إذا -5

 الإبراء؛ بعد حادث أنه شهدوا أو ،الشهود توقّ  إذا إلا بينته، ت قبل ل حقاً  ذلك بعد ادعى
قِب له لي امم برئ: قوله وهو العموم على البراءة أفاد لفظ لأنه

(5). 
  

                                                           

 (.1/72)انظر: روضة القضاة، لابن السمناني  (1)
 (.11/278)انظر: المغني، لابن قدامة  (2)
 (.7/354)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (3)
 (.7/460)البورنو  محمد الفقهية، القواعد موسوعة (4)
 (.7/460) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (5)
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 الحكم القضائي علىتطبيق القاعدة أثر  الثاني: المطلب 

 :فروعوفيه أربعة    
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع     
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع    
 صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الرابع: مدى الفرع    
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
أن المدعي تقدم باستدعاء أوضح فيه أن المدعى عليها في: (1)وقائع الدعوى "توجز

وتاريخ:  (366)المقرّ له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنيّة رقم  (2)امتنعت عن صرف البدل
بمستشفيات وعيادات الأمراض النفسية اعتباراً من تاريخ للعاملي  ،ه14/11/1400
وبِحالة القضية  ،الجهة المدعى عليها (3)هـ؛ بحجة أن وظيفته ليست على ملاك14/6/1427

وديوان  ،ووزارة المالية ،ووكيل المدعي ،وأبلغت كلًا من الجهة المدعى عليها ،لهذه الدائرة نظرتها
حصرها بطلبه إلزام المدعى عليها  ،وبسؤال المدعي عن دعواه ،ارة الخدمة المدنيةالمراقبة العامة ووز 

يعمل في مستشفى الصحة النفسية  إنهحيث  ؛هـ14/6/1427صرف فرق البدل النفسي من 
وبطلب جواب  ،ول يتلق جواباً  ،الخدمة المدنية ولوزارة ،وسبق وأن تظلم لمرجعه ،من هذا التاريخ

مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى؛ لأن المدعي ليس على  معليها قد ممثل الجهة المدعى
وأن وزارة الصحة تطبق ما يرد إليها من تعليمات صادرة عن  ،ملاك مستشفى الصحة النفسية

( 8231)استناداً إلى خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم  ،وزارة الخدمة المدنية صاحبة الاختصاص
 ،هـ7/5/1420( وتاريخ: 11041/29)ميم وزارة الصحة رقم وتع ،هـ12/3/1403وتاريخ: 

( وتاريخ: 20838)المبني على خطاب مدير إدارة الرواتب والبدلات بوزارة الخدمة المدنية رقم 
شرط صرف البدل أن تكون الوظيفة معتمدة على ملاك  على أساس أنّ  ،هـ27/4/1420

ب به المدعي بصرف البدل عن ا يطالِ وهذا لا ينطبق على م ،الجهة التي يعمل بها الموظف
  ."هـ قرر طرفا الدعوى الاكتفاء3/8/1428وفي جلسة اليوم  ،وظيفته المسكّن عليها حالياً 

                                                           

 ،ه1428لعام  (33/إ/د/69) رقم الابتدائي الحكم بشأنها الصادر، هـ1429 لعام (ق/898/7) رقم القضية (1)
 والمبادئ الأحكام مجموعة في المدوّن ،هـ1429 لعام( 1/س إ/478) رقم الإدارية الاستئناف محكمة من والمؤيدة
 (.2/558) هـ1429 لعام الإدارية

نح التي البدلات: "في موقع وزارة الخدمة المدنية بأنه تعريف البدل جاء (2)  من بنسبة أو، مقطوع بمقدار للموظف تم 
 على المدنية الخدمة زارةو  منقول من موقع ".بها خاص لاعتبارات أو، معينة وظيفية أعمال ممارسته مقابل الراتب

 شبكة الإنترنت.
ي قصد بالملاك: هيكل الوظائف الذي ي عيّ بمقتضاه الموظفون، أو الأشخاص المهيؤون للعمل، في مجال معيّ. معجم  (3)

 (.429ص)الإدارة، إبراهيم الخالدي 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف البدل المقرر للعاملي في  إنَّ وحيث "

فالثابت أن المدعي أحد العاملي  ،هـ6/10/1427خ: المستشفيات والعيادات النفسية من تاري
على وظيفة مشرف إسكان؛ وذلك بناءً على الإفادة  ...()بـفي مستشفى الصحة النفسية 
الموقعة من مدير مستشفى الصحة النفسية  ،ه14/6/1427المقدمة من المدعي المؤرخة في 

وظائف التي تستفيد من البدل وهذه الوظيفة من ال ،ول يتنازع الأطراف في ذلك ،...()بـ
كما جاء في محضر الاجتماع بي وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة المؤرخ   ،النقدي

والذي  ،هـ1400( لعام 366)رقم  المستند إلى قرار مجلس الخدمة المدنية ،هـ20/2/1403
نح العاملون في عيادات ومستشفيات الأم  ،راض النفسيةنص في فقرته الثالثة على ما يلي:" يم 

بدلًا نقدياً  ،من فنيي وإداريي ومستخدمي وعمال ،سعوديون وغير سعوديي ،غير الأطباء
ولما هو معلوم  ،وهذا نص صريح وعام في بابه ،% من الراتب الشهري"30قدره ثلاثون بالمائة 

علاقة المدعي والتي من ضمنها  ،وهذه قاعدة عامة في جميع الالتزامات المالية ،أن الغنم بالغرم
والتعامل الصعب مع هذه  ،فغرمه الناتج من طبيعة العمل في مثل هذا المجال ،مع جهة الإدارة
لا سيما وأنه  ،فإنه يثبت له غنمه الذي وضع لمن يعمل في مثل هذه الحالات ،الفئة من المرضى

ال على العمل "نظراً لقلة الإقب :ورد في صدر قرار مجلس الخدمة المدنية الآنف ذكره ما نصه
وعدم وجود حوافز تشجع  ،بتلك المستشفيات والصعوبات البالغة التي يواجهها العاملون فيها

 ،العاملي على أداء مهام أعمالها وتغري الآخرين بالانضمام إلى العمل في تلك المستشفيات.."
البدل يثبت فإن هذا  ،المقصود في الدعوى هو البدل لمن يعمل مع المرضى النفسيي وحيث إنّ 

حتى وإن كان الموظف والعيادة النفسية ليس على ملاكها؛  ،متى ما ثبت العمل في هذا المجال
ولا سيما وأن  ،على وظائف هي على ملاك هذا المرفق سواء بسواءأسوة بغيره من الموظفي 

ة في صريحة وعام تهـ جاء1400( لعام 366)الفقرة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
يعضد ذلك أن الأحكام  ،واللفظ العام كما هو معلوم ينطبق على جميع أفراده ،هذا الباب

والمؤيدة من هيئة التدقيق جاءت على هذا النحو؛ سواء كان شغل تلك  ،الصادرة من الديوان
كما في حكم الديوان رقم   ،أو عن طريق ممارسة العمل طبيعة العمل ،المهام عن طريق التكليف

 ،هـ1423لعام  (6/ت/69)والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم  ،ه1423( لعام 3ف//د/9)
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وأما القول بأن من شروط استحقاق  ،هـ1421لعام  (16/د/ف/5)وكذا في حكم الديوان رقم 
البدل أن تكون الوظيفة على ملاك المستشفى أو العيادة النفسية استناداً لخطاب رئيس الديوان 

هـ فهو استناد غير معتبر؛ إذ هو مشوب 12/3/1403( في 8231)رقم العام للخدمة المدنية 
بعدة أمور منها: أنه في مقابل نص عام وصريح كما في الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الخدمة 

والقاعدة الأصولية تقول: "الأصل بقاء العموم على عمومه  ،هـ1400( لعام 366)المدنية رقم 
كما نص في الفقرة رابعاً من قرار مجلس الخدمة   ،م بالغرم"وأن "الغن ،"يخصصهما ل يرد ما 

رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق " :هـ على أن يقوم1400( لعام 366)المدنية رقم 
 ،مع الجهة ذات العلاقة بتحديد مسميات الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذه البدلات"

                             ."بحكمها المدعي مشمولٌ النص نُد بجلاء أن  وبالنظر إلى هذا
بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة.... " وبناء عليه: حكمت الدائرة 

% من راتبه 30بواقع  ،بصرف بدل العمل ف العيادات والمستشفيات النفسية للمدعي
 هـ".14/6/1427اعتبارا  من تاريخ: الشهري 
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

المدعي الحكم له بِلزام المدعى عليها أن تصرف له بدل العاملي في  طلب :الولى
 مستشفيات وعيادات الأمراض النفسيّة.

 أطراف الدعوى متفقون على الآي : :الثانية
على وظيفة مسمّاها  ،أحد العاملي في مستشفى الصحة النفسيّة المدعي أنّ -أ() 

 مشرف إسكان(.)
العاملي في مستشفيات  تلك الوظيفة من الوظائف التي تستفيد من بدل أنَّ -ب()

 .(1)وعيادات الأمراض النفسيّة؛ وفقاً لما تم بيانه في وقائع الدعوى
؛ -محل الدعوى-قاق المدعي للبدل هو في استح :محلّ النزاع في هذه الواقعة :الثالثة

وأنه غير  ،(2)سيساً على اشتراط الملاك الوظيفيحيث تدفع المدعى عليها بعدم أحقيته؛ تأ
 متحقق بالنسبة للمدعي.

 بأحقية المدعي بما يطالب به بناء على التالي: قضاءهاالدائرة أسّست  أنّ  :الرابعة
( لعام 366)رقم  ،(3)دمة المدنيةالثالثة( من قرار مجلس الخ)الفقرة عموم  -أ()

نح حيث جاء في نصّها ؛هـ1400 في عيادات ومستشفيات الأمراض  العاملون: "يم 
ت الدائرة على واستدلّ  ،% من الراتب الشهري"30النفسيّة....بدلًا نقدياًّ قدره ثلاثون بالمائة 

مع إذا وردت معرفّة حيث إنّ صيغة الج ؛"العاملون"بصيغة الجمع في لفظة  عموميّة هذا النصّ 
 .(4)تفيد العمومفإنها اللام لألف و با

                                                           

 مشمولة الوظيفة هذه وأن(، إسكان مشرف) وظيفة بمسمى النفسيّة الصحة مستشفى لدى يعمل المدعي أن وهو (1)
 الدعوى. هذه وقائع في له المشار المدنيّة الخدمة مجلس لقرار وفقاً  بالبدل؛

 الشروط بيان على هـ12/3/1402: وتاريخ( 8231) رقم المدنية للخدمة العام الديوان رئيس قرار نص حيث (2)
 معتمدة الوظيفة تكون أن/أ: ومنها - الدعوى هذه في المدعي به يطالب الذي -البدل مستحق في توفرها الواجب

 .النفسيّة العيادات أو المستشفى ملاك على
 .هـ9/4/1436: وتاريخ( 69/أ) رقم الملكي الأمر بموجب المدنية؛ الخدمة بمجلس العمل أ لغي (3)
 وما بعدها(. 3/130)انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار  (4)
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: "الأصل بقاء وهي استندت الدائرة كذلك في حكمها على القواعد الأصوليّة-ب()
"الغنم بالغرم"؛ وذلك على اعتبار  الفقهية قاعدةالو  ،"يخصّصهيرد ما  ما لالعام على عمومه 
 .(1)اءندٌ في القضتسموأنها  ،دليليّة تلك القواعد

استندت الدائرة كذلك على السوابق القضائية؛ التي صدرت في هذا الشأن؛ -ج()
 .من قضاء إليهفيما انتهت  رأيهالتقوّي بذلك 

 من اشتراط الملاك لمدعى عليهاالدائرة ل تلتفت إلى ما دفعت به ا أنَّ  :الخامسة
الشرط للأسانيد المذكورة الوظيفي لصرف البدل الذي يطلبه المدعي؛ على اعتبار مخالفة هذا 

 بما انتهت إليه. الدائرة وقضت ،أعلاه
  

                                                           

 ( من هذا البحث.36 ص) انظر: والفقهية ليةالأصو  القواعد حجية إلى للرجوع (1)
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 مدى صح ة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
: ودراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ،والحكم الصادر فيها ،بعد عرض الواقعة القضائية

القاعدة  ،ا في حكمهارة التي استندت عليهأسانيد الدائ بأنّ من ه من الجدير القولفإن
ولبيان  ،البحثوهي محل  ،"يخصصهيرد ما  ما ل ،"الأصل بقاء العموم على عمومه :الأصولية

العموم الذي استدلت به الدائرة في  إنّ ف وبناء الحكم عليها ،مدى صحة توظيف هذه القاعدة
المدنية رقم الخدمة الثالثة( من قرار مجلس )الواردة في الفقرة  ،"العاملون"حكمها هو في لفظة 

الحكم لكل من يعمل  من عموم اللفظ شمول   الدائرة استنبطتحيث  ،هـ1400( لعام 366)
صوليي على أن للعموم صيغة تخصّه وجمهور الأ ،في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية

 وهي الواردة في لفظة ،(2)(للاملألف واالجمع المعرّف باصيغة ): وأن من تلك الصيغ ،(1)
 ،(3)العموم وجوهبل ذكر بعض الأصوليّون أن هذه الصيغة أبي   ،المذكورة أعلاه" العاملون"

وبالتالي فإن عموم لفظة العاملون في المادة النظامية آنفة الذكر تقتضي شمول كلّ من يعمل في 
 ،مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية باستحقاق البدل الشهري المقرر لهم بموجب النظام

 وافق دلالتها. ،كم توظيفاً صحيحاً يه فإن هذه القاعدة الأصوليّة قد و ظفّت في هذا الحعل
رئيس  الذي استندت عليه المدعى عليها في قرار (4)الشرطوقد يرد على عموم المادة أن 

 يخصّ عموم المادة التي ،هـ12/3/1403( وتاريخ: 8231)لخدمة المدنية رقم ل الديوان العام
إلا  ،(5) بالاتفاق تخصيص العموم جائزٌ عند الأصولييّ أن و  ،الدائرة في الحكم استندت عليها

اب عن هذا الإيراد  :أنه يج 

                                                           

 ؛(2/16) لابن قدامة ،الناظر وروضة ؛(2/94)والمستصفى، للغزالي  ؛(1/154)الأدلة، للسمعاني  قواطع: انظر (1)
 (.1/518)الفحول، للشوكاني  وإرشاد ؛(1/299)كشف الأسرار، للبخاري   ؛(2/246)الإحكام، للآمدي 

 .(2/11)لابن قدامة ، الناظر وروضة ؛(2/86)والمستصفى، للغزالي  ؛(1/167)سمعاني الأدلة، لل قواطع: انظر (2)
 (.1/167)للسمعاني ، الأدلة قواطع: انظر (3)
 يلزم لا لكن، عدمه مع المشروط يوجد لا عما عبارة" هو: الاصطلاح وفي. أشرط وجمعها، العلامة: اللغة في الشرط (4)

 .(672ص)المحيط، للفيروز آبادي  والقاموس ؛(2/148)صفى، للغزالي المست: انظر". وجوده عند يوجد أن
 (.2/59)الناظر، لابن قدامة  روضة: انظر (5)
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ودليل التخصيص  ،(1): أن يكون دليل التخصيص صحيحاً ن من شروط التخصيصبأ
في هذه الواقعة هو الشرط الذي استندت عليه المدعى عليها في قرار رئيس الديوان العام 

من شرط صرف أن والذي تضمن  ،هـ12/3/1403( وتاريخ: 8231)المدنية رقم للخدمة 
وهذا الشرط  (.النفسيّة العيادات أو المستشفى ملاك على معتمدة الوظيفة تكون أن)البدل: 

المضمّن في القرار ل يستوفِ الإجراء النظامي باعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية؛ تأسيساً 
تشكيل لجنة ): تتضمّن والتيمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ( 27/23)على المادة 

وتكون  ،مؤلفة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة
واقتراح الإضافة أو التعديل بها... وت عرض  ،والوظائف الخاضعة لها /مراجعة البدلات1مهمتها: 

 البيّ من واقعات الدعوىإذ  ؛(ليقرر ما يراه حيالها ؛مة المدنيةا على مجلس الخدتوصياته
مجلس الخدمة  أنه ل ي عرض على وما يتضح من القرار الذي تضمّن دليل التخصيص ،السابقة
وبالتالي فإن هذا الشرط الذي أسست عليه المدعى عليها امتناعها  ،صدر فيها قرارهي  المدنية ل

للمدعي لا يقوى على تخصيص ما ثبت عمومه بنص  -محل الدعوى - لعن صرف البد
وقد أكدت على هذا  ،هـ1400( لعام 366)الفقرة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

ومن ذلك: الحكم الابتدائي رقم  ،هذا الشأنبعض الأحكام الإدارية الصادرة في 
( 1/ 1992)الاستئناف الإدارية رقم  والمؤيد بحكم محكمة ،هـ1433( لعام 5/4/د/302)

والمؤيد بحكم  ،هـ1434( لعام 6/4/د/إ/13)وكذلك الحكم الابتدائي رقم  ،ـ(2) ه1433لعام 
 هذا من وجه. ،(3)هـ1434( لعام 542/1)محكمة الاستئناف الإدارية رقم 

ل   - اً المشار لها أخير   -لنظام الخدمة المدنية  : فإنّ اللائحة التنفيذيةومن وجه آخر
تعهد فيما يتعلق بالبدلات من حيث الإقتراح أو الإضافة أو التعديل لرئيس الديوان العام 

وقيّدت العمل بما  ،وإنما أوكلت ذلك إلى لجنة ثلاثية من الجهات ذات العلاقة ،للخدمة المدنية
فإنّ القرار الذي  وبالتالي ،تنتهي إليه تلك اللجنة باعتماد توصياتها من قبل مجلس الخدمة المدنيّة

                                                           

 (.426ص)الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد الجيزاني  أصول معال (1)
 (.1/484)ه 1433مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظال، مدونة الأحكام لعام  (2)
 (.وما بعدها 1/407) ه1434 لعام الأحكام مدونة، المظال لديوان الإدارية والمبادئ الأحكام مجموعة (3)
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استندت عليه المدعى عليها لا يغيّر ما قضت به اللائحة من اشتراط أن تكون الإضافة أو 
 وتعتمد توصياتها من مجلس الخدمة المدنية. ،التعديل على البدلات من قبل لجنة ثلاثية

ى الأصل بقاء العام عل"بالتالي فإن ما أجرته الدائرة من توظيفها للقاعدة الأصولية 
وأنتج أثره فيما انتهت له  ،الواقعة القضائية السابقة صحيح على "يخصّصهعمومه ما ل يرد ما 

 الدائرة من قضاء بِثبات أحقيّة المدعي بالبدل المطالب به.
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 إثبات الحكم لجميع أفراده قطعا   قاعدة:المبحث الثاني 

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب•       
 الحكم القضائي. علىتطبيق القاعدة أثر الثاني:  المطلب•      
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة      
 الول: معنى القاعدة. الفرع         
 .وألفاظها ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع         
 القاعدة. فروعالثالث:  الفرع        
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 سيكون على النحو التالي: معنى القاعدةث عن الحدي

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى
 لغة واصطلاحا : ،الثباتتعريف  أولا :

 .(1)وتعني: دوام الشيء ،الثاء والباء والتاء كلمةٌ واحدة: الثبات لغة
 .(2)"الحكم بثبوت شيء  لآخر"هو : اصطلاحا   ثباتال

 اصطلاحا :لغة و  ،ثانيا : تعريف الحكم
 .(3) واصطلاحاً  ،الحكم لغة بمصطلح التعريف سبق
 لغة واصطلاحا : ،الفرادتعريف : ثالثا  

 ف ـر دًا ت ذ ر ني  لا   ر بِّ ﴿ :قوله تعالى ومنه ،(4)وهو المنفرد المتوحّد ،جمع فردالفراد لغة: 
يـ ر   و أ نت   لنظير الذي لا مثيل له في والفرد من الناس: هو المنقطع ا ،(5) الآية ﴾ال و ارثِِي   خ 

 .(6)جودته
 .(7)"ما يتناول شيئاً واحداً دون غيره"هو الفراد اصطلاحا : 

 لغة واصطلاحا . ،القطعا : تعريف رابع
يدلّ على صرم وإبانة شيء  من  ،القاف والطاء والعي أصلٌ صحيحٌ واحد": القطع لغة

 .(8)"شيء

                                                           

 (.1/399)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.39ص)الكليات، للكفوي  (2)
 ( من هذا البحث.43ص)انظر  (3)
 (.680ص)انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون  (4)
 (.89)سورة الأنبياء، الآية رقم  (5)
 (.680ص) وآخرون أنيس إبراهيم الوسيط، المعجم: انظر (6)
 (.139ص)التعريفات، للجرجاني  (7)
 (.5/101)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (8)
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ونفي الاحتمال الناشئ عن  ،ال أصلاً نفي الاحتم"ي طلق على  القطع ف الاصطلاح:
 .(1)"دليل

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
في الحكم القضائي الذي سيتم إيراده   "قطعاً  هإثبات الحكم لجميع أفراد"وردت قاعدة 

لنص النظامي إذا ورد في الحكم في ثنايا الحديث عن ا القاعدة توقد ذ كر  ،للقاعدة كتطبيق
صّص-أن اللفظ إذا ورد عامّاً في مدلوله  ومفاد هذه القاعدة: ،ومالعمبصيغة   فهو -ل يخ 

وبالتالي فإنه موجِبٌ للحكم في كل ما يقع  ،ونصّ في كل ما يتناوله العموم من أفراد ،حجّة
 . (2)من أفراد وأجزاء تحته

رد ومن الجانب النظامي: فإن مجال تطبيق هذه القاعدة في النصوص النظامية التي ت
في القاعدة  وقد مرّ  ،في عمومها من أفرادفتكون دلالتها شاملة لما يندرج  ،عامّة في صياغتها

( 366)قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  وهو ه في هذه القاعدة؛بعام يصح التمثيل  السابقة نص
نح" :والذي نص في فقرته الثالثة على أن ،هـ1400لعام   تومستشفيا عيادات في العاملون يم 

 ومستخدمي وإداريي فنيي من ،سعوديي وغير سعوديون ،الأطباء غير ،النفسية الأمراض
في  "العاملون"فلفظة  ،"الشهري الراتب من% 30 بالمائة ثلاثون قدره نقدياً  بدلاً  ،وعمال

 ،فتشمل دلالتها كل ما يقع تحتها من أفراد دلالة قطعيّة ،النص السابق أتت عامة في صياغتها
 باستحقاق جميع من يعمل في عيادات ومستشفيات الأمراض النفسيّة لهذا البدل.وذلك 

رأي  يمثّل -في هذه القاعدة محل التطبيق-الحكم القضائي  لهوهذا الرأي الذي اتجه 
خلافاً لجمهور  ،(3)الحنفيّة من الأصوليي القائلي بأن دلالة العام على أفراده دلالة قطعيّة

 .(4)بأن دلالة العام على أفراده دلالة ظنيّة الأصولييّ القائلي
  

                                                           

 (.1/61)شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني  (1)
 (.8/758) ،(7/356)انظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (2)
 (.1/132)أصول السرخسي،  ؛(97ص)انظر: تقويم الأدلة، للدبوسي  (3)
البحر المحيط، الزركشي  ؛(44ص)جمع الجوامع، لابن السبكي  ؛(2/1195)انظر: البرهان في أصول الفقه، للجويني  (4)

 (.2/53)سلامي، محمد الزحيلي الوجيز في أصول الفقه الإ ؛(3/114)شرح الكوكب المنير، لابن النجار  ؛(3/26)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 أدلة القاعدة :المسألة الولى

 بالأدلةّ التالية: ،استدل الحنفيّة على أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعيّة
واحتمال  ،فكان معنى الشمول حقيقة فيه ،اللفظ موضوعٌ للعموم نَّ إ: الدليل الول

 غيره مجاز لا يتغيّر حكم العموم به إلا بدليل.
فحيث إن المجتهد ل يظهر  ،العقل يؤيدّ التمسك بالعموم في قطعيته نَّ إ :الدليل الثاني

بدليل  التمسك بعموم النص بصفة قطعيّة؛ فليس من المستحيل عقلاً  ،صله الدليل المخصّ 
لعمومات قبل ظهور با -رضي الله عنهم-حابة الجواز الشرعي والوقوع الفعلي لتمسك الص

 الدليل المخصّص.
ولا يؤثر على قطعيّة  ،يدلّ على معناه قطعاً إجماعاً  اللفظ الخاص نَّ إ :الدليل الثالث

 والفرق تحكّم. ،فكذلك العام ،دلالته مجرد التصوّر العقلي لإرادة غير معناه الأصلي وهو المجاز
فهموا العموم من نصوص القرآن   –رضي الله عنهم–ابة  الصح نَّ إ: الرابعالدليل 

 ومن ذلك: ،واستدلوا بها والسنة
في  -رضي الله عنه-خالف أبا بكر الصديق  -رضي الله عنهم-بعض الصحابة  أنَّ  -أ

" أ مرت أن  :-صلى الله عليه وسلم  -مستدلّي عليه بعموم قوله  ،ابتداء قتال مانعي الزكاة
ب وا فإِن﴿ :فاستدلّ عليهم بقوله تعالى ،عامّ  وهذا ،(1) يقولوا لا إله إلا الله" أقاتل الناس حتى  تا 

ة   و أ ق ام وا و ان ك م   الزَّك اة   و آت ـو ا الصَّلا   .(3)وهو عام ،فرجعوا إلى قوله هذا ،(2)الآية ﴾الدِّينِ  في  ف إِخ 
 ،أهل السواد أن يوظف الجزية والخراج على -رضي الله عنه -حي أراد عمر  -ب

 :وقال ،(4)الآية ﴾ب ـع دِهِم   مِن ج اء وا و الَّذِين   ﴿: ه في ذلك بقوله تعالىفاستدلّ على من خال
                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة..،  (1)
ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا  ؛(4/48)(، 2946)الحديث رقم 

 (.1/52)، (21)الله، الحديث رقم 
 (. 11)سورة التوبة، الآية رقم  (2)
 (.1/135)أصول السرخسي  (3)
 (. 10)سورة الحشر، الآية رقم  (4)
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 ،(1)"ولو قسمته بينكم ل يبق لمن بعدكم فيه نصيب ،أرى لمن بعدكم في هذا الفيء نصيباً "
 .(2)وهذه الآية في الحكم نهاية في العموم

استدل عليه  ،برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر - عنه رضي الله -لما همّ عثمان  -ج
قال الله  ،(3)ب الله لخصمتكمفقال:" أما إنها لو خاصمتكم بكتا -رضي الله عنه  -ابن عباس 

ث ون   و فِص ال ه   و حم  ل ه  ﴿تعالى:  راً  ث لا  ِ  في  و فِص ال ه  ﴿ تعالى: وقال ،(4)﴾ش ه  فإذا ذهب  ،(5)﴾ ع ام ي 
 .(6)وهذا استدلالٌ بالعام  ،مان بقي للحمل ستة أشهرللفصال عا
 

 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 .(7)""إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد قطعاً -1
 .القضائي الحكم في المثبتة الصياغة وهي ،(8)"إثبات الحكم لجميع أفراده قطعاً "-3
 .(9)"دلالة العام على أفراده قطعيّة"-4
 .(10)"العام قطعيٌ كالخاصّ يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً "-5
 .(11) "اللفظ العام يكون نصّاً في كل ما يتناوله"-6
 .(12) "دلالة العام قطعيّة كالخاص"-7

                                                           

 (.1/301)أصول السرخسي  (1)
 (.1/135) أصول السرخسي (2)
 (.1/135) أصول السرخسي (3)
 (. 15)سورة الأحقاف، الآية رقم  (4)
 (.14)سورة لقمان، الآية رقم  (5)
 455ص)الخن محمد القطعي والظني،  ؛(1/135)أصول السرخسي  ؛(100ص)هذه الأدلة في: تقويم الأدلة  انظر (6)

 وما بعدها(.
 (.1/69)شرح التلويح على التوضيح،  (7)
 (.198ص)أصول الفقه، خلاف  (8)
 (.3/272)البحر المحيط، الزركشي  (9)
 (. 91ص)قواعد الفقه، للمجددي  (10)
 (.19/33) المبسوط، للسرخسي (11)
 (.4/166)إعلام الموقعي، لابن القيّم  (12)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 أن بللمخاط   يجوز فلا داخل، كل في عامٌ  ،فأكرمه داري دخل من: قال إذا -1

 .(1)العموم ألفاظ من( نم  ) لفظ لأن ؛أحد دون بأحد العموم هذا يخصص
 حرّ  فالوكيل ،عام لفظٌ  شئت لمن :فقوله ،شئت لمن بِع: التوكيل عند قال إذا -2

 .(2)لنفسه حتى شاء لمن البيع في التصرف
 البلدة، في عال كل يكرم أن المخاط ب على فيجب ،المدينة علماء أكرم: قال إذا -3

 .(3)منهم بعضاً  يخص ربما رالآم أن بدعوى ينتظر ولا
  

                                                           

 (.8/758)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (1)
 (.8/758) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (2)
 (.7/460) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (3)



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

93 
 

 الحكم القضائي علىالقاعدة تطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة     
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع    
 رابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي.ال الفرع    
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 عرض الوقعة القضائية الول: الفرع
 بلائحة تقدم المدعي وكيل أن في بما يكفي للبت فيها: (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

 المخطط في ،(185) رقم القطعة يملك موكله أن: فيها جاء المحكمة هذه إلى دعوى
 ،هـ11/10/1412:وتاريخ( 2381) رقم بالصك ؛(ب)النهضة حي في ،(ع/ب/2/491)

 الأرض من( متر 30×1،5) وانتزاع ،الأرض هذه على السور بهدم قامت عليها المدعى وأن
 ،البلكة في عجز بوجود ذلك معللة ؛(156) رقم القطعة صاحب ،له المجاور جاره لصالح

 منحته أنها عن فضلاً  ،صكال في مدوّنهو  لما ذلك مخالفة رغم ،العجز كامل يتحمل وجعلته
 المادي التعويض ويطلب ،الصك بموجب لموكله المملوكة الأرض كامل تسوير رخصة سابقاً 
 هذه وبقيد. هـ1422 عام منذ الصك كامل على بناء رخصة منحه عن امتناعها جراء

 ،(2)الضبط محاضر في المثبت النحو على نظرها باشرت ،الدائرة إلى وبِحالتها ،قضية الدعوى
 يخرج لا بما :فأجاب الدعوى؟ عن المدعي وكيل سألت الدائرة أمام الأطراف حضور وعند

 رقم التنظيمي الكروكي تقديم عليها المدعى ممثل من الدائرة طلبت ثَ ،لائحتها عن مضمونه
 على الموضح الأمانة من المعتمد الفني والتقسيم ،هـ19/3/1417: وتاريخ( ف/3635/200)

 بأن :المدعي وكيل أفاد كما ،هـ9/5/1430: وتاريخ( 100/3000040924) رقم الكروكي
 العجز تقاسم جاره ومن منه طلبت ،موكله أرض سور بِزالة قرارها إصدار قبل عليها المدعى

 تفاجأ ثَ ،للمحكمة الموضوع إحالة وطلب ،ذلك رفض موكله أن إلا ،الأرض على الحاصل
 من الجواب وبطلب ،إخطاره أو ،منه علم دون السور زالةبِ بقيامها ذلك بمخالفة الأمانة بقيام
 ،(متر2،71) مقداره كو البل طول في عجز هناك أن: فيها جاء مذكرة قدم عليها المدعى ممثل

 الطبيعة في أما ،(متر261) يساوي كو البل أطوال فإن المخطط خريطة بحسب إنه حيث
 الصف في الأراضي قطع صحابأ من بالزيادة تعدّ   هناك وأن ،(متر 213،29) فيساوي

                                                           

هـ(، 1435لعام  3/10/د/إ/120)لحكم الابتدائي رقم هـ(، الصادر بشأنها ا1430/ ق لعام 7330/2)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1435لعام  2285/2)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.3/1513)ه، 1435الإدارية لعام 
امية في مجلد خاص بذلك، الضبط هو: مصطلح خاص بكتّاب الضبط حيث تدوين العقود والإقرارات الشرعية والنظ (2)

 (.2/712) سرحان عبد اللهيسمى مجلد الضبط. المعجم الأساسي في المصطلحات الإدارية العربية، ياسر 
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 ومحصلة ،(متر 3،01) مجموعه بما ،(152-148-144-138) الأرقام ذوات الشرقي
 ذالمنفّ  الهندسي والمكتب المخطط صاحب وأن ،(متر 0،30=2،71-3،01) تكون التعدي

 رقم جدة محافظة أمي خطاب صدر أنه كما ،ذلك عن المسؤولان هما للمخطط
 معاملة بِحالة جدة محافظة شرطة إلى الموجه ،هـ7/4/1431: وتاريخ( 3100036384)

 رفض ويطلب ،التوافقي بالحل المدعي اقتناع لعدم( 156) رقم القطعة صاحب مع المدعي
 كانت ةالمذكور  الأرض بأن :المدعي وكيل عقّب ثَ ،عليها المدعى اجراءات لصحة ؛الدعوى

 ،الأرض كامل على بناء رخصة طلبب الحي ذلك من تقدم وأنه ،هـ1417 عام من ملكه في
 ل العام ذلك ومن ،هـ1422 عام في لابنه باعها أنه كما ،ذلك ترفض عليها المدعى أن إلا

 المدعى منحت هـ1430 عام في أنه ثَ ،الأرض كامل على بناء رخصة ابنه بِعطاء الأمانة تقم
 المجاور السور بِزالة كذل بعد قامت أنها إلا ،الصك بحسب تسوير رخصة( موكله) ابنه عليها
 ممثل من طلبت ثَ ،ذلك عن التعويض طلب إلى وانتهى ،(156) رقم القطعة صاحب لجاره

 إن يقولون تارة إنهم حيث دفوعهم؛ في الحاصل التضارب عن إجابات تقديم عليها المدعى
 النقص يكون أن حينئذ   المفترض وأن ،(متر 2،71) بمقدار والعجز( متر 3،01) تبلغ التعديات

 منه طلبت كما ،تقريباً ( متر 3) مقداره النقص أن قررت عليها المدعى أن إلا ،(متر 5،72)
 في السبب بيان كذلك منه وطلبت ،المعتدين وضع تصحيح عدم سبب عن الإجابة تقديم

 المدعي منح عن امتناعهم سبب وتقديم ،الغربي الجانب دون الشرقي الجانب في العجز حصول
 فأجاب ،بذلك منهم تنظيمي كروكي صدور رغم ،الصك بحسب أرضه كامل ىعل بناء رخصة

 وإجمالي ،(متر 30) بطول والتعدي ،(متر 2،71) هو الواقع العجز بأن :عليها المدعى ممثل
 أن الأمانة حاولت وقد ،(156) رقم القطعة صاحب تحمله وقد ،(متر 3،01) يكون العجز
 وأن ،ذلك رفض المدعي أن إلا ،(156) رقم عةالقط وصاحب المدعي يتحمله العجز تجعل

 أن كما ،العجز كامل( 156) رقم القطعة صاحب بتحمل انتهى المعتدين عوض تصحيح
 إعطاء من تمتنع ل الأمانة أن كما ،والمهندس المخطط لصاحب يعود العجز في الحاصل السبب
 وكيل حصر ثَ ،الصك بحسب وليس الطبيعة بحسب ولكن ،أرضه على بناء رخصة المدعي
وعدم  ،جاره سور وإزالة ،السور وإعادة ،أرضه من المقتطع الجزء إعادة في طلباته المدعي

 هـ1417 عام من المثل أجرة وصرف ،أرضه كامل على بناء رخصة ومنحه ،التعرض لملكه
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 أجور زيادة وعن ،المحاماة عن والتعويض ،والمعنوي المادي والتعويض ،الأرض تسليم تاريخ وحتى
 في الفصل وطلبوا ،الاكتفاء الأطراف قرر ثَ ،هـ1435 العام هذا إلى هـ1417 عام من البناء

 ."حكمها الدائرة أصدرت ثَ ،الدعوى
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 (1)عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
( و) الفقرة في تدخل فإنها لملكه؛ التعرض بعدم عليها المدعى إلزام طلبه عن ....وأما"

: وتاريخ( 1/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية المرافعات نظام كان ولما ،(13) المادة من
 جميع بنظر العامة المحاكم تختص" :نصه ما والثلاثي الحادية مادته في جاء ،هـ22/1/1435

 الأخرى المحاكم اختصاص عن الخارجة حكمها في وما ،الإنهائية والإثباتات ،والقضايا الدعاوى
 ،بالعقار المتعلقة الدعاوى/ أ: ي الآ في النظر خاص بوجه ولها ،المظال انوديو  العدل وكتابات

 ،به المنتفعي من أو نفسه العقار من الضرر دعوى أو ،به متصل حق أو ،الملكية في المنازعة من
 التعرض منع دعوى أو ،فيه المساهمة أو ،الأجرة دفع أو ،الإخلاء أو المنافع قيامأ دعوى أو

 هذا من والمستفاد ،"ذلك خلاف على النظام ينص ل ما ،ذلك ونحو استرداده أو ،لحيازته
 كان ولما ،المظال ديوان اختصاص عن الخارجة الدعاوى بنظر تختص العامة المحاكم أن النص
 عموم فإن عليه؛ حصراً  الحكومية الجهات ضد المقامة الدعاوى في بالنظر يختص المظال ديوان
 النظر العامة للمحاكم وليس ،مواجهتها في كان إذا العقار بدعاوى تختص أنها يقتضي ذلك
 وإثبات ،عمومه على حمله وجب تخصيصه على دليل يقم ول ،عام لفظ ورد إنه وحيث فيها؛

 بعد أفراده من بقي ما على حمله وجب تخصيصه على دليل قام فإن ،قطعاً  أفراده لجميع الحكم
 فيما النظر العامة للمحاكم مخصص لا إنه وحيث فراد؛الأ لهؤلاء الحكم وإثبات ،التخصيص

 ويستغرق ،عمومه على يبقى للديوان الاختصاص فإن ثَ ومن الإدارة؛ مواجهة في بالحكم يتعلق
 ."...أفراد من عليه يصدق ما جميع

...( المملوك )ـ...ثانيا /إلزام أمانة محافظة جدة بعدم التعرض ل": ثم حكمت الدائرة
 ."هـ...11/10/1412( وتاريخ: 2381) له بالصك رقم

  

                                                           

اكتفيت من الحكم بعرض المقطع محل التطبيق القضائي لقاعدة "إثبات الحكم لجميع أفراده قطعاً"؛ وذلك لأن الحكم  (1)
فضلًا عن أن محل التطبيق  ؛لًا تطويلٌ في البحث، وتشتيت لذهن القارئيبلغ ثلاث عشرة صفحة، وفي ذكره كام

القضائي للقاعدة هو في جزء من الحكم، وهو المثبت في البحث، والباقي منه لبحث بقية طلبات المدعي المضمّنة في 
 عرض الواقعة القضائية، ولا علاقة لها بالقاعدة.
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 القضائي الحكم ف الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 المدعي يطلب الحكم بِلزام المدعى عليها عدم التعرض لملكه. :أولا  
وجب الصك رقم الأطراف متفقون على أن المدعي يملك قطعة أرض؛ بم :ثانيا

 هـ.11/10/1412( وتاريخ:2381)
المجاورة للقطعة رقم  ،المدعى عليها بهدم السور المقام على أرض المدعي قامت: ثالثا  

المدعي في هذا الشق  فطلب   ،لصالح جاره أرض المدعيوانتزعت جزءاً من مساحة  ،(156)
 ،عادة الجزء المقتطع من أرضهمن الدعوى: إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن إ

 وطلب عدم التعرض لملكه. ،وامتناعها عن إعادة السور المزال
الدائرة قررت اختصاصها بنظر طلب المدعي المتضمن عدم التعرض لملكه؛  نَّ إ :رابعا
( 78م/)( من نظام ديوان المظال الصادر بالمرسوم الملكي رقم 13)و( من المادة )وفقاً للفقرة 

و/ المنازعات اختصاص المحاكم الإدارية بنظر: "حيث نصت على هـ؛ 19/9/1428 وتاريخ:
حيث جعلت المنازعة القائمة بي طرفي الدعوى في هذا الطلب هو من جملة  "؛الإدارية الأخرى

كما أنها أكدت اختصاصها بنظر طلب المدعي بناء على   ،المنازعات الإدارية الأخرى
لو  حتى  ، تكون جهة الإدارة طرفاً فيهال بنظر جميع المنازعات التيالاختصاص العام لديوان المظا

 الحكم إثبات" قاعدة على تأسيساً  ،اكانت المنازعة تتعلق بعقار مادامت جهة الإدارة طرفاً فيه
حيث جعلت من عموم اختصاص الديوان بذلك عموم النظر في جميع  "؛قطعاً  أفراده لجميع

 تحتها. الدعاوى والطلبات التي تندرج
في طلبه المتعلق بعدم التعرض لملكه بعد أن المدعي الدائرة حكمت لصالح  نَّ إ: خامسا

 قرّرت اختصاصها بذلك.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
 :ودراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ،والحكم الصادر فيها ،بعد عرض الواقعة القضائية

بنظر طلب  ،(1)هم القول: بأن الدائرة في حكمها قد أسّست اختصاصها الولائيمن المفإنّ 
عدم التعرض لملكه( بناءً على الاختصاص العام لديوان المظال بالمملكة العربية )المدعي 
بوصفه جهة القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات التي تكون الجهات الإدارية  ،السعودية
عموم الذي تمسّكت به الدائرة وإن ل يرد بصيغة  لفظية ي عرف العموم منها إلا وهذا ال ،طرفاً فيها

والاختصاص المنوط به؛ حيث نصت المادة  ،لديوان المظال العمل الرئيسأنه مستنبطٌ من 
وهذا الوصف  ،الأولى( من نظام ديوان المظال على وصفه بأنه "هيئة قضاء إداري مستقلة")

ولا  ،لمظال بنظر جميع المنازعات التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيهايقتضي اختصاص ديوان ا
ي فهم من تخصيص هذا النوع من المنازعات بقضاء مستقل عن القضاء العام إلا عمومه بنظر 

 تلك المنازعات.
ينطلق  بنظر طلب المدعي الولائي الدائرة في تقرير اختصاصها إليهوهذا الذي ذهبت 

المنازعات  ومفاد هذا المعيار أنَّ  ،(2)الذي أخذ به المنظمّ في المملكة هوو  ،يمن المعيار الشكل
 من اختصاص ديوان المظال.هي  الإدارية أو بعضهم من الجهات أطرافها يكونالتي 

اختصاصها الولائي بنظر طلب المدعي آنف  في تقرير ولكن ما اتجهت إليه الدائرة
 خلال الوجوه التالية:وذلك من  ،لتطبيقه من حيث ايمكن أن ت نازع في ،الذكر

الثالثة عشرة( الاختصاصات )نظام ديوان المظال قد حدّد في مادته  نَّ إ: الولالوجه 
وليس منها النظر في طلبات  ،وقد وردت تلك الاختصاصات على سبيل الحصر ،المنوطة به

من تحديد  (1)ومفهوم المخالفة ،ة بالعقار بشكل  عامأو الدعاوى المتصل ،(3)منع التعرض للحيازة
 غيرها من الدعاوى.بنظر  أن المحاكم الإدارية لا تختص ،هذه الاختصاصات

                                                           

ونيّة للجهة القضائية في نظر نوع من المنازعات يكون بسبب طبيعته خارجاً ي قصد بالاختصاص الولائي: القدرة القان (1)
 (.1/235)عن ولاية جهة قضائية أخرى. السلطة التقديرية للقاضي الإداري، وليد الصمعاني 

 (.1/54) الصمعاني وليد الإداري، للقاضي التقديرية السلطة(2)
( 2/209)حة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية في المادة رقم جاء تعريف دعاوى منع التعرض للحيازة في اللائ (3)

 بأنها: " طلب المدعي واضع اليد كفّ المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار".
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( وتاريخ: 3م/)نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نَّ إ: الثانيالوجه 
 بنظر امةالع المحاكم تختص"الحادية والثلاثي( على الآي : )في مادته  قد نصّ  هـ22/1/1435

 المحاكم اختصاص عن الخارجة حكمها في وما الإنهائية والإثباتات والقضايا الدعاوى جميع
 المتعلقة أ/ الدعاوى :الآي  في النظر خاص بوجه ولها المظال، وديوان العدل وكتابات الأخرى
 من وأ نفسه العقار من الضرر دعوى أو به، متصل حق أو الملكية، في المنازعة من بالعقار،
 دعوى أو فيه، المساهمة أو ،الأجرة دفع أو ،الإخلاء أو ،المنافع أقيام دعوى أو به، المنتفعي

وهذا  ،"ذلك خلاف على النظام ينص ل ما ذلك، ونحو استرداده أو ،لحيازته التعرض منع
صلة لعقار والمتاختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة باعلى  بمنطوقه دلّ  النص

في الواقعة السابقة تعتبر من دعاوى منع التعرض  وطلب المدعي عدم التعرض لملكه ،به
 ،وبالتالي فإن المنظمّ في هذه المادة قد راعى الاختصاصات المنوطة بديوان المظال ،للحيازة

 ،وألحقها ضمن اختصاصات المحاكم العامة ،وأخرج منها الدعاوى المتعلقة بالعقار وغيرها
لنصّ على ديوان المظال في هذه المادة هو أن بعض الدعاوى المتعلقة بالعقار قد تكون وسبب ا

وإلا لما كان للنص عليه  ،فلا ي فهم منه اختصاص ديوان المظال بنظرها ،االجهة الإدارية طرفاً فيه
ت الشرعية الحادية والثلاثي( من نظام المرافعا)وبالتالي فإن منطوق المادة  ،في هذه المادة فائدة

وكذلك دعاوى منع  ،والمتصلة به ،صريحٌ في اختصاصه بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالعقار
 مع مراعاة اختصاصات ديوان المظال كما سبق. ،التعرض للحيازة

 5/إ/د/247) رقم الحكم ذلك ومن: المظال ديوان أحكام بعض ذلك على أكدت وقد
 والحكم ،(2)(هـ1435 لعام 2150/2) رقم الإدارية نافالاستئ بحكم والمؤيدّ ،(هـ1435 لعام

                                                                                                                                                                          

مفهوم المخالفة: هو "أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم". شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني  (1)
(2/444.) 

 (.1/13)ه 1435مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، ديوان المظال، مدونة الأحكام لعام  (2)
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 س إ/584) رقم الإدارية الاستئناف محكمة بحكم والمؤيدّ ،(هـ1435 لعام 22/إ/د/5) رقم
 .(1)(هـ1435 لعام 1/4/إ/

 ه وعلى فرض القول بوجود التعارض بي النصوص النظامية في تقريرنَّ إ: الثالثالوجه 
إذا كانت ان المظال والمحاكم العامة في نظر الدعاوى المتعلقة بالعقار بي ديو  الولائي الاختصاص

فإنهّ يمكن القول بأن النصوص النظامية إذا تعارضت فيما بينها فإن لكل  ،ضد جهة إدارية
جهة قضائية الحقّ في جذب مثل هذه القضايا نحوها أو دفعها عنها بناءً على فهمها لتلك 

ولكن يبقى دور الترجيح بي هذه النصوص  ،يها من وقائعالنصوص وتنزيلها على ما لد
فإنه يمكن القول بترجيح اختصاص المحاكم العامة  -محل البحث-وفي هذه الواقعة  ،المتعارضة

بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار ولو كانت ضد جهة إدارية؛ لأنها تستدل بالنص الخاص في نظام 
له سوى  فلم يبق  وأما ديوان المظال  ،( آنفة الذكر31)المرافعات الشرعية وهو نص المادة 

 العام.النص الخاص مقدمٌ على النص و  ،الاستدلال بالعموم في نظر المنازعات الإدارية
عموم اختصاصات ديوان المظال بنظر الدعاوى التي تكون الجهة  نَّ إ: الرابعالوجه 

تلك المنازعات؛ إذ قد تنشأ منازعة طرفها  لا يلزم منه اختصاصه بنظر جميع ،الإدارية طرفاً فيها
وذلك إما لكون المنازعة لا تتصل بالمرفق  ،جهة إدارية لكنها لا تخضع لنظر القضاء الإداري

لتي أو لكون تلك المنازعات قد ورد بشأنها نصّ خاص في تحديد الجهة القضائية ا ،مثلاً  (2)العام
على أنه لا يختص  -في الغالب-ضاء الإداري وقد استقر الق ،تنظر ذلك النوع من المنازعات

 .(3)بنظر كل منازعة طرفها جهة إدارية
القاعدة يتبيّ للقارئ أن  ،من دراسة وبيان وبعد عرض ما سبق في هذا المطلب

لا تتفق في تنزيلها مع النصوص النظامية التي  ،إثبات الحكم لجميع أفراده قطعاً"الأصولية "

                                                           

 منع دعاوى بنظر ولائياً  الإدارية المحاكم عدم اختصاص على البحث صلب في لها المشار الأحكام تلك أكدت وقد (1)
( 31) المادة إلى ذلك في ةمستند حكومية؛ جهات أم أشخاص ضد مقامة الدعوى كانت سواء، للحيازة التعرض

 .البحث في إيرادها سبق التي الشرعية المرافعات نظام من
المرفق العام هو: المنظمة أو الهيئة أو الجهة الحكومية التي تتولى سد حاجة أفراد المجتمع من الماء والكهرباء والصحة  (2)

 (.403ص)يم بدر الخالدي وغيرها، وذلك بقصد تحقيق النفع العام. انظر: معجم الإدارة، إبراه
 (.1/54)انظر: السلطة التقديرية للقاضي الإداري، وليد الصمعاني  (3)
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منقوضٌ بما سبق  المستدلّ به من قبل الدائرةوأن العموم  ،محل البحثالواقعة القضائية تحكم 
 ،ويبقى أن ما بن ت عليه الدائرة ،من وجوه ي نازع فيها ما قرره الحكم القضائي هوأن تم توضيح
 محمولٌ على الاجتهاد القضائي. قضاءهاوأسّست عليه 
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 العموم يمكن تخصيصه :المبحث الثالث قاعدة

 :لبانمطوفيها       
 الول: شرح القاعدة. المطلب•          
 الحكم القضائي. علىتطبيق القاعدة أثر الثاني:  المطلب•          
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيها ثلاثة      
 الول: معنى القاعدة. الفرع         
 .وألفاظها ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع         
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع         
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 القاعدةشرح ألفاظ  المسألة الولى:
مما  -محل البحث-ول يبق  من مفردات القاعدة  ،(1)سبق التعريف بمصطلح العموم

 اصطلاحاً:التخصيص( لغة و )التعريف بـمصطلح يحتاج إلى تعريفه سوى 
والفتح  ،وخ صوصيّة وخ صوصيّة ،يخصّه خصّاً  ،خصّه بالشيءالتخصيص ف اللغة: 

وي طلق كذلك  ،فالتخصيص هو: الإفراد ،(2)ه واختصّه: أي أفرده به دون غيرهوخصّص ،أفصح
والخصوص: نقيض  ،جهده عليهتقول: تخصّص في علم كذا أي: قص ر بحثه و  ،على: القص ر

 .(3)العموم
 .(4)أفرادههو قص ر العام على بعض ص ف الاصطلاح: التخصي

 
 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

 .يكون قابلاً للتخصيصفإنه  ،ن اللفظ إذا ورد عامّاً بصيغتهأ :ي راد بهذه القاعدة
من أن العموم  -محل التطبيق في هذه القاعدة-وهذا الذي ذهب إلى تقريره الحكم 

ونقل بعضهم الاتفاق على  ،هو ما قرّره الأصوليون من جواز تخصيص العموم ،يمكن تخصيصه
 . (5)ذلك 

  

                                                           

 ( من هذا البحث.73ص)انظر:  (1)
 (.7/24)لسان العرب، لابن منظور  (2)
 (.238ص )انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون  (3)
 (.3/267)شرح الكوكب المنير، لابن النجار  (4)
 (.2/633)إرشاد الفحول، للشوكاني  ؛(2/59)نظر: روضة الناظر، لابن قدامة ا (5)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 الحديث عن هذا المطلب سيكون على النحو التالي:

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
 ،(1)بها سّكن له أدنى تمولا يخفى ذلك على م ،التخصيص واقعٌ في نصوص الشريعة إنَّ 

 اللَّ   إِنَّ ﴿إلا قوله تعالى:  ،(3)هو مخصوصحتى قيل: إنه لا عام إلا و  ،(2)والوقوع دليل الجواز
ء   بِك لِّ   .(4)الآية ﴾ع لِيم ش ي 

 :(5)أمثلة التخصيصومن 
ث ة   بأِ نف سِهِنَّ  ي ـتـ ر بَّص ن   و ال م ط لَّق ات  ﴿قوله تعالى:  المطلقات  فإن عموم ،(6)الآية﴾ق ـر وء   ث لا 

ت  ﴿في الآية مخصوصٌ بالحوامل في قوله تعالى:   ﴾حم  ل ه نَّ  ي ض ع ن   أ ن أ ج ل ه نَّ  الأ  حم  الِ  و أ ولا 
 .(7)الآية

فإن عموم القطع في الآية  ،(8)الآية ﴾أ ي دِي ـه م ا ف اق ط ع وا و السَّارقِ ة   و السَّارقِ  ﴿وقوله تعالى: 
 .(9)"يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا عقط  ت  لا "  :مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم

فإن العموم في  ،(10)" الحديثليس فيما دون خمسة أوسق صدقة  ": وقوله صلى الله عليه وسلم
                                                           

 (.2/633)انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني  (1)
كريم النملة عبد الالمهذب في علم أصول الفقه المقارن،  ؛(2/239)شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني  (2)

(4/1596.) 
 (.2/633)إرشاد الفحول، للشوكاني  (3)
 (.62)سورة العنكبوت، الآية رقم  (4)
 .(بعدها وما 3/359) لابن النجار ،المنير الكوكب شرح ؛(2/63) قدامة لابن، الناظر روضة: في الأمثلة هذه انظر (5)
 (.228)سورة البقرة، الآية رقم  (6)
 (.4)سورة الطلاق، الآية رقم  (7)
 (.38)سورة المائدة، الآية رقم  (8)
والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما(، الحديث رقم )ي في صحيحه، كتاب الحدود، باب قوله تعالى: أخرجه البخار  (9)

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، الحديث رقم  ؛(8/160)(، 6789)
 واللفظ لمسلم. ،(3/1312)(، 1684)

، (1459) رقم يما دون خمس ذود  صدقة، الحديثأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: ليس ف (10)
 (. 2/673)، (979) رقم وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة في أوّله، الحديث ؛(2/119)
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وغيرها  ،(1)"فيما سقت السماء الع شر" الحديث :الحديث مخصوصٌ بقوله صلى الله عليه وسلم
 في نصوص الشريعة.لى وقوع التخصيص من الأمثلة التي تدل ع

 
  ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

بعد البحث والجهد فإنه يمكن القول بأنه لا يوجد ألفاظاً لهذه القاعدة يمكن الإتيان بها 
 .(2)"بعضهم: "ما من عامّ إلا وقد خ صّ هنا إلا ما ورد عن قول ل

 
 (3)فروع القاعدة الثالث: الفرع

ركِِي   ف اقـ ت ـل وا﴿قال الله تعالى: -1  كل قتل يقتضي اللفظ هذا إنف ،(4)الآية ﴾ال م ش 
 على الباقي فبقي الكتاب، أهل من (5)الجزية ع  ف  د   من قتل من عنِ م   بأن ذلك صّ خ   ثَ مشرك،

 بالتخصيص خرج قد من غير المشركي قتل وجوب في به يحتج القتل، وجوب من عليه كان ما
 .(6)المذكور

( لفظٌ عام يمكن تخصيصه)فـ ،رمهإذا قال: من دخل داري فأك-2 فإذا كان المتكلم  ،م ن 
فإنه يمكن تخصيص الإكرام هنا  ،والمخ اط ب يعلم ذلك ،من عادته ألا يدخل داره إلا العلماء

 .(7)أنه قال: من دخل داري من العلماءفك ،بالعلماء
  

                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: العشر فيما ي سقى من ماء السماء وبالماء الجاري، الحديث رقم  (1)
(1483 ،)(2/126.) 

 (.2/778)تشنيف المسامع، للزركشي  ؛(2/145)العقد المنظوم، للقرافي  ؛(3/1405)صول، للقرافي نفائس الأ (2)
هذه القاعدة الأصولية لا تنفرد بفروع خاصة؛ بل تنطبق عليها الفروع التي سبق ذكرها في قاعدي  العموم السابقة إذا  (3)

 منعاً للتكرار. ؛فقطلذا سأكتفي بذكر صورتي  دخل عليها دليلٌ من أدلة التخصيص،
 (.5)سورة التوبة، الآية رقم  (4)
 (.65ص) الفقهاء، للقونوي أنيس. الذمة أهل من يؤخذ الجزية هي: ما (5)
 (.60ص)الإشارة في أصول الفقه، للباجي  (6)
 (، بتصرف يسير.8/753)انظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (7)
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 الحكم القضائي علىالقاعدة  تطبيق الثاني: أثر المطلب

 :وعفر وفيه أربعة     
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع       
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع      
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع      
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع      

  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

109 
 

 الول: عرض الواقعة القضائية الفرع
تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية بمنطقة  "ف أنه:  (1)وقائع هذه الدعوى تتلخص

وفيها: سألت  ،وحددت لها عدة جلسات ،بصحيفة دعوى أحيلت إلى هذه الدائرة ...()
هـ من قبل الجهات 14/2/1427المدعي عن دعواه؟ فأجاب: بأنه تم القبض عليه بتاريخ: 

واستمر موقوفاً حتى تاريخ:  ،العامة بالرياض وتم توقيفه في سجن المباحث ،الأمنية
ويطلب تعويضه عن الأضرار المادية  ،ول يصدر بحقه حكم شرعي ،هـ16/10/1427

إضافة إلى تفويت  ،التي سببها سجنه في تلك المدة من قبل المدعى عليها له ولعائلته ،والمعنوية
الجواب على الدعوى؟ قدّم مذكرة وبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها  ،سنة دراسية كاملة عليه

 ،(2)ملخصها: أنه توافرت معلومات لدى جهته بوجود علاقة للمدعي بمجموعات إرهابية
ونتيجة لذلك تم توقيف المدعي  ،وتلقيه اتصالات من أطراف مشبوهة من خارج المملكة

زم فترة والذي استل ،والتأكد من سلامة فكره ومنهجه ،هـ؛ للتحقيق معه14/2/1427بتاريخ: 
وقد ص دّق إقرار  ،للتأكد من سلامة وضعه ؛ليست بالوجيزة لمراسلة الجهات ذات العلاقة

وعند العمل على إحالته  ،المدعي شرعاً بأنه كان على اتصال بأحد الإرهابيي خارج البلاد
صدر التوجيه من صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية  ،للمحكمة

وبعرض  ،هـ17/10/1427وذلك بتاريخ:  ،بعد تعهد أسرته بالمحافظة عليه ،راحهبِطلاق س
وإذا كانت  ،ذلك على المدعي أجاب بمذكرة حاصلها: أنه لا علاقة له بمجموعات إرهابية

وغاية ما في الأمر أنه كانت له  ،المدعى عليها تدعي خلاف ذلك فعليها عبء إثبات ذلك
وقد كان يطالبه  ،وذلك لمجرد سؤاله عن الوالدين والأهل ؛راقمكالمات مع أخيه الذي ذهب للع

                                                           

 ،هـ(1429لعام  6/د/إ/356)الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم  ،هـ(1427 /ق لعام5734/1)القضية رقم  (1)
المدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ  ،هـ(1429لعام  8/إ س/567)المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.1/95)ه 1429الإدارية لديوان المظال، لعام 
 أو ماله أو عقله أو دمه دينه في الإنسان على بغياً ، دول أو جماعات أو دأفرا يمارسه الذي العدوان الإرهاب هو: هو (2)

 حياتهم تعريض أو، ترويعهم أو، الناس بي الرعب إلقاء إلى ويهدف، والتهديد والأذى التخويف ويشمل، أو عرضه
شوال عام  27-21(، المنعقدة بتاريخ: 16)قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورته  .للخطر أمنهم أو حريتهم أو

 ه.1422
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وبِمكانهم سْاع تلك المكالمات التي يدعون أنها مع  ،وعدم القيام بأي عملية انتحارية ،بالرجوع
ومما يؤكد صحة أقوالي: أن المحقق نفسه الذي حقق معه أخبره وأخبر أهله بعد مضي  ،إرهابيي

قق معه بعدها ،وأنه ر فع لإطلاق سراحه ،يته انتهتن يوماً بأنه قضاحد وعشرو و  بدليل  ،ول يح 
ثَ دفع ممثل الجهة المدعى  ،تاريخ تصديق إقراره لدى المحكمة بالمكالمات التي أشار إليها آنفاً 

رقم  (1)عليها: بعدم اختصاص ديوان المظال بنظر هذه الدعوى؛ بناءً على الأمر السامي
والذي نص فيه: على إسناد نظر طلبات التعويض  ،هـ6/9/1428/م ب( وتاريخ: 7802)

إلى المحكمة التي تنظر  ،وأمن الدولة ،أو المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب ،التي يقدمها المتهمون
 ،وأنه بناءً على ذلك فإن نظر هذه الدعوى يخرج عن ولاية ديوان المظال ،موضوع هذه الجرائم

وفي هذه جلسة هذا  ،ظال ولائياً بنظر هذه الدعوىالموطلب الحكم بعدم اختصاص ديوان 
 ،كما اكتفى ممثل المدعى عليها بما أفاد به  ،واكتفى بما أفاد به ،اليوم: أكد المدعي على طلبه

أصدرت  ،(2)والتأمل والمداولة ،وما دفع به ممثل الجهة المدعى عليها ،وبعد سْاع الدائرة للدعوى
 ."الأسباب التالية حكمها في هذه الجلسة بناءً على

  

                                                           

الأمر السامي هو: قرارٌ مكتوبٌ يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، ولا يتخذ  (1)
صيغة محددة، وإن كان التطبيق الفعلي قد رسم له شكلًا يتمتع بملامح مميّزة له. انظر: السلطة التنظيمية، محمد 

 (.377ص)المرزوقي 
المداولة هي: تداول الرأي بي القضاة على القرار الواجب اتخاذه في قضية متنازع فيها قبل إقراره وإصداره. انظر:  (2)

 (.281ص)معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، جرجس جرجس 
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 الثاني: عرض الحكم القضائي الفرع
المديرية العامة -بما أن المدعي يطلب في هذه الدعوى: الحكم بِلزام وزارة الداخلية "

أن تدفع له تعويضا؛ً عمّا لحق به من أضرار مادية ومعنوية؛ بسبب سجنه دون  -للمباحث 
 ،هـ16/10/1427هـ وحتى تاريخ: 14/2/1427في الفترة من تاريخ:  ،صدور حكم بسجنه

البحث في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على ناظر الدعوى  إنَّ وحيث 
وتقضي به الدائرة  ،أو الخوض في موضوعها ،والفصل فيها قبل النظر في شكلها ،التصدي لها

 ،(1)تعلقة بالنظام العامباعتبار ذلك من المسائل الإجرائية الم ،أو بدون من طرفي الدعوىبطلب 
وحيث إنه وإن كان ديوان المظال يختص في الأصل بالفصل في دعاوى التعويض المقدمة من 

/ج( من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 13)ذوي الشأن ضد جهة الإدارة؛ بناءً على المادة 
ة بالفصل في تختص المحاكم الإداري) :أن التي تنص على ،هـ19/9/1428( وتاريخ: 78م/)

ج/ دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة  الآي  أ/...ب..
وحيث صدر التخصيص لهذا  ،إلا أن العموم يمكن تخصيصه ممن له الولاية العامة ،الإدارة(
ممن  ،بِسناد الفصل في طلبات تعويض محددة إلى جهة قضائية أخرى غير ديوان المظال ،العموم

الذي  ،هـ6/9/1428/م ب( وتاريخ: 7802)لك تخصيص هذه الولاية بالأمر السامي رقم يم
إسناد نظر طلبات التعويض التي يقدمها المتهمون أو المحكوم عليهم في )نص فيه أولًا على: 

وحيث ل يصدر نظام  ،جرائم الإرهاب وأمن الدولة إلى المحكمة التي تنظر موضوع هذه الجرائم(
فإن الدائرة تنظر في الأفعال المنسوبة للمدعي من قبل الجهة  ،الإرهاب وأمن الدولة يحدد جرائم

وبالنظر  ،والتي يطلب التعويض عنها ،والتي تذكر أنه تم سجن المدعي بناءً عليها ،المدعى عليها
نع تبيّ أن منها أفعالًا تم ،في الأفعال المنسوبة للمدعي والتي ذكرها ممثل الجهة المدعى عليها

والدائرة  ،وحفظاً لأمنها واستقرارها ،تعليمات الدولة القيام بها تقديراً للمصلحة العليا للدولة
عندما تقدر دخول الأفعال المنسوبة للمدعي في جرائم أمن الدولة لا تناقش ثبوت وقوع هذه 

وإنما تقدر وصف مثل هذه  ،الأفعال من المدعي من عدمه؛ لأن هذا يخرج عن اختصاصها

                                                           

 ىلع نو دجاو تي نيذلا ةماع عمتلمجاو  دار فلأل ةماعلا ةياملحا رفو ت تيلا ةينملأا لئاسو لاو  دعاو قلا ةعو ممجالنظام العام هو:  (1)
 (.465ص). انظر: معجم الإدارة، إبراهيم بدر الخالدي عمتلمجا راينها ابهايغ ىلع بتتر يو  ،ةلو د ضر أ
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 ،وحيث إن الجهة المختصة بنظر موضوع جرائم أمن الدولة هي المحاكم العامة ،فعال مجردةالأ
فإن الاختصاص بنظر طلبات التعويض التي يقدمها المتهمون أو المحكوم عليهم في هذه الجرائم 

ولذا فإن الفصل في طلب  ،يكون للمحاكم العامة؛ بناءً على الأمر السامي المشار إليه سلفاً 
لذلك  ،وتختص بنظره المحاكم العامة ،عي في هذه الدعوى تنحسر عنه ولاية ديوان المظالالمد

 :حكمت الدائرة
..( ضد وزارة )بعدم اختصاص ديوان المظال ولائيا  بنظر هذه الدعوى المقامة من 

 ."لما هو مبين  ف السباب ؛-المديرية العامة للمباحث- الداخلية
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 زيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تن الثالث: الفرع
 التالية: النقاط فالواقعة القضائية السابقة دراسة  تكمن
 العامة المديرية- الداخلية وزارة بِلزام الحكم: الدعوى هذه في يطلب المدعي نَّ إ-أولا :

 دون سجنه بسبب ومعنوية؛ مادية أضرار من به لحق عمّا تعويضا؛ً له تدفع أن -للمباحث
 بسجنه. حكم صدور

س جن لدى المديرية العامة للمباحث خلال الفترة من تاريخ: المدعي  -:ثانيا  
 طرفا الدعوى في ذلك. يختلفول  ،هـ16/10/1427هـ وحتى تاريخ 14/2/1427

يه اتصالات مشبوهة من وتلقّ  ،متهماً بعلاقته مع مجموعات إرهابية المدعي كان  -ثالثا :
يه وحبسه؛ للتحقق من القبض عل استلزمت ،عليه ا استدعى وجود تهمة  مم ،خارج المملكة

 صحة الاتهام من عدمه. 
وقد  ،(1)والحبس على التهمة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة

في كتابه الطرق الحكميّة عند ذكره لأقسام دعاوى   –رحمه الله  – (2) فصّل الإمام ابن القيّم
 فهذا فجور، ولا ببر ي عرف لا الحال، مجهول المتهم يكون أن: الثاني القسمحيث قال: " الت ـه م
بس  أنه: الأئمة أكثر عند عليه والمنصوص الإسلام، علماء عامة عند حاله ينكشف حتى يح 

                                                           

 ؛(3/314)(، 3630)أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، الحديث رقم  (1)
 بهز (، وقال: "حديث3/85)(، 1417)والترمذي في الجامع الكبير، باب ما جاء في الحبس في التهمة، الحديث رقم 

والنسائي في المجتبى، كتاب قطع السارق، باب  ؛حسن" حديثٌ  - التخريج محل الحديث وهو - جدّه عن أبيه عن
والحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام،  ؛(8/66)، (4876): رقم امتحان السارق بالضرب والحبس، الحديث

لألباني في الإرواء، الحديث رقم وحسّنه ا ؛وقال:" هذا حديث صحيح الإسناد"(، 4/114)(، 6063)الحديث رقم 
 وما بعدها(. 8/55)(، 2397)

ابن قيّم الجوزية، الفقيه  ، محمد بن أبي يكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثَ الدمشقيعبد اللههو شمس الدين أبو  (2)
علوم الإسلام،  الأصولّي المفسّر النحوي، تفقه في المذهب، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، تفنّن في 
(. من  751) :كان عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف، ا عتقل مع ابن تيمية في القلعة، وأ فرج عنه بعد وفاته، توفي سنة

كتبه: "تهذيب سنن أبي داوود" و"زاد المعاد في هدي خير العباد" و"بدائع الفوائد". انظر: ذيل طبقات الحنابلة، لابن 
المقصد الأرشد، لابن مفلح  ؛وما بعدها( 5/137)ر الكامنة، لابن حجر الدر  ؛وما بعدها( 5/170)رجب 

 وما بعدها(. 2/348)
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 ومحققي أحمد الإمام منصوص وهو وأصحابه، مالك عليه نص هكذا والوالي، القاضي يحبسه
 .(1)حنيفة" أبي ابأصح وذكره أصحابه،

بتوجيه من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بتاريخ  أ طلق سراح المدعي -رابعا :
وهذا ما دعا المدعي  ،ـ وذلك بعد أن تعهّدت أسرة المدعي بالمحافظة عليه،ه16/10/1427

تهمة والإفراج عنه دون  ،للمطالبة بالتعويض؛ لأنه اعتبر إيقافه دون صدور حكم شرعي بحقّه
أو مما  ،كانت ذمته مشغولة بتهمة جنائية  إذ لودليلٌ على براءته؛ هو تستلزم استمرار حبسه 

 لما أ فرج عنه. ،يمسّ أمن الدولة
واستحقاقه لما ادّعاه  ،الدائرة ل تتعرض في حكمها إلى بحث مطالبة المدعي -خامسا :

الدعوى؛ لوجود الأمر السامي بل قضت بعدم اختصاص ديوان المظال ولائياً بنظر  ،من عدمه
هـ؛ حيث اعتبرت هذا الأمر مخصّصاً لعموم 6/9/1428/ م ب( وتاريخ: 7802)رقم 

؛ وفقاً اختصاص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة
 /ج( من نظام ديوان المظال.13)للمادة 

  

                                                           

 وما بعدها(. 1/266)الطرق الحكمية،  (1)
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 الحكم القضائي مدى صحة تطبيق القاعدة ف الرابع: الفرع
بعدم اختصاص ديوان المظال ولائياً بنظر دعوى المدعي على  قضاءهاأسّست الدائرة 

 إسناد): على أولاً  فيه نص الذي ،هـ6/9/1428: وتاريخ( ب م/7802) الأمر السامي رقم
 الدولة وأمن الإرهاب جرائم في عليهم المحكوم أو المتهمون يقدمها التي التعويض طلبات نظر
نظام /ج( من 13)واعتبرته مخصّصاً لعموم الفقرة  ،(الجرائم هذه موضوع تنظر التي المحكمة إلى

  .؛ وفق ما تم توضيحه في المطلب السابقديوان المظال
على الآي : "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في  تنصّ /ج( فإنها 13)للمادة  وعند النظر

 ،الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"الآي ...ج/دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو 
 دعاوى()كلمة   حيث أتت ؛دعاوى التعويض()مستفاد من قول المنظمّ في هذه المادة  والعموم

فشملت جميع  ،(1)وهي صيغة تفيد العموم ،التعويض()وهو المضاف إلى معرفة  بصيغة الجمع
دعي في الواقعة السابقة هي ودعوى الم ،أو أعمال جهة الإدارة ،دعاوى التعويض عن قرارات

عن الفترة التي  -هات الإدارية الجباعتبارها إحدى  -طلبه التعويض من المدعى عليها نصٌّ في 
 أو تهمة ثابتة. ،تم إيقافه فيها دون حكم

أسند طلبات التعويض إلى المحكمة التي تنظر فقد  ،الأمر السامي المذكور أعلاه أمّا
أن المحكمة التي كانت  -آنف الذكر- الحكم القضائي وأوضح ،جرائم الإرهاب وأمن الدولة

 الأمر السامي وعليه اعتبرت الدائرة ،تنظر جرائم الإرهاب وأمن الدولة آنذاك هي المحكمة العامة
 .المذكور أعلاه /ج(13)مخصّصاً لعموم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظال وفق مادته 

 في الأصل أن الأمر السامي المخصِّص للعموم سابقٌ  ونههذا إشكالٌ مضموقد يرد على 
وصدر نظام ديوان  ،هـ6/9/1428على صدور نظام ديوان المظال؛ إذ صدر الأول بتاريخ: 

 اً فيكون عموم اختصاص الديوان المتأخر في صدوره ناسخ ،هـ19/9/1428المظال بتاريخ: 
ب تعارض العام والخاص في أصول من باهي وهذه المسألة  ،للأمر السامي المتقدم عليه

                                                           

شرح الكوكب المنير،  ؛(2/769)أصول الفقه، ابن مفلح  ؛(2/116)انظر: شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني  (1)
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد  ؛(1/539)د الفحول، للشوكاني إرشا ؛وما بعدها( 3/129)لابن النجار 

 (.301ص)أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي  ؛(2/50)الزحيلي 
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 جمهور الأصولييإلا أنه انتهج منهج  ،هذا الجانبوالحكم القضائي وإن ل يفصّل في  ،(1)الفقه
مع كونه متقدماً  فيما انتهى إليه من قضاء؛ حيث قدّم العمل بالنص الخاص وهو الأمر السامي

 على العام بتقديم الخاصى القول علوجمهور الأصوليي  ،على تاريخ صدور نظام ديوان المظال
 :(2)مستدلي بالأدلة التالية ،سواء تقدم الخاص على العام أو تأخر عنه ،الخاص فيما دلّ عليه

 ،كاملاً  به عملي   فالخاص الدليلي، بكلا عملاً  الخاص تقديم في نَّ إ: الدليل الول
 بخلاف ،التخصيص رةصو  عدا فيما وذلك ،ببعضه عملي   والعام التخصيص، صورة في وذلك
 الخاص. وهو للآخر وإهدار العام، وهو الدليلي بأحد عمل فإنه الخاص؛ على العام تقديم

 عدا ما بالعام المراد أن وخاص عام ورد إذا فيما والغالب الظاهر نَّ إ: الدليل الثاني
 الخاص.

  .العام دلالة من أقوى الخاص دلالة نَّ إ: الدليل الثالث
 ،وإن كان متقدماً عليه ،يجوز تخصيص العموم بالقياس وبدليل العقل: الدليل الرابع

 لخبر الخاص وإن كان متقدماً عليه.فجاز تخصيصه با
 التعارض بتحقق من القول في هذه المسألة (3)الحنفية إليه توذلك على خلاف ما ذهب

بطرق دفع فيجب العمل  ،وحكمهما مختلف قطعيان، لأنهما الخاص؛ودلالة  العامدلالة  بي
 . (4)التعارض؛ منعاً للتناقض

في  في مسألة التعارض بي العام والخاصوقد أتى التصريح برأي جمهور الأصوليي 
الاستئناف الإدارية  ةوالمؤيد بحكم محكم ،هـ(1428لعام  4/د/إ/149)الحكم الابتدائي رقم 

أن هناك نصّ  حيث ورد ما نصّه: "وحيث إنه ما دام ،ه(1429لعام  6/إ س/ 401)رقم 
                                                           

وصورة هذه المسألة: أن يرد الخاص مخالفاً للعام في الحكم؛ بحيث يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخر، فيكون العمل  (1)
 (.436ص)آن واحد متعذراً. معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد الجيزاني بهما في 

، المحصول ؛(1/153) للشيرازي، الفقه أصول في التبصرة ؛(2/623) للفراء، الفقه أصول في العدة: في الأدلة انظر (2)
 محمد، الإسلامي الفقه أصول في الوجيز ؛(2/180) السبكي لابن، المنهاج شرح في الإبهاج ؛(3/104) الرازي

 (.بعدها وما 438ص) الجيزاني، والجماعة السنة أهل عند الفقه أصول معال ؛(2/55) الزحيلي
كشف   ؛(323ص)ميزان الأصول، للسمرقندي  ؛( وما بعدها1/381)انظر: الفصول في الأصول، للجصاص  (3)

 ( وما بعدها.1/291)الأسرار، البخاري 
 (.325ص)صول، للسمرقندي انظر: ميزان الأ (4)
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 ،خاص أسند الاختصاص في نظر طلبات التعويض إلى المحكمة التي تنظر موضوع هذه الجرائم
وهذا ما  ،ولا يرتفع هذا الخاص بورود العام عليه ،فينبغي أن يبقى هذا الخاص على خصوصه

ى حيث قرروا أن القول بتقديم الخاص عل ،قرره علماء الأصول بالنسبة للدليل الخاص والعام
وأن  ،العام سواء تقدم أو تأخر ي عد عملًا بالنصي الخاص والعام فيما عدا صورة التخصيص

وهذا لا يتفق مع نصوص الشريعة التي  ،القول بتقديم العام على الخاص إلغاء للعمل بالخاص
 ،الدائرة أصابت في توظيف القاعدة على الواقعةوبالتالي فإن  .(1)يجب العمل بها ما أمكن.."

بما انتهت له الدائرة من قضاء بعدم اختصاص محاكم ديوان المظال  ،عنه أثر صحيح نتجا مم
 بنظر الدعوى.

  

                                                           

 (.1/93)هـ 1429لعام  مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، ديوان المظال، (1)
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وجب حمله على  ،إن قام دليل  على تخصيص العام :المبحث الرابع قاعدة

 ما بقي من أفراده بعد التخصيص

 :مطلبانوفيها 
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 .أثر تطبيق القاعدة على الحكم القضائي الثاني: المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة     
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة المطلب الول:
 ى النحو التالي:الحديث عن معنى القاعدة سيكون عل
 (1) شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،تعريف الدليل
ما ي ستدلّ بهالدليل لغة: 

(2). 
وقيل هو: "ما  ،(3)"العلم بشيء  آخر ،"الذي يلزم من العلم به :هوالدليل اصطلاحا : 

كن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب  خبريّ   ي يؤديان نفس المعنى.وكلا التعريف ،(4)"يم 
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
إذا -ص فإنه يجب العمل بالدليل المخصِّ  ،إن النصّ العامّ إذا دلّ الدليل على تخصيصه

ما عدا صورة  ،وتبقى دلالة العام محمولةً على ما بقي من أفراده ،في صورة التخصيص -صحّ 
 .(5)التخصيص

قد سلك فيها  -محل التطبيق-ليّة التي أخذ بها الحكم القضائي وهذه القاعدة الأصو 
صّ يبقى منهج الجمهور من الأصوليّي القائلي بأن العام بعد التخصيص   ،(6)حجّة فيما ل يخ 

المسألة مبينّاً أن حكمها المذكور أخيراً بأنه محل اتفاق بي وحرّر بعض الأصوليي هذه 
وأن الخلاف الموجود في هذه المسألة في بعض كتب  ،الأربعة الأصوليي والفقهاء من المذاهب

                                                           

الدليل( في القاعدة؛ وذلك لأن المصطلحات التي حوتها القاعدة مما تحتاج إلى بيان )سأقتصر على التعريف بمصطلح  (1)
فأحيل إليها؛ منعاً  ؛الأفراد( )و ،العام( )و ،يص(التخص)قد سبق التعريف بها في ثنايا البحث، وهي مصطلح 

 ( من هذا البحث.105ص)(، و88ص)(، و73ص)للتكرار. انظر: 
 (.11/248)لسان العرب، لابن منظور  ؛(88ص)مختار الصحاح، للرازي  (2)
 (.91ص)التعريفات، للجرجاني  (3)
 (.1/52)، لابن النجار شرح الكوكب المنير ؛(1/33)شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني  (4)
 (.427ص)انظر: معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد الجيزاني  (5)
شرح  ؛(2/285)الآمدي  ،الإحكام ؛(2/48)روضة الناظر، لابن قدامة  ؛(1/144)انظر: أصول السرخسي  (6)

  (.1/600)للشوكاني  ،إرشاد الفحول ؛(3/160)الكوكب المنير، لابن النجار 
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إلى فقهاء ل يصل إلينا سوى النزر اليسير من  وإما ،أصول الفقه عائدٌ إما إلى بعض المتكلمي
 .(1)فقههم 

  

                                                           

 (.318ص)انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي  (1)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 ة القاعدةأدل :المسألة الولى
صّ  بالأدلة  ،استدلّ جمهور الأصوليون على أن العام بعد التخصيص حجّةٌ فيما ل يخ 

 :التالية
تمسّكوا بالعمومات بعد التخصيص   –رضي الله عنه  –الصحابة   إنَّ  الدليل الول:

 ومن ذلك: ،وما كانوا يتوقفون في العمل بالعام المخصوص في بقيّة أفراده ،مطلقاً 
 ،على جواز الجمع بي الأختي بملك اليمي  –رضي الله عنه –جاج علي  احت -أ

مع أنه مخصوصٌ بذوات المحارم إذا كنَّ ملك  ،(1) الآية ﴾أ يم  ان ك م   م ل ك ت   م ا أ و  ﴿ :تعالى هبقول
 يمي لا يجوز وطؤهن.

لى في ميراثها بعموم قوله تعا -رضي الله عنهم  –احتجاج فاطمة على أبي بكر  -ب
دكِ م   في  اللَّ   ي وصِيك م  ﴿  .(2)الآية ﴾أ و لا 

والأصل  ،إجماعاً  أفرادهالعام قبل التخصيص حجةٌ في كل واحد من  نَّ إ: الدليل الثاني
 .(3)لا أن يوجد له معارض والأصل عدمهإ ،بقاء ما كان قبل التخصيص بعده

حد من الأفراد التي اللفظ العام كان قبل تخصيصه حجّة في كل واالدليل الثالث: 
ص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي؛ لأن وإخراج بعض الأفراد بمخصّ  ،يتناولها

وهو دلالة اللفظ على  ،المقتضي للعمل بالعام فيما بقي من الأفراد بعد التخصيص موجود
وهو حجيّة  ،مفوجب ثبوت الحك ،وع دِم  المانع ،فو جد المقتضي ،والمانع مفقود ،الأفراد المتبقية

 .(4)العام فيما تبقى من الأفراد بعد التخصيص
  

                                                           

 (.3)الآية رقم  ،سورة النساء (1)
 (.11)الآية رقم  ،سورة النساء (2)
 ابن مختصر شرح ؛(2/288) الآمدي، الإحكام ؛(2/49) قدامة لابن، الناظر روضة :في والثاني الأول الدليل انظر (3)

 (.1/600) للشوكاني، الفحول إرشاد ؛(2/145) للأصفهاني، الحاجب
 وما بعدها(. 30/386)معلمة زايد  (4)
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 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 .(1)"العام بعد التخصيص حجة"-1
 .(2)""العام بعد التخصيص حقيقة-2
وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد  ،إن قام دليلٌ على تخصيص العام"-3

 .(3)"التخصيص
 .(4)"اً فيما عدا ما خ صّص"العام المخصوص يبقى عامّ -4
 .(5)""العام المخصوص حجة بعد التخصيص ولو عظمت صور التخصيص-5
وهذه الصيغة للقاعدة أضافت قيداً على  .(6)"حجة "العام بعد التخصيص بمبيِّ -6

وما عداها من ألفاظ  ،(7)وهو أن يكون التخصيص بمبيَّ  ،العمل بالعام بعد التخصيص منه
 وإن اختلفت ألفاظها يسيراً. ،دة في المعنىالقاعدة فهي متح

  

                                                           

 (.2/48)روضة الناظر، لابن قدامة  (1)
 (.2/50) روضة الناظر، لابن قدامة (2)
 (.171ص)وهاب خلاف عبد العلم أصول الفقه،  (3)
 (.30/381)معلمة زايد  (4)
 (.30/381) زايد معلمة (5)
 (.2/141)ابن الحاجب، للأصفهاني شرح مختصر  (6)
ما لو قال: اقتلوا المشركي إلا بعضهم، فلا  الباقي؛ كخرج بذلك التخصيص بالمجمل، فلا يكون العام بعده حجة في (7)

 (.2/141) الحاجب، للأصفهاني ابن مختصر يبق العام حجة في الباقي بالاتفاق. انظر: شرح
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
ركِِي   ف اقـ ت ـل وا﴿قال الله تعالى: -1  كل ق ـت ل   يقتضي اللفظ هذا إنف (1)الآية ﴾ال م ش 

 ما على الباقي فبقي ،ذلك بأن م نِع من قت ل من دفع الجزية من أهل الكتاب صّ خ   ثَ مشرك،
 بالتخصيص خرج قد من غير المشركي قتل وجوب في به تجيح   القتل، وجوب من عليه كان

 .(2)المذكور
ع دّ عاصياً بترك إكرام  ،همولا ت كرم فلانًا من ،الناسإذا قال السيّد لعبده: أكرمِ -2

 غيره.
رت الجهة الإدارية قراراً بصرف بدل العدوى لجميع العاملي في إذا أصد-3

ة فإن ذلك القرار يعتبر حجّ  ،بعض العاملي في المستشفياترها واستثنت في قرا ،المستشفيات
 في صرف البدل لبقيّة العاملي.

  

                                                           

 (.5)سورة التوبة، الآية رقم  (1)
 (.60ص)الإشارة في أصول الفقه، للباجي  (2)
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 الحكم القضائي علىالقاعدة  أثر تطبيق الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 سة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي.الثالث: درا الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 (1)عرض الواقعة القضائية :الول الفرع
 بلائحة تقدم المدعي وكيل أن في بما يكفي للبت فيها: (2)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

 المخطط في ،(185) رقم القطعة يملك كلهمو  أن: فيها جاء المحكمة هذه إلى دعوى
 ،هـ11/10/1412:وتاريخ( 2381) رقم بالصك ؛(ب) النهضة حي في ،(ع/ب/2/491)

 الأرض من( متر 30×1،5) وانتزاع ،الأرض هذه على السور بهدم قامت عليها المدعى وأن
 ،لكةالب في عجز بوجود ذلك معللة ؛(156) رقم القطعة صاحب ،له المجاور جاره لصالح

 منحته أنها عن فضلاً  ،الصك في هو مدوّن لما ذلك مخالفة رغم ،العجز كامل يتحمل وجعلته
 المادي التعويض ويطلب ،الصك بموجب لموكله المملوكة الأرض كامل تسوير رخصة سابقاً 
 هذه وبقيد. هـ1422 عام منذ الصك كامل على بناء رخصة منحه عن امتناعها جراء

 ،الضبط محاضر في المثبت النحو على نظرها باشرت ،الدائرة إلى تهاوبِحال ،قضية الدعوى
 يخرج لا بما :فأجاب الدعوى؟ عن المدعي وكيل سألت الدائرة أمام الأطراف حضور وعند

 رقم التنظيمي الكروكي تقديم عليها المدعى ممثل من الدائرة طلبت ثَ ،لائحتها عن مضمونه
 على الموضح الأمانة من المعتمد الفني والتقسيم ،هـ19/3/1417: وتاريخ( ف/3635/200)

 بأن :المدعي وكيل أفاد كما ،هـ9/5/1430: وتاريخ( 100/3000040924) رقم الكروكي
 العجز تقاسم جاره ومن منه طلبت ،موكله أرض سور بِزالة قرارها إصدار قبل عليها المدعى

 تفاجأ ثَ ،للمحكمة وضوعالم إحالة وطلب ،ذلك رفض موكله أن إلا ،الأرض على الحاصل
 من الجواب وبطلب ،إخطاره أو ،منه علم دون السور بِزالة بقيامها ذلك بمخالفة الأمانة بقيام
 ،(متر2،71) مقداره كو البل طول في عجز هناك أن: فيها جاء مذكرة قدم عليها المدعى ممثل

                                                           

إثبات )سأذكر في هذا المطلب الواقعة القضائية التي سبق ذكرها في القاعدة الثانية من هذا البحث، والتي هي بعنوان  (1)
الحكم لجميع أفراده قطعاً(، والسبب في ذلك؛ أن الحكم الصادر في تلك الواقعة يحوي قاعدتي أصوليتي، الأولى هي 

لقاعدة الثانية من هذا البحث، والثانية هي القاعدة التي أنا بصدد بيان أثرها على الحكم القضائي، ولذا فقد يكون ا
 الجانب التطبيقي لهذه القاعدة مشابهاً للجانب التطبيقي المذكور في القاعدة الثانية من هذا البحث.

هـ(، 1435لعام  3/10/د/إ/120)لحكم الابتدائي رقم هـ(، الصادر بشأنها ا1430/ ق لعام 7330/2)القضية رقم  (2)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1435لعام  2285/2)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.3/1513)ه، 1435الإدارية لعام 
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 الطبيعة في أما ،(متر261) يساوي كو البل أطوال فإن المخطط خريطة بحسب إنه حيث
 الصف في الأراضي قطع أصحاب من بالزيادة تعدّ   هناك وأن ،(متر 213،29) فيساوي
 لةومحصّ  ،(متر 3،01) مجموعه بما ،(152-148-144-138) الأرقام ذوات الشرقي
 ذالمنفّ  الهندسي والمكتب المخطط صاحب وأن ،(متر 0،30=2،71-3،01) تكون التعدي

 رقم جدة محافظة أمي خطاب صدر أنه كما ،ذلك عن المسؤولان هما للمخطط
 معاملة بِحالة جدة محافظة شرطة إلى الموجه ،هـ7/4/1431: وتاريخ( 3100036384)

 رفض ويطلب ،التوافقي بالحل المدعي اقتناع لعدم( 156) رقم القطعة صاحب مع المدعي
 كانت المذكورة الأرض بأن :المدعي وكيل عقّب ثَ ،عليها المدعى اجراءات لصحة ؛الدعوى

 ،الأرض كامل على بناء رخصة بطلب الحي ذلك من تقدم وأنه ،هـ1417 عام من ملكه في
 ل العام ذلك ومن ،هـ1422 عام في لابنه باعها أنه كما ،ذلك ترفض عليها المدعى أن إلا

 المدعى منحت هـ1430 عام في أنه ثَ ،الأرض كامل على بناء رخصة ابنه بِعطاء الأمانة تقم
 المجاور السور بِزالة ذلك بعد قامت أنها إلا ،الصك بحسب تسوير رخصة( موكله) ابنه عليها
 ممثل من طلبت ثَ ،ذلك عن التعويض طلب إلى وانتهى ،(156) رقم القطعة صاحب لجاره

 إن يقولون تارة إنهم حيث دفوعهم؛ في الحاصل التضارب عن إجابات تقديم عليها المدعى
 النقص يكون أن حينئذ   المفترض وأن ،(متر 2،71) بمقدار والعجز( متر 3،01) تبلغ التعديات

 منه طلبت كما ،تقريباً ( متر 3) مقداره النقص أن قررت عليها المدعى أن إلا ،(متر 5،72)
 في السبب بيان كذلك منه وطلبت ،المعتدين وضع تصحيح عدم سبب عن الإجابة تقديم

 المدعي منح عن امتناعهم سبب وتقديم ،الغربي الجانب دون الشرقي الجانب في العجز حصول
 فأجاب ،بذلك منهم تنظيمي كروكي صدور رغم ،الصك بحسب أرضه كامل على بناء رخصة

 وإجمالي ،(متر 30) بطول والتعدي ،(متر 2،71) هو الواقع العجز بأن :عليها المدعى ممثل
 أن الأمانة حاولت وقد ،(156) رقم القطعة صاحب تحمله وقد ،(متر 3،01) يكون العجز
 وأن ،ذلك رفض المدعي أن إلا ،(156) رقم القطعة وصاحب المدعي يتحمله العجز تجعل

 أن كما ،العجز كامل( 156) رقم القطعة صاحب بتحمل انتهى المعتدين وضع تصحيح
 إعطاء من تمتنع ل الأمانة أن كما ،والمهندس المخطط لصاحب يعود العجز في الحاصل السبب
 وكيل حصر ثَ ،الصك بحسب وليس الطبيعة بحسب ولكن ،أرضه على بناء رخصة المدعي
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وعدم  ،جاره سور وإزالة ،السور وإعادة ،أرضه من المقتطع الجزء إعادة في طلباته المدعي
 هـ1417 عام من المثل أجرة وصرف ،أرضه كامل على بناء رخصة ومنحه، لملكهالتعرض 

 أجور زيادة وعن ،المحاماة عن والتعويض ،والمعنوي المادي التعويضو  ،الأرض تسليم تاريخ وحتى
 في الفصل وطلبوا ،الاكتفاء الأطراف قرر ثَ ،هـ1435 العام هذا إلى هـ1417 عام من البناء

 ."حكمها الدائرة أصدرت ثَ ،الدعوى
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 (1)عرض الحكم القضائي :الثاني الفرع
( و) الفقرة في تدخل فإنها لملكه؛ التعرض مبعد عليها المدعى إلزام طلبه عن ....وأما"

: وتاريخ( 1/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية المرافعات نظام كان ولما ،(13) المادة من
 جميع بنظر العامة المحاكم تختص" :نصه ما والثلاثي الحادية مادته في جاء ،هـ22/1/1435

 الأخرى المحاكم اختصاص عن الخارجة حكمها في وما ،الإنهائية والإثباتات ،والقضايا الدعاوى
 ،بالعقار المتعلقة الدعاوى/ أ: الاي  في النظر خاص بوجه ولها ،المظال وديوان العدل وكتابات

 ،به المنتفعي من أو نفسه العقار من الضرر دعوى أو ،به متصل حق أو ،الملكية في المنازعة من
 التعرض منع دعوى أو ،فيه المساهمة أو ،الأجرة دفع أو ،الإخلاء أو المنافع أقيام دعوى أو

 هذا من والمستفاد ،"ذلك خلاف على النظام ينص ل ما ،ذلك ونحو استرداده أو ،لحيازته
 كان ولما ،المظال ديوان اختصاص عن الخارجة الدعاوى بنظر تختص العامة المحاكم أن النص
 عموم فإن ،عليه حصراً  الحكومية الجهات ضد المقامة الدعاوى في بالنظر يختص المظال ديوان
 النظر العامة للمحاكم وليس ،مواجهتها في كان إذا العقار بدعاوى تختص أنها يقتضي ذلك
 وإثبات ،عمومه على حمله وجب تخصيصه على دليل يقم ول ،عام لفظ ورد إنه وحيث فيها؛

 بعد أفراده من بقي ما على لهحم وجب تخصيصه على دليل قام فإن ،قطعاً  أفراده لجميع الحكم
 فيما النظر العامة للمحاكم صمخصّ  لا إنه وحيث الأفراد؛ لهؤلاء الحكم وإثبات ،التخصيص

 ويستغرق ،عمومه على يبقى للديوان الاختصاص فإن ثَ ومن ،الإدارة مواجهة في بالحكم يتعلق
 ."...أفراد من عليه يصدق ما جميع

...( المملوك له )بعدم التعرض لـ ...لزام أمانة محافظة "...ثانيا /إ: ثم حكمت الدائرة
 هـ...".11/10/1412( وتاريخ: 2381)بالصك رقم 

  

                                                           

الحكم يبلغ ثلاث عشرة صفحة، سأكتفي من الحكم بعرض المقطع محل التطبيق القضائي للقاعدة الحالية؛ وذلك لأن  (1)
وفي ذكره كاملًا تطويلٌ في البحث، وتشتيت لذهن القارئ؛ فضلًا عن أن محل التطبيق القضائي للقاعدة هو في جزء 

 من الحكم، والباقي منه لبحث بقية طلبات المدعي المضمّنة في عرض الواقعة القضائية.
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

رض؛ بموجب الصك رقم الأطراف متفقون على أن المدعي يملك قطعة أ نَّ إ: أولا  
 هـ.11/10/1412( وتاريخ:2381)

المجاورة للقطعة رقم  ،المدعى عليها قامت بهدم السور المقام على أرض المدعي نَّ إ: ثانيا  
فطلب  المدعي في هذا الشق  ،وانتزعت جزءاً من مساحة أرض المدعي لصالح جاره ،(156)

 ،متناعها عن إعادة الجزء المقتطع من أرضهمن الدعوى: إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن ا
 وطلب عدم التعرض لملكه. ،وامتناعها عن إعادة السور المزال

الدائرة قررت اختصاصها بنظر طلب المدعي المتضمن عدم التعرض لملكه؛  نَّ إ: ثالثا  
ظال منها: التمسّك بالعموم المستفاد من الاختصاص العام لديوان الم ،على جملة من الأسانيد

لو كانت تلك المنازعة تتعلق حتى  ، تكون جهة الإدارة طرفاً فيهابنظر جميع المنازعات التي
صَّ  وأنّ  ،بعقار مادامت جهة الإدارة طرفاً فيه لتي نظر الدعاوى العقارية ا منهص هذا العموم ل يخ 

م النظر عمو الدائرة من عموم اختصاص الديوان بذلك فجعلت  ،تكون جهة الإدارة طرفاً فيه
والطلبات التي تندرج تحتها مادامت تلك الدعاوى ل تخرج عن وصف  ،في جميع الدعاوى

 الاختصاص الولائي لديوان المظال بأنه هيئة قضاء إداري.
الدائرة حكمت لصالح المدعي في طلبه المتعلق بعدم التعرض لملكه بعد أن  نَّ إ: رابعا  

 قرّرت اختصاصها بذلك.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي ع:الراب الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

على جملة من الأمور سبق بسط  قضاءه: أن الحكم الصادر في تلك الواقعة قد أسّس الواقعة
ولكن عند بحث بيان أثر  ،(1)القول فيها عند الحديث عن القاعدة الثانية من هذا البحث

وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص(  ،إن قام دليل على تخصيص العام)قاعدة 
ليس لها أثر في ضوء ما انتهت إليه  القاعدة أنَّ يتبيّ  ،كموما صدر بشأنها من ح ،الواقعة على

جميع  ان المظال بنظرعموم اختصاص ديو القول بأن إلى  حيث ذهبت الدائرة؛ الدائرة من قضاء
 ؛من تخصيصه بالدعاوى العقارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها (2)المنازعات الإدارية محفوظٌ 

 هذا من وجه. ،دليل يخ  صّ به العموم السابق الدائرةل يثبت لدى حيث 
مجال إعمال هذه القاعدة هو في تطبيقها على ما بقي من أفراد  فإن ومن وجه  أخر

حاجة  فإنه لا ،أصلاً تخصيص العموم  الدائرةفإذا ل يثبت لدى  ،ما عدا صورة التخصيصم العا
ويبقى أن ما قضت به  ،الحكم القضائي فضلًا عن بيان أثرها على ،القاعدة هذه للاستناد إلى

 على الاجتهاد القضائي. يه حكمها محمولٌ وبن ت عل ،الدائرة
  

                                                           

 من هذا البحث. وما بعدها (99ص)انظر  (1)
 (.504ص)العام الذي ل يدخله تخصيص. انظر: مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمي الشنقيطي  :م المحفوظ هوالعا (2)
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 اللفظ لا بخصوص السببالعبرة بعموم  :المبحث الخامس قاعدة

 :مطلبانوفيها 
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 الثاني: أثر تطبيق القاعدة على الحكم القضائي. المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. عالفر      
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 (1)القاعدةشرح ألفاظ  :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،تعريف العبرة
والمضيّ في  ،يدل على النفوذ ،العي والباء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدالعبرة لغة: 

 به يتعظ مما كالموعظة وهي ،(3)والعبرة جمعها عِبر   .(2)برت النهر عبوراً ي قال: ع ،الشيء
 أ ولي  يا   ف اع ت بر وا: ﴿تعالى قوله ومنه ،(4)غيره على به ليستدل ويعتبر؛ به ويعمل ،الإنسان
 .(6): الاعتبار بما مضىومن معاني العبرة ،(5)الآية﴾ الأ  ب ص ارِ 

وكثيراً ما يستعمله الفقهاء  ،(7)لشيء في ترتيب الحكمهي الاعتداد باالعبرة اصطلاحا : 
 .(8)بهذا المعنى 

 لغة واصطلاحا : ،تعريف السبب
وي طلق في اللغة وي راد به: كل ما ي توصل به إلى غيره ،أسباب جمعهالسبب لغة: 

(9). 
 . (10)ر  فيههو عبارة عمّا يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثّ السبب اصطلاحا : 

                                                           

وما بقي من مصطلحات حوتها القاعدة فقد  السبب(؛)العبرة( و)سأقتصر في التعريف على المصطلحات التالية:  (1)
 ( من هذا البحث105ص)(، و73ص). انظر: سبق التعريف بها في ثنايا البحث، فأحيل إليها؛ منعاً للتكرار

 (.4/207)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (2)
 (.4/531)لسان العرب، لابن منظور  (3)
 (.4/531) منظور لابن العرب، لسان (4)
 (.2)سورة الحشر، الآية رقم  (5)
 (.4/531)لسان العرب، لابن منظور  (6)
للكفوي  ،الكليّات ؛(55ص)وقيف على مهمات التعاريف، للمناوي الت ؛(148ص)المصباح المنير، للفيومي  (7)

 (.147ص)
 (.5/200)الموسوعة الكويتية  (8)
المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس  ؛(1/458)لسان العرب، لابن منظور  ؛(119ص)انظر: مختار الصحاح، للرازي  (9)

 (.411ص)وآخرون 
 (.503ص)وي الكليّات، للكف ؛(101ص)التعريفات، للجرجاني  (10)
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بأنه: "ما يلزم من وجوده  ،(1)وعزاه البعض إلى كثير منهم ،لسبب عند الأصولييوا
 .(2)"ومن عدمه العدم لذاته ،الوجود

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

لا  ،أو وقوع حادثة ،من سؤال سائل ،إذا ورد حكمٌ شرعيٌ عامّ على سبب  خاص
ولا يكون الحكم  ،ة لتلك الحادثة التي ورد لأجلها الحكموإنما يعمّ كل حادثة مشابه ،يختصّ به

 ،أحكام من عليه اشتملت وما ،بالنصوص ؛ وذلك لأنّ العبرة(3)خاصّاً بسببه إلا بدليل يخصّ 
 .(4)النصوص هذه مجيء إلى دعت التي بالأسباب العبرة وليست

ت فيها قد سلك -محل التطبيق -وهذه القاعدة الأصوليّة التي أخذ بها الحكم القضائي 
منهج الجمهور من الأصوليّي القائلي بأن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص  الدائرة

 . (5)السبب
وتعد هذه القاعدة من القواعد المهمة في مجال الأنظمة؛ وذلك لأن بعض الأنظمة إنما 

ل فلمّا صدر النظام شم ،كان سبب صدورها هو وقوع حوادث استلزمت وجود تنظيم ينظمها
ومن ذلك وعلى  ،اوالحوادث المشابهة له ،ور النظامفيه حكم الحادثة التي كانت سبباً في صد

 ،هـ3/2/1436( وتاريخ: 14م/ )سبيل المثال: نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
دلّ على  ،همالأطفال وإيذاؤ مجموعة من تعنيف ن السبب في صدوره هو وجود حالات كافقد  
والموجه لسمو  ،هـ4/2/1436( وتاريخ: 5071)تاب معالي رئيس الديوان الملكي رقم ك  هذا

                                                           

 (.3/1061)انظر: التحبير شرح التحرير، للمرداوي  (1)
التحبير شرح التحرير، للمرداوي  ؛(3/329)البحر المحيط، الزركشي  ؛(2/561)نفائس الأصول، للقرافي  (2)

(3/1060.) 
مد البورنو موسوعة القواعد الفقهيّة، مح ؛(2/73)انظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي  (3)

(8/1042.) 
 (.324ص)كريم زيدان عبد الالوجيز في أصول الفقه،  (4)
 ؛(2/266)كشف الأسرار، البخاري   ؛(5/2131)(؛ نفائس الأصول، للقرافي 2/293)انظر: الإحكام، الآمدي  (5)

شوكاني إرشاد الفحول، لل ؛(3/203)البحر المحيط، الزركشي  ؛وما بعدها( 3/804)أصول الفقه، ابن مفلح 
(1/590.) 
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( وتاريخ: 50)حيث تضمن الإبلاغ بصورة من قرار مجلس الوزراء رقم  ،ولي العهد
تقوم وزارة الشؤون الاجتماعيّة "ثانياً( منه على أن: )في البند  نصّ والذي  ،هـ24/1/1436

لتقوم بشكل  عاجل  ،لدعم ميزانيتها بالاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية؛
صّص لإيواء الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال ،بِنشاء دور إيواء فالاستعجال في  ،"تخ 

وأنه كان بعد  ،تخصيص دور إيواء للأطفال كاشفٌ عن السبب في صدور نظام حماية الطفل
اطب  وبالتالي فإن نصوص هذا النظام ،لأطفالموعة من اوإيذاء مج ،ظهور حالات تعنيف لا تخ 

بل تعم جميع حوادث تعنيف  ،التي كانت في سبب صدور النظام حوادث التعنيف والإيذاء
وبالتالي فليس لأحد  الاحتجاج بأن النظام ي طبّق فقط على الوقائع والحوادث  ،وإيذاء الأطفال

عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص وال ،أحكام النظام عامة التي كانت سبباً في صدور النظام؛ لأن
 السبب.
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
بالأدلة  ،استدلّ جمهور الأصوليون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 التالية:
والمعارض الموجود  ،وهو اللفظ الموضوع للعموم ،للعموم قائم نَّ المقتضيإ: الول الدليل

وخصوص  ،وهو خصوص السبب لا يصلح أن يكون معارضا؛ً لأنه لا منافاة بي عموم اللفظ
 السبب.

فيجب اعتباره بنفسه في  ،ة في لفظ الشارع لا في السببالحجّ  نَّ إ الدليل الثاني:
 .خصوصه وعمومه

رضي الله  -والصحابة  ،أكثر العمومات وردت على أسباب  خاصّة نَّ إل الثالث: الدلي
 والأمة مجمعةٌ  ،آية اللعانمثل:  استدلوا بتلك العمومات مع ورودها على أسباب خاصة -عنهم

 .(1)ول يقل أحد إن التعميم خلاف الأصل ،على أن هذه الآيات إنما نزلت في أقوام  معيّني
إلى  ،عن الخصوصيات ،أو فتواه ،عدول الشارع في نصّ جوابه نَّ إالدليل الرابع: 

 .(2)قرينةٌ على عدم اعتباره تلك الخصوصيات ،التعبير بصيغة العموم
العقل يدل على أن اللفظ العام الصادر من حكيم يجب إجراؤه على الدليل الخامس: 

والوحي  ،ة لكل زمان ومكانثَ إن الشريعة جاءت عامة صالح ،ولا مانع هنا ،إلا لمانع ،عمومه
انقطع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلو قيل بالعبرة بخصوص السبب لتعطلت كثير من 

فيلزم من ذلك أن تكون العبرة بعموم اللفظ  ،وهذا فيه إبطالٌ لعموم الشريعة وكمالها ،الأحكام
 .(3)لا بخصوص السبب 

                                                           

الإحكام،  ؛وما بعدها( 2/37)روضة الناظر، لابن قدامة  ؛(3/125)انظر ما سبق من أدلة في: المحصول، الرازي  (1)
وما  3/807)أصول الفقه، ابن مفلح  ؛(5/2131)نفائس الأصول، للقرافي  ؛وما بعدها( 2/293)الآمدي 
 بعدها(.

 (.189ص)وهاب خلاف عبد ال ،علم أصول الفقه (2)
 (.30/451)معلمة زايد  (3)
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 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 .(1)"م اللفظ لا بخصوص السببالعبرة بعمو "-1
 .(2)"هل نخصّ اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟"-2
 .(3)"خصوص السبب لا يخصّصه"-3
 بعموم العبرة فهل ،خاص سبب على ولكن ،مستقل عام بلفظ دليل ورد إذا"-4

  .(4)"السبب؟ بخصوص أم اللفظ
 .(5)""لا ي ترك عموم اللفظ لخصوص السبب-5
 .(6)""خصوص السبب لا يخصّص عموم اللفظ-6
 .(7)""الحكم للفظ لا للسبب-7
 .(8)""لا اعتبار بخصوص السبب-8

 .وإن اختلفت ألفاظها ،وهذه الألفاظ تتحد في معناها الذي تفيده القاعدة
  

                                                           

التحبير شرح  ؛(1/95)تبيي الحقائق، للزيلعي  ؛(3/198)البحر المحيط، الزركشي  ؛(3/125)المحصول، الرازي  (1)
 (.5/2401)التحرير، للمرداوي 

 (.2/573)قواعد ابن رجب  (2)
 (.4/36)تيسير الوصول، ابن إمام الكاملية  (3)
 (.318ص)صولية، ابن اللحام القواعد والفوائد الأ (4)
 (.30/447)معلمة زايد  (5)
 (.30/447) زايد معلمة (6)
 (.30/447) زايد معلمة (7)
 (.30/447) زايد معلمة (8)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
جِد   ك لِّ  عِند   نـ ت ك م  زيِ خ ذ وا آد م   ب نِي  يا  ﴿ يصح الاستدلال بقوله تعالى: -1 الآية  ﴾م س 

ولكن العبرة بعموم  ،وإن كانت الآية قد نزلت في الطواف ،في وجوب ستر العورة في الصلاة (1)
 .(2)﴾زيِنـ ت ك م   خ ذ وا ﴿في قوله تعالى: هو والعموم هنا  ،لا بخصوص السبب ،اللفظ

في  (3)الحديث أ الله به"بما بد أبدأيصح الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: "-2
 ،وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حجة الوداع ،وجوب الترتيب بي أعضاء الوضوء

 .(4)لا بخصوص السبب ،ولكن العبرة بعموم اللفظ
فإن هذا النظام لا  ،إذا وقعت حادثة معيّنة استلزمت صدور نظام عام ينظمها-3

بل يشمل كل حادثة تدخل تحت عموم  ،سبباً في صدورهيختص تطبيقه بالحادثة التي كانت 
النصوص النظامية؛ لأن العبرة بعموم ألفاظ النظام لا بخصوص السبب الذي صدر النظام 

 بشأنه.
  

                                                           

 (.31)سورة الأعراف، الآية رقم  (1)
 (.2/119)انظر: البناية شرح الهداية، للعيني  (2)
كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم،   ،نهأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر رضي الله ع (3)

باب ما جاء أنه يبدأ  ،والترمذي في الجامع الكبير، بلفظ: "نبدأ بما بدأ الله به" ؛(2/888)، (147): رقم الحديث
  (، وقال: "هذا حديث حسنٌ صحيح".2/206)(، 862) رقم بالصفا قبل المروة، الحديث

 ( وما بعدها.1/224)رح الخطيب، للبجيرمي انظر: تحفة الحبيب على ش (4)
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 الحكم القضائي علىالقاعدة  أثر تطبيق الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 اني: عرض الحكم القضائي.الث الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
لهذه  في أن المدعي تقدم ،وبالقدر اللازم للفصل فيها ،(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

بلائحة دعوى تتضمن: بأنه يعمل ناسخاً بمستشفى الأمراض  ،هـ1/2/1430المحكمة بتاريخ: 
فتم  ،المشاريع بالشؤون الصحية بـ... وأنه نقل إلى إدارة ،وأن ملاك وظيفته عليها ،الصدرية

مع  ،مضيفاً: بأنه تقدم بطلب الإفادة عن إيقاف البدل ،النسخ()إيقاف بدل طبيعة العمل 
بأن من  :فأفادوا ،وتم رفع الخطاب إلى وزارة الصحة ،اق مشهد بأنه يزاول مهام الوظيفةإرف

 طلب صرف البدل الذي توقف عنه من وانتهى إلى ،شروط صرف البدل: ملاك الوظيفة
هـ. وبِحالة الدعوى إلى هذه الدائرة بتاريخ: 30/12/1429هـ وحتى 1/1/1429تاريخ: 

وحددت لها جلسة  ،النحو الوارد بمحاضر الضبط باشرت نظرها على ،هـ2/2/1430
 فقررت الدائرة شطب الدعوى ،وتبي عدم حضور المدعي رغم تبلغه بالموعد ،هـ11/2/1430

فتم تحديد جلسة  ،هـ تقدم المدعي بطلب فتح المرافعة8/3/1430وبتاريخ:  ،للمرة الأولى (2)
وأنه يطلب إلزام المدعى  ،حة دعواهوفيها أكد المدعي ما جاء في لائ ،هـ17/5/1430لها في 

عن الفترة من  ،%( من أول مربوط المرتبة20)عليها بصرف بدل طبيعة عمل نسخ بواقع 
وسيحضر ما يثبت  ،مضيفاً أنه تظلم لمرجعه ،هـ30/12/1429هـ وحتى تاريخ 1/1/1429

واحدة رد  وفي هذه الجلسة قدم ممثل المدعى عليها مذكرة من صفحة ،تظلمه للخدمة المدنية
أوضح فيها أن من شروط صرف البدل: أن يزاول الموظف أعمال الوظيفة  ،فيها على الدعوى

وأن مقر وظيفة المدعي مستشفى الأمراض الصدرية وهو يعمل في إدارة  ،في مقرها وبصورة فعلية
 ،لفطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم المستند النظامي في عدم صرف البد ،المشاريع

( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة 27/17)هـ صورة من المادة 28/6/1430فقدم بجلسة 
وصورة  ،هـ16/6/1398( بتاريخ: 4)متضمنة قرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم  ،المدنية

                                                           

 ،هـ(1431لعام  19/د/إ/ف/14)الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم  ،هـ(1430/ق لعام 673/2)القضية رقم  (1)
والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ  ،هـ(1432لعام  1/إ س/769)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.1/277)هـ 1433الإدارية لعام 
المدعي، أو ل يراجع ي قصد بشطب الدعوى: أن تكون الدعوى المرفوعة إلى المحكمة يتم شطبها في حال ل يحضر  (2)

 (.213ص)فيها، والإصرار عليها للمضي فيها. معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، جرجس جرجس 
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 وفي هذه الجلسة ،من موقع وزارة الخدمة المدنية تتضمن القواعد العامة التي تحكم جميع البدلات
وتاريخ:  ،(38667)مقيدة بالرقم  ،قدم المدعي تذكرة مراجعة تثبت تظلمه لوزارة الخدمة المدنية

وقدم مشهداً بأنه يزاول أعمال النسخ للأعمال الإدارية من تاريخ  ،هـ17/5/1430
بتاريخ:  ...موقّع من مدير المشاريع بصحة  ،هـ30/12/1429هـ وحتى تاريخ 1/1/1429

هـ قدم المدعي مذكرة من صفحة واحدة ل يقدم 28/11/1430سة وبجل ،هـ28/5/1430
وباطلاع الدائرة  ،وبجلسة هذا اليوم: قدم ممثل المدعى عليها مذكرة من صفحتي ،فيها جديداً 

وسلمت الدائرة صورة منها للمدعي فقرر أنه ليس فيها  ،عليها تبيّ أنها تكرارٌ لما سبق تقديمه
وحصر طلبه بِلزام المدعى عليها بصرف بدل طبيعة العمل من  ،وأنه يكتفي بما قدمه ،جديد

كما قرر ممثل المدعى عليها أنه يكتفي   ،هـ30/12/1429هـ وحتى تاريخ 6/1/1429تاريخ: 
 فأصدرت الدائرة هذا الحكم". ،سبق بما
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
ودفعت المدعى  ،سخه عن الموضوع وحول طلب المدعي صرف بدل الن...وحيث إنّ "

 ،عليها بأنه لا يستحق صرف البدل؛ لأنه يعمل على غير ملاك الوظيفة المخصص لها البدل
وذلك استناداً إلى ما قررته لجنة البدلات في وزارة  ،فيكون فقد شرطاً من شروط صرف البدل
في حيث جاء  ،( من اللائحة التنفيذية27/17)الخدمة المدنية المشكلة؛ بموجب المادة 

وباطلاع الدائرة  لوظيفة المقرّ لها البدل بملاكها.بأنه ي شترط أن يمارس الموظف عمل ا :محاضرها
ناسخ آلة( بالشؤون الصحية )على أوراق الدعوى فالثابت أن المدعي يعمل على وظيفة 

والثابت أنه خلال الفترة التي يطالب بصرف البدل عنها كان يزاول عمل النسخ  ،...بمحافظة 
( من اللائحة 27/17)وحيث نصت المادة  ،هـ28/5/1430لًا؛ بموجب المشهد المؤرخ في فع

التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه "يجوز منح بدل طبيعة عمل لصعوبة العمل الذي يقوم به 
وجاء في قرار  ،أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية؛ مثل: وظائف النسخ" ،الموظف

نح بدل طبيعة 1/3/1398( بتاريخ: 2)لعام للخدمة المدنية رقم الديوان ا هـ الفقرة أولًا: "يم 
 ،%"20بالنسبة المحددة أمام كل وظيفة ومنها: ناسخ بنسبة  ،عمل لشاغلي الوظائف التالية

أن يكون الموظف  -1وجاء في الفقرة ثانياً: "يجب أن ي راعى في صرف هذا البدل ما يأي : 
يصرف هذا البدل  -2وأن يزاول عملها فعلًا.  ،ى الوظائف الموضحة أعلاهمثبتاً على إحد

يوقف هذا البدل في حالة نقل  -3بالنسبة المحددة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف. 
أو فقدان  ،أو تكليفه بعمل وظيفة أخرى ،الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها هذا البدل

مصدر الحق في هذا البدل هو ما جاء في  وحيث إنّ  ،"ضحة أعلاهأي شرط من الشروط المو 
وقد أوضحت المادة أن سبب المنح هو لصعوبة العمل الذي يقوم به  ،هذه المادة وهذا القرار

والدائرة ترى أن هذا السبب العبرة منه طبيعة الوظيفة  ،وما ينتج عنه من آثار مرضية ،وظفالم
بغض النظر عن  ،القائم عليها من مخاطر تجعله مستحقاً للبدلوما يلحق  ،الممنوح عنها البدل

وجاء  ،عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببوال ،ول تأت باعتبار ملاك الوظيفة ،مكان الوظيفة
نح بدل طبيعة عمل للناسخ بنسبة  في قرار الديوان العام للخدمة المدنية المشار إليه بأنه: يم 

وما ذهبت إليه المدعى عليها  ،تقييدها في القرار بشرط الملاك وهي صيغة مطلقة ل يجرِ  ،20%
( من 27/23)من تقييدها بما قررته لجنة البدلات في وزارة الخدمة المدنية المشكلة بموجب المادة 
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اللائحة؛ ذلك أن هذه المادة قد نصت في آخرها على أن: "تعرض هذه اللجنة توصياتها على 
س الخدمة ول تقدم المدعى عليها قراراً من مجل ،ما يراه حيالها" مجلس الخدمة المدنية؛ ليقرر

كما أنه من المعلوم أن الألفاظ إذا وردت مطلقة فإنها تجري على   ،المدنية باشتراط الملاك
 ،ولا يمكن تقييد المطلق إلا بالأداة ذاتها التي ورد بها الاطلاق ،إطلاقها حتى يرد ما يقيدها

وعليه فإن التقييد  ،نح للبدل صدر عن جهة أعلى من الجهة التي قيدتهومعلوم أن القرار الما
وحيث إن الأنظمة واللوائح  ،الوارد واقع في غير محله الصحيح؛ لمخالفته النص النظامي

أو بموجب مرسوم ملكي؛  ،التنظيمية لا يتم إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة التي صدرت بها
تصدر الأنظمة.. ويتم : "الأساسي للحكم التي نصت على أنه ( من النظام70)وفقاً للمادة 

وحيث إن المدعى عليها ل تقدم ما يفيد إلغاء قرار وزارة  ،تعديلها بموجب مراسيم ملكية"
أما ما قررته لجنة  ،ما يدل على استمرار العمل به ونفاذ مقتضاه ،الخدمة المدنية أو تعديله

لا  ،من أصدره شروعيته ونظاميته؛ نظراً إلى عدم اختصاصالبدلات فإنه قد جاء فاقداً لسند م
أو  ،سيما وأنه لا يجوز أن تخالف التعاميم أو التعليمات التنفيذية لأي نظام الأحكام الواردة به

وما ب ني  ،القرار الأمر الذي يتعي معه أن هذا ،فيهأن تستحدث حكماً جديداً ل ينص عليه 
فضلًا عن أن الدائرة تشير إلى أن العبرة في  ،صرف هذا البدلعليه لا يقوى على إلغاء قرار 

ولا تعوّل  ،صرف البدل بأداء الموظف واجبات وظيفته التي خ صص لها البدل بصفة فعلية
الدائرة على ما ذكرته المدعى عليها من أن المدعي تم نقله إلى الشؤون الصحية؛ إذ الثابت أنه 

وعليه فإن الدائرة تنتهي  ،ه12/6/1429قدم منه في لا يزال عمل النسخ حسب المشهد الم
ه وحتى تاريخ: 6/1/1429إلى أحقية المدعي في بدل طبيعة العمل من تاريخ: 

 .وهو ما تقضي به ،الراتب الشهري % من20هـ بنسبة 30/12/1429
بأن  ،...()لذلك: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشؤون الصحية بمحافظة 

هـ حتى تاريخ: 6/1/1429من تاريخ:  ،بدل طبيعة عمل ،تصرف للمدعي
 ه؛ لما هو موضح  بالسباب"30/12/1429
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 ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاعدة على الواقعة  الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 المدعي يطلب الحكم بِلزام المدعى عليها صرف بدل النسخ. أولا :
ناسخ آلة( )يعمل على وظيفة كان الأطراف متفقون على أن المدعي   نَّ إ ا :ثاني

وحينها توقف صرف  ،ثَ تم نقله إلى إدارة المشاريع ،...بمستشفى الأمراض الصدريةّ بمحافظة 
بدل ناسخ الآلة عنه؛ حيث اعتبرت الجهة المدعى عليها أن عمل المدعي في إدارة المشاريع 

فاعتبرت الملاك الوظيفي شرطاً  ،في له وهو مستشفى الأمراض الصدريةيختلف عن الملاك الوظي
 لصرف البدل الذي يطالب به المدعي.

دارة المشاريع لا يزال الدائرة أناطت حكمها على أن المدعي وبعد انتقاله إلى إ نَّ إ ثالثا :
ول  ،قرّر لهفاعتبرت استمراره على هذا العمل مسوّغاً لصرف البدل الم ،على عمله ناسخ آلة

تعتبر بما دفعت به الجهة المدعى عليها من شرط الملاك الوظيفي؛ حيث عدّت الدائرة هذا 
لكون المواد التي أنشأت الحق بصرف بدل ناسخ آلة ل يرد فيها  ،الشرط زائداً على النظام

البدل فجعلت الدائرة من عموم المادة التي تمنح  ،اشتراط أن يكون الموظف على ملاك وظيفته
كما اعتبرت الدائرة شرط الجهة   ،لمن يعمل ناسخ آلة مسوّغاً لصرف البدل دون قيد  أو شرط

المدعى عليها والذي كان عبارة عن توصية من توصيات لجنة البدلات التابعة لوزارة الخدمة 
( 27/23) اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في مادتها نَّ إالمدنية مخالفاً للنظام؛ من حيث 

تضمنت في آخرها أن تكون توصيات لجنة البدلات معروضة على مجلس الخدمة المدنية ليقرّر 
 إجراءاتهوحيث ل يثبت أمام الدائرة أن شرط الجهة المدعى عليها قد استوفى  ،ما يراه بشأنها

سخ المنشئة للحق بصرف بدل نا ومطلقاتها فإنها تمسّكت بعموميّات ألفاظ النصوص ،النظامية
 وأسّست حكمها عليه. ،آلة
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي :الرابع الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

نكتفي  ،على جملة من الأسانيد قضاءه: أن الحكم الصادر في تلك الواقعة قد أسّس الواقعة
: بتاريخ( 2) رقم المدنية للخدمة العام وهو قرار الديوان: العمومل بذكر محمنها 

نح" :الفقرة: أولاً  والذي نصّ في ،هـ1/3/1398  ،التالية الوظائف لشاغلي عمل طبيعة بدل يم 
 صرف في ي راعى أن يجب: ثانياً . %20 بنسبة ناسخ: ومنها وظيفة كل أمام المحددة بالنسبة

 وأن ،أعلاه الموضحة الوظائف إحدى على مثبتاً  الموظف كوني أن-1: يأي  ما البدل هذا
 يشغلها التي المرتبة مربوط أول من المحددة بالنسبة البدل هذا يصرف -2. فعلاً  عملها يزاول

 ،البدل هذا لها مقرر غير أخرى وظيفة إلى الموظف نقل حالة في البدل هذا يوقف-3. الموظف
حيث  ."أعلاه الموضحة الشروط من شرط أي انفقد أو ،أخرى وظيفة بعمل تكليفه أو

بدل المقرّر لمن يعمل على اعتبرت الدائرة أن العموم المستفاد من القرار أعلاه مسوّغاً لصرف ال
؛ حيث أتت كلمة "شاغلي الوظائف التالية..."والعموم هو في قوله  ،وظيفة ناسخ آلة

وهي من صيغ العموم عند  ،"ائفالوظ"بصيغة الجمع المضاف إلى معرفة في قوله  "شاغلي"
ومنها: ناسخ  ،فتشمل كل من يشغل الوظائف التي ق ـرّر لها البدل ،(1)الأصوليي كما سبق بيانه

 %(. 20)بنسبة 
ة العموم على وهذا الاستدلال من الدائرة صحيحٌ من حيث التنزيل الأصولي لصيغ

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص )ت نازع الدائرة في استدلالها بقاعدة  ولكن ،القرار أعلاه
فترض وجود حكم  عامّ مورد هذه القاعدة على النصّ الشرعي أو النظامي ي   إنَّ السبب(؛ حيث 

أو  ،وهذا السبب كما يذكره الأصوليّون قد يكون حادثة خاصّة ،ارتبط بوقوع سبب خاصّ 
وما صدر بشأنها  السابقة وبتنزيل هذه القاعدة الأصولية على الواقعة القضائية ،(2)سؤالًا لسائل

 - امتنعت عن صرف البدل المدعى عليها فإن الدائرة أوضحت في بداية الحكم أن ،من حكم
زاع وهذا الشرط وإن كان هو مفصل الن ،الملاك الوظيفي شرط لأجلللمدعي  -محل الدعوى 

                                                           

 ( من هذا البحث.115ص)انظر  (1)
 (.498ص)المناهج الأصولية، فتحي الدريني ؛ (189ص)وهاب خلاف عبد الفقه، انظر: علم أصول ال (2)
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نص النظامي وجود ال الخاصة التي أدّت إلى والحالة ليس هو الحادثة لكنه ،بي أطراف الدعوى
عبرة بعموم الحتى يصح الاستناد إلى قاعدة وذلك  في صرف بدل ناسخ آلةالعام المنشئ للحق 

ل ينشأ في حقيقته إلا  -المشار له أخيراً -النص النظامي بل إنّ  ،اللفظ لا بخصوص السبب
 ترتب على وما ،مزاولتها لأعمال النسخ على الآلة نتيجةعلى تضرر حالات وحوادث خاصة 

إذ لو كان النزاع  ،وهذا السبب ل يكن محلًا للنزاع بي أطراف الدعوى ،مرضية آثار من ذلك
بأنّ المدعي   - مثلاً  -دفعت المدعى عليها هذا السبب وذلك بأن بي طرفي الدعوى على 

فهنا قد يصح الاستناد على  ،ولكن لا ينتج عن عمله آثار مرضيّة ونحو ذلك ،يعمل ناسخ آلة
اعتبار أن الحالات المرضية وإن أدّت إلى  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(؛ على)قاعدة 

إلا أن حكم المادة أتى عامّاً  ،في صرف بدل ناسخ آلةوجود النص النظامي العام المنشئ للحق 
 في صرف البدل لكل من يعمل على وظيفة ناسخ آلة.
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هن عند إطلاق اللفظ هو المعنى المتبادر إلى الذ :المبحث السادس قاعدة

 له عليه ولا ي صرف عنه إلا بقرينةمدلوله الذي يجب حم

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 الثاني: أثر تطبيق القاعدة على الحكم القضائي. المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 ة.الول: معنى القاعد الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،الولى: تعريف الذهن
ومن  ،قوة أي: ذهن، به ما ي قال ،قوّة على يدل أصلٌ  نوالنو  والهاء الذالهن لغة: الذ    

 .(1)والعقل ،والفهم ،والحفظ ،معانيه في اللغة: الفطنة
معدّةٌ لاكتساب  ،والباطنةقوّة للنفس تشمل الحواس الظاهرة "هو الذهن اصطلاحا : 

 .(2)"وقيل: هو الاستعداد التامّ لإدراك العلوم والمعارف بالفكر ،العلوم
 تعريف المدلول:: الثاني

 المطلوب عن الدليل"": هو فقيل في تعريفه ،الذي دلّ عليه الدليل هو المعنىالمدلول:
 وكلاهما يفيد نفس المعنى. ،(4)"وقيل هو: "ما دلّ عليه الشيء ،(3)

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف القرينةالثالث
ى جمع الشيء إلى هما يدلّ علأحد ،القاف والراء والنون أصلان صحيحانالقرينة لغة: 

 ،بغيره الشيء واقترن ،وصاحبه به اقترن: وقرانًا أي مقارنةً  الشيء   الشيء   تقول: قارن ،شيء
فمادة الكلمة تدل  ،وقرنت  بي الحج والعمرة أي: جمعت  بينهما ،صاحبته: قرانًا أي وقارنته

 .(5)الجمع :على

                                                           

لسان العرب، لابن منظور  ؛(2/113)مختار الصحاح، للرازي  ؛(2/363)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
(13/174.) 

 (.108ص)التعريفات، للجرجاني  (2)
 (.77ص)للسيوطي  ،معجم مقاليد العلوم (3)
 (.399ص)جم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو مع (4)
 وما بعدها(. 13/335)لسان العرب، لابن منظور  ؛وما بعدها( 5/76)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (5)
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فها بعض المعاصرين بأنها: وعرّ  ،(1)"أمرٌ يشير إلى المطلوب"هي القرينة اصطلاحا : 
والتعريف الأول أعمّ وأشمل؛  ،(2)"من غير أن يكون صريحاً  ،"اللفظ الذي يدل على المعنى المراد

  ما كان لفظاً أو غيره.لأن القرينة تشمل 
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية 
مل عل ى معانيها التي تتبادر الأصل في النصوص الشرعية والنظاميّة عند إطلاقها أن تح 

ولا ت نقل  ،على دليل  خارجيّ في فهمه دون اعتماد   ،إلى الذهن بمجرد قراءة النصّ أو سْاعه
النصوص عن معانيها الظاهرة إلى معان  أخرى إلا بدليل يصرف النص عن معناه المتبادر إلى 

 .(3)الذهن
لنص على ظاهره هو وهذا المنهج الذي سلكه الحكم القضائي في تقرير وجوب حمل ا

وهكذا ي قال في النصوص النظامية فت حمل عند إطلاقها على  ،(4)ما قرّره علماء أصول الفقه
 معانيها الظاهرة.

  

                                                           

 (.146ص)التعريفات، للجرجاني  (1)
 (.332ص)معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو  (2)
 بتصرّف يسير. ،(45ص)ة، فتحي الدريني انظر: المناهج الأصوليّ  (3)
 ؛(3/54)الإحكام، الآمدي  ؛(1/508)روضة الناظر، لابن قدامة  ؛(2/141)انظر: العدّة في أصول الفقه، للفراء  (4)

 (.50ص)أصول الشاشي،  ؛(3/436) البحر المحيط، الزركشي
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 الحديث عن هذا المطلب سيكون على النحو التالي:

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
 :(1)حمل النصوص على ظاهرها بالأدلة التالية استدل الأصوليّون على وجوب

 والعمل به. ،يجب اتباعه ،الظاهر دليلٌ شرعيّ  نَّ إ: الدليل الول
 على العمل بظواهر الألفاظ. -الله عنهم رضي-: إجماع الصحابة الدليل الثاني

ن في تركه تعطيلٌ لألنص على ظاهره ضروريٌّ في الشرع؛ حمل ا نَّ إ: الدليل الثالث
 ب الأحكام.لأغل

 وهو ،فيه شك لا الذي والتحقيق": -رحمه الله- (2)الشنقيطيمحمد الأمي  العلامة قال
 يجوز لا أنه المسلمي علماء وعامة صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب عليه كان الذي

 بوجه الأحوال من حال في صلى الله عليه وسلم الله رسول وسنة الله كتاب ظاهر عن العدول
 .(3)"المرجوح المحتمل إلى الظاهر عن صارف شرعيّ  صحيحٌ  دليلٌ  يقوم حتى ،الوجوه من

 
 ألفاظ القاعدة الفرع الثاني:

 ،عليه حمله يجب الذي مدلوله هو اللفظ إطلاق عند الذهن إلى المتبادر المعنى" -1
 .(4)"بقرينه إلا عنه ي صرف ولا

 لذلك الراجح أو المعارض قيام دعن إلا ظاهره، إلى ينصرف فهو ظاهر له ما كل" -2
 .(5)"شرعي بمرجح إلا محتملاته أحد يترجح لا ظاهر له ليس ما وكل الظاهر،

                                                           

 (.3/436) الزركشي، المحيط البحر: في الأدلة انظر (1)
قادر الجكني الشنقيطي، من علماء شنقيط بموريتانيا، ولد وتعلم بها، ثَ عبد اللأمي بن محمد المختار بن هو محمد ا (2)

ه(، من كتبه: "أضواء البيان 1393)انتقل إلى المدينة المنورة مدرساً، ثَ إلى الجامعة الإسلامية بها، توفي بمكة، سنة 
 (.2/496)عادل نويهض في إيضاح القرآن بالقرآن". انظر: معجم المفسرين، 

 وما بعدها(. 7/467)أضواء البيان،  (3)
 وهي صياغة الحكم القضائي. (4)
 (.2/195)الفروق، للقرافي  (5)
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 .(1)"خلافه يتبي ل ما واجب الظاهر على البناء" -3
 .(2)"الظاهر على يبنى الحكم" -4
مل على ظاهره-5  .(3)"" كل كلام  يح 
مل على ظاهرها-6  .(4)""عمومات النصوص والأوامر تح 
مل على ظاهره-7  .(5)""اللفظ يح 

ل وتقديمه على المؤوّ  ،وهذه الألفاظ لا تختلف في دلالتها على وجوب العمل بالظاهر
 إلا عند قيام معارض  راجح.

  

                                                           

 (.1/86)المبسوط، للسرخسي  (1)
 (.7/152)، المبسوط، للسرخسي (2)
 (.31/577)معلمة زايد  (3)
 (.31/577) زايد معلمة (4)
 (.31/577) زايد معلمة (5)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
فإن  ،ثَ جاءت بولد لستة أشهر منذ خلا بها الزوج ،إذا تزوج الرجل امرأة وخلا بها-1

يثبت منه؛ لأن ولادة الولد لستة أشهر منذ الخلوة دليلٌ ظاهرٌ على دخول الزوج  نسب الولد
 .(1)والعمل بالظاهر واجبٌ حتى يقوم الدليل على خلافه ،بزوجته

ل والمجاز الحقيقة بي اللفظ تردد إذا-2  من والراجح الظاهر لأن الحقيقة؛ على حم 
 .(2)المجاز إرادة على قرينة قامت إذا إلا حقائقها، في استعمالها الألفاظ استعمال

ل ي قبل منه حكما؛ً لأنه  ،ثَ قال: أردت  إلى شهر ،لو أقرّ رجلٌ لآخر بعشرة-3
 .(3)خلاف الظاهر

 معتبرٌ  بيانٌ  لأنه فإنها تكون وديعة؛ ،لو قال رجلٌ: لفلان عليّ ألف درهم وديعةً -4
ثَ ادعى أنها  ،وأطلق درهم أما لو قال: لفلان علي ألف ،كالاستثناء الوصل بشرط فيصح
 .(4)ل ي قبل منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر ،وديعة

 إنه المشتري وقال ،معجّل إنه البائع فقال الثمن: تأجيل في المتعاقدان إذا اختلف-5
 خلاف دعواه لأن ؛المشتري على والبينة ،الأجل عدم الأصل لأن للبائع؛ فالقول ،مؤجّل

 .(5)الظاهر
  

                                                           

 (.9/334)ظر: المحيط البرهاني، لابن مازة ان (1)
 (.2/81)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (2)
 (.3/84)انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوي   (3)
 (.3/194)انظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي  (4)
 (.1/232)علي حيدر  ،درر الحكام (5)
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 الحكم القضائي علىتطبيق القاعدة أثر  :الثاني المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 .الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
أنه بتاريخ: : وإصدار الحكم فيها ،لنظرهابالقدر اللازم  (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

المدعي وكالة بلائحة دعوى ضد المؤسسة  بـ...هـ تقدم إلى المحكمة الإدارية 12/9/1433
لى التقاعد تأديبيا؛ً بموجب الأمر ذكر فيها: أن موكله تم إنهاء خدمته بِحالته إ ،العامة للتقاعد

( من نظام هيئة التحقيق 25)هـ؛ وفقاً للمادة 12/10/1432( وتاريخ: 206)الملكي رقم 
( 33731)وبناءً عليه صدر بذلك قرار رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم  ،والادعاء العام

 لمدعى عليها بطلب صرفوقد قام موكله بالتظلم ل ،هـ بِنهاء خدماته19/3/1432وتاريخ: 
والمقيّد برقم  ،لدى هيئة التحقيق والادعاء العام المعاش التقاعدي له مقابل خدمته

وختم لائحته  ،إلا أنه تبلّغ برفض طلبه هاتفياً  ،هـ13/4/1433( وتاريخ: 500530/33)
ى بطلب الحكم بِلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي لموكله من تاريخ انتهاء خدمته لد

وإحالتها للدائرة  ،وبعد قيد اللائحة قضية ،هـ12/10/1432هيئة التحقيق والادعاء العام في 
وبِحالتها إلى هذه  ،بنظر القضية (2)أصدرت قرارها بعدم اختصاصها النوعي ،الإدارية الثانية

سة ففي جل ،باشرت نظرها كما هو مدوّن بمحاضر ضبطها ،الدائرة في التاريخ المشار إليه أعلاه
أنه وفقاً للائحته التي  :هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ فقرر23/4/1434

ويحصرها بطلب صرف معاش تقاعدي لموكله من تاريخ إنهاء خدمته لدى هيئة  ،تقدم بها
غ وقدره والتي قدّرها بمبل ،وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ،التحقيق والادعاء العام

رده بمذكرة تضمنت: أنه هـ قدّم ممثل المدعى عليها 9/8/1434وبجلسة  ،ألف ريال خمسون
بدأت  ،بالرجوع إلى سجلات المؤسسة اتضح أن للمدعي خدمة بهيئة التحقيق والادعاء العام

بناء على الأمر الملكي رقم  ؛هـ تأديبياً 12/10/1432وانتهت في  ،هـ13/3/1422في 
واستحق مكافأة لمرة  ،قاعديوقد تم تسوية استحقاقه الت ،هـ12/10/1432( وتاريخ: 206)

لعدم توافر حالات ( من نظام التقاعد المدني؛ نظراً 23)وذلك وفقاً لما تقضي به المادة  واحدة؛
                                                           

 ،هـ(1434لعام  631/14/1)در بشأنها الحكم الابتدائي رقم الصا ،هـ(1433/ق لعام 12499/2)القضية رقم  (1)
والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية  ،هـ(1435لعام 2139/1)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.2/798)هـ 1435لعام 
 أي عدم اختصاص تلك الدائرة بنظر تلك الدعوى. (2)
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( من هذا النظام حالات استحقاق المعاش على 18)حيث حددت المادة  استحقاق المعاش؛
متى بلغت خدمته  ،ف معاشاً عند نهاية خدمته"يستحق الموظ :ونصت على أنه ،سبيل الحصر

أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة  ،المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل
 ،ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ،في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل

 ، أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنةويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في
ومع ذلك فإذا كان انتهاء  ،بشرط الموافقة على الإحالة من الجهة التي تملك حق التعيي لمثله

ما ل ينصّا على  ،أو بأمر سام   ،أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء ،الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة
 ةعشر  خدمته المحسوبة في التقاعد خمس تأن الفصل بسبب تأديبي فيستحق معاشاً متى بلغ

أو بلوغه سن  ،أو عجزه ،أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته ،سنة على الأقل
ويتبيّ عدم تخصيص أيًا من الفئات  ،فيستحق معاشاً مهما تكن مدة خدمته" ،التقاعد

سن الإحالة ( التي حددت 15)الوظيفية بأحكام خاصة فيما عدا حكمي فقط هما: المادة 
( التي 22)والمادة  ،حيث استثني من هذا الحكم الوزراء والقضاة ،على التقاعد ببلوغ الستي

وقد تضمن  ،استثنت الوزير العضو في مجلس الوزراء بحكم خاص في تسوية معاشه التقاعدي
في حي ل  ،هذا الحكم صراحة في استحقاق الوزير للمعاش التقاعدي مهما تكن مدة خدمته

ولو كان لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء  ،رد النص على حكم خاص بأي فئة من الموظفيي
( آنفة الذكر 18)العام حكم خاص باستحقاق المعاش في غير الحالات المحددة حصراً في المادة 

كما أن القاعدة الفقهية على أن "إعمال الكلام أولى من   ،لجاء النصّ صريحاً بهذا الاستثناء
وهذا يقتضي إعمال نصوص نظام التقاعد التي حددت بشكل واضح وصريح حالات  ،إهماله"

والقول بخلاف ذلك مؤداه إهمال للنصوص الصريحة في  ،استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي
وأضافت بأن إنهاء خدمة المدعي وإن جاء بصيغة الإحالة على التقاعد إلا أنه  ،نظام التقاعد

اقه للمعاش التقاعدي؛ ذلك أن المتقاعد في تعريف أنظمة التقاعد لا يقتضي بالضرورة استحق
سواءً استحق معاشاً  ،بصرف النظر عما ي ستحق له بموجب النظام ،يشمل من انتهت خدماته

هـ 1399فقد عرفّت المادة الأولى من نظام التقاعد المدني لعام  ،تقاعديًا أو مكافأة مقطوعة
كما عرفّت المادة الثانية من نظام التقاعد  ،تهت خدمته"الموظف الذي ان: "المتقاعد بأنه

واستحق بموجب ذلك معاشاً  ،هـ المتقاعد بأنه: "من انتهت خدمته1395العسكري لعام 
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المصدر في أحكام التقاعد بما في ذلك تحديد حالات  وأنَّ  ،تقاعديًا شهريًا أو مكافأة"
ولا مجال للقول بترتيب حقوق  ،استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي هو نظام التقاعد

وتضمن نظام هيئة التحقيق والادعاء العام  ،والتزامات تقاعدية خلافاً لما نصّ عليه هذا النظام
فقد  ،لذلك ةوالأداة النظامي ،جملة من الأحكام التي عالجت أوضاع انتهاء خدمة عضو الهيئة

ا يقتضيه هذا النظام من أحكام ( من هذا النظام على أنه "مع عدم الإخلال بم6)نصت المادة 
 ،ونظام التقاعد ،يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية

"  :( على أنه12)كما نصت المادة   ،ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات"
ة والاعتبار اللذين تتطلبهما تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية "... و/ فقد الثق

"العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة  :( على أن25)كما أن المادة   ،الوظيفة"
( وغيرها 12)وترتبط هذه المادة بما سبقها من حكم المادة  ،والإحالة على التقاعد" ،هي: اللوم

ستخدام صيغة الإحالة على التقاعد ولا يخفى أن ا ،التي نصت على أسلوب إنهاء خدمة العضو
وحماية لثقة أفراد المجتمع  ،ومنسوبيه من الأعضاء ،إنما جاء للمحافظة على سْعة مرفق الهيئة

 ،وليس لترتيب الاستحقاق التقاعدي والذي محله نظام التقاعد ،ومؤسساته في هذا المرفق الهام
 ،اء تحكمه نصوص نظام التقاعدطبيعة الاستحقاق التقاعدي المترتب على هذا الإنه وأنَّ 

والانتهاء إلى غير ذلك صرف معاشات تقاعدية لأشخاص قد لا تتجاوز أعمارهم الثالثة 
وهذه النتيجة لا يتصوّر أن يسعى المنظم  ،ومدة خدمتهم قد لا تتجاوز السنة بالكثير ،والعشرين

( من نظام هيئة 12)دة ج( من الما)إضافة إلى أن في ذلك تعطيل لحكم الفقرة  ،إلى إقرارها
التي جعلت أسباب انتهاء الخدمة "قبول طلب الإحالة على التقاعد  ،التحقيق والادعاء العام

كما أنه فيما يتعلق بمطالبة المدعي باحتساب معاش تقاعدي له بنسبة لا   ،طبقاً لنظام التقاعد"
ي صرف للمتوفى  حيث ،% من راتبه الأخير قياساً على أقل الأجور في النظام40تقل عن 

والحد الأدنى للمعاشات  ،والمتقاعد مرضياً هذه النسبة بحسب فهمه كذلك غير صحيح
تسب على أساس نسبة معينة من الراتب الأساسي للمتقاعد ،التقاعدية نظاماً ثابت  ،ولا يح 

 منبالإضافة إلى أنه لا ي تصوّر نظاماً تطبيق احتساب المعاش التقاعدي للمدعي قياساً على 
خدمات المدعي انتهت لإحالته على التقاعد  إنَّ حيث  انتهت خدماته لوفاته أو لعجزه؛

ثَ تسلم المدعي وكالة صورة من مذكرة المدعى  ،وختمت ردها بطلب رفض الدعوى ،تأديبياً 
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وفيها  ،هـ8/9/1434فحددت لها الدائرة جلسة  ،والذي طلب المهلة للإجابة عنها ،عليها
وفيها قرر المدعي  ،فحددت لها الدائرة جلسة اليوم ،عليها عن حضورهاتغيّب ممثل المدعى 

مقابل  ،وأن دعواه تنحصر في طلب معاش تقاعدي لموكله ،وكالة اكتفائه بما سبق وأن قدّم
هـ وحتى تاريخ 13/3/1422خدمته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الفترة من: 

كما قرر   ،خمسون ألف ريال()التي يقدرها بمبلغ وقدره ودفع أتعاب المحاماة  ،هـ12/10/1432
 ."فأصدرت الدائرة هذا الحكم ،قدّمممثل المدعى عليها اكتفائه بما سبق وأن 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
ومطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف معاش  ،وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى..."

خلال الفترة من  ،ى هيئة التحقيق والادعاء العامتقاعدي له مقابل خدمته لد
وحيث إن الثابت أن نظام هيئة التحقيق والادعاء  ،هـ12/10/1432هـ وحتى 13/3/1422

وهو النظام الواجب  ،هـ24/10/1409( وتاريخ: 56م /)الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ،العام
 ،نه على أنه: "في غير حالات الوفاةقد نصّ في المادة الثالثة عشرة م ،تطبيقه في حق المدعي

تنتهي خدمة عضو  ،وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة ،وبلوغ السن النظاميّة
عبر بِنهاء  فالمنظمّ ،وطلب وزير الداخلية" ،بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة ،الهيئة بأمر ملكي

( التي نصت على أن: "تنتهي خدمة 12)وسبق تبيان حالات إنهاء الخدمة بالمادة  ،الخدمة
/قبول 3/بلوغ سن الخامسة والستي. 2/قبول الاستقالة.1عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية: 

( 25)/ الإحالة على التقاعد طبقاً للمادة 4طلب الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد. 
رير الكفاية ثلاث مرات متوالية. / الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تق5من هذا النظام. 

/ عدم ثبوت صلاحية 8/ العجز الصحي. 7/فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة. 6
وعبّرت بالإحالة إلى التقاعد  ،فالمادة عبّرت بالاستقالة ،/ الوفاة"9العضو خلال فترة التجربة. 

وكذلك فقد الثقة  ،اً لنظام التقاعدوقبول طلب الإحالة على التقاعد طبق ،(25)طبقاً للمادة 
فالاستقالة تختلف عن  ،ومقتضى ذلك: أن هذه المصطلحات تختلف عن بعضها ،والاعتبار

كما يختلف قبول طلب الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد عن   ،الإحالة إلى التقاعد
الإحالة إلى التقاعد طبقاً  ولا يمكن القول إن ،( من هذا النظام25)الإحالة عليه طبقاً للمادة 

ولو كانت هي ذاتها لما عبّر بها  ،أو أنها من مدلولاتها ،( هي ذاتها عبارة الاستقالة25)للمادة 
فتعبيره بها دليلٌ على اختلاف مدلولها ولو أن المدعي قد تم إنهاء خدمته تأديبيا؛ً ذلك  ،المنظمّ

لعام نصت على أن "العقوبات التأديبية التي ( من نظام هيئة التحقيق والادعاء ا25)أن المادة 
فعبّر بالإحالة على التقاعد   ،هي: اللوم والإحالة على التقاعد"يجوز توقيعها على عضو الهيئة 

 ،ومن المتعارف عليه أن المعنى المتبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ ،كعقوبة ثانية لعضو الهيئة
ولا قرينة تصرف عن معنى  ،رف عنه إلا بقرينةولا ي ص ،هو مدلوله الذي يجب حمله عليه

فإنه يتعيّ  ،كما أن من المتقرر أن اللفظ إذا دار بي التأسيس والتأكيد  ،الإحالة على التقاعد
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لما في ذلك  ؛والقاعدة الفقهية تنص على "أن التأسيس أولى من التأكيد" ،حمله على التأسيس
ومن ثَّ  ،كما أن الإفادة خير من الإعادة  ،الٌ لهمن إعمال الكلام؛ إذ حمله على التأكيد إهم

وهذا هو ما يتماشى مع القاعدة الفقهية  ،فلا يقال إن الاستقالة بمعنى الإحالة إلى التقاعد
والمادة عبرت  ،الشهيرة التي ب ني عليها كثيٌر من الأحكام "إعمال الكلام أولى من إهماله"

مما يدل على أن المنظمّ قصد استحقاقه  ،تأديبياً بالإحالة على التقاعد لمن أ نهيت خدمته 
وهذا يجد سنده في  ،قاعددون التقيد بالمدد المحددة في نظام الت ،للمعاش التقاعدي عن خدمته

كما للقضاة والوزراء من   ،هيئة التحقيق له وضعية تختلف عن غيره من الموظفيأن عضو 
ولا يعني النص في المادة السادسة  ،بأمر ملكيوإنهاء خدمته يتم  ،فقد تميّز بأن تعيينه ،خصوص

من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أنه: "مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من 
 ،ونظام التقاعد ،أحكام يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية

لمدنية من واجبات" أن ت طبق المدعى عليها على عضو ويلتزمون بما نص عليه في نظام الخدمة ا
هيئة التحقيق نص المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

والتي تنص على أنه: "يستحق الموظف معاشاً عند نهاية  ،هـ26/7/1393( وتاريخ: 41م/)
أو بلغت خدمته  ،اً وعشرين سنة على الأقلخدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمس

ويجوز للموظف أن  ،المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل
يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة 

 التعيي حق تملك التي الجهة من بشرط الموافقة على الإحالة ،التقاعد لا تقل عن عشرين سنة
 مجلس من بقرار الفصل أو ،الوظيفة إلغاء بسبب الخدمة انتهاء كان فإذا ذلك ومع ،لمثله

 بلغت متى معاشاً  فيستحق ،تأديبي بسبب الفصل أن على ينصّا ل ما ،سام   بأمر أو ،الوزراء
 خدمته تنتهي ذيال الموظف أما ،الأقل على سنة عشر خمسة التقاعد في المحسوبة خدمته
مدة خدمته"؛ لأن  تكن مهما معاشاً  فيستحق التقاعد سن بلوغه أو عجزه أو وفاته بسبب

معنى تمتعه بالحقوق والضمانات المقررة في نظام التقاعد هو استفادته من نظام التقاعد في 
بيق ولا يعني بحال من الأحوال تط ،الاستحقاق التقاعدي عن خدمته التي أمضاها في الوظيفة

المدة المذكورة آنفاً فيها على عضو هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لأن تلك المادة تتناول من 
 ،أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء ،ضمن من تناولت من أنهيت خدماته بسبب إلغاء الوظيفة
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 فهو يختلف عمن ،وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام لا ت نهى خدماته بذلك ،أو بأمر سام  
ولا  ،ولا بأمر سام   ،وليس بقرار من مجلس الوزراء ،فإنهاء خدمته يتم بأمر ملكي ،ذكرتهم المادة

فالأمر  ،مجال للقول بأن الأمر السامي هو ذاته الأمر الملكي لاختلاف مدلوليهما في النظام
أن  من غير ،الملكي هو أداة نظامية تأخذ شكلًا محدداً مكتوبًا تعبر عن إرادة الملك وحده

وموظفي المرتبة  ،ونوابهم ،يسبقها قرار من سلطة أخرى وذلك بمقتضى الأنظمة؛ كتعيي الوزراء
أما الأمر السامي  ،والضباط ونحوهم ،وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ،والقضاة ،الممتازة

برئيس  أو الرؤساء المرتبطي ،ويكون موجهاً للوزراء ،فهو الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء
ويتضمن توجيهاً من  ،والأنظمة المعنيّة ،ويستند إلى النظام الأساسي للحكم ،مجلس الوزراء

وبما أن المدعي قد عمل عضواً لدى  .قِب لِهويكون موقعاً من  ،عامرئيس مجلس الوزراء في شأن 
ثَ  ،هـ12/10/1432هـ وحتى 13/3/1422خلال الفترة من  ،هيئة التحقيق والادعاء العام

 ،وفقاً للنظام ؛فإنه يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي عن مدة خدمته ،أحيل إلى التقاعد تأديبياً 
ن أن الانتهاء وهو ما تنتهي الدائرة إليه وتحكم به. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها م

 ،تتجاوز أعمارهم الثالثة والعشرينمؤداه صرف معاشات تقاعدية لأشخاص قد لا  ،لغير ذلك
وهذه النتيجة لا يتصوّر أن يسعى المنظم إلى إقراراها؛  ،ومدة خدمته قد لا تتجاوز السنة بالكثير

ذلك أن المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني نصّت على أن: "...الموظف الذي تنتهي 
 ،خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشاً مهما تكن مدة خدمته"

أو أقل  ،أو عجزه في السنة الأولى من خدمته ،ومن المعلوم أن هناك من تنتهي خدماته لوفاته
بناءً على  ،وهذا يدل على أن المنظم سعى لإقرار المعاش التقاعدي لبعض الحالات ،أو أكثر

وي ستشف ذلك من المذكرة الإيضاحية لنظام التقاعد المدني الصادر  ،مبدأ التكافل الاجتماعي
وبما أن الدائرة انتهت إلى إلزام المدعى  ،ه29/7/1393( وتاريخ: 41م/ )رسوم الملكي رقم بالم

خلال الفترة من  ،عليها صرف معاش تقاعدي مقابل خدمته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام
 ،وبما أن المدعي في سبيل سعيه ،ه12/10/1432ه وحتى تاريخ 13/3/1422تاريخ: 

 ،الذي قام بتقديم لائحة الدعوى ،ها أقام محام  عنه في هذه الدعوىومطالبته للمدعى علي
تتمثل في مصاريف  ،وتحمّل المدعي أضراراً ماديةّ ،حتى صدور الحكم فيها ،والترافع فيها

مما يوجب دفع الضرر عنه؛ لذلك قرر الفقهاء كما ورد في كشاف القناع: "ولو مطل  ،الدعوى
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وفي قواعد  ،فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل" ،المدين رب الحق حتى شكى عليه
"إذا لزم المدّعى عليه إحضار العي لتقوم عليها  :(1)رحمه الله  سلامعبد الالأحكام للعز بن 

وإن ل يثبت كانت  ،فإن ثبت الحق كانت مؤونة الإحضار على المدعى عليه ،البيّنة فأ حضرت
"  :(2) رحمه الله وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية ،م بطل" مؤونة الإحضار والرد على المدعي؛ لأنه

فما غرمه بسبب ذلك  ،حتى أحوجه الشكاية ،إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله
ومنها: أتعاب المحاماة  ،وبناءً عليه تقدّر الدائرة مصاريف الدعوى ،فهو على الظال المماطل"

 ،ثلاثة آلاف ريال()لمذكرات المقدمة فيها خلال هذه المدة بمبلغ وا ،بعد مراعاتها عدد الجلسات
 مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي.

أولا : بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بصرف معاش تقاعدي  ،لذلك حكمت الدائرة
 ،ه12/10/1432ه وحتى 13/3/1422..( عن خدمته خلال الفترة من )شهري لـ

الدعوى؛ لما هو موضح   ثانيا : إلزامها أن تدفع مبلغ ثلاثة آلاف مقابل مصاريف
 بالسباب".

  

                                                           

  ،سلطان العلماء()سلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي ثَ المصري، الملقب بـلعبد اعزيز بن عبد الهو  (1)
كان إمام عصره بلا منازع، وكان ذا شجاعة في الحق والقيام به، تفقه على العديد من العلماء، منهم الآمدي في 

(، من  660)ية، توفي بمصر سنة الأصول، برع في المذهب، وفاق أقرانه في التفسير والحديث والفقه والأصول والعرب
و"شجرة المعارف"، و"الفتاوى الموصلية". انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي  ،كتبه: "القواعد الكبرى"

 وما بعدها(. 2/110)طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة  ؛وما بعدها( 8/209)
 إلى وأهله والده مع وقدم، بحراّن ولد، الحراّني تيمية بن الله عبد بن سلامعبد ال بن ليمعبد الح بن أحمد العباس أبو هو (2)

 من الفقهاء كان،  والنحل والملل والتفسير الفقه وأصول والنحو الفقه في برع، علمائها يد على فيها وتعلم، دمشق
 صغره من لعلما مجالس يحضر كان،  قبل عرفوه يكونوا ل ما منه مذاهبهم في استفادوا معه جلسوا إذا الطوائف سائر

، الدين ونصرة الحق ببيان قائماً  وإماماً ، المخالفي على مسلولاً  سيفاً  الله رحمه كان ،الكبار ويفحم وينافح ويتكلم
 الأئمة عن الملام رفع" و" الشرعية السياسة"و" السنة منهاج: "كتبه من(. 728) :سنة دمشق بقلعة معتقلاً  مات

 وما 1/143) للزركلي، الأعلام ؛(بعدها وما 7 ص) علي كرد محمد، تيمية ابن مالإسلا شيخ ترجمة: انظر". الأعلام
 (.بعدها
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

بدأت من تاريخ:  ،الادعاء العامالمدعي له خدمة وظيفية لدى هيئة التحقيق و  نَّ إ أولا :
ويطلب معاشاً تقاعديًا عن هذه  ،ه12/10/1432وانتهت بتاريخ:  ،ه13/3/1422

 وهذه الفترة محل اتفاق بي أطراف الدعوى. ،الفترة
الأطراف متفقون على أن المدعي تمت إحالته إلى التقاعد لسبب تأديبي؛  نَّ إ ثانيا :

 هـ.12/10/1432( وتاريخ: 206)وذلك بموجب الأمر الملكي رقم 
( من نظام التقاعد 18): المؤسسة العامة للتقاعد عاملت المدعي بموجب المادة ثالثا  

 ،وشاملة في بيان حالات استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي ،؛ حيث أتت عامة(1)المدني
التقاعد  هت إحالة المدعي علىوبيان ذلك: أن المؤسسة شبّ  ،دون تمييز بي الفئات الوظيفية

؛ حيث لا يستحق من انتهت  ،تأديبياً بفصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر  سام 
 خدمته بذلك معاشاً تقاعديّاً.

 ،الدائرة أعملت على واقعة المدعي نصوص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام نَّ إ: رابعا  
ث تضمنت نصوص النظام ورأت بأنه هو النظام الذي يجب تطبيقه على حال المدعي؛ حي

ومنها: إحالته على التقاعد حتى لو   ،حالات إنهاء خدمة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام
 كان لعقوبة تأديبية.

ت أنّ الدائرة ل تأخذ بما احتجّ  ،والحكم الصادر فيها ،البيّ من دراسة الواقعة: خامسا  
نصوص لا تخاطب المدعي بصفته به المدعى عليها من نصوص نظامية؛ حيث اعتبرت تلك ال

 من منسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وعليه: فإن الدائرة قضت في حال المدعي بما دلت عليه نصوص نظام هيئة التحقيق 

واعتبرتها ظاهرة في مدلولها على حال المدعي؛ تأسيساً على القاعدة  ،والادعاء العام ذات الشأن
 ولا عليه حمله يجب الذي مدلوله هو اللفظ إطلاق عند الذهن إلى المتبادر المعنى)الأصولية 

   بقرينة(. إلا عنه ي صرف
                                                           

 سبق ذكر نصّ المادة في وقائع الدعوى. (1)
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

تفي منها بذكر محل تطبيق أك ،انيد النظاميّة: أن الحكم قد تأسّس على جملة من الأسالواقعة
والتي نصّت على  ،( من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام12)القاعدة الأصولية: وهي المادة 

طبقاً للمادة الخامسة  ،/الإحالة على التقاعد4...)ومنها:  ،حالات إنهاء خدمة عضو الهيئة
وأن المقصود بالتقاعد  ،بظاهر عبارة المادة حيث استدلّت الدائرة ؛والعشرين من هذا النظام(

وأن هذا  ،وهو التقاعد المعروف في نظام التقاعد المدني ،فيها هو خلاف الاستقالة والفصل
فكان هو المعنى الواجب  ،المدلول من هذه المادة هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند قراءة النص

لعمل بالظاهر واجبٌ حتى يرد دليلٌ صارفٌ وقد سبق القول بأن ا ،تطبيقه على حال المدعي
لسبب  تإضافة إلى أن الأطراف متفقون على أن إحالة المدعي على التقاعد كان ،(1)عنه

العقوبات )على أن  ،( من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام25)وقد نصّت المادة  ،تأديبي
وليس في هذه  ،لإحالة على التقاعد(وا ،التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي: اللوم

المتعارف  المادة أو التي قبلها ما يصرف معنى الإحالة على التقاعد عن ظاهر مدلول النص
أو الاستقالة  ،فلو كان الفصل ،إلى معان  أخرى ليس عليها دليل والمتبادر إلى الذهن ،عليه

توظيفاً  الواقعة على ظفّت القاعدة الأصوليةوعليه فإن الدائرة قد و  ،عقوبة تأديبيّة لعبّر بها المنظمّ
 التقاعدي المعاش بصرف للتقاعد العامة المؤسسة بِلزام في الحكم اأثره انتج عنه ،صحيحاً 
 عمله. فترة خلال للمدعي

  

                                                           

 ( من هذا البحث.151ص)انظر:  (1)
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 القواعد المتعلقة بالبي نات الفصل الثاني:

 ،حق  حقهوأعطت كل ذي  ،قلحقو افأقرّت  ،جاءت الشريعة الغراء بالأحكام الشرعية
وأساليب ممارستها بما يحقق التكافل  ،ورسْت الطريق في كيفية استعمال هذه الحقوق

والطمع بما  ،ولكن الطبيعة البشرية ج بلت على حب الذات ،والتضامن بي الأفراد ،الاجتماعي
ء أو الاستيلا ،أو الاستئثار بها ،ومحاولة سلبها ،والاعتداء على حقوق الآخرين ،في أيدي الناس

لذلك كله أقامت الشريعة الغراء القضاء؛ لحفظ  ،وإما بالادعاءات والحيِ ل ،إما بالقوة ،عليها
والقاضي بدوره يستحيل عليه  ،ومنع الظلم والاعتداء ،وتطبيق الأحكام ،وإقامة العدل ،الحقوق

 ،وهو أمام خصمي يدعي كل منهما الحق لنفسه ،الإحاطة بجميع الحوادث والوقائع بنفسه
فلا سبيل إلى القضاء إلا وبالتالي  ،عونهوالقضاء بينهم لا يقوم على الثقة بما يدّ  ،وينسبه لها

 ،وتكون البيّنة هي سند القاضي في أحكامه ،ورد الحق إلى صاحبه ،بالإثبات؛ لإنهاء النزاع
وكل  ،وعليه فإنّ كلّ ادعاء يحتاج إلى دليل ،وإظهار حقه ،وهي وسيلة المدعي في تأييد دعواه

فكانت البينّة  ،ويبقى الحق ضعيفاً ما ل ي دعم بالإثبات ،قول  لا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان
 .(1)والقضاء بها ،هي الوسيلة لإثبات الحقوق

وبيان  ،من الجدير التعريف بالبيّنة ،وقبل البحث في القواعد الفقهية المتعلقة بالبيّنات
 على النحو التالي:وذلك  ،المراد بها في الفقه الإسلامي

 لغة واصطلاحا : ،تعريف البينة
 ي قال: بان ،وانكشافه الشيء ب عد وهو واحد، أصلٌ  والنون والياء الباءالبي نة لغة:  

وت طلق  ،(2)منه كلاماً  أوضح أي: فلان من أبي   وفلان ،وانكشف اتضح إذا ،وأبان الشيء

                                                           

بتصرف يسير؛ الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية،  وما بعدها( 33ص)انظر: وسائل الإثبات، محمد الزحيلي  (1)
 (.2/505) بن خني د اللهعب

 وما بعدها(. 1/327)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (2)
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والدلالة الواضحة عقليّة كانت أو محسوسة  ،(1): الدليلالبي نة ف اللغة على عدة معان  منها
 .(3)والحجّة  ،(2)

وذلك على ثلاثة  ،اختلف الفقهاء في المراد بتعريف البيّنة اصطلاحاً البي نة اصطلاحا : 
 (4):آراء

 .(5)وهذا رأي جمهور الفقهاء ،الشهادةإنّ البينّة هي  الرأي الول:
وهو مقتضى رأي الإمام ابن حزم  ،لقاضيإنّ البيّنة هي الشهادة وعلم االرأي الثاني: 

(6) (7). 
من شهادة أو إقرار أو  ،إنّ البيّنة هي اسمٌ لكل ما أبان الحق وأظهرهالرأي الثالث: 

 وابن القيّم. ،(1)وابن فرحون ،وهو رأي ابن تيمية ،(8)قرينة
                                                           

 (.115ص)معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي  (1)
 (.34/310)تاج العروس، للزبيدي  (2)
 (.1/80)المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون  (3)
 ليست التفاصيل هذه لأن بينها؛ والترجيح، رأي كل أدلةّ وبيان، ألةالمس هذه في الخلاف بسط هو هنا المقصود ليس (4)

في معنى البينّة اصطلاحاً بالإشارة إلى وجود الخلاف فيها، وذكر الخلاف مجرّداً  الاكتفاء فرأيت، مقصودة في البحث
 للقاعدة أعرّف بأن البحث، وذلك خطة في اعتمدتها التي المنهجيّة مع ذلك ليتماشى عن الأدلة والبسط فيها؛

ت بحث في مظانّها، وهكذا عند ورود مصطلحات  المصطلحات الواردة في التعاريف في والخلاف، مبسّط بتعريف
 أخرى ضمن هذا البحث.

(؛ مغني المحتاج، للشربيني 5/198)فتح القدير، ابن الهمام  ؛(2/139)انظر: الاختيار لتعليل المختار، للموصلي  (5)
حاشية الدسوقي،  ؛(3/555)شرح منتهى الإرادات، للبهوي   (؛6/384)ع، للبهوي  (؛ كشاف القنا 6/399)
(4/147.) 

 لزمه ما وكل بالبينة، فيه يحكم أن له فلازم بعلمه فيه يحكم أن الحاكم لزم ما وفي ذلك يقول ابن حزم رحمه الله: "وكل (6)
 (.9/370)ر بعلمه...". المحلى بالآثا فيه يحكم أن لزمه بالبينة فيه يحكم أن

ولد بقرطبة، وكان حافظاً وعالماً بعلوم الحديث والنحو  ،ابن حزم( )هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المشهور بـ (7)
واللغة، ومتفنّناً في علوم جمةّ، كان وزيراً للمستظهر بالله، فلما أشغله المنصب عن العلم، أقبل على قراءة العلوم، وتقييد 

و" الفصل في الملل والنحل"، و"الإحكام لأصول الأحكام"، ، ه(، من كتبه: "المحلّى"457)توفي سنة الآثار والسنن، 
وفيات الأعيان، لابن  ؛(4/1650)و"الإيصال إلى فهم كتاب الخصال". انظر: معجم الأدباء، ياقوت الحموي 

 (.18/184)سير أعلام النبلاء، للذهبي  ؛(3/325)خلكان 
 (.1/172)(؛ تبصرة الحكّام، لابن فرحون 1/25)ميّة، لابن القيّم انظر: الطرق الحك (8)
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وابن  ،اصطلاحي؛ فالجمهور يقصرون استعمال البينّة على الشهودوهذا الاختلاف 
من الحجّة  ،ويظهره ، الحقكل ما يبيّ يستعملونها بالمعنى العام ل وابن القيّم مية وابن فرحونتي

 والدليل والبرهان.
والعمل؛ فمن حيث اللغة فإن البيّنة اسمٌ لكل  ،والبيّنة أعمّ من الشهادة؛ باعتبار اللغة

قهاء يطلقون البيّنة وأما من حيث العمل فإن الف ،بأي طريق أو وسيلة ،ما يبي الحق ويظهره
 .(2)ويريدون بها الحجّة مطلقاً في كثير من عباراتهم

 
 وهي على النحو التالي: ،وسأتحدث عن أربع من القواعد المتعلقة بالبي نة

 واليمي على من أنكر ،على المدعيالبينّة : المبحث الول قاعدة
 : لا عذر لمن أقرّ.المبحث الثاني قاعدة

 : الإقرار حجّةٌ قاصرة.المبحث الثالث قاعدة
 : البينّات إذا تعارضت تساقطت.المبحث الرابع قاعدة

  

                                                                                                                                                                          

، بالمدينة ولد، المالكية فقهاء من، فرحون بن أبي القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو الدين برهان هو (1)
، بالمدينة القضاء تولى، ءالقضا وعلم والفرائض والأصول والنحو بالفقه عالماً  كان،  علمائها يد على وتفقّه، فيها ونشأ

 في الحكام تبصرة: "كتبه من (.هـ799) سنة توفي ،المالكية طبقات آخر وكان، خموله بعد بها مالك مذهب وأظهر
: انظر". المناسك أفعال إلى السالك إرشاد"و" المذهب أعيان في المذهب الديباج"و" الأحكام ومناهج الأقضية أصول
 الزكية، محمد محمد مخلوف النور شجرة ؛(1/34) الابتهاج، للتنبكتي نيل ؛(1/48) الكامنة، لابن حجر الدرر

(1/319.) 
 (.25ص)وسائل الإثبات، محمد الزحيلي  (2)
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 واليمين على من أنكر ،البي نة على المدعي: المبحث الول قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة.المطلب  •    
 الحكم القضائي. علىالقاعدة  أثر تطبيقالثاني:  المطلب •    
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 شرح القاعدة :الأول المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،تعريف المدعي: الول
الف قول ه الظاهر هو المدعي لغة: بر على الخصومة ،من يخ   .(1)وقيل: هو من لا يج 

 ،والتمييز بينه وبي المدعى عليه ،اختلف الفقهاء في تحديد المدعيالمدعي اصطلاحا : 
 ،ى عليهووضعوا للتمييز بينهما ضوابط يستعي بها القاضي على معرفة المدعي من المدع

وليس هذا محلًا للبحث فيها؛ ويكفي القول بأن  ،وتباينت تعريفاتهم بناءً على تلك الضوابط
 .(2)فالظاهر أن المدعي هو الطالب للحق ،طلب الحق في أصلهاهي الدعوى إذا كانت 

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف اليمينالثاني
 سْيت ولهذا ،(4): وي راد بها القوّةوت طلق في اللغة ،(3)وأيمان ،جمعها أيم نٌ اليمين لغة: 

 كانوا وسْيّت اليمي بذلك؛ لأنهم ،(5)الحركة مبدأ جهة وهي الجانبي، أقوى لأنها يمينا؛ً اليمنى
 .(6)صاحبه يمي على يمينه منهم امرئ   كل ضرب تحالفوا، إذا

على  وذلك ،تعددت تعريفات المذاهب الفقهية لليمي بمعناها العاماليمين اصطلاحا : 
 النحو التالي:

 أو الفعل على الحالف عزم بها ،قويّ  عقد عن الحنفيّة بأنها: "عبارة عندع رفت 
 .(7)الترك"

                                                           

 (.301ص)(؛ التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي 173ص)التعريفات، للجرجاني  (1)
 (.176ص)انظر: نظرية الدعوى، محمد نعيم ياسي  (2)
 (.1241ص)لمحيط، للفيروز آبادي القاموس ا (3)
 (.985ص)(؛ الكليّات، للكفوي 218ص)التعريفات، للجرجاني  (4)
 (.985)الكليّات، للكفوي  (5)
 (.470ص)المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي  (6)
 (.3/106)تبيي الحقائق، للزيلعي  (7)
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 على بالإقدام أو والترك، بالامتناع العقد ربط عن المالكيّة بأنها: "عبارة عندوعرفّت 
 .(1)"اعتقاداً  أو حقيقة معظمّ بمعنى فعل

 أو نفياً  ،مستقبلاً  أو كان ماضياً  ثابت غير أمر قيقبأنها: "تح عند الشافعيةوع رفّت 
 .(2)"ممكناً  إثباتاً 

الحنابلة بأنها: "توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظّم  على وجه  عندوع رفّت 
 . (3)"الخصوص

؛ وذلك من تلفت لفظاً إلا أنّ معناها متحدّ والملاحظ على هذه التعريفات أنها وإن اخ
 ليمي وصفٌ ملزمٌ للفعل أو الترك.حيث اتفاقها على أن ا

 أمام نفيه أو ،الحق ثبوت تأكيد" فهي: الدعوى لثبات القضائية اليمين تعريف أما
 .(4)"صفاته من بصفة أو الله اسم بذكر ،القاضي

 
 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

خذ أحدٌ ما لا هذه القاعدة الفقهيّة تحدّد طريق إثبات الحقوق ونفيها؛ حتى لا يأ
نع أحدٌ من أخذ ما استحقّه ،يستحق فإذا ادعى شخصٌ على آخر بحقّ   ،(5)ووجب له ،ولا يم 

 ،فإن ل تكن له بيّنة ،لزم طالب الحقّ أن يقيم البيّنة على صحة دعواه؛ ليستحقّ بها ما يدعيه
وذلك اليمي على عدم صحة الدعوى؛ المدعى عليه وأنكر من توجّهت ضده الدعوى حلف 

 خلاف يدعي لأنه ضعيف؛ المدعي جانب والحكمة في ذلك: أن .(6)لدفع الاستحقاق
 هي القوية والحجة الضعيف، جانبه بها ليتقوّى عليه؛ واجبة القوية الحجة فكانت الظاهر،

                                                           

 (.2/343)عقد الجواهر، لابن شاس  (1)
 (.6/180) مغني المحتاج، للشربيني (2)
 (.6/228)كشاف القناع، للبهوي    (3)
 (.9/1064)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (4)
 (.8/780)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (5)
 (.12/434) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة: انظر (6)
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 الضعيفة بالحجة منه فاكتفي   به، المدعى عدم الأصل لأن قويّ؛ عليه المدعى وجانب ،البينة
 .(2)وهذه القاعدة محل إجماع بي أهل العلم ،(1)اليمي وهي

  

                                                           

 (.369ص)شرح القواعد الفقهيّة، أحمد الزرقا  (1)
 (.2/516)، ابن المنذر اعالإجم (2)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
هذه القاعدة تمثّل بنصّها الوارد في الحكم القضائي حديثاً نبويّاً عن النبي صلى الله عليه 

ق القول بأن القاعدة الفقهية إذا كانت مستندة إلى نصّ شرعيّ من كتاب أو وقد سب ،(1)وسلم
جماع بي أهل العلم كما أنّ هذه القاعدة محل إ  ،(2)ودليلًا يؤخذ به ،فإنها تكون مستنداً  ،سنّة

 كما سبق ذكره.
 

  ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 .(3)"واليمي على المدعى عليه ،البينّة على المدعي"-1
 .(4)"واليمي على المطلوب ،ب"البينّة على الطالِ -2
بل تتحد في  ،وليس بي هذه الصيغة والصيغة التي هي محل البحث اختلافٌ في المعنى 

 معناها وإن اختلفت ألفاظها يسيراً.
  

                                                           

( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب البينّة على المدعي واليمي على المدعى عليه، 1)
 (.430ص)(. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: "إسناده صحيح". 10/427)، (21201) رقم الحديث

 ( من هذا البحث.40ص)انظر:  (2)
دة تمثّل بنصّها حديثا أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، في باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمي هذه القاع (3)

. وصحّح الحديث (3/19)، (1341): رقم على المدعى عليه، وقال: "هذا حديث في إسناده مقال"، الحديث
صحيح، وآخر من حديث ابن عمر الألباني في الإرواء، وقال: " للحديث شاهد من حديث ابن عباس بِسناد 

 (.8/279)(، 2661)بِسناد جيّد". الحديث رقم 
 (.25/181)معلمة زايد  (4)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
وأنكره المدعى  ،ول ي قم البيّنة على دعواه ،ادعى رجلٌ على آخر مبلغاً من المال-1

 ول يستحق به ما يدعيه. ،ل ت قبل منه دعواه ،عليه
 على بالشهود القاضي فطالبه ،المال من مبلغاً  منه استدان فلاناً  أن ادعى رجلٌ -2

 ما عليه له ليس أنه بالله القاضي أمام فحلف المنكِر خصمه يمي وطلب يستطع، فلم دعواه،
 .(1)الدعوى تسقط بذلك ،يدعيه

ح كم بها للمدعي  ،وأقام كل واحد  منهما بينّة ،فأنكره ،دعى شيئاً في يد غيرهمن ا-3
ول ي لتفت إلى بيّنة المدعى عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسماع بينّة  ،ببيّنته

 .(2)ويمي المدعى عليه ،المدعي
فإن   ،زوجة له فيحلف بالله ما هي ،وأنكر ،إذا ادعت امرأةٌ على رجل أنها زوجته-4

 .(3)كانت زوجة له فهي طالقٌ بائن
  

                                                           

 (.8/781)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (1)
 (.10/245)انظر: المغني، لابن قدامة  (2)
 (.370ص)انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (3)
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 ضائيالحكم الق علىتطبيق القاعدة أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 ائي.الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القض الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
بأن المدعي تقدم بلائحة  بالقدر اللازم لإصدار الحكم (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

وكانت  ،ه بأمر من المقام السامي1393جاء في مضمونها: أنه س لّمت له أرض عام  ،دعوى
وقد قامت المدعى  ،عدات الخاصة به موجودة على تلك الأرض حتى تاريخ تقديم الدعوىالم

 ،دون إنذار سابق ،وتكسيرها ،وإتلافها ،ه بالتعدي على معداته1/11/1429عليها بتاريخ: 
وختم لائحته  ،بأن الأرض قد تم بيعها على مستثمر :أجابوه ،وعند سؤاله لهم عن سبب ذلك

وإلزام  ،ريال (800,000)التي تبلغ قيمتها قرابة  ،فةك المعدات المتل  بطلب تعويضه عن تل
وفي سبيل نظر الدعوى  ،( عاماً 37)الأمانة بِعطائه هذه الأرض التي وزّعت عليهم قبل 
ها وفي ،وفق التفصيل الوارد بلائحتها ،حددت الدائرة عدة جلسات جرى فيها سْاع الدعوى

وبعرض ذلك على ممثل اللجنة  ،أحال إلى لائحة دعواهف سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟
بأن الأمانة  :قدم مذكرة جوابية جاء في مضمونها ،وطلب الإجابة منه ،المدعى عليهاللجهة 

وأن دورها فيما ادعاه المدعي من إتلاف معداته اقتصر على فتح الشوارع؛ بناءً  ،جهة تنفيذية
 ...المشكلة بأمر من إمارة المنطقة  ،...رة المنطقة على طلب اللجنة المشكلة برئاسة مندوب إما

والدفاع المدني؛ وذلك  ،بواسطة معدات الأمانة ،ه3/7/1429وتاريخ:  ،(3/7922)رقم 
وإضفاء  ،وملاذ للسارقي ،وتحوّله إلى أوكار للجريمة ،لمعالجة المخالفات الأمنية في سوق الخردة

علاوة على كثرة ما يحدث فيه من  ،صورة غير نظاميةوبيعه ب ،ما يتم سرقته من المرافق العامة
الأمر الذي يعيق السيطرة الأمنية  ،وضيق المداخل والمخارج ،حرائق؛ بسبب عشوائية المحلات

علماً بأن جميع ما تم من  ،ويمنع فرق الدفاع المدني من مباشرة أعمالها بصورة طبيعية ،بداخله
التي تعترض الطرق ل تتم إلا بحضور وطلب اللجنة  وإزاحة الممتلكات ،إجراءات فتح الشوارع

وتم ذلك بعد انتهاء المهلة  ،بالخطاب المشار إليه أيضاً  ...وتوجيهات أمير المنطقة  ،المشار إليها
أما ما يتعلق بطلب المدعي إعطاء تملك شرعي  ...وغيره من إمارة المنطقة  الممنوحة للمدعي

                                                           

 ،هـ(1431لعام  15/د/إ/352)الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم  ،هـ(1429/ق لعام 2647/3)القضية رقم  (1)
والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ  ،هـ(1433لعام  2/إ س/266)والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.2/985)هـ 1433الإدارية لعام 
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ولا يوجد لديه مستمسك شرعي يدل على أن الموقع  ،للأرض فالمدعي ليس لديه أمر منح
والأمانة سبق لها نظر  ،والأرض التي يطالب بها المدعي هي ملكية خاصة ،سبق تخصيصه له
وتمت الكتابة لوزارة الشؤون البلدية  ،وهي مشابهة لدعوى المدعي ،...()موضوع المواطن 

مسك شرعي فعليه أن يتقدم به إلى وردت الوزارة بأنه إذا كان لدى المذكور مست ،والقروية
وختم مذكرته  ،لديه أي شيء من ذلك ي فهم بأنه لا يحق له المطالبةليس وإذا كان  ،الأمانة

أن  :وبجلسة لاحقة قدم المدعي مذكرة جوابية جاء في مضمونها ،الجوابية بطلب رفض الدعوى
وأن هذا الأمر ل  ،...()ه كان بموجب لجنة يرأسها 1393منحة الأرض محل الدعوى عام 

بموجب  ؛م قطعة أرضهحيث س لمت كل واحد من ،بل لستي شخصاً تقريباً  ،يكن له لوحده
مما   ،وتنظيفها وردمها ،وتم استلام تلك الأرض ،على أن يصدر لنا تملك شرعي ،قرار رسْي

لذي ولما توقفت الأمانة عن إصدار القرار ا ،( ريال400,000)زادت على  ،كلفه مبالغ كبيرة
تم رفع  ،تم بمضمونه منحهم الأرض محل الدعوى إلى المحكمة العامة لإعطائهم تملكاً شرعياً 

والذي صدر أمره الذي  -رحمه الله -عزيز آل سعود عبد الالأمر إلى جلالة الملك خالد بن 
ومنذ ذلك الوقت وهم يطالبون الأمانة بِصدار ذلك القرار إلى  ،أكد منحهم لهذه الأرض

وختم  ،وحتى هذا الوقت ل يصدر ذلك القرار ،العامة بِعطائهم التملك الشرعي المحكمة
مذكرته الجوابية بطلب تكليف الأمانة بِحضار الملف الذي صدر فيه القرار لأصحاب 

وتعويضه عن  ،طالباً إصدار حكم له بِعادة أرضه التي تريد الأمانة أخذها منه ،الصناديق وله
وحيث إن الدائرة وبعد  ،بما تم تقديمه سالفاً اكتفائهم ف الدعوى وقرر أطرا ،إتلاف معداته

رأت حاجتها للاطلاع على المعاملة الخاصة بالمدعي لدى المدعى  ،دراستها لأوراق الدعوى
والأوامر الملكية التي تم التطرق لها في  ،...()والمتضمنة محضر اللجنة المشكلة برئاسة  ،عليها

لب هـ تم سؤال ممثل المدعى عليها عما ط  13/4/1431يوم الاثني وبجلسة  ،مجريات المرافعة
وأكد أنه لا يوجد  ،بأنه تم البحث عن المعاملة وهي غير موجودة لديهم :فأجاب ،منه

وبعد  ،ه5/5/1431وبجلسة يوم الاثني  ،مستمسك شرعي أو نظامي للمدعي فيما ادعاه
عى عليها بخطاب رسْي لتزويدها بملف دعوى دراسة الدائرة لأوراق الدعوى قررت الكتابة للمد

وبناءً على  ،المدعي؛ حتى يتم استيضاح كثير من الأمور خلال الاطلاع على ملف الدعوى
وحصر  ،ه حضر أطراف الدعوى21/7/1431وبجلسة يوم السبت  ،ذلك أ جل نظر الدعوى
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ت الدائرة من ممثل وطلب ،والتي كانت معداته فيها ،المدعي طلبه في منحه الأرض محل الدعوى
وبجلسة يوم الأحد  ،فاستعد بذلك ،المدعى عليها تقديم قرار اللجنة التي ذكرها المدعي

فذكر بأنه لا يستطيع  ،ه سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن الذي ط لب منه13/8/1431
 ،وبناءً على ذلك: ح جزت الدعوى للدراسة ،وأنه يلزم المدعي إحضاره إن أراد ،إحضاره

 بجلسة هذا اليوم صدر هذا الحكم".و 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
وبحسب ادعاء المدعي بأنه قد  ،فالثابت من أوراق الدعوى"وعن موضوع الدعوى: 

بأمره  -رحمه الله  -وأكد ذلك الملك خالد  -رحمه الله -م نحت له أرض بأمر من الملك فيصل 
وحيث إن الدائرة كتبت للمدعى عليها بالإفادة عن  ،الملكي بمنحهم الأرض محل الدعوى

وأنه لا وجود للأوامر الملكية التي ادعى  ،وجاء جواب المدعى عليها بعدم صحة ذلك ،ذلك
والتي  ،وحيث إنه وكما هو مقررٌ في قواعد الإثبات أن على المدعي إثبات ما يدعيه ،بها المدعي

"البينّة على  :ال رسول الله صلى الله عليه وسلمكما ق  ،أصّلت لها الأحاديث النبوية الشريفة
كون أقوالًا توحيث إن ما ادعاه المدعي لا يعدو إلا أن  ،(1)"واليمي على من أنكر ،المدعي
 لدائرة إلى عدم أحقيته بما ادعاهمما تخلص معه ا ،سندها ببيانات تؤكد ما ادعاهل ي   ،مرسلة

هـ( 1430/ ق لعام 2671/3)لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم 
 ؛ لما هو موضح  بالسباب"....ضد: أمانة المنطقة  ،..()المقامة من المدعي 

  

                                                           

 .( من هذا البحث174ص)سبق تخريج الحديث، انظر:  (1)
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 ملكيّة الأرضويدعي  ،...المدعي كانت لديه معدّات على أرض  بالمنطقة  نّ إ أولا :
 ه؛ بموجب أمر ملكي.1393من عام 

وأزالت ما كان عائقاً لها  ،قامت المدعى عليها بفتح الطرق التي تمرّ بأرض المدعي ثانيا :
 عن فتح الطرق؛ بحجة معالجة المخالفات الأمنيّة.

من  توجيه به من إجراءات على أمرين: الأول: : استندت المدعى عليها فيما قامتثالثا  
 ،وتحوّله لأوكار للجريمة ،إمارة المنطقة بتشكيل لجنة لمعالجة المخالفات الأمنية في سوق الخردة

وأنه ليس لديه أيّ مستمسك  ،-محل الدعوى -المدعي للأرض  عدم ثبوت ملكيّةوالثاني: 
 أو نظاميّ يثبت ملكيته للأرض. ،شرعيّ 

بتقديم مستمسك شرعيّ أو نظاميّ  ،: ل يثبت أمام الدائرة ملكية المدعي للأرضرابعا  
ما جعل الدائرة تقضي برفض دعوى  ،أو وجود أمر  من ولّي الأمر بمنحه تلك الأرض ،عليها

 ".البينّة على المدعي واليمي على من أنكرالمدعي؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية " 
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،د عرض الواقعة القضائيةيتبيّ بع

على القاعدة الفقهية " البينّة على  قضاءه: أن الحكم الصادر في تلك الواقعة قد أسّس الواقعة
 -واليمي على من أنكر"؛ حيث ل ي قدّم المدعي أمام الدائرة ما يثبت ملكيته للأرض  ،المدعي

كما أن الدائرة طلبت من المدعى عليها الإفادة عن المعاملات التي أشار إليها   ،-محل الدعوى 
وأجابت بأنه لا  ،الأرض لق بوجود أمر من ولّي الأمر بمنح المدعيفيما يتع ،المدعي في دعواه

وبما أن القضاء  ،يوجد بعد البحث ما يدل على وجود أي مستند يثبت ملكيّة المدعي للأرض
بل جعل ثبوت الحق بكل ما أبانه  ،في طريق  معيّ  ر طرق الإثبات الشرعيةل يحص السعودي

 ،أم نكولاً  ،أم يميناً  ،أم شهادة ،أم كتابة ،سواء كان ذلك إقراراً  ،وأظهره مما شهد الشرع لأصله
وكذا ما جدّ من وسائل  ،التي تبيّ الحق وتظهره ،أم غيرها من طرق الحكم والإثبات ،أم قرينة

وحيث ل يقدّم المدعي أمام القضاء ما يثبت ملكيته  ،(1)ت بها الحقوق المدعى بهاحديثة تثب
فإن ما أجرته الدائرة من توظيفها لقاعدة "  ،بأيّ طريق من طرق الإثبات للأرض شرعاً ونظاماً 

فيما  اوأنتج أثره ،واليمي على من أنكر" على هذه الواقعة يكون صحيحاً  ،البيّنة على المدعي
 له الدائرة من قضاء برفض دعوى المدعي.انتهت 

  

                                                           

 (.507ص) بن خني عبد اللهانظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية،  (1)
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 لا ع ذرَ لمن أقر   :المبحث الثاني قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 : شرح القاعدة.المطلب الول •    
 الحكم القضائي. علىالقاعدة  أثر تطبيقالثاني:  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 لقاعدة.الول: معنى ا الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،الع ذر تعريف الول:
 فروع له صحيحٌ  بناءٌ  والراء والذّال "العي (1):ابن فارسقال  ،جمعه أعذارالعذر لغة: 

 ،مفردة وجهتها نحوها على منها كلمة كلّ  بل بتّة، قياس وجه فيه تعالى الله جعل ما كثيرة،
 . (2)بكلام" عليه أ نكر ما إصلاح الإنسان روم وهو معروف، فالعذر

فهو  ،ذرت ه فأنا أعذر ه ع ذراً تقول: ع ،رفع اللوم -1منها:  ،وللعذر عدة معان  في اللغة
 .(3)الحجّة التي ي عتذر بها -2معذورٌ أي: غير ملوم. 

 . وخاص عام،: نوعانالعذر اصطلاحا : 
 للمسافر، الماء كفقد الأحوال؛ بعض في الشخص له يتعرض الذي هو: العام العذر
 والسلس ،تحاضةوالاس ،الدائم كالحدث يدوم أن إما وهو نادراً، يكون وقد ،فيتيمّم ويصلي

 ونحوه، هورينالطَّ  كفقد معه؛ بدل ولا ،يدوم لا الذي النادر أما أيضاً، القضاء في سقط ونحوه،
       .الفقهاء بعض عند القضاء فيوجب

الصلاة  أداء عن مّا بأمر   كالانشغال أحيانا؛ للإنسان يطرأ ما فهو: الخاص العذر وأما
(4). 

 

                                                           

هو أبو الحسي أحمد بن فارس بن زكريا، من الفقهاء المالكية، كان إماماً في الفقه واللغة، غلب عليه علم النحو  (1)
به: "شرح مختصر المزني"، و"المجمل في من كت ،ه(395)ولسان العرب فاشتهر به، كان أديباً وشاعراً، توفي بالريّ سنة 

 18/103)سير أعلام النبلاء، للذهبي  ؛(2/163)اللغة"، و" مقاييس اللغة". انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون 
 وما بعدها(.

 (.4/253)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (2)
المصباح المنير، للفيومي  ؛(4/545)منظور  لسان العرب، لابن ؛(4/253)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (3)

 (.590ص)المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون  ؛(151ص)
 (.28/192)الموسوعة الكويتية،  (4)
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 طلاحا :لغة واص ،: تعريف القرارالثاني
 ي طلق على معان  منها: القرار لغة: 

 . (1)تقول: أقرّ بالحق أي: اعترف به ،والاعتراف به ،الإذعان للحقّ -1
 .(2)أي ثبت ،من قرّ الشيء ،الإثبات-2

 القرار اصطلاحا : 
 .(3)""عبارة عن الإخبار بما عليه من الحقوقعرفه الحنفي ة بأنه: 

بلفظه أو لفظ نائبه"  ،وجب حكم صدقه على قائله فقط"خبٌر يوعرفه المالكي ة بأنه: 
(4). 

 .(5)""إخبارٌ عن حقّ  ثابت على المخبر وعرفه الشافعي ة بأنه: 
أو إشارة من  ،أو كتابة ،"إظهار مكلّف مختار ما عليه لفظاً وعرفه الحنابلة بأنه: 

  .(6)"أو وليّه ،أو على موكله ،أخرس
؛ من حيث إفادتها لمعنى الإقرار بأنه إخبارٌ عن معناهاوجميع هذه التعريفات متقاربة في 

وأما الحنابلة  ،ولكن الحنفية والمالكية والشافعية قصروا معنى الإقرار على المخبر به ،حقّ ثابت
 أو وليّه. ،أو وكيله ،فالإقرار عندهم يشمل المخبر به

 
 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

وإذا   ،أن البالغ العاقل المختار إذا أقرّ بشيء  على نفسه فإنه يلزمهمفاد هذه القاعدة: 
ولا  ،وطلب منه تنفيذ ما أقرّ به ،وألزمه به ،كان الإقرار أمام القاضي حكم عليه بموجب إقراره

  .(1)ينفعه بعد ذلك ادعاء الخطأ في الإقرار

                                                           

 (.5/88)لسان العرب، لابن منظور  ؛(221ص)انظر: مختار الصحاح، للرازي  (1)
 (.74ص)الحدود الأنيقة، زكريا الأنصاري  (2)
 (.5/2)لزيلعي تبيي الحقائق، ل (3)
 (.443ص)شرح حدود ابن عرفة، للرصّاع  (4)
 (.3/268)مغني المحتاج، للشربيني  (5)
 (.6/452)كشاف القناع، للبهوي    (6)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 كون على النحو التالي:سي الفرعالحديث عن هذا 

 :المسألة الولى
 أدلة القاعدة.

ويستدلّون لها بحديث روي  ،(2)هذه القاعدة بنصّها وردت على لسان بعض الفقهاء
ولكن حكم بعض المحققي من أهل  ،عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عذر لمن أقرّ"

ه القاعدة ترد في معرض الاحتجاج وبما أن هذ ،(3)الحديث بأن هذا الحديث لا أصل له
فإنه يمكن الاستدلال لهذه القاعدة الفقهية بالأدلة  ،وأن الإنسان مؤاخذٌ بما أقرّ به ،بالإقرار

وذلك على النحو  ،والقياس ،والإجماع ،والسنة ،القرآنوذلك من  ،العامة في حجيّة الإقرار
 التالي:

تم   و   أ أ قـ ر ر تم    ق ال   ﴿: قال الله تعالى -1 لِك م   ع ل ىى  أ خ ذ  ه د وا ق ال   أ قـ ر ر نا   ق ال وا إِص ريِ ذ ى  ف اش 
 .(4)﴾ الشَّاهِدِين   مِّن   م ع ك م و أ نا  

 .(5)ولو ل يكن الإقرار حجّة لما طلبه ،أنّ الله تعالى طلب منهم الإقرار ووجه الدلالة:
لِلِ ﴿ :قال الله تعالى -2 ئًا مِن ه   ي ـب خ س   و لا   ر بَّه   اللَّ   و ل يـ تَّقِ  قُّ الح    ع ل ي هِ  الَّذِي و ل ي م  يـ   ﴾ش 

 .(6)الآية
 لما شيء بالإملاء يلزمه ل فلو الحق، عليه من بِملاء أمر تعالى الله ووجه الدلالة: أن

 .(7)بالإقرار إلا يتحقق لا والإملاء ،به أمر

                                                                                                                                                                          

 (.25/230)معلمة زايد  (1)
 (، جميعها للبهوي .2/141)شرح منتهى الإرادات  ؛(3/354) كشاف القناع،  ؛(730ص) ،انظر: الروض المربع (2)
لا أصل له.." المقاصد   -يقصد ابن حجر - س الدين السخاوي: " حديث لا عذر لمن أقرّ، قال شيخناقال شم (3)

 (.468ص)الحسنة، 
 (.81)سورة آل عمران، الآية رقم  (4)
 (.8/333)أحمد بن قودر  ،نتائج الأفكار (5)
 (.282)سورة البقرة، الآية رقم  (6)
 (.8/333)  قودر بن أحمد الأفكار، نتائج(7)
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طِ  ق ـوَّامِي   اك ون و  آم ن وا الَّذِين   أ يّـُه ا يا  ﴿ :قال الله تعالى -3 اء   بِال قِس   ع ل ىى  و ل و   للَِّ  ش ه د 
 .(1)﴾أ نف سِك م  

 .(2)أنّ شهادة المرء على نفسه إقرار :وجه الدلالة
صلى  -رسول  الله من المسلمي أتى رجلٌ "قال:  -رضي الله عنه - عن أبي هريرة -4

فتنحّى  ،فأعرض عنه ،ني زنيت  فقال: يا رسول الله إ ،وهو في المسجد فناداه- الله عليه وسلم
 ، ذلك عليه أربع مراتحتى ثنّى  ،فأعرض عنه ،فقال له: يا رسول الله إني زنيت ،تلقاء وجهه

فقال: أبك جنون؟  -صلى الله عليه وسلم-دعاه النبي  ،فلما شهد على نفسه أربع شهادات
اذهبوا به  :- سلمصلى الله عليه و -فقال النبي  ،فقال: فهل أ حصنت؟ قال: نعم ،فقال: لا

 .(3)"فارجموه
صلى  - أن امرأة من جهينة أتت النبي -رضي الله عنه – عن عمران بن حصي -5

فدعا  ،فقالت: يا رسول الله أصبت  حدّاً فأقمه عليّ  ،وهي حبلى من الزنا ،- الله عليه وسلم
فأمر بها  ،ففعل ،ابه فإذا وضعت فأتني ،سن إليهاأح"فقال:  ،النبي صلى الله عليه وسلم وليّها

" ثَ صلى عليها... ،جمتثَ أمر بها فر   ،رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها
 .(4)الحديث

وأثبت الحدّ به  ،أنه لو ل يكن الإقرار حجّة لما طلبهوجه الدلالة من الحديثين أعلاه: 
(5). 

صلى الله عليه -ول الله من لدن رس ،والعمل به ،أجمع العلماء على حجيّة الإقرار -6
 .(1)حتى يومنا هذا-وسلم 

                                                           

 (.135)سورة النساء، الآية رقم  (1)
 (. 8/333)أحمد بن قودر  ،نتائج الأفكار (2)
(، 6825)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟، الحديث رقم  (3)

(، 1691)وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، الحديث رقم  ؛(8/167)
(3/1318.) 

 (.3/1324)(، 1696)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، الحديث رقم  (4)
 (. 8/333)لأحمد بن قودر  ،نتائج الأفكار (5)
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لكنه  ،نّ الإنسان ربما تحمله نفسه الأمارة بالسوء على الكذب في حق الآخرينإ -7
 ،فكان الصدق ظاهراً فيما أقرّ به على نفسه ،لا يكذب على نفسه وإن كذب على الآخرين

 .(2)فوجب قبوله والعمل به
  ةألفاظ القاعد :المسألة الثانية

 .(3)"المرء مؤاخذٌ بِقراره"-1
 .(4)""من أقرّ بشيء ح كم عليه بموجبه-2

في إلا أنها تتفق معها  -محل البحث-القاعدة  ظها عنالفأ توإن اختلف وهذه الصيغ
لا عذر  ،مؤاخذٌ فيما أقر بهأن المقر و  ،نه حجةبأ ،ترتّب أثر الإقرار على المقِرمن حيث  ؛المعنى

  له في العمل بخلافه.
 فروع القاعدة الثالث: الفرع

 يتصور لا كان وإن ،صحّ  أقرضه، أو إياه باعه مبيع ثمن أو بقرض، لصغير   أقرّ  إذا-1
 .(5)الجملة في للصغير عليه الدين لثبوت محلٌ  رّ المقِ  لأن الصغير؛ من صدوره

 .(6)الدائن طالبه إذا بها مأخوذٌ  فهو إذا أقرّ فلانٌ على نفسه بألف-2
 قاتل، له ي عرف ول فعلًا، مقتولاً  ووجد الآخر ،آخر بقتل نفسه فلانٌ على إذا أقرّ -3

 كان وإن بالقصاص، المطالبة القتيل فلولي عدواناً، عمداً  قتله كان فإن ،بِقراره مأخوذٌ  فالمقرّ 
 .(7)عاقلته على فالدية خطأ قتله

  

                                                                                                                                                                          

 (.4/450)بداية المجتهد، لابن رشد  ؛(88ص)انظر: مراتب الإجماع، لابن تيمية  (1)
 (. 8/333)لأحمد بن قودر  ،انظر: نتائج الأفكار (2)
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في  ؛(401ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  ؛(120ص)قواعد الفقه، المجددي  (3)

 (1/574)المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي 
 (.25/231)معلمة زايد  (4)
 (.402ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (5)
 (.10/550)الفقهية، محمد البورنو موسوعة القواعد  (6)
 (.10/550) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعةانظر:  (7)
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 الحكم القضائي علىالقاعدة أثر تطبيق  الثاني: المطلب

 :فروععة وفيه أرب  
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 ،... بمنطقة المظال ديوان فرع إلى ورد" :ف الآتي (1)هذه الدعوى تتلخص وقائع

 رقم السامي الأمر له صدر أن سبق أنه: فيها يذكر التي ،...() من المقدمة الدعوى لائحة
 زملاؤه وأ عطي ،المكرمة بمكة سكنية أرض منحة بِعطائه ،هـ29/11/1408 في( م/2211)

 على وبناء ،المقدسة العاصمة لأمانة الكثيرة المراجعات رغم شيئاً  ي عط   ول ،متميزة مواقع
 إلى وأ حيلت ،أعلاه إليه المشار بالرقم إدارية قضية ق ـيّدت فقد ،المدعي من المقدم الاستدعاء

 هو لما وفقاً  ،نظرها الدائرة وباشرت ،هـ19/5/1429: بتاريخ الفرع رئيس فضيلة بشرح الدائرة
 على وبالنداء ،هـ3/11/1426 الموافق :الاثني يوم جلسة ففي ،القضية بضبط مدوّن

 الجهة ممثل حضر كما ،القضية بضبط المدونة لبياناته وفقاً  ،...() المدعي حضر الأطراف
 ؟دعواه عن أصالة المدعي وبسؤال ،القضية بضبط المدونة لبياناته وفقاً  ،...() عليها المدعى
 ضباط من مجموعة مع له صدر :أنه في تتلخص ،الدعوى لائحة في جاء لما وفقاً : بأنها أجاب
 في المكرمة مكة داخل سكنية أرض قطعة منهم كل بمنح يسام أمر المقدسة العاصمة شرطة

 معه ومجموعة هو يستلم ل أنه إلا ،الضباط من مجموعة مع الأمر هذا ون ـفّذ ،هـ1408 عام
 ،فائدة دون ولكن مرات عدة ةالأمان بمراجعة قام بأنه علماً  ،اللحظة هذه حتى الأرض قطعة

 أنه: مجملها صفحتي من مذكرة فقدم ،الدعوى في رده عن عليها المدعى ممثل الدائرة سألت ثَ
 منح والمتضمن ،هـ29/11/1408: وتاريخ( م/2211) رقم السامي الأمر صدور بعد

 ومن ،منهم لكل 2م(20×20) بمساحة سكنية أراضي قطع المقدسة العاصمة شرطة منسوبي
 رقم الأرض قطعة بتخصيص الأمانة قامت ،...() باسم( 66) بتسلسل المدعي ضمنهم

 ،السامي بالأمر الموضح الاسم وبنفس ،(1/20/37) رقم لوحة العسيلة بمخطط( 1892)
 اتضح المذكور مراجعة وعند ،هـ11/4/1422: بتاريخ( 280) رقم التخصيص قرار له وصدر

 قرار بموجب ،الصحيح بالاسم الشخصية البيانات تعديل وتم ،..() الأحوال بطاقة في اسْه

                                                           

 ،هـ(1428لعام  12/د/إ/ 60)الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم  ،هـ(1426/ق لعام 2419/2)القضية رقم  (1)
دوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ والم ،هـ(1429لعام  6/ت/260)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.4/1610)هـ 1429الإدارية لعام 
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 تغير بسبب ؛خطأ وجود اتضح ذلك بعد ثَ ،هـ8/3/1425: بتاريخ( 474) رقم التعديل
 بعد الوضع تعديل ويلزم ،المخطط رقم اختلاف في تسبب مما ،الآلي بالحاسب الخاص النظام

 وصدر ،هـ11/6/1425: وتاريخ( 13519) رقم بالعملية اسْه إدراج وتم ،الوزارة مع التنسيق
 عن الفنية الدراسات مركز مدير مخاطبة وعند ،هـ14/6/1425: وتاريخ( 488) رقم القرار له

 الانتظار المطلوب القطع من القطعة بأن أفادوا ،المخطط بتعديلات المذكورة القطعة تأثر مدى
 رقم الفنية الدراسات مركز خطاب إليهم ورد ثَ ،الوزارة من الخطط تعديلات اعتماد لحي عليها

 استكمال يمكن التي القطع بيان :المتضمن ،هـ3/8/1426: وتاريخ( 260234423)
 جلسة وفي ،المخطط تعديلات عن خارجة المدعي قطعة وأصبحت ،للمواطني منحها اجراءات

 أقرت الأمانة أن: ملخصها الأمانة على جوابية مذكرة أصالة المدعي قدم ،هـ8/1/1427
 عشر تسعة من لأكثر المنحة تسليمه في ماطلت الوقت نفس وفي ولكنها ،المنحة باستحقاقه

 مواقع في البعض م نح إنه حيث ،زملائه من نحوام   من بي كبيراً  تمييزاً  هناك أن وذكر ،عاماً 
 وذكر ،والمياه للخدمات وجود لا حيث مكة خارج أماكن في الآخر البعض ومنح ،الحرم قرب

 بتخصيص ،هـ11/4/1422 في( 280) رقم القرار الأمانة أصدرت عاماً  عشر ربعةأ بعد أنه
 ،كيلو عشرين من أكثر مكة عن يبعد الذي ،العسيلة مخطط في له( 1892) رقم الأرض قطعة
 ؛المخطط رقم واختلاف ،الاسم في والخطأ ،الأمانة وتسويف ،المتكررة مراجعاته من الرغم على

 أي ،هـ14/6/1425 في( 488) رقم القرار صدر ذلك بعد ،الآلي الحاسب نظام تغير بسبب
 أيام وخلال ،البيان بنفس نحم   زملائه من البعض بينما ،المماطلة من عاماً  عشر سبعة بعد

 بي التفرقة كيفية عن المدعي على رده الأمانة ممثل قدم ،هـ4/3/1427 جلسة وفي ،قليلة
 الآلي الحاسب برنامج طريق عن تتم المواطني منح ليةعم إن: بقوله المنح توزيع في المواطني

 ،بالأمانة شاغرة أراضي قطع من متوفر هو ما وحسب ،للقرعة وفقاً  المعلومات بمركز المرتبط
 ل أنه اعترفت الأمانة أن :بقوله المدعي رد ،هـ2/5/1427 جلسة في ثَ ،الأولوية وحسب

 القرار أن على واضح دليل وهذا ،هـ11/4/1422 في( 280) رقم القرار سوى منهم له يصدر
 تخللها سنة 14 مدة وهي ،هـ11/4/1422 وحتى هـ29/11/1408 تاريخ من مماطلة فيه

 جلسة وفي ،شهر من أقل في زملائه بعض منح بينما ،والمواعيد المراجعات من العديد
 السامي لأمرا تنفيذ عدم في التأخير سبب بأن عليها المدعى الجهة ممثل رد ،هـ20/6/1427
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 أرضاً  بمنحه سام أمر له مواطن أي على يتعيّ  حيث الأمانة؛ وليس المدعي هو له الصادر
صص ثَ ّ  ومن ،إجراءاته لاستكمال بالأمانة المعنية الجهات بمراجعة يقوم أن سكنية  اً أرض له تخ 
 في إجراءاته واستكمل ،الأمانة راجع المدعي أن وبما ،له الصادر للأمر وفقاً  سكنية

 فإن لذلك ،هـ11/4/1422 في( 280) رقم التخصيص قرار صدر لذا ،هـ13/12/1422
 استلم بأنه المدعي من إقرار صورة وقدم ،البعد كل بعيد هو مماطلة من الأمانة إلى و جّه ما

 تعددت ذلك وبعد ،اعليه مستقبلي اعتراض أي له ليس وأنه ،منه تامة بقناعة الأرض قطعة
 تم لما تكرار فكانت ،جديداً  تتضمن ل التي الطرفي بي فيها المذكرات دلتبا وتم ،الجلسات

 الدائرة سألت ،هـ16/10/1428 الموافق الأحد يوم جلسة وفي ،سابقة مذكرات من طرحه
 بتطبيق عليها المدعى بِلزام طلباته يحصر بأنه :فأجاب ؟الدعوى في الختامية طلباته عن المدعي
 مكة حدود خارج تكون ولا ،المكرمة مكة في العمراني النطاق داخل له المخصصة المنحة

 سألته ثَ ،فيها الممنوح العسيلة منطقة في حاصل هو كما ،فيها العمراني النطاق عن وبعيدة
 ؟مستقبلاً  اعتراض أي دون له الممنوحة الأرض قطعة باستلام وقعه الذي الإقرار عن الدائرة

 يستلم ل فإنه وإلا ،المعاملة تسيير أجل من روتيني كتوقيع الإقرار هذا على وقع بأنه :فأجاب
 ."بها يرض   ول ،القطعة تلك
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 من له المخصّص الموقع بقبول أقرّ  قد المدعي أن فالثابت وأما عن موضوع الدعوى:"

 أوراق نفس في لمقدّموا ،منه عوالموقَّ  ،المكتوب الإقرار بذلك وأصدر ،عليها المدعى قبل
 على حجة والإقرار ،أقر لمن عذر لا أنه على الإسلامية الشريعة قواعد جاءت وقد ،الدعوى

 ولا ،وأقرّ  به لبِ ق   بما النظامي مركزه واستقرار ،إقراره على المدعي مؤاخذة بذلك ويتعي ،المقر
 فهذا ،المعاملة تسيير أجل من روتينياً  كان وتوقيعه الإقرار عن المدعي ذكره ما ذلك من ينال

 قائمة غير تكون المدعي دعوى فإن ،كذلك الأمر كان وحيث ،عليه عوّلي   لا مرسل كلام
 .رفضها ويتعيّ  ،والنظام ،الشرع من سند على

 ."بالسباب موضح   هو لما المدعي؛ دعوى برفض: الدائرة حكمت لذلك
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 الحكم القضائي دة على الواقعة فدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 الأمر لهم صدر الذين المقدسة العاصمة شرطة منسوبي أحد كان المدعي أنَّ  أولا :
 سكنيّة أرض قطعة منهم كل   بمنح ،هـ29/11/1408: وتاريخ( م/2211) رقم السامي
 السامي الأمر صدور عند له الممنوحة الأرض يتسلم ل المدعي وأن ،2م(20×20) بمساحة

 بتخصيص وذلك ،هـ11/4/1422: في( 280) برقم التخصيص قرار له صدر وإنما ،بذلك
 .بمكة المكرمة العسيلة مخطط في والواقعة ،له( 1892) رقم الأرض قطعة

 السامي الأمر تنفيذ في عليها المدعى تأخر من تضرره هو المدعي دعوى محل ثانيا :
 منحهم تم الذين بزملائه مساواته يتم ل بالتخصيص عليها المدعى قرار صدور بعد وأنه ،بالمنح
 النطاق حد عن خارجة له المخصصة الأرض محل كانت حيث ؛العمراني النطاق داخل

 النطاق داخل له المخصصة المنحة تطبيق الأمانة بِلزام الحكم الدائرة من طلب وعليه ،العمراني
 .العمراني

 تمأنه و  ،البيانات ضمن اسْه في خطأ بوجود المدعي دعوى دفعت يهاعل : المدعىثالثا  
 عليه ترتب مما ،الآلي الحاسب في النظام تغير بسبب ؛المخطط رقم في خطأ حصل ثَ ،تعديله
 .السامي الأمر تنفيذ في التأخر

 الأمر تنفيذ في عليها المدعى بتأخر يتعلق فيما المدعي طعون تناقش ل : الدائرةرابعا  
 بل ،التخصيص محل في بزملائه المدعي مساواتها عدم أو ،سكنية أرضاً  المدعي بمنح لساميا

 استلم المدعي أن: تتضمن إقرار صورة من عليها المدعى قدمته ما على حكمها في ارتكزت
 الدائرة اعتبرت حيث عليها؛ مستقبلي اعتراض أي له ليس وأنه ،منه تامة بقناعة الأرض قطعة
 تعتبر ول ،المنحة تخصيص عليه الوارد بالمكان قبولاً  له المخصصة بالأرض بقناعته المدعي إقرار

 بناء نظاميّة؛ أو شرعيّة آثارٌ  عليه تترتب لاو  معتاد إجراء التوقيع أن من إقراره المدعي به دفع بما
 ."أقر لمن عذر لا" الفقهية القاعدة على
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 كم القضائيمدى صحة تطبيق القاعدة ف الح الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

 المدعى إلزام المدعي طلب رفض في ءه: أن الحكم الصادر في تلك الواقعة قد أسّس قضاالواقعة
 هاعلي المدعى قدمت الذي إقراره على العمراني النطاق داخل له المخصصة المنحة تطبيق عليها
 له ليس وأنه ،بها وقناعته ،الأرض استلام على المدعي توقيع: فيه والمضمّن ،منه صورة

لحكم عليها فإنه وبناء ا ،ولبيان صحة تنزيل القاعدة على الواقعة ،مستقبلاً  ذلك على الاعتراض
هو إخبارٌ عن حقّ ثابت على   -كما سبق في بحث تعريفه   - بأن الإقرار من الجدير القول: 

كما اعتبر المنظمّ السعودي الإقرار   ،(1)المقررة في الشريعة الإسلامية الحكم طرق هو أحدو   ،ئلهقا
اشترط لصحة العمل بالإقرار: أن يكون و  ،(2)والحكم بموجبها ،رق إثبات الحقوقطريقاً من ط

وبالتالي  ،(4)اً وهو شرطٌ مقررٌ لدى الفقهاء أيض ،(3)غير محجور عليه ،مختاراً  ،بالغاً  ،المقِرّ عاقلاً 
فإنه يكون مؤاخذاً بما أقرّ  ،أو إجبار  عليه ،وصدر من الشخص دون إكراه   ،فإذا توفّر الإقرار

 .والنظاميّة الشرعية آثاره على إقراره ترتبوي ،به
في الورقة المشار  -فإنه يلزم تحرير النص الذي صدر عن المدعي   وترتيباً على ما سبق: 
 باب الإقرار؟ أم هو من باب الإسقاط؟ هل هو من  -لها سلفاً 

وأنه ليس له  ،واقتنع بها ،بالنظر إلى ذلك النصّ فإن المدعي ذكر فيه أنه استلم الأرض
وهذه الصيغة لا يظهر منها ما يفيد الإقرار بحقّ  على المدعي  ،الاعتراض على ذلك مستقبلاً 

وبيان ذلك: فإن المدعي لما  ،يربل إن الظاهر منها هو إسقاط لحقّ  للمدعي على الغ ،للغير
ل تقم المدعى عليها  ،الأمر السامي بمنحه وزملائه أراض  سكنيّة في العاصمة المقدسةله صدر 

وأما  ،بمساواة المدعي بزملائه؛ حيث خصّصت لزملائه المنح السكنيّة داخل النطاق العمراني

                                                           

للطرابلسي  ،معي الحكام ؛(2/51)تبصرة الحكام، لابن فرحون  ؛(2/515)انظر: الطرق الحكمية، لابن القيّم  (1)
 (.125ص)

 ه.20/5/1421وتاريخ: ( 21م/)( من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالرسوم الملكي رقم104)انظر: المادة  (2)
 ( من النظام نفسه.105)انظر: المادة  (3)
(؛ منح 6/453)كشاف القناع، للبهوي    ؛(3/268)مغني المحتاج، للشربيني  ؛(5/2)انظر: تبيي الحقائق، للزيلعي  (4)

 وما بعدها(. 4/88)درر الحكام، علي حيدر  ؛(6/418)الجليل، محمد عليش 
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 ،ما تكشف عنه وقائع الدعوى وهذا ،المدعي فقد خصَّص ت له المنحة خارج النطاق العمراني
فالمدعي قد اكتسب حقّه في المنحة داخل النطاق العمراني بناءً على الأمر السامي المشار له في 

فلما استلم الأرض المخصصة  ،وأنه ل تتم مساواته كذلك بزملائه في محل المنح ،وقائع الدعوى
رقة بأنه ليس له الاعتراض على ذلك ووقع للمدعى عليها و  ،له خارج النطاق العمراني اقتنع بها

فيكون حقيقة ذلك أن المدعي أسقط حقّه الثابت على المدعى عليها في المنح داخل  ،مستقبلاً 
 وليس إقراراً به. ،وهذا في حقيقته إسقاطٌ لحقّ على الغير ،النطاق العمراني مساواة بزملائه

ا: ما كان على حقّ في منه (1)طلاح الفقهاء يطلق على عدة معان  في اصوالإسقاط 
 . كالحال في الإبراء  ،على سبيل المديونية ،ذمة آخر أو قِبل ه

 أحدهما: قسمي على الإبراء(: "1536جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم )
 تمام من آخر أحدٌ  يبرئ أن فهو الإسقاط إبراء أما ،الاستيفاء إبراء وثانيهما ،الإسقاط إبراء
وجاء في موضع آخر في المادة رقم  ،(2)..."منه مقداراً  يحطّ  أو ،ذمته في هل الذي هحقّ 

 أو حق، فلان عند لي ليس أو نزاع، ولا دعوى، فلان مع لي ليس أحدٌ  قال إذا(: "1561)
 حقي استوفيت أو ،حق عنده لي بقي ما أو تركتها، أو فلان، مع هي التي دعواي من فرغت

وهذا النص يشبه كثيراً كلام المدعي في الورقة بأنه: "ليس  ،(3)"هأبرأ قد يكون بالتمام فلان من
وعدم  ،فكأنه باستلامه للأرض خارج محدود العمران ،له الاعتراض على ذلك مستقبلًا"

 تجاه ذلك.يكون قد أبرأ المدعى عليها من أيّ حقّ  له  ،اعتراضه على ذلك
راء لا تختلف به النتيجة التي صدر وهذا الفرق في تكييف كلام المدعي بي الإقرار والإب

وعدم  ،بها حكم الدائرة؛ لأن اقتناع المدعي بالأرض التي خ صّصت له خارج النطاق العمراني
وإبراءٌ للمدعى  ،اعتراضه على ذلك مستقبلًا هو إسقاطٌ لحقّه في المنح داخل النطاق العمراني

 من آخر أحد أبرأ إذا من المجلة: " (1564جاء في المادة رقم ) ،تجاه ذلك له عليها من أي حق
 .(4)"بذلك تتعلق التي دعواه ذلك بعد سمعت   ولا ، اً خاصّ  إبراءً  يكون بخصوص متعلقة دعوى

                                                           

 (.1/143) الكويتية الموسوعة (1)
 (.1/298مجلة الأحكام العدلية ) (2)
 (.1/305) العدلية الأحكام مجلة (3)
 (.1/305) العدلية الأحكام مجلة (4)
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 ،وبالتالي فإنّ تكييف الدائرة لما صدر عن المدعي بأنه إقرارٌ فيه نظرٌ وفق ما تقرّر أعلاه
تكييف بي الإقرار والإسقاط في ولكن الحكم صحيح فيما انتهى إليه؛ لأن الاختلاف في ال

 هذه الواقعة لا يختلف به الحكم. 
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 القرار حجة  قاصرة :المبحث الثالث قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 الحكم القضائي. علىتطبيق القاعدة أثر الثاني:  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 ة:: تعريف الحج  الول
 .(1)منها: الدليل والبرهان ،وت طلق على عدة معان   ،اجج  وحِ  ،جٌ ج  جمعها: ح  الحجة:  

 : تعريف القاصرة:الثاني
أحدهما يدلّ على ألا يبلغ الشيء  ،القاف والصاد والراء أصلان صحيحان :القاصرة

وهو مقصورٌ  ،ي قال: قصرت ه إذا حبسته ،والأصلان متقاربان ،والآخر على الحبس ،مداه ونهايته
يِ امِ  في  مَّق ص ور اتٌ  ح ورٌ ﴿ومنه قوله تعالى:  ،سأي: محبو  أي: محبوسات في خيام  من  ،(2)﴾ الخ 

 .(3)مخدّرات  على أزواجهنّ في الجنّات ،الدرّ 
 رّ وعلى المقِ  ،رّ أي: حابسة أثر الإقرار عن غير المقِ  ،ومعنى قاصرة في هذه القاعدة

 .(4)فقط
 

 .دةالمعنى الجمالي للقاع :المسألة الثانية
 على ي بنى حجة كونه لأن غيره؛ إلى تتجاوزه لا رّ المقِ  نفس على قاصرةٌ  حجة الإقرار إن

 بما نفسه يلزم أن فله نفسه، على إلا له ولاية لا رّ المقِ  ولأن غيره، على بحجة ليس وزعمه زعمه،
 .(5)غيره إلزام على سلطةٌ  له وليس شاء،

  

                                                           

المصباح المنير، للفيومي  ؛(2/228)لسان العرب، لابن منظور  ؛(52ص)انظر ذلك في: مختار الصحاح، للرازي  (1)
 (.157ص)المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون  ؛(47ص)

 (.72)سورة الرحمن، الآية رقم  (2)
لسان  ؛(224ص)مختار الصحاح، للرازي  ؛وما بعدها( 5/96)انظر ذلك في: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (3)

 (.5/99)العرب، لابن منظور 
 (.356ص)الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد البورنو  (4)
 (.1/582)لمذاهب الأربعة، محمد الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتها في ا (5)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعديث عن هذا الح

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
فإن أدلة  ،وأنه حجة من حيث العمل به ،بما أنّ هذه القاعدة تتضمن حكم الإقرار

هذه القاعدة هي ذات الأدلة التي سبق ذكرها للاستدلال على القاعدة الفقهية "لا عذر لمن 
 .(1)"أقرّ 

 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

 حق إبطال على قي صدَّ  ولا ،به أقرّ  كما نفسه حقّ  في لي عام   المرء أن الأصل"-1
 .(2)"حقاً  الغير بِلزام ولا ،الغير

 .(3)"حجة الإقرار لا تعدو المقرّ "-2
 .(4)"وعلى غيره غير مقبول ،إقرار الإنسان على نفسه مقبول" -3
 .(5)"القاضيكقضاء   ،يلزم رّ الإقرار في حقّ المقِ "-4
 .(6)"رّ الإقرار لازمٌ في حقّ المقِ "-5
 .(7)"فيما لا تهمة فيه رّ الإقرار حجة على المقِ " -6

إلا أنها تتفق  -محل البحث-وهذه القواعد وإن اختلفت صياغتها عن لفظ القاعدة 
قرار واللفظ الأخير للقاعدة قيّد حجيّة الإ ،رّ معها في معناها؛ من حيث أثر الإقرار على المقِ 

  على المقر بما لا تهمة فيه.

                                                           

 ( وما بعدها، من هذا البحث.187ص)انظر:  (1)
 (.164ص) رسالة الكرخي في الأصول، (2)
 (.4/341)شرح كتاب السّير  الكبير، للسرخسي  (3)
 (، نقلاً عن ابن خيران.464ص)الأشباه والنظائر، السيوطي  (4)
 (.5/33) للسرخسي الكبير، السّير   كتاب شرح (5)
 (.5/156)الكبير، للسرخسي  السّير   كتاب شرح (6)
 (.1/240) للسرخسي الكبير، السّير   كتاب شرح (7)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
ول يصدق على  ،جاز ذلك على نفسه وماله ،لرجل لو أقرّ مجهول الأصل بالرقّ -1

 .(1)ومكاتبيه؛ لأنه قد ثبت لهم حقّ الحرية ،ومدبرّيه ،وأمهاتهم ،أولاده
لا تتعداه للأصيل  ،وحده وحجّة قاصرة عليه ،إقرار الكفيل بالدين إقرارٌ على نفسه-2

(2). 
فإقراره  ،وأقرّ الغاصب الأول بقبض المال من الغاصب الثاني ،إذا غصب المال اثنان-3

ولأن الغاصب بقبضه للمال دخل  ،فله مطالبة من شاء منهما ،غير معتبر في حق المغصوب منه
 .(3)في ضمانه
 .(4)إلى غيره من الورثةلا يتعداه  ،إقرار الوارث بدين على التركة قاصرٌ عليه-4
 ،فقط نفسه حق في ينفذ هذا إقراره فإن ،غيره وعلى عليه مشترك بدين أقر من -5

 .(5)البينة تقوم أو ،قهيصدّ  ل ما ،شريكه إلى يتعداه ولا ،ماله في به فيؤاخذ
  

                                                           

 (.8/321)لأحمد بن قودر  ،انظر: نتائج الأفكار (1)
 (.1/81)درر الحكام، علي حيدر  (2)
 (.2/596)، درر الحكام، علي حيدرانظر:  (3)
 (.395ص)د الزرقا انظر: شرح القواعد الفقهية، أحم (4)
 (.357ص)الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد البورنو  (5)
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 الحكم القضائي علىالقاعدة  تطبيق أثر الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 ل: عرض الواقعة القضائية.الو  الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 .الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
بوكالته  ،...() بـ...تقدم إلى المحكمة الإدارية  في أنه :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

ذكر فيها:  ،...()لصاحبها  ،...( للتجارة)بلائحة دعوى اختصم مؤسسة  ،...()عن شركة 
 ،( ريال118،556)بمبلغ  ،أن المدعى عليه اشترى من المدعية بضاعة عبارة عن مياه صحية

وقد س جلت  ،ويطلب إلزامه بذلك ،هاإلا أن المدعى عليه ل يدفع ثمن البضاعة التي اشترا
وأ حيلت إلى هذه  ،لائحة الدعوى قضيةً بسجلات المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم

كما حضر   ،...()حيث حضر المدعي وكالة  ،الضبطفتم نظرها على النحو الوارد في  ،الدائرة
وفقاً للائحة الدعوى بأنها  :وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أجاب ،...()المدعى عليه 

وبسؤال المدعى عليه عن إجابته أجاب بأنه: سبق وأن  ،ويطلب الحكم بطلبه الوارد فيها ،المرفقة
وقد كان الاتفاق بينه وبي  ،هـ16/5/1433قام بفتح حساب لدى الشركة المدعية بتاريخ: 

أنه ل يتم أي تعامل  إلا ،المدعية على أن يكون التعامل بي الطرفي في البسكويت والشوكولاته
أما بالنسبة للبضاعة التي تطالب المدعية  ،بينه وبي المدعية بعد طلب فتح الحساب المشار إليه

مع أنه ل يتفق مع المدعية في طلب فتح الحساب على  ،بقيمتها فهي عبارة عن مياه صحية
فعقّب المدعي وكالة  ،وإنما كان الاتفاق محصوراً في البسكويت والشوكولاته ،شراء مياه صحيه

محصوراً في  (2)بأن ما ذكره المدعى عليه من أنه تم الاتفاق بي الطرفي على أن يكون التوريد
ول يتضمن طلب فتح الحساب حصر التعامل بي الطرفي في بضاعة  ،البسكويت غير صحيح

لمؤسسة المدعى كما أن البضاعة المطالب بثمنها مستلمة؛ بموجب فواتير مختومة بختم ا  ،معينة
فردّ المدعى عليه بأن  ،وبتوقيع المفوَّض من قبل المدعى عليه في طلب فتح الحساب ،عليه

...( هو نفس )الشخص الذي وقع على الاستلام في الفواتير المقدمة من المدعية واسْه 

                                                           

هـ(، 1434لعام  4/د/تج/ 31)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1434/ق لعام 3251/1)القضية رقم  (1)
مجموعة الأحكام والمبادئ هـ(، والمدوّن في 1434لعام  1/تج/303)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.2/988)هـ 1434الإدارية لعام 
عرف مجمع الفقه الإسلامي عقد التوريد بأنه: "عقدٌ يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلّم سلعاً معلومة، مؤجلة، بصفة  (2)

 :مي رقمدورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معي، مؤجل كله أو بعضه". قرار مجمع الفقه الإسلا
 ه.1421رجب، عام  1 –جمادى الآخرة  25الثانية عشرة(، بالرياض، من )، في دورته 107
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...( على )وقد فوضه بناء على اتفاق بينه وبي  ،الشخص الذي فوضه في طلب الحساب
بموجب طلب فتح  ؛...()ة والاستثمار إلا أنه تبي للمدعى عليه بعد أسبوع من تفويض المتاجر 

...( )وقد وقّع  ،...()وبناء عليه فسخ العقد بينه وبي  ،....( عليه ملاحظات)الحساب أن 
ه على أنه مسؤول عن أي بضاعة تنزل باسم المدعى عليه عن 22/5/1433إقراراً بتاريخ: 

ثَ قرر الطرفان  ،إليه وقدم للدائرة صورة من الإقرار المشار ،ؤسسات الغذائيةطريق الشركات والم
 ."الاكتفاء
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
أن المدعى عليه وقّع على طلب فتح -وفقاً لطلب فتح الحساب  -لما كان الثابت "

وبما  ،بة عن المدعى عليه...( باستلام البضاعة من المدعية نيا)فوّض  فيه  ،حساب لدى المدعية
...( المفوَّض على )أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أربع فواتير مذيلّة بتوقيع 

وخمس مائة وستة  ،( مائة وثمانية عشر ألفاً 118،556)استلام البضاعة الواردة فيها بمبلغ 
ب بثمنها هو نفس عة المطال  وبما أن المدعى عليه أقرّ بأن الذي استلم البضا ،وخمسون ريالاً 

فإن الدائرة  ،ول يدعِّ سداد قيمة هذه البضاعة ،الشخص المفوّض من قبله في فتح الحساب
ولا يغيّر من ذلك ما ذكره  ،تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ محل المطالبة
البسكويت والشوكولاته دون المدعى عليه من أن الاتفاق مع المدعي كان محصوراً في توريد 

كما أن طلب الحساب الموقّع من المدعى عليه ل يتضمن   ،غيرها؛ إذ إن المدعية أنكرت ذلك
الذي -...( )أما فيما يتعلق بِقرار  ،حصر التعامل بي الطرفي في نوع معي من المواد الغذائية

فإن هذا  ،سم المدعى عليهبمسؤوليته عن جميع البضائع التي يستلمها با -قدمه المدعى عليه 
تج به على المدعية ...( )ولا ينقل حق المدعية من ذمة المدعى عليه إلى ذمة  ،الإقرار لا يح 

إن كان إقرار المفوّض  -ويبقى للمدعى عليه  ،المفوّض؛ لأن الإقرار حجةٌ قاصرة على المقر
 لمبلغ المحكوم به في هذه القضية.الرجوع عليه با -صحيحاً 

...( للتجارة )...( صاحب مؤسسة )كمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه لذلك ح
وخمس مائة  ،( مائة وثمانية عشر ألفا  118،556)...( مبلغا  قدره )بأن يدفع للمدعية 
 ."وستة وخمسون ريالا  
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 نقاط التالية:تكمن دراسة هذه الواقعة ف ال

( ريالًا؛ 118،556)يطلب المدعي الحكم لموكلته بِلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أولا : 
 ل يتم سداد قيمتها. ،لقاء شرائه بضاعة من المدعية عبارة عن مياه صحيّة

أجاب المدعى عليه عن الدعوى: بأنه تم فتح حساب لدى الشركة المدعية ثانيا : 
كان الاتفاق بي الطرفي محصوراً على التعامل في توريد البسكويت و  ،ه16/5/1433بتاريخ: 

 ول يتم الاتفاق مع المدعية على بضاعة تخصّ شراء مياه صحيّة.  ،والشوكولاته فقط
: أسند المدعي وكالة طلب موكلته على أن طلب فتح الحساب ل يتضمن أن يكون ثالثا  

وأن البضاعة الخاصة بالمياه الصحيّة هي  ،لشوكولاتهالمعقود عليه محصوراً في توريد البسكويت وا
وبتوقيع من تم تفويضه من قبل  ،ثابتة؛ بموجب فواتير مختومة بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليه

 المدعى عليه في طلب فتح الحساب. 
سألت الدائرة المدعى عليه عن الشخص المثبت توقيعه على الفواتير المقدّمة من  رابعا :

فأقرّ أمام الدائرة بأن الشخص الذي وقّع على الاستلام في الفواتير المقدمة  ،لمدعي وكالةقبل ا
بناءً على اتفاق بينهما  ،في طلب فتح الحساب المفوّضمن المدعي وكالة هو ذات الشخص 

مضيفاً بأن هذا الشخص الذي وقّع على الفواتير قد أقرّ بتاريخ:  ،على المتاجرة والاستثمار
بأنه مسؤول عن أي بضاعة تنزل باسم المدعى عليه عن طريق الشركات  ،ه22/5/1433

 والمؤسسات الغذائية.
: الدائرة نظرت إلى إقرار المدعى عليه بأن الذي استلم البضاعة المطالب بثمنها خامسا  

للحكم  طريقاً وجعلت إقراره  ،هو ذات الشخص المفوّض من قبل المدعى عليه في فتح الحساب
ول تعتبر الدائرة  ،بسداد قيمة البضاعة؛ حيث ل يقدّم أمام الدائرة ما يثبت سداد قيمتهابِلزامه 

والمتضمن إقرار من تم تفويضه في طلب فتح الحساب بأنه  ،بالإقرار الذي قدمه المدعى عليه
مسؤول عن أي بضاعة تنزل باسم المدعى عليه عن طريق الشركات والمؤسسات الغذائية؛ لأنه 

ولا تنقل حق المدعية من ذمة المدعى عليه  ،إقراراً منه بذلك إلا أنّ حجيّته قاصرةٌ عليه وإن كان
 إلى ذمة المفوّض بالتوقيع؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية "الإقرار حجّة قاصرة". 
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،الصادر فيها والحكم ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

للحكم  طريقاً إحداها كانت  ،: أن الإقرارات التي تضمنتها الواقعة السابقة هي اثنتانالواقعة
 والأخرى ل تعتبر بها الدائرة. ،الصادر في القضية

قّع فأما الإقرار الأول فهو إقرار المدعى عليه بأنّ الذي استلم البضاعة المطالب بثمنها وو 
على الفواتير المقدّمة من المدعي وكالة هو ذات الشخص الذي فوّضه المدعى عليه في طلب 

للحكم بِلزام المدعى عليه بسداد  سبيلاً فتح الحساب؛ حيث جعلت الدائرة من هذا الإقرار 
وليس هذا الإقرار محلًا للتفصيل فيه؛ إذ هو صورة من صور القاعدة الفقهية "  ،قيمة البضاعة

 . (1)وقد سبق البحث فيها ،"عذر لمن أقرلا 
 ،فهو إقرار المفوّض بالتوقيع -وهو محل التطبيق في هذه القاعدة -وأما الإقرار الآخر 

بأنه مسؤول عن  ،ه22/5/1433حيث أقرّ لدى المدعى عليه بتاريخ:  ،وطلب فتح الحساب
فالدائرة ل تعتبر  ،ذائيةأيّ بضاعة تنزل باسم المدعى عليه عن طريق الشركات والمؤسسات الغ

بهذا الإقرار في القول بعدم مسؤوليّة المدعى عليه عن سداد قيمة البضاعة؛ لأن هذا الشخص 
 ،وإن أقرّ بمسؤوليته عن البضائع التي تنزل باسم المدعى عليه فلا يتعدّى أثر هذا الإقرار إلى غيره

 ،ض بالتوقيعدعى عليه إلى ذمة المفوَّ ولو تم الاعتبار به فإن أثر ذلك هو نقل الحقّ من ذمة الم
وهذا مخالفٌ لما تتضمنه القاعدة الفقهية من أن  ،حينئذ في مواجهته ةوتكون دعوى المدعي

 الإقرار حجّةٌ قاصرةٌ على نفس المقرّ لا تتجاوزه إلى غيره هذا من وجه. 
ضٌ من مفوَّ  ومن وجه  آخر فإن الشخص الذي قام بالتوقيع على الفواتير الخاصة بالمياه

وهذا التفويض هو معنى من معاني التوكيل لدى الفقهاء  ،قبل المدعى عليه في القيام بهذا العمل
فما يجريه  ،وبالتالي فإنّ ما قام به المفوَّض من التوقيع على الفواتير هو وكالة منه عن موكّله ،(2)

ل وليس إلى لى الموكِّ إنما ينصرف إ ،أو تنفيذه ،من تصرفات في العقد من حيث ثبوت حكمه

                                                           

 من هذا البحث. وما بعدها( 185ص)انظر:  (1)
 ؛(3/461)كشاف القناع، للبهوي    ؛(3/231)مغني المحتاج، للشربيني  ؛(4/254)انظر: تبيي الحقائق، للزيلعي  (2)

 (.45/139)الموسوعة الكويتية،  ؛(3/493)درر الحكام، علي حيدر 
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وتبقى  ،(1)منه ولايته استمد قد فهو له، وعاقدٌ  ،لالموكِّ  باسم متكلمٌ  الوكيل لأن ض؛الوكيل المفوَّ 
 .(2)له هي تنفيذ للعقدعلاقة الوكيل بمن تعامل معه لحساب موكّ 

 الواقعة هذه على" الإقرار حجة قاصرة" لقاعدة توظيفها من الدائرة أجرته ما وعليه فإنّ 
بِلزام المدعى عليه بسداد قيمة  قضاء من الدائرة له انتهت فيما اأثره وأنتج ،صحيحاً  يكون

 .البضاعة التي طالب بها المدعي وكالة
  

                                                           

 (.45/96)الموسوعة الكويتية،  ؛(6/4108)انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (1)
 (.6/4103)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (2)
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 البي نات إذا تعارضت تساقطت :المبحث الرابع قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 اعدة على الحكم القضائي.الق تطبيق الثاني: أثر المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :سألة الولىالم

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف البي نةالول
 .(1)سبق التعريف بها

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف التعارضالثاني
 كثرتها مع وهي فروعه، تكثر بناءٌ  العي والراء والضاد": قال ابن فارسالتعارض لغة:  

 .(2)" الطول يخالف الذي العرض وهو واحد، أصل   إلى ترجع
 منها: ،وللتعارض عدة معان  ف اللغة

 .(3)دونه حال أي: الشيء الشيء دون اعترض ي قال: ،الحائل بين الشيئين-1
 .(4)وعدل عنه ،تقول: عارضه أي: جانبه ،المجانبة والعدول-2
وعرضت  له  ،تقول: أعرض لك الشيء من بعيد أي: بدا وظهر ،البدو  والظهور-3

 .(5)برزته إليهوأ ،الشيء أي: أظهرته له
 بكتابه كتابي وعارضت   قابله، معارضة أي: بالشيء الشيء تقول: عارض ،المقابلة-4

 .(6)قابلت ه أي:
 ما مثل وفعلت ،أتى ما بمثل إليه أتيت   أي: صنع ما بمثل عارضت ه: تقول ،المماثلة-5

 .(7)فعل

                                                           

 من هذا البحث. وما بعدها( 166ص)انظر:  (1)
 (.4/269)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (2)
 (.7/168)لسان العرب، لابن منظور  ؛(2/205)تار الصحاح، للرازي مخ (3)
 (.2/205)مختار الصحاح، للرازي  (4)
 (.7/168)انظر: لسان العرب، لابن منظور  (5)
 (.7/167) منظور لابن العرب، لسانانظر:  (6)
 (.7/168) منظور لابن العرب، لسان (7)
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 لحات الواردة على لسانالتعارض( من المصط)مصطلح التعارض اصطلاحا : 
فالأصوليّون  ،ويختلف بحث كل منهما في التعارض من جهته ،والفقهاء في كتبهم الأصوليي

لذا  ،(1)وأما استعماله عند الفقهاء فمعظمه في شأن البيّنات ،يبحثون التعارض بي الأدلةّ
 وذلك على النحو التالي:  ،سأذكر بعض معاني التعارض لدى الأصوليي والفقهاء

 الصوليين:معنى التعارض عند 
 .(2)وعلى هذا غالب كتب الأصول ،تقابل الدليلي على سبيل الممانعة-1
 .(3)التناقض-2

 معنى التعارض عند الفقهاء:
 .(4)تقابل الحجتي-1
 .(5)اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرى-2
 .(6)التعادل من كل وجه-3

يي فإنها متقاربة من وبالنظر إلى ما يفيده مصطلح التعارض لدى الفقهاء والأصول
 المعنيي بي والمناسبة ،لا سيّما وأن الأغلب منهم على تفسير التعارض بالتقابل ،حيث المعنى

 للناحية المقابلة الناحية في يقف كأنه آخر لدليل المعارض الدليل أن(: والاصطلاحي اللغوي،)
 .(7)خرالآ ع رض في يقف منهما كلاً  أن أو ،الآخر الدليل فيها يقف التي

  

                                                           

 (.12/185)الموسوعة الكويتية،  (1)
شرح  ؛(6/109)البحر المحيط، الزركشي  ؛(4/197)الإحكام، للآمدي  ؛(2/12): أصول السرخسي، انظر (2)

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه  ؛(2/1114)إرشاد الفحول، للشوكاني  ؛(4/605)الكوكب المنير، لابن النجار 
 (.276ص)لجيزاني معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد ا ؛(415ص)جهله، عياض السلمي 

 (.3/475)انظر: المستصفى، للغزالي  (3)
 (.2/173)تبيي الحقائق، للزيلعي  (4)
 (.4/219)الشرح الكبير، الدردير  (5)
 (.6/398)كشاف القناع، للبهوي    (6)
 (.415ص)عياض السلمي  أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (7)
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 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
تساقطت ول ي عمل بها جميعا؛ً لأن  ،وتعذّر الترجيح فيما بينها ،إذا تعذّر العمل بالبيّنات

أو لعدم المشروعية  ،أو للاستحالة ،للتعارض الذي لا يمكن معه التوفيق ؛بعضها ي بطل بعضاً 
(1). 

 ،القضائي في تقرير القاعدة أعلاه هو قولٌ للشافعيّةوهذا المنهج الذي سلكه الحكم 
وهو ما أخذ به شارح مجلّة الأحكام العدليّة من أن التعارض والتناقض بي  ،ورواية عند الحنابلة

 .(2)البيّنات ي سقطها
  

                                                           

 (. 243ص)كريم زيدان عبد النظام القضاء في الشريعة الإسلامية،  (1)
 ؛(6/427)مغني المحتاج، للشربيني  ؛(1/265)تبصرة الحكام، لابن فرحون  ؛(14/286)انظر: المغني، لابن قدامة  (2)

 (.4/519)درر الحكام، علي حيدر 
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :لىالمسألة الو 
وبالتالي فيتعذر العمل بها؛ لتناقض  ،كذّب بعضها بعضاً البيّنات المتعارضة ت   نَّ إ -1

 .(1)فتبطل جميعها ،ب كل  منهاموجِ 
فكذلك  ،ولا مرجّح بينهما ،وتساويا ،فيسقطان إذا تعارضا ؛قياساً على الخبرين -2

 .(2)البيّنات
 

 ألفاظ القاعدة  :المسألة الثانية
 .(3)"البينّتان إذا تعادلتا سقطتا"-1
 .(4)""إن تكافأت الشهادتان سقطتا-2
وإلا تساقطتا"  ،وإلا ي عمل بالراجحة ،"إذا تعارضت بيّنات ي عمل بها عند تساويها-3

(5). 
وجب العمل بهما حسب  ،وأمكن العمل بهما ،"التعارض إذا وقع بي البيّنتي-4

 .(6)"الإمكان
 .(7)"إذا سبق الحكم بِحداهما لغت الأخرى تي" كل بينّتي متعارض-5

                                                           

نظام القضاء  ؛(295ص)غفور البياي  عبد الالقواعد الفقهية في القضاء،  ؛(6/427)انظر: مغني المحتاج، للشربيني  (1)
 (.243)كريم زيدان عبد الفي الشريعة الإسلامية، 

 (.14/286)انظر: المغني، لابن قدامة  (2)
 (.25/201)معلمة زايد  (3)
 (.25/201) زايد معلمة (4)
 (.122ص)القواعد والضوابط الفقهية، إبراهيم الحريري  (5)
 (25/201)معلمة زايد  (6)
 (25/201) زايد معلمة (7)
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محل  -وبالنظر إلى هذه الصيغ للقاعدة: فإن القاعدة الأولى والثانية تتفق مع القاعدة 
 ،ودلالتها على المقصود منها ،لكها تتحد معها في المعنى ،وإن اختلفت عنها يسيراً  -البحث 

فيما تنتهي إليه من نتيجة  -لبحث محل ا -تتفق مع القاعدة وأما القاعدة الثالثة فهي
لأوجه إعمال نات من ولكنها تختلف عنها؛ من حيث بيان ما يكون قبل تساقط البيّ  ،للتعارض

وأما القاعدة الرابعة فهي مقيّدة بعدم  ،في حال ل يمكن الجمع ثَ الترجيح ،بي البيّنات الجمع
  ة بعدم الحكم بِحدى البيّنتي المتعارضتي.والقاعدة الخامسة مقيّد ،الجمع بي البينّات المتعارضة

 
 فروع القاعدة الثالث: الفرع

 قتل زيداً  أن آخران وشهد ،النحر يوم بالكوفة عمراً  قتل زيداً  أن شاهدان شهد إذا-1
 ،كذب إحداهما أن يقيناً  معلومٌ  لأنه الشهادتي؛ هاتي بأيّ  ي عمل فلا ،مكة في النحر يوم عمراً 

 على أيضا فالحكم ،القتل وآلة زمان في اختلفا إذا أنه كما ،الكاذبة أيتهما وممعل غير أنه إلا
 المنوال. هذا

 البينّة فأقاما ،الاثني دعوى المرأة وأنكرت الحياة، قيد في امرأة زواج اثنان ادعى إذا-2
 ويحكم ،للاشتراك المحل قبول لعدم بهما؛ العمل يمكن لا لأنه البينتان؛ تتساقط ،ذلك على

 منهما. بتفريقها القاضي
 أقر قد اليد ذا أن حتى ملكي إنه: قائلاً  آخر يد في الذي المال أحدٌ  ادعى إذا-3

 أقر قد المدعي وأن ملكه، المذكور المال أن عليه المدعى وادعى ،الإقرار على نةالبيّ  وأقام بذلك،
 يد في معارض بلا المال بقىوي ،(1)البينتان فتتهاتر ،الإقرار على أيضا البينة وأقام ملكه، بأنه
 اليد. ذي

 الأسامي وذكر عمه، ابن كونه جهة من المتوفى تركة من ميراثاً  أحد ادعى إذا-4
 جد أن على نةالبيّ  والميراث النسب المنكر عليه المدعى وأقام النسب، على البينة وأقام للجد،

                                                           

 (.242ص)اتر البيّنات إذا تساقطت وبطلت. المصباح المنير، للفيومي ته (1)
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 إقامة قبل الأولى بالبينة اضيالق يحكم ل فإذا ،المدعي ادعاه الذي الجد غير فلان هو المتوفى
  .(1)البينتي  هاتي بِحدى يحكم فلا الثانية البينة

                                                           

 (.4/519)جميعها من درر الحكام، علي حيدر  (1)
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 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق أثر الثاني:  المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي.الثالث: دراسة تنزيل  الفرع   
 .الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 في دعواه بلائحة المدعي وكيل تقدم" :في أنه (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

 بالصك والمشمولة ،وكلهلم أرض   بنزع قامت عليها المدعى أن: فيها يذكر ـ،ه25/12/1427
 إلزامها طلب إلى وانتهى ،هـ19/10/1367 في ،(652) رقم...( ) عدل كتابة من الصادر

 ،موكله عن المنفعة حبس فيها تم التي الفترة عن المثل وأجرة ،الأرض تلك عن بالتعويض
 تبلغ مساحة باقتطاع قامت عليها المدعى أن ،هـ26/1/1428 بجلسة المقدمة بمذكرته وأضاف

 ومنعته ،ضهتعوّ  ول صناعية مدينة عليها وأقامت ،موكله أرض من( 2م 28/8،745،660)
 مجلس قرار بموجب إلغاؤه؛ تم قد...( ) صك لأنَّ  نظراً  وأنه ،عاماً ( 20) مدة بها الانتفاع من

 الأرض وأصبحت ،التداخل زال فقد ،هـ14/5/1427 في( 621/2) رقم الأعلى القضاء
 ملكية نزع نظام من( 7/2) و( 1) المادتي على بناءً  أنه وأضاف ،(2)ئبالشوا من خالية

 عليها المدعى بِلزام الحكم يطلب فإنه ،العقار على المؤقت اليد ووضع ،العامة للمنفعة العقارات
 الاستيلاء تاريخ من ابتداءً  ،المثل أجرة ودفع ،آنفاً  المذكورة بالمساحة الأرض عن موكله بتعويض

 .ليوما هذا إلى
 دفع ،هـ17/5/1428 بجلسة( والصناعة التجارة وزارة) عليها المدعى ممثل قدم وقد

 تختص العقار ودعاوى ،بعقار تتعلق كونها القضية؛ هذه في بالفصل الديوان اختصاص بعدم
 الديوان لفرع العشرين الفرعية الدائرة بحكم فيها الفصل تم أنه إلى إضافة ،العامة المحاكم بها

 لعام( ق/ 1406/1) رقم القضية في ،1423 لعام( 20/ف/د/6) برقم ،... بمنطقة
 على بناءً  العامة المحكمة أمام منظور النزاع هذا لأن ؛(3)الدعوى في السير بوقف ،هـ1423

                                                           

 والمؤيد( هـ1429 لعام 9/إ/د/75) رقم الابتدائي الحكم بشأنها الصادر( هـ1427 لعام ق/6069/2) رقم القضية (1)
 الإدارية والمبادئ الأحكام مجموعة في المدون(، هـ1429 عامل 6/س إ/680) رقم الإدارية الاستئناف محكمة بحكم
 (.1/325) هـ1429 لعام

 المصباح في الفيومي قال، الشوائب من خالية بأنها الملكيّة وصف لغة ويسوغ والأدناس. الأقذار وهي، شائبة جمع (2)
 مختار". به مختلط شيءٌ  فيه يسل ومعناه، هذا من مأخوذاً  يكون أن يجوز مِلك شائبة فيه ليس وقولهم: "المنير

 (.125ص) للفيومي ،المنير المصباح ؛(147ص) للرازي ،الصحاح
 في الإجرائية القواعد. الخصومة أطراف باتفاق أو، وقفها اقتضى لسبب   معينّة؛ لمدة فيها السير عدم به يقصد (3)

 (.71ص) الدرعان عبد الله، الشرعية المرافعات
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 المدينة عليها المقام الأرض أن ،هـ11/2/1429 بجلسة المقدمة بمذكرته وأضاف ،المدعي إفادة
 في تكون الدعوى فإن لذلك ،(المالية وزارة) الدولة بأملاك اصةخ أرض في...( ) الصناعية
 مجلس قرار بأن ،هـ2/3/1429 بجلسة المقدمة بمذكرته( المالية وزارة) ممثل فأوضح ،مواجهتها

 الجهة ضد دعوى إقامة من سابقاً  المدعي وكيل زعمه لما نتيجة يكن ل المذكور الأعلى القضاء
 المدعي أن على يدل مما ،الدعوى محل الأرض ملكية لإثبات العامة المحكمة أمام عليها المدعى

 أن له فكيف ،الأراضي تملك بِثبات المختصة العامة المحكمة أمام ملكيته إثبات من يتمكن ل
 عنها بالتعويض المطالبة محل الأرض أن وخاصة ،أصلاً  يملكها لا أرض عن بالتعويض يطالب

 أن للمدعي يسبق ول ،صناعية كمدن وتخصيصها ،تخطيطها تم أن بعد المعال واضحة أصبحت
 الأعلى القضاء مجلس قرار وأن ،ملكيتها يدعي أنه دام ما تخصيصها أو ،تخطيطها على اعترض

 في ،(685) رقم بجدة العامة المحكمة من الصادر الصك على أضيف ما بشأن صدر
 صورة أن وأضاف ،بالتعويض بةالمطال محل للأرض المدعي ملكية ي ثبت ول ،هـ27/11/1392

 للدائرة المقدم ،هـ25/3/1397: وتاريخ( 31/3) رقم الرياض عدل كتابة من الصادر الصك
 الصك من أ فرغت ،الدعوى محل للأرض والكهرباء الصناعة وزارة لصالح ،الدولة لتملك المثبت

 بالصك علاقة له وليس ،هـ3/11/1394 في( 685) برقم ،...() العامة المحكمة من الصادر
 فلا وبهذا ،الصكي من كل صدور تاريخ لاختلاف الأعلى؛ القضاء مجلس قرار بشأنه الصادر

 الصك بي العلاقة لانتفاء الأعلى؛ القضاء مجلس عن صدر بما المدعي وكيل لاحتجاج اعتبار
 مجلس قبل من عليه أجري ما مناقشة تمت الذي والصك ،الدولة أملاك بموجبه اشترت الذي

 للأرض تملكه صحة يثبت ما يقدم ل وكالة المدعي أن إلى مذكرته في وانتهى ،الأعلى القضاء
 وتخصيصها ،التخطيط بموجب ؛المعال واضحة أصبحت أنها وخاصة ،بالتعويض المطالبة محل

 ."صحيح غير سند على لقيامها ؛الدعوى رفض وطلب ،صناعية كمدن
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 في( 652) برقم الصادر الصك المدعي لدى أن فالثابت"ما عن موضوع الدعوى: وأ

 المدعى لدى أن كما ،الدعوى موضوع الأرض ملكية في إليه يستند ـ،ه19/10/1376
 وتستند ،هـ25/3/1397: وتاريخ( 31/3) رقم الرياض عدل كتابة من الصادر الصك عليها

 ،للملكية سند وجود على امتوقف التعويض المدعي بطل كان ولما ،ذاتها الأرض تملك على إليه
 قضاء بأن ذلك ،بالتعويض الحكم القضاء من تستوجب ،الشوائب من وخال   ،سائغ ،قاطع
 لإثبات به المعترف الوحيد القطعي الدليل هو الملكية صك أن على استقر قد المظال ديوان

 نزاع هناك كان إذا سيما ولا ،خرالآ قبل وجوده أساس على ،للمطالبة محاكمه أمام الملكية
 بصك ،النزاع محل الموقع يملك المدعي أن تقدم ما نحو على الثابت كان ولما .الملكية بنزع ادعاء

 يملك ،عليها للمدعى مثله بصك الوقت ذات في معارض أنه إلا ،المطالبة في وقوته حجيته له
 دليل من يجعل ،واحد موقع على صكي وجود الأمر معه يكون مما ،والقوة ةالحج نفس

تج لا المدعي به تقدم الذي الإثبات  عاتق ويحمل ،تساقطت تعارضت إذا البينات لأنّ  به؛ يح 
 أمام الشأن بهذا دعوى بِقامة بالملكية الازدواجية في والتعارض التناقض ذلك إزاء المدعي
 الدعوى إقامة قبل ،جيةالازدوا تلك رفع في النظامية الولاية صاحبة بوصفها ؛العامة المحكمة

 ملكية صك إلى تستند أن لابد التعويض دعوى أن ذلكم ؛بالتعويض للمطالبة الديوان أمام
 إليه استند ما على الدائرة تعوّل أن يمكن ولا ،شائبة تشوبه لا ،والعوائق الشوائب من خال  

...( ) العامة كمةالمح عن الصادر الصك بِلغاء الأعلى القضاء مجلس قرار من به واحتج المدعي
 ل النزاع محل عليها المدعى صك أن ذلك منه؛ تفرع وما ،هـ3/11/1394 في( 685) رقم

 على ويتعي ،قائمة الازدواجية تزال لا ثَ فمن ،بِلغائه الأعلى القضاء مجلس قرار إليه يتطرق
 ذلك رفع وتم ،انتفت وإذا ،ابتداءً  الازدواجية تلك بِزالة للموقع تملكه استخلاص المدعي

 وفقاً  ،مقتضى لذلك كان إذا ،بالتعويض المطالبة في الأحقية له يتأتى فعندئذ   ،التداخل
 .أوانها قبل أقيمت قد تكون الراهنة بحالتها الدعوى فإن ثَ ومن ،ونظاماً  شرعاً  المقررة لأوضاعها

 موضح   هو لما الوان قبل لرفعها الدعوى؛ قبول بعدم: الدائرة حكمت لذلك
 ".سباببال
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

ويذكر أن  ،بموجب صك صادر عن المحكمة المختصة ؛المدعي لديه أرض يملكها أولا :
ضه عما أخذت من دون أن تعوّ  ،المدعى عليها اقتطعت جزءاً منها لصالح إقامة مدينة صناعية

وعليه طلب الحكم بِلزام الجهة المدعى عليها  ،مما ترتب عليه منعه من الانتفاع بها ،الأرض
وتعويضه بأجرة المثل عن حبس الانتفاع  ،بتطبيق إجراءات نظام النزع وذلك ،تعويضه عن أرضه

 تاريخ نزعها إلى تاريخ رفع الدعوى. بأرضه من
يها في سلامة موقفها إلى ملكيتها للأرض ذات الموقع تستند الجهة المدعى عل ثانيا :

 الذي يطلب عنه المدعي التعويض؛ وذلك بموجب صك صادر عن المحكمة المختصة.
كلٌ   ،صدر به صكّي مختلفي -محل النزاع-: الدائرة وبعد أن تبيّ لها أن الموقع ثالثا  

واستحقاقه لما يطلب؛  ،ي للأرضل تقرّر على ضوئه ملكيّة المدع ،منهما يثبت ملكيّة الأرض
فقضت  ،وذلك لانتفاء بيّنة المدعي في ملكيته للأرض ببيّنة المدعى عليها في ملكيتها للأرض

 بعدم قبول دعوى المدعي؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية "البيّنات إذا تعارضت تساقطت".
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،بعد عرض الواقعة القضائية يتبيّ 

على القاعدة الفقهية "البينّات إذا  قضاءه: أن الحكم الصادر في تلك الواقعة قد أسّس الواقعة
والمدعى عليها في إثبات سلامة  ،وبالنظر إلى حجّة كل  من المدعي ،تعارضت تساقطت"

منهما  ولكل   ،ما يحتجّ بملكيته لذات الأرض التي يحتج بملكيتها الآخرفإن كلًا منه ،موقفه
مما يتعذر معه قبول دعوى  ،ي ثبت ملكيته للأرض ،صك نظامي صادر عن المحكمة المختصة

يلزم منه أن  ،المدعي والحال هذه؛ وذلك لأنّ القول باستحقاق المدعي للتعويض عن أرض
ات ملكيته على أرض  مّا حصوله على صكّ من المحكمة ولا يكفي لإثب ،(1)يكون مالكاً لها

والبيّ  ،ومن أيّ نزاع  عليه ،المختصة بذلك؛ إذ لا بد أن يكون هذا الصك خالياً من الشوائب
في الواقعة السابقة أن صكّ ملكيّة المدعي للأرض م عار ضٌ بما لدى المدعى عليها من صك 

رفي الدعوى منفيّة بما لدى الآخر من بيّنة؛ إذ ليس وبالتالي فبيّنة كل  من ط ،على ذات الأرض
مما يتبيّ معه أن الدائرة قد أصابت في توظيف القاعدة  ،(2)بيّنة أحدهما أولى بها من الآخر

الذي  اونتج عن ذلك أثره ،الفقهية "البينّات إذا تعارضت تساقطت" على الواقعة السابقة
 ي.انتهت إليه الدائرة بعدم قبول دعوى المدع

  

                                                           

هـ ما نصّه: "وحيث إنه من لوازم التعويض أن يكون على شيء  مملوك ملكاً 1432( لعام 223)جاء في الحكم رقم  (1)
هـ( المدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1432لعام  1/4/د/223)شرعياًّ ونظاميّاً للمعوَّض له". انظر: الحكم رقم 

 (.4/2093)هـ 1433الإدارية لعام 
 (.9/6007)ي الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيل (2)
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 القواعد المتعلقة بأصول الترجيح الفصل الثالث:

 ،التعارضعند  المتعلقة بأصول الترجيح وذلكهذا الفصل يتحدث عن القواعد الفقهية 
عن قاعدة   متفرّعةأو  ،قاعدة "اليقي لا يزول بالشك" :مثل قواعد كليّةال تلك كانت  سواء

 ،في المملكةا استند عليه القضاء الإداري وهي مم ،(1)"قاعدة "الأصل براءة الذمّة :مثلكليّة 
وسيظهر هذا جليّاً من  ،عليها أحكامهبنى و  ،في نظره للمنازعات الإدارية الناشئة أمامه وذلك

 في هذا الفصل بِذن الله. ست عرضخلال القواعد التي 

لا بد من  ،والحديث عنها ،وقبل استعراض القواعد الفقهية المتعلقة بأصول الترجيح
 : وذلك على النحو التالي ،بالترجيح عريفالت

 لغة واصطلاحا : ،تعريف الترجيح
 ،يدلّ على رزانة وزيادة ،قال ابن فارس: "الراء والجيم والحاء أصلٌ واحدالترجيح لغة: 

قل : الثِّ على عدة معان منها ف اللغة وي طلق ،(2)إذا رزن" ي قال: رج ح  الشيء  وهو راجحٌ 
تقول:  ،وي طلق على التفضيل ،ال  أي: م   ورج ح  الميزان   ،هح  الميزان أي: أثقل  تقول: أرج   ،والمي ل

 .(3)رجّحت  الشيء  أي: فضّلته
 .(4)"هو " تقوية إحدى الأمارتي على الأخرىالترجيح اصطلاحا : 

 وهي على النحو التالي: ،ف هذا الفصل عن أربع من القواعد الحديثوسيكون 
 يجوز رفع اليقين بالشك. : لاالمبحث الول قاعدة
 : الصل ف النسان البراءة.المبحث الثاني قاعدة

 : الصل ف العقود الصحة.المبحث الثالث قاعدة

                                                           

هي قاعدة مندرجة عن القاعدة الفقهية الكليّة " اليقي لا يزول بالشك". انظر: غمز عيون البصائر، شهاب الدين  (1)
 (.1/203)الحموي 

 (.2/489)معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  (2)
 (.83ص)نير، للفيومي المصباح الم ؛(2/445)لسان العرب، لابن منظور  ؛(99ص)انظر: مختار الصحاح، للرازي  (3)
شرح الكوكب المنير،  ؛(7/2723)لابن السبكي  ،الإبهاج في شرح المنهاج ؛(6/130)انظر: البحر المحيط، الزركشي  (4)

 (.4/616)لابن النجار 
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 الموال المنع.: الصل ف المبحث الرابع قاعدة
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 لا يجوز رفع اليقين بالشك :المبحث الول قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 القاعدة سيكون على النحو التالي:الحديث عن معنى 

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف اليقينالول
 ي قال: ،الشك زوال: واليقي اليقن: والنون والقاف قال ابن فارس: "الياءاليقين لغة:  

،  ،وإزاحة الشك ،العلممنها:  ،معان  عدة ولليقين ف اللغة  ،(1)"وأيقنت ،واستيقنت   يقن ت 
ولا ريب  ولا شك ،أي: لا مرية فيه (3)﴾ال ي قِي لح  قُّ  و إِنَّه  ﴿ :قوله تعالى ومنه ،(2)وتحقيق الأمر

أي:  (6) ﴾ال ي قِي يأ  تيِ ك   ح تىَّى  ر بَّك   و اع ب د  ﴿ :ومنه قوله تعالى ،(5)الموتومن معاني اليقي:  ،(4)
 .(7)حتى يأتيك الموت

 .(8)العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكّاً فيهاليقين اصطلاحا : 
 لغة واصطلاحا : ،: تعريف الشكالثاني

 وهو بعض، من بعضه مشتقٌ  واحدٌ  أصلٌ  والكاف قال ابن فارس: "الشيالشك لغة: 
جسم ه"  السنان   فداخل   طعنته إذا وذلك بالرمح، شككت ه قولهم: ذلك من ،التداخل على يدل

(9). 
 سواء ،شيئي بي وي قصد به: التردد ،(2)وهو نقيض اليقي ،(1) والشك جمعه: شكوك

 أ نز ل ن ا ممَِّّا ش كّ   في  ك نت   ف إِن﴿ومنه قوله تعالى  ،(3)الآخر على رج ح  أحدهما أو ،طرفاه استوى
 .(5)والرجحان ،وهو يعمُّ حالتي  الاستواء ،غير مستيقن :أي،(4)الآية  ﴾إلِ ي ك  

                                                           

 (.6/157)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.13/457)لسان العرب، لابن منظور  ؛(310ص)انظر: مختار الصحاح، للرازي  (2)
 (.51)سورة الحاقة، الآية رقم  (3)
 (.8/219)تفسير ابن كثير  (4)
 .(13/457)لابن منظور ، العرب لسان (5)
 (.99)سورة الحجر، الآية رقم  (6)
 (.4/553) كثير ابن تفسير (7)
 (.347ص)التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي  ؛(217ص)انظر: التعريفات، للجرجاني  (8)
 (.3/173)قاييس اللغة، لابن فارس معجم م (9)
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ي الشك بهذا الا  لا وهو واحد، مشكّ   في الأمران له ش كَّ  كأنه الشاكّ  سم؛ لأنوسْ 
 .(6)الشك اشتقاق ذلك فمن منهما، واحداً  يتيقن

حالتي  الاستواء والرجحان على  في الشك الفقهاء استعمل قدالشك اصطلاحا : 
 ومن ،الطلاق في شك قولهم: من ومن ذلك ،اللغة وفق على النحو الذي ا ستعملت فيه الكلمة

 .(7)لا  أم الجانبي أحد رجح وسواء ،يستيقن ل من أي: ،الصلاة في كش
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
 ،أو أي طريق من طرق الإثبات المعتدّ بها ،أو أمارة ،الأمر الثابت والمقرر بدليل إنَّ 

 ،لتي لا يعززها دليلأي: الاحتمالات ا ،لا يرتفع حكمه بالشكوالمعبّر عنه بالأصل أو اليقي 
 الأمر بل يبقى حكم اليقي ساريًا حتى يقوم الدليل المعتدّ به في تغيير ذلك الحكم؛ وذلك لأن

وبالتالي  أقوى، أو مثله كان إذا إلا يعارضه ولا منه، أضعف هو ما يزيله أن ي عقل لا اليقيني
 .(8)بالشك حكمه يرتفع لا فاليقي

  

                                                                                                                                                                          

 (.2/945)القاموس المحيط، للفيروز آبادي  (1)
 (.122ص)(؛ المصباح المنير، للفيومي 10/451)لسان العرب، لابن منظور  (2)
 (.122ص)المصباح المنير، للفيومي  (3)
 (.94)سورة يونس، الآية رقم  (4)
 (.122ص) للفيومي ،المنير المصباح (5)
 (.3/173)مقاييس اللغة، لابن فارس معجم  (6)
 (.26/184)(؛ الموسوعة الكويتية، 122ص)المصباح المنير للفيومي،  (7)
والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  ؛(46ص)انظر: قاعدة اليقي لا يزول بالشك، يعقوب الباحسي  (8)

 (.1/97)محمد الزحيلي 
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة الفرع الول:
 وجد "إذاقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،عن أبي هريرة رضي الله عنه -1

 يسمع حتى المسجد من يخرجنّ  فلا ،لا أم شيء منه أخرج عليه فأشكل شيئاً  بطنه في أحدكم
 . (1)اً" ريح يجد أو صوتاً،

 صلى كم يدرِ  فلم صلاته في أحدكم شك إذا: "- صلى الله عليه وسلم – قولهو  -2
 .(2)الحديث " استيقن ما على وليبِ  الشك، فليطرح ،أربعاً  مأ أثلاثاً 

: قال الصلاة، في الشيء يجد أنه لمن شكى إليه – صلى الله عليه وسلم –قوله و  -3
 .(3)"ريحاً  يجد أو ،صوتاً  يسمع حتى ينصرف "لا

: أنه لا عبرة بالشك الذي طرأ على تلك الصور ووجه الدلالة من الحاديث السابقة 
(4). 

ون قل الإجماع  ،(5)كلمة الفقهاء والأصوليي متفقةٌ على الاعتداد بهذه القاعدة  نَّ إ -4
 .(6)على العمل بها

                                                           

الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثَ شك في الحدث فله أن يصلي  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب (1)
 (.1/276) ،(362)بطهارته تلك، الحديث رقم 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، الحديث رقم  (2)
(571 ،)(1/400.) 

(، 137)وضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، الحديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال (3)
 فله الحدث في شك ثَ الطهارة تيقن من أن على الدليل باب، الحيض وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ؛(1/39)

 (.1/276) ،(361) رقم الحديث، تلك بطهارته يصلي أن
 (.2/981)المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا  (4)
 (.364ص)ظر: القواعد الفقهية، علي الندوي ان (5)
زم بعدمه". الفروق  (6) عل كالمعدوم الذي يج  قال الإمام القرافي: " هذه قاعدةٌ مجمعٌ عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يج 

(1/111.) 
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 ينهدم لاف جازماً  قطعياً  حكماً  اليقي في لأن الشك؛ من أقوى اليقي نإ -5
 .(1)بالشك

 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

 .(2)"اليقي لا يزول بالشك"-1
 .(3)"الشك لا يعارض اليقي"-2
 .(4)"اليقي لا ي زال بالشك" -3
 .(5)"لا ي زال اليقي إلا بيقي مثله"-4
 .(6)"ما ثبت بيقي لا يرتفع إلا بيقي" -5
 .(7)"أنه ل يفعله فالأصل ،من شك هل فعل شيئاً أم لا" -6
 .(8)"نالمتيقَّ  لأنه القليل، على لحم   ،الكثير أو القليل في وشك ،الفعل تيقن من"-7
 لأي والتيقن الإحاطة طريق من الشيء ثبوت ع رف متى أنه حنيفة أبي عند الأصل"-8

 .(9)"بخلافه يتيقن ل ما ذلك على فهو كان معنى
وإن اختلفت عباراتها  ،من حيث المعنى -حثمحل الب-وهذه القواعد تتفق مع القاعدة 

 يسيراً.
  

                                                           

 (.2/981)المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا  (1)
 (.47ص)الأشباه والنظائر، ابن نُيم  (2)
 (.86، 1/48)، للسرخسي المبسوط (3)
 (.50ص)الأشباه والنظائر، السيوطي  (4)
 (.1/78) للسرخسي المبسوط، (5)
 (.55ص)الأشباه والنظائر، السيوطي، نقلًا عن الإمام الشافعي  (6)
 (.50ص) نُيم ابن، والنظائر الأشباه (؛55ص)الأشباه والنظائر، للسيوطي  (7)
 (.50ص)الأشباه والنظائر، ابن نُيم  ؛(55ص)الأشباه والنظائر، السيوطي  (8)
 (.17ص)تأسيس النظر، للدبوسي  (9)



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

233 
 

 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 ،وقد تيقّن نُاسته قبل ذلك ،أو شك في طهارته ،إن شكّ في نُاسة ماء  أو غيره-1

 .(1)بنى على أصله الذي كان متيقّناً قبل طروء الشك
 ي فلا يزول بالشكل تطلق؛ لأن النكاح ثبت بيق ،من شكّ هل طلق زوجته أم لا-2

(2). 
 الخبرة أهل التجار واختلف ردّه، وأراد عيباً  به أن ادعى ثَ شيئاً  أحدٌ  اشترى لو -3

 هي السلامة لأن الرد؛ للمشتري فليس بعيب، ليس :بعضهم وقال ،عيب هو :بعضهم فقال
 .(3)بالشك العيب يثبت فلا ،المتيقّن الأصل

فليس لها أن ت صدر  ،رفيها باستعماله المخدِّ الجهة الإدارية في أحد موظ شكّتإذا -4
واليقي لا  ،مال تتحقق من ذلك؛ لأن الأصل المتيقّن منه سلامته مما ن سب إليه ،قراراً بمعاقبته

 يزول بالشك. 
  

                                                           

 (.1/45)كشاف القناع، البهوي    (1)
 (.5/332) البهوي  القناع، كشاف انظر: (2)
 (.83ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (3)
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 ة.الول: عرض الواقعة القضائي الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 ديوان إلى عاءباستد تقدم المدعي وكيل أن في :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

 من المدة خلال ،الداخلية بوزارة عسكرية بوظيفة العمل له سبق موكله أن :فيه ذكر ،المظال
 ظروف   بسبب ؛العمل على قدرته لعدم ؛الخدمة وترك ،هـ1/8/1419 وحتى هـ16/5/1403

 لعدم هـ؛2/2/1424 في خدماته أ نهيت حتى ،هـ1/9/1421 في للخدمة عاد ثَ ،صحية
 المدعى راجع أنه وذكر ،تقاعدي راتب على يحصل ل وهو فصله تاريخ من وأنه ،صحيةال لياقته
. يستحقه ما بِعطائه لموكله الحكم استدعائه ختام في وطلب ،شيء على يحصل ل أنه إلا عليها
 المدعي يحضرها ل جلسة لها ح ددت الدائرة لهذه وإحالتها ،قضية الاستدعاء قيد تم أن وبعد
 بتخصيص عليها المدعى إلزام هي موكله دعوى أن المدعي وكيل ذكر وقد ،عليها ىالمدع وممثل

 ممثل أجاب وقد ،الصحية لياقته لعدم منها؛ قيده طي تم التي خدمته عن لموكله تقاعدي معاش
( 53146) رقم للتقاعد العامة المؤسسة محافظ معالي بخطاب :الدعوى على عليها المدعى
 جاء وقد ،الدعوى على عليها المدعى إجابة هو أنه ذكر لذيا ،هـ19/9/1427: بتاريخ

 : فترتي على العام بالأمن عسكرية خدمة له أن تبيّ  المدعي ملف إلى بالرجوع أنه: فيها
 فاستحق ،لطلبه ؛هـ1/8/1419 في وانتهت ،هـ16/5/1403 من بدأت: الأولى

 (.463656) مرق المضبطة بموجب ،ريالاً ( 123،883): وقدرها مكافأة عنها
 الطبية لياقته لعدم ؛هـ2/2/1424 في وانتهت ،هـ1/9/1421: بتاريخ بدأت: الثانية

 أن المتضمن: ،هـ10/2/1424: بتاريخ الطبية اللجنة قرار على استناداً  العسكرية؛ للخدمة
 هاعدد والبالغ ،بحقه الصادرة الطبية التقارير على اطلاعها بعد العليا العسكرية الطبية اللجنة

: بتاريخ صادر أولها أن علماً  ،وقلق نفسي اكتئاب حالة من يعاني أنه والمتضمنة ،ثمانية
 يدل مما - للخدمة إعادته قبل أي - بجدة النفسية الصحة مستشفى من هـ25/12/1418

                                                           

 هـ،1427 لعام( 4/ف/د/66) مرق الابتدائي الحكم بشأنها الصادر هـ،1427 لعام( ق/3875/1) رقم القضية (1)
 هـ1429 لعام الإدارية الأحكام مجموعة في المدوّن هـ،1429 لعام( 5/ت/239) رقم التدقيق هيئة من المؤيد

(3/1360.) 
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 لذا ،هـ1397 لعام الأفراد خدمة نظام من الرابعة للمادة بالمخالفة تمت للخدمة إعادته أن على
 . التقاعدية الحسميات رد سوى عنها يستحق ولا ،نظامية غير الثانية تهخدم تكون

 :بالآي  عليها المدعى واستشهدت
 يستحق": ونصها ،هـ1395 لعام العسكري التقاعد نظام من السابعة المادة: أولاً 

 :الآتية الحالات في معاشًا للتقاعد إحالته عند العسكري
 عشرة ثمانية الرابعة المادة من( أ) الفقرة في عليها المنصوص الفعلية خدمته بلغت إذا -1

 .العمر من عاماً  وخمسي خمسة أكمل أو ،عاماً 
 خمسة الرابعة المادة من( أ) الفقرة في عليها المنصوص الفعلية خدمته بلغت إذا -2

 لمصلحة الخدمة من ف صل قد كان أو الوزير، وموافقة ،بطلبه للتقاعد إحالته وكانت ،عاماً  عشر
 بحكم أو ،غيابه بسبب ف صل قد يكون لا أن بشرط ،العسكرية الخدمة لأنظمة وفقاً  العمل؛
 .الجرائم من جريمة لارتكابه ؛النظام بقوة فصل أو ،تأديبي

 التقاعد سن بلوغ أو ،العمل عن العجز أو ،الوفاة بسبب خدمته أ نهيت إذا -3
 ."خدمته مدة كانت مهما ،النظامي

 جزء أساس على المعاش ي سوّى": ونصها العسكري التقاعد نظام من ثامنةال المادة: ثانياً 
 هذا مقدار المعاش يتجاوز ألا على ،الأخير الأساسي الراتب من جزءاً  وثلاثي خمسة من

 ".الراتب
 ي سوّى" ونصّها ،هـ1395 لعام العسكري التقاعد نظام من عشرة الخامسة المادة: ثالثاً 

 بسبب أو وظيفته، سبب بغير للعمل الطبية لياقته لعدم المفصول أو ،المتوفى العسكري معاش
 أساس على أو الأخير، الشهري الراتب من%( 70) أساس على العمل سبب بغير حادث

 ."..أكثر أيهما (8) للمادة طبقاً  التقاعد في المحسوبة خدمته مدة عن المستحق
التي حددت الشروط  ،ه1397الرابعة من نظام خدمة الأفراد لعام  المادة: رابعاً 

يهمنا في هذا المقام ما تضمنته الفقرة  ،الواجب توافرها لمن أراد الالتحاق بالخدمة العسكرية
   ج( وهي أن يكون الفرد لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.)
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يعتبر الفرد "ونصها:  ،ه1397خامساً: المادة السادسة من نظام خدمة الأفراد لعام 
تنهى  ،فإذا ل يثبت صلاحيته خلال هذه المادة ،دة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينهتحت الاختبار لم

 ر من الجهة التي لها حق التعيي".خدمته بقرا
ونصها:  ،ه1397سادساً: المادة الثالثة والخمسون من نظام خدمة الأفراد لعام 

وثلاثة  ،تب الفعلييستحق الفرد إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة أشهر بالرا"
كما   ،"وستة أشهر بدون راتب ،وثلاثة أشهر بربع الراتب الفعلي ،أشهر بنصف الراتب الفعلي

إذا استنفد "على أنه شر من اللائحة التنفيذية للنظام ( من البند الرابع ع4)نصت الفقرة 
 ،ول يتم شفاؤه ،( من النظام53)أو المصاب إجازته المرضية المنصوص عليها في المادة  ،المريض

 ،أو تكليفه بعمل خفيف ،ولا يجوز أن توصي اللجنة بتحويله إلى وظيفة مدنية ،فتنهى خدماته
 أو بغير ذلك".

 يكون المعاش تقرير في الأصل ذكرت أن ،وبعد إيراد المدعى عليها للنصوص السالفة
 سكرياعد العنظام التق من الثامنة المادة تضمنته حسبما ؛سكريخدمة الع مدة على بناء

 استثناءً  ؛ذلك النظام واضع راعى فقد ،عجزه أو ،نهيت خدمته لوفاتهأ   من أما الذكر، سالفة
؛ تقاضاه الذي الأخير راتبه من (%70) بمنحه وذلك ،المعاش تقرير في العام الأصل من

وهو ما يعادل خدمة  ،مهما كانت مدة خدمتهسالفة الذكر  (15) المادة عليه نصت حسبما
 تسوية فإن التقاعد سنأنهيت خدمته لبلوغ  يؤيد ذلك أن من ،عاماً ونصف وعشرين عةأرب

 في المعاش تقرير أنما دام و  ،جداً  قليلة كانت ولو ،خدمته مدة أساس على يتم استحقاقه
 من وجد الذي بالقدر الاستثناء يؤخذ يتعيّ أن فإنه العام الأصل من يعتبر استثناءً  العجز حالة
خدمة الأفراد لعام  نظام من الرابعة المادة أن كما ، يتوسّع في هذا الاستثناءوألا ،أجله

سالفة الذكر حددت الشروط الواجب توافرها في الفرد الذي يلتحق بالخدمة  ،هـ1397
أن يكون الفرد لائقاً "ج( التي نصت على )ومن هذه الشروط ما تضمنته الفقرة  ،العسكرية

إذا ما ثبت من الوقائع ما يفيد بأن المرض الذي أنهيت خدمة الفرد ف ،"طبياً للخدمة العسكرية
 ،من أجله موجود لديه قبل الالتحاق بالخدمة فإن ذلك يعني عدم توفر شرط اللياقة الطبية بحقه

ولا يغير من الأمر كون الفرد التحق بتقرير طبي أثبت لياقته  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار
إضافة إلى أن التقرير الذي يلتحق العسكري بموجبه  ،التقرير ظهر ما ينفيه نظراً لأن هذا ،الطبية
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كما أن بعض الأمراض لا تظهر للطبيب من هذا   ،لا يشمل الكشف على جميع الأمراض
وذلك حسبما أكده رئيس اللجنة الطبية  ،والأمراض النفسية ،الكشف كأمراض الصرع

أن مرض "المتضمن  ،ه3/7/1422ريخ: ( وتا9/4/7272)العسكرية العليا بخطابه رقم 
ولا مخبريًا إلا لحظة  ،أو الكشف عليها إكلينيكياً  ،الصرع من الأمراض التي لا يمكن التنبؤ بها

وجرت العادة على أن يقوم الطبيب المختص بسؤال المتقدم للالتحاق بالخدمة  ،حدوث نوبة
حالة معرفة الإصابة له؛ ومن ضمنها مرض الصرع لاست ،العسكرية عن وجود أمراض لديه

أو وجود تاريخ  ،ولذلك فإن من يثبت لاحقاً إصابته بالصرع خلال السنة الأولى من الخدمة
مرضي يثبت إصابته بالصرع قبل التحاقه بالخدمة فإنه يعتبر غير لائق من البداية كونه أخفى 

سة من نظام خدمة وتعتمد اللجنة الطبية في ذلك على المادة الساد ،"حقيقة إصابته بالمرض
فإذا ل  ،اعتبار الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه"الأفراد التي نصت على 

ومما يؤيد  ،يثبت صلاحيته خلال هذه المادة تنهى خدمته بقرار من الجهة التي لها حق التعيي(
 لمواد التالية: التحقق من صلاحيته للخدمة العسكرية بعد الالتحاق بها ما تضمنته ا

يعتبر "ونصها:  ،ه1380صف الضباط والجنود لعام المادة الرابعة من نظام خدمة -أ
فإذا ل تثبت صلاحيته خلال  ،صف الضابط أو الجندي المعي ابتداءً تحت الاختبار لمدة سنة

حق ل من الجهة التي لها ي فص ،أو ثبت عدم لياقته الطبية بعد إعادة الكشف عليه ،هذه المدة
 التعيي".

ونصها:  ،ه1384المادة السادسة عشرة من نظام قوات الأمن الداخلي لعام -ب
 صلاحيته تثبت ل فإذا ،سنة لمدة الاختبار تحت ابتداءً  المعي الصف ضابط أو الجندي يعتبر"

 من بقرار ي فصل ،عليه الطبي الكشف إعادة بعد الصحية لياقته عدم ثبت أو ،المدة هذه خلال
 سنة فيها بما ،سنوات ثلاث لمدة معيناً  فيعتبر صلاحيته ثبتت إذا أما ،التعيي حق لها التي الجهة

 ".الاختبار
ونصها:  ،ه1388نظام خدمة ضباط الصف والجنود لعام المادة الرابعة عشر من -ج

فإذا ل  ،تحت الاختبار لمدة سنة ،أو الطالب المعيّ ابتداء ،يعتبر الجندي أو ضابط الصف"
 ،أو ثبت عدم لياقته الطبية بعد إعادة الكشف الطبي عليه ،بت صلاحيته خلال هذه المدةتث

 ر من الجهة التي لها حق التعيي".ي فصل بقرا
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والهدف من إيراد هذه النصوص لبيان أن التقارير الطبية التي يتم الالتحاق بالخدمة 
عة الكشف الطبي الذي يتم التعيي وذلك نظراً لطبي قابلة لإثبات عكس ما انتهت إليه؛ بموجبها
والذي يتعذر على الطبيب اكتشاف بعض الأمراض التي تكون ملازمة للمرشح للتعيي  ،بموجبه

( 7272)وهو ما أكده رئيس اللجنة الطبية العسكرية العليا بخطابه قم  ،وقت الكشف عليه
  ه سالف الذكر.3/11/1423وتاريخ: 

نظام خدمة الأفراد أعطت العسكري الحق في منحه إن المادة الثالثة والخمسي من 
 ،فإذا استنفد هذه المدة ول يتم شفاؤه ،إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات خمسة عشر شهراً 

حسبما تضمنته الفقرة الرابعة من البند الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام  ؛فتنهى خدمته
ه ينبغي عدم إنهاء خدمة الفرد لعدم لياقته الطبية مما يعني أن –السالف ذكرها  –خدمة الأفراد 

 إلا بعد استنفاده إجازاته المرضية.
وخلصت المدعى عليها إلى القول بأنه بتطبيق ما ذكر على حالة المدعي تبيّ عدم 

إضافة إلى أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية  ،نظامية المطالبة باستحقاق المعاش التقاعدي
ا سبق والذي شخّص حالة المدعي بمعاناته من اضطراب نفسي أثبت إصابته المشار إليه فيم

مما يؤكد  ،ه5/2/1419أي قبل إعادته للخدمة في  ،ه29/10/1418بهذا المرض من تاريخ 
إضافة  ،ه5/2/1419عدم توفر شرط اللياقة الطبية بحالة المدعي تاريخ التحاقه بالخدمة في 

 ،وقد تحصّن بمضي المدة المقررة للطعن فيه ،صدر صحيحاً إلى أن قرار إنهاء خدمته لغيابه 
وبناءً عليه طلبت المدعى عليها رفض الدعوى؛ لأن دعوى  ،وبالتالي يكون منتجاً لكافة آثاره

  النظام". المدعي ل تقم على سند صحيح من
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
نظام التقاعد العسكري لعام  فإن المادة الخامسة عشرة من..أما عن الموضوع: "

لعدم لياقته الطبية  ،أو المفصول ،ي سوّى معاش العسكري المتوفى"نصت على أنه  ،ه1395
%( من راتب 70)أو سبب حادث بغير سبب العمل على أساس  ،للعمل بغير سبب وظيفته

( 8)مادة طبقاً لل ،أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد ،الشهر الأخير
 أيهما أكبر".

 ،فإنه وفقاً لنص المادة أنفة الذكر ،لعدم لياقته الطبية ؛وبما أن المدعي أ نهيت خدماته
ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعى عليها من ملازمة المرض للمدعي  ،يستحق معاشاً تقاعدياً 

توفر لديها من شك  لما ،فهي بن ت رأيها على الظن في زمن إصابة المدعي ،وقت دخوله الخدمة
وأن تخصيص معاش تقاعدي يترتب عليه "حسبما جاء في قولها:  ،حول تيقن سلامة التعيي

شهر فقد من الخدمة التي شاب اليقي فيها مالية لسنوات طويلة مقابل عدة أ صرف مبالغ
ء على القول بما تذكره المدعى عليها إنما هو الاتكا وحيث إنَّ  ،"ملابسات حول سلامة التعيي

وهذا لا يمكن؛ لأنه لا يجوز  ،وهذا رفع لليقي وهو السلامة بالشك ،ملابسات حول التعيي
إضافة إلى أن المرض يعتبر عارضا؛ً لأن الأصل السلامة كما هو مقرر  ،رفع اليقي بالشك

اً التي تقرر أيض بما جاء في قواعد الفقه الإسلاميحس ،والأصل في الأمور العارضة العدم ،فقهاً 
وهو ما تقرره قاعدة  ،أنه إذا اخت لف في زمن حدوث هذه الأمور تضاف إلى أقرب أوقاتها

فلا يمكن أن يقال إن المرض بالمدعي قبل دخوله  ،الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
يعارضه احتمال أن  ،بل إن ذلك مجرد احتمال ،وأنه أخفى حقيقة مرضه بدون دليل ،للخدمة

معضّداً بالكشف  ،ول يبق إلا اليقي وهو أصل السلامة ،فتعارضا ،إلا أخيراً  رض ل يحدثالم
وهو زمن يمكن  ،وأن المرض عارض حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته ،الطبي بأنه لائق للخدمة

وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها أشارت في خطابها  ،أن يحدث فيه وهو أثناء خدمة المدعي
العادة أن يقوم الطبيب المختص بسؤال المتقدم للالتحاق بالخدمة آنف الذكر أنه جرت 

إلا بعد التأكد  ،العسكرية من وجود أمراض لديه مما يعني أنه لا يقوم بوضع ختم لائق للخدمة
كما أن   ،أي أن الطبيب احتاط لذلك ،ومن ضمنها مرض المدعي ،من عدم وجود أمراض لديه

مما يؤكد  ،المدعي ل يجعله بتاريخ سابق قبل التحاقه بالخدمة تقرير اللجنة الطبية الذي قرر مرض
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أما عما ذكرته المدعى عليها من أن تخصيص معاش تقاعدي للمدعي يترتب  ،أنه مرض حادث
عليه صرف مبالغ لسنوات طويلة وهذا يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع الغايات من تقرير أنظمة 

فإن  ،أو عجزه ،أو وفاته ،سرته في حالة شيخوختهوهي تأمي مورد مالي للموظف وأ ،التقاعد
وهو يتفق مع الغاية  ،كما جاء في التقرير الطبي ،الجواب عليه أن المدعي أحيل للتقاعد لعجزه

وعجز  ،إنما عبر بالعجز ،والمنظم ل يحدد العجز بنوع معي من المرض ،من تقرير أنظمة التقاعد
 خدمته بموجبه. المدعي مقرر بموجب التقرير الذي أنهيت

لذلك حكمت الدائرة بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بصرف معاش تقاعدي 
وذلك لما هو موضح  ،بية...( عن خدمته التي طوي قيده منها لعدم لياقته الط)للمدعي 

 بالسباب".
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 ف النقاط التالية: تكمن دراسة هذه الواقعة

وكيل المدعي الحكم لموكله بِلزام المدعى عليها أن تصرف له معاشاً تقاعديّاً  : طلبأولا  
وانتهت  ،هـ1/9/1421والتي بدأت في تاريخ  ،عن فترة خدمته العسكرية لدى وزارة الداخلية

 هـ.2/2/1424بتاريخ: 
 اتفق أطراف النزاع على الآتي:: ثانيا  

هـ وحتى تاريخ: 16/5/1403عمل خلال الفترة من تاريخ:  المدعي نَّ إ-أ
 ثَ ترك بعدها الخدمة؛ لعدم قدرته على العمل. ،هـ1/8/1419

وانتهت  ،هـ1/9/1421المدعي عاد للخدمة العسكرية اعتباراً من تاريخ  نَّ إ -ب
 وعلى هذا ل ،هـ؛ وذلك لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية2/2/1424خدمته بتاريخ: 

 تصرف له المدعى عليها معاشاً تقاعديّاً عن هذه الفترة.
: تدفع المدعى عليها بسلامة موقفها؛ استناداً على الأسانيد النظامية التي سبق ثالثا  

وما أوضحته بأن تقرير اللجنة الطبية الذي شخّص حالة المدعي  ،إيرادها ضمن وقائع الدعوى
أي قبل  ،هـ29/10/1418ذا المرض من تاريخ بمعاناته من اضطراب نفسي أثبت إصابته به

مما يعني عدم توفر شرط اللياقة الطبية بحالة المدعي عند عودته للخدمة  ،تاريخ إعادته للخدمة
 مرة أخرى.

: اطرّحت الدائرة الدفوع المقدمة من المدعى عليها؛ حيث تبيّ لها أنها قائمة على رابعا  
ورجّحت  ،وأن الأصل سلامته من أيّ مرض ،المدعي شكوك تتعلق بالحالة الصحية عند تعيي

وبالتالي فلا يزول بالشكوك التي أثارتها المدعى  ،واعتبرته هو اليقي ،جانب السلامة في المدعي
وبناءً عليه حكمت الدائرة  ،(1)ه لا يجوز رفع اليقي بالشك وذلك تأسيساً على أنّ  ،عليها

   لصالح المدعي.

                                                           

 الحكم بشأنها الصادر هـ،1428 لعام( ق/520/4)وقد استند القضاء الإداري على هذه القاعدة في القضية رقم  (1)
 لعام( 6/إس/684) رقم محكمة الاستئناف الإدارية بحكم المؤيد هـ،1429 لعام( 19/إ/د/11) رقم الابتدائي

 (.4/1774) هـ،1429 لعام الإدارية الأحكام مجموعة في المدون هـ،1429
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 تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي مدى صحة الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

بعض و  على جملة من الأسانيد قضاءه: أن الحكم الصادر في تلك الواقعة قد أسّس الواقعة
صحة تنزيل القاعدة على ولبيان  ،"بالشك اليقي رفع يجوز لا" قاعدة: ومنها ،فقهيّةالقواعد ال

فإنه من الجدير بيان شروط إعمال قاعدة "لا يجوز رفع اليقي  ،الواقعة وبناء الحكم عليها
 :(1)حيث اشترط بعض الفقهاء للعمل بهذه القاعدة الشروط التالية  ،بالشك"

ق به بمعنى: أن يكون ما تعلّ  ،ق: اتحاد حالتي  اليقي والشك في المتعلَّ الشرط الول
 ليقي هو ذاته ما تعلق به الشك.ا

وذلك بأن يتقدم زمن اليقي  ،: اختلاف زمان حدوث الشك عن اليقيالشرط الثاني
 ي بالشك.على زمن الشك؛ ليصدق عدم نقض اليق

أن يتفق  :والمقصود بذلك ،واحد : اجتماع اليقي والشك في زمن  الشرط الثالث
 يكون مبدأ حدوثهما في زمن  واحد.أن  لا بمعنى ،حصول اليقي والشك في آن  واحد

 في العسكرية للخدمة عاد عندما المدعي أنّ  والبيّ من خلال واقعات هذه الدعوى
 ما يؤيدّ وهذا ،العسكرية للخدمة لياقته عليه الطبي الكشف تضمن ،ه1/9/1421: تاريخ

 خدمته زمن في قريبٌ  حادثٌ  المدعي به أصيب الذي المرض اعتبار من الدائرة له توجّهت
 المدعي مرض يقرّر ل حيث العسكرية؛ الطبية اللجنة عن الصادر التقرير ويؤكّده ،قبلها وليس

 على تقم ل عليها المدعى دفوع فإنّ  بالتالي ،العسكرية بالخدمة التحاقه تاريخ على سابقٌ  بأنه
 اليقي بل ،داءً العسكرية ابت بالخدمة التحاقه من يمنع بما مريضٌ  أنه المدعي حالة من يقي

صابته بِ والقول ،له سابقٌ على الشك فيما طرأ عليهوأن اليقي من حا ،المرض من سلامته
 بشك   من حاله اليقي رفع يجوز ولا ،فيه مشكوكٌ أمرٌ  العسكرية بالخدمة التحاقه قبلبالمرض 

ومستوف   ،لّهوعليه فإن تنزيل القاعدة الفقهية على الواقعة السابقة صحيحٌ في مح ،عليه طرأ
 أثره الصحيح فيما انتهت له الدائرة من قضاء. ونتج عن هذا ،لشروط إعمال القاعدة

  
                                                           

 وما بعدها(، بتصرف يسير. 55ص)انظر: قاعدة اليقي لا يزول بالشك، يعقوب الباحسي  (1)
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 الصل براءة الذمة :المبحث الثاني قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 ح القاعدةشر الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     

  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

246 
 

 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا: ،ءةتعريف البرا
والتنزهّ  ،منها: التخلّص من الشيء ،ت طلق البراءة في اللغة على عدة معان  البراءة لغة: 

 .(1)والإنذار ،والإعذار ،والتباعد عنه ،عنه
 منها: ،وي قصد بها معان   ،وردت البراءة على لسان الفقهاءالبراءة اصطلاحا : 

 السلامة من العيب. -1
 لحق.خلوّ الذمة من ا -2
 .(2)نخلوّ الذمة من الدي   -3

وغيره من  ،القاعدة هو: خلوّ الذمة من الحق؛ ليشمل الدي نوالمعنى المراد في هذه 
 الالتزامات.

 لغة واصطلاحا : ،تعريف الذمة
 .(3)العهد والأمانالذمة لغة:  

  .(4)وما عليه ،هي وصفٌ يصير به الإنسان  أهلاً لما لهالذمة اصطلاحا : 
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :ألة الثانيةالمس  
الأصل أن تكون ذمة كل شخص بريئة أي: غير مشغولة بحقّ  لآخر؛ لأنّ كل شخص 

ريها فيما بعد ،يولد وذمته بريئة وبالتالي فالمتمسك بالبراءة  ،وشغلها يحصل بالمعاملات التي يج 
  .(5)برهن على ذلكوكلّ شخص يدعي خلاف هذا الأصل ي طلب منه أن ي ،متمسكٌ بالأصل

                                                           

 وما بعدها(. 1/32)لابن منظور  ،انظر: لسان العرب (1)
 (.106ص)انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي  (2)
 (.13/221)لسان العرب، لابن منظور  (3)
 (.105ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  ؛(1/25)درر الحكام، علي حيدر  (4)
 (.179ص)محمد البورنو  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ؛(1/25) علي حيدر ،الحكام انظر: درر (5)
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 وألفاظها ،دلة القاعدةال الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
واليمي  ،هذه القاعدة تستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "البيّنة على المدعي

والمتمسك بالبراءة  ،ة الإنسان مما ي شغلهاووجه ذلك: أن الأصل براءة ذم ؛(1)على من أنكر" 
فكان لزاماً عليه أن يبرهن على  ،والمدعي متمسكٌ بخلاف ذلك الأصل ،متمسك بالأصل

 .(2)صحة ادّعائه 
 

 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 .(3)"الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف وعمارة الذمة"-1
 .(4)"الأصل براءة الذمة"-2
 .(5)"فيه مدفع لا بما إلا شيء فيها يثبت لا يئةبر  الذمة" -3
 .(6)"حجة أو ،بيقي إلا بريئة الذمة"-4

  

                                                           

 (.174)سبق تخريجه في الصفحة رقم  (1)
 (.179ص)الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد البورنو  ؛(1/25) علي حيدر ،الحكام انظر: درر (2)
 (.2/553)شرح المنهج المنتخب، للمنجور  (3)
 ؛(53ص)الأشباه والنظائر، السيوطي  ؛(3/153)ب قواعد ابن رج ؛(1/188)المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (4)

 (.1/25)درر الحكام، علي حيدر 
 (.11/86)التمهيد، ابن عبد البر  (5)
 (.17/359) البر عبد ابن التمهيد، (6)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 ،والمستام ،كالمستعير  ،فهحيث تجب قيمته على متلِ  ،تل فإذا اختلفا في قيمة الم-1
 .(1)فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد ،والغاصب
لا ي قضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل  ،توجّهت اليمي على المدعى عليه فنكل إذا-2
 .(2)بل ت عرض على المدعي ،براءة ذمته
وأنا  ،موضّحتي بل أوضحت   :وقال المجنّي عليه ،إذا قال الجاني هكذا أوضحت  -3

ص دّق الجاني؛ لأن الأصل براءة ذمته ،رفعت الحاجز بينهما
(3). 

فالقول  ،والمدعى عليه أنكر ذلك القرض ،لى آخر بقرضإذا ادّعى شخصٌ ع-4
 .(4)والمدعي مكلفٌ بِثبات خلاف الأصل ،للمدعى عليه مع اليمي

فإنه لا تتم إدانته بما ن سب إليه من  ،دون بيّنة ت ثبت ذلك ،إذا ا تهم شخصٌ بالسرقة -5
 .(5)تهمة؛ لأنّ الأصل براءة ذمته

  

                                                           

 (.53ص)الأشباه والنظائر، للسيوطي  (1)
 (.53ص) للسيوطي والنظائر، الأشباه(2)
 (.53ص) للسيوطي والنظائر، الأشباه (3)
 (.1/25) علي حيدر ،الحكام ( درر4)
لعام  1/14/د/ج/63)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1435/ق لعام 149/14)( انظر: القضية رقم 5)

هـ(، والمدوّن في مجموعة 1435/إ س لعام 1/ج/611)هـ(، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 1435
 (.2/1133)هـ 1435الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 
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 دة على الحكم القضائيالقاعتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع   
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع   
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 الواقعة القضائية عرض الول: الفرع
رع هيئة أنه ورد للمحكمة قرار الاتهام الصادر عن ف :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

....( سعودي ) -1المتضمن أن المدعى عليهم:  ،هـ1432...( لعام ) الرقابة والتحقيق بمنطقة
اماً بوصفه موظفاً ع ،...( سعودي الجنسية) -2. ...بوصفه موظفاً بأمانة منطقة  ،الجنسية

. ..متقاعد من أمانة منطقة  ،...( سعودي الجنسية) -3. ..على المرتبة التاسعة بأمانة منطقة 
أهملوا وقصّروا في أداء واجباتهم  ،...متقاعد من أمانة منطقة  ،...( سعودي الجنسية) -4

 ،ه14/7/1421...( في )رقم  ...الوظيفية؛ إذ ل يقوموا بتنفيذ ما جاء في كتابي  إمارة منطقة 
:  ،ه20/3/1428...( في )ورقم  مما ترتب عليه ضرر  ،...()...( و )المتعلق بخلاف المواطني 

 ؛ن المذكوري  وانتهى إلى طلب الحكم بمعاقبة الموظفي   ،وضرر للمصلحة العامة ،لأحد الأطراف
نظرتها  ( من نظام تأديب الموظفي. وبِحالة القضية إلى هذه الدائرة38/40/41)وفقاً للمواد 

وادّعى في مواجهة المدعى عليهم  ،...()على النحو الموضّح بالضبط: وحضر ممثل الادعاء 
الأول(: )أجاب المدعى عليه  ،وبعرض ذلك على المدعى عليهم ،مكرراً ما ورد في قرار الاتهام

عليه وأن أغلب الإجراءات التي ا تخذت عليها تمت بخط يد المدعى  ،بأنه باشر متابعة المعاملة
وأضاف بأنه قد صدر من أمانة منطقة الباحة عدداً من الخطابات بخصوص المعاملة  ،الثالث

وأن التصريح الذي حصل عليه أحد الاطراف هو على ما يملكه بموقع  ،التي وردت من الإمارة
 ،حدثه من وضع مخلفات المباني على أرض المقبرةبأن أحد الأطراف قام بِزالة ما أ وبيّ  ،النزاع

ضاف بأنه قد صدر عن المحكمة العامة بالباحة وأ ،...()وأن المقبرة أ درجت ضمن المشروع رقم 
ولا  ،ومن ثَّ فإنه ل يحصل ضرر على أحد الأطراف ،عدة أحكام قضائية تتعلق بموقع النزاع

وعدم  ،الثاني( بأن مماطلة أحد أطراف النزاع)وأجاب المدعى عليه  ،على المصلحة العامة
تنازع عليها بحضور أدى إلى تأخير المعاملة؛ لأنها تحتاج إلى الوقوف على الأرض الم حضوره

ذ عليها الإجراء بل اتخ ،الثالث( بأنه ل يحفظ المعاملة)وأجاب المدعى عليه  ،جميع الأطراف

                                                           

هـ(، 1431لعام  19/د/إ/ف/14)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1430/ق لعام 673/2)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1432لعام  1/إ س/769)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.1/277)هـ 1433الإدارية لعام 



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

251 
 

الرابع( بأنه )وأجاب المدعى عليه  ،يه الأول ل يوجّه بحفظ المعاملةن المدعى علوأكد بأ ،اللازم
ثَ ختم  ،ول يحصل منه أي تأخير ،اتخذ الإجراء اللازم على المعاملة حي وردت لقسم الرخص

  ."ثَ صدر عن الدائرة حكمها ،داولةفرفعت الجلسة للم ،أطراف النزاع أقوالهم
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
مجاف  : وحيث إن كل فعل  أو امتناع من الموظف العام ...وأما عن موضوع الدعوى"

لواجباته الوظيفية ومقتضياتها ي عد مخالفة تأديبية تستوجب العقاب؛ ومن ثَّ فإن سلطة التأديب 
( من نظام تأديب 31)وفق مفهوم المادة  ،خص في تقدير ما يندرج في نطاقهاالمختصة تتر 

الموظفي؛ وذلك منبثق من طبيعة النظام الإداري المنعكس أثره حتماً على نظام التأديب؛ 
وتباين أساليب  ،وتنوعها ،لحكمة تستلزم ذلك؛ ألا وهي تعدد واجبات الوظائف العامة

العاملي في إتيان ما يتعارض معها؛ ولأنه لا تثريب على المحكمة التأديبية إن هي كوّنت قناعتها 
وفقاً لظروف الدعوى المعروضة  ،متى كانت مطمئنة إليها ،من أيّ طرائق الإثبات شاءت

مادام  ،ن تقيّد بأسبقيات أدلته بما لا معقّب عليها في قضائها بهذا الشأندو  ،أمامها
 ،وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى الماثلة وقائماً على أصول تنتجه. ،استخلاصها له سائغاً 

ومحضر  ،وبعد اطلاعها على قرار الاتهام ،وبعد نظر الدائرة إلى ما ن سب إلى المدعى عليهم
فقد ثبت للدائرة عدم إخلالهم  ،وعلى إجابة المدعى عليهم ،القضية وعلى أوراق ،التحقيق

على الأرض قد  ،...()والمواطن  ،...()بمقتضيات الوظيفة؛ ذلك لأن النزاع بي المواطن 
إلا أنه تعذّر على اللجنة تطبيق  ،ش كلت له لجنة من قبل المحكمة والإمارة والشرطة والبلدية

 ،الأرض؛ لعدم وجود كروكي تنظيمي على الأرض المتنازع عليها سندات تملّك المتنازعي على
...( في )وقد صدر كتاب وكيل إمارة منطقة الباحة الموجّه لرئيس المحكمة العامة بالباحة رقم 

وقد زوّدت بلدية  ،المتضمن: إنهاء النزاع بي المتخاصمي على الأرض ،ه14/7/1421
ليه بعث رئيس بلدية منطقة الباحة المعاملة إلى رئيس وع ،منطقة الباحة بصورة من هذا الكتاب

وطلب إعلام البلدية بما  ،ه14/3/1422...( في )بموجب كتابه رقم  ،المحكمة العامة بالباحة
....( في )وقد صدر عن المحكمة العامة بالباحة الحكم رقم  ،يصدر عن المحكمة لتطبيقه

 ،ه1/2/1425...( في )المكرمة رقم  المؤيد بحكم محكمة التمييز بمكة ،ه19/11/1424
ول يثبت للدائرة أن  ،...(؛ لعدم تحريرها)...( ضد )عن دعوى المدعي  القاضي بصرف النظر

...( لأمانة منطقة )ثَ تقدم المواطن  ،المحكمة العامة بالباحة أعلمت أمانة الباحة بما صدر عنها
هـ؛ بناءً 28/1/1427...( في )اء فصدر عنها رخصة البن ،الباحة بطلب رخصة لبناء بوابة

وبناءً عليه  ،ه22/2/1394...( في )على الصك الصادر عن المحكمة العامة بالباحة برقم 
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وأ حيل تظلمه لمدير  ،ه27/2/1427...( أمام أمانة منطقة الباحة في )تظلم منها المواطن 
مي منطقة الباحة وعليه صدر كتاب أ ،ه29/2/1427...( في )إدارة الرخص والمساحة برقم 

المتضمن طلب حضور المتنازعي  ،هـ3/3/1427...( في )طقة الباحة الموجّه لمدير شرطة من
ثَ صدر كتاب أمي منطقة  ،مع إحضار سندات تملكهم للأرض المتنازع عليها ،على الأرض

طن المتضمن امتناع الموا ،ه26/3/1427...( في )الباحة الموجه لوكيل أمارة منطقة الباحة 
 ،لتطبيق الصك والتصاريح الخاصة به ؛...( عن الوقوف مع المختصي على الأرض محل النزاع)

ورقم  ،ه7/7/1427في  ،...()وكتابا أمي منطقة الباحة الموجهي لشرطة منطقة الباحة رقم 
...( لإدارة الرخص والمساحة )المتضمني طلب حضور المواطن  ،ه5/8/1427...( في )

 ؛فاقترح أمي منطقة الباحة تشكيل لجنة من الإمارة والشرطة والأمانة ، أنه ل يحضرإلا ،بالأمانة
...( في )وذلك بموجب كتابه رقم  ،وتطبيق النظام بحق المخالف ،للوقوف على الطبيعة

ثَ صدر عن وكيل إمارة منطقة  ،الموجّه لوكيل إمارة منطقة الباحة المساعد ،ه21/2/1428
...( )المتضمن تطبيق صك ورخصة المواطن  ،ه20/3/1428...( في )الباحة الكتاب رقم 

فصدر عن أمانة منطقة الباحة عدداً من الكتب موجهة لإمارة  ،على الأرض المتنازع عليها
تطلب فيها إلزام المتنازعي   ،وإدارة الحقوق المدنية بالباحة ،وشرطة منطقة الباحة ،منطقة الباحة

ومن على سبيل  ،لتطبيقها ؛ندات تملكهما للأرض المتنازع عليهاعلى الأرض لحضور وتقديم س
 ،هـ2/5/1428...( في )والكتاب رقم  ،ه11/4/1428...( في )المثال الكتاب رقم 

وتبيّ مما سبق عدم ثبوت أي تقصير أو إهمال في  ،هـ24/5/1428...( في )والكتاب رقم 
والأصل براءة  ،على المصلحة العامة بل قاموا بواجبهم وعدم حصول ضرر ،حق المدعى عليهم

ومن ثَ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانتهم. ول يغب عن نظر الدائرة أن النزاع بي  ،الذمة
وقد صدر بخصوصه من المحكمة العامة  ،...( على الأرض هو نزاع قديم)...( و)المواطني  

والحكم  ،ه27/12/1421في  ...()منها الحكم رقم  ،بالباحة عدداً من الأحكام القضائية
وإلى أن الدعاوى  ،هـ12/10/1412...( في )والحكم رقم  ،ه27/2/1411...( في )رقم 

( من نظام 32)العينية المتعلقة بالعقار هي من اختصاص المحكمة العامة؛ استناداً إلى المادة 
بيّنت  كما  ،ه20/5/1421( في 21م/)المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

( في 4569)اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 
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كل دعوى )( أن المقصود بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار: 24/5)ه في المادة 3/6/1423
أو في حقّ  متصل به؛ مثل حق  ،تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته

وإلى أن تطبيق حجج الاستحكام على العقارات المتنازع عليها من  ،اع أو الارتفاق...(الانتف
لذلك ه؛ 1/4/1392( في 7/3)ناداً لقرار مجلس الوزراء رقم تاختصاص هيئات النظر؛ اس

...( بما ن سب إليهم؛ )...( و )...( و )...( و )حكمت الدائرة بعدم إدانة المدعى عليهم 
  ".لا  بالسبابلما هو موضح  تفصي
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

( الحكم بمعاقبة المدعى عليهم ...فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة): طلبت المدعية أولا  
( من نظام تأديب الموظفي؛ 41-40 -38)بموجب المواد  -في وقائع الدعوى إليهم المشار -

 والتقصير في أداء الواجب الوظيفي المطلوب منهم. ،بحجة الإهمال
وأن كلًا منهم قد قام  ،: دفع المدعى عليهم بعدم الإهمال في أداء الواجب الوظيفيثانيا  

 بالإجراء اللازم حيال المعاملات التي أ حيلت لهم.
بما يقتضيه الواجب -المدعى عليهم -ل الموظفي : الدائرة ثبت لديها عدم إخلاثالثا  

الأصل براءة )فأصدرت حكمها بعدم إدانتهم؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية  ،الوظيفي منهم
 الذمة(.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
وصحة  ،بقةالأصل براءة الذمة( على الواقعة القضائية السا)لبيان معرفة أثر قاعدة 

ومناط  ،لا بد من معرفة مناط م ساءلة الموظف العام تأديبياً  ،استناد الدائرة عليها في الحكم
وهذه المخالفات ليست محددة  ،(1)ذلك: هو ارتكاب الموظف العام مخالفة إدارية أو ماليّة

كر المخالفات بل إنّ الن ظ م الإدارية لا تذ  ،(2)كما هو مقررٌّ في قضاء ديوان المظال ،حصراً 
بل تترك أمر ذلك للهيئة المختصة بمحاسبة الموظفي؛ لتقرير ما إذا   ،الإدارية على وجه الحصر

وبالتالي فإنّ كلّ إخلال من الموظف  ،(3)كان التصرّف المنسوب للموظف ي عتبر مخالفة إدارية
مما ينعكس أثره  ،رمة عليهأو إتيانه عملاً من الأعمال المح ،أو سلباً  ،العام بواجبات وظيفته إيجاباً 

 .(4)تستوجب معاقبته تأديبياً  ،ويمسّ اعتبار شاغلها ،سلباً على كرامة الوظيفة
فإذا ثبت لدى السلطة المختصّة بالتحقيق مع الموظف العام مخالفته لما يقتضيه الواجب 

وقد  ،وللمصلحة العامة ،الوظيفي فقد انشغلت ذمّته بحق للدولة؛ نتيجة مخالفته لأنظمتها
 إذا نتج عن تلك المخالفة ضرر.  ،تنشغل ذمته بحقّ تجاه طرف  آخر

وبخصوص الواقعة السابقة فإنّ الدائرة ل يتقرّر لديها ثبوت إخلال الموظفي المدعى 
 ،العام الموظف في الأصل هو وهذا ،أو تقصيرهم في الواجب الوظيفي المطلوب منهم ،عليهم

 أو ،الإهمال نتيجة بحقوق لآخرين ذمته انشغال وعدم ،به المناطة الوظيفية بالواجبات قيامه وهو
ولما ل يثبت للدائرة  ،(5)خلافه على دليلٌ  يقوم حتى قول ه ترجّح معه الأصل كان ومن ،التقصير

الأصل براءة الذمة( )فإنّ استنادها على القاعدة الفقهيّة  ،دليلٌ ي عارض الأصل الذي تقرر
   انتهت له الدائرة من قضاء بعدم إدانة المدعى عليهم.وأنتج أثره فيما  ،صحيح

                                                           

 هـ.1/2/1391: وتاريخ( 7/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر الموظفي تأديب ( من نظام31): المادة انظر (1)
/إ 130)هـ(، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 1430لعام  43/د/ف/إ/59)انظر: الحكم الابتدائي رقم  (2)

 (.2/646)هـ 1431ة لعام هـ(، المدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإداري1431لعام  8س/ 
 (.2ص)المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفي  (3)
 إ/130) برقم الإدارية الاستئناف محكمة من والمؤيد ،(هـ1430 لعام 43/إ/ف/د/59) رقم الابتدائي الحكم: ( انظر4)

 (.2/646) هـ1431 لعام الإدارية والمبادئ الأحكام مجموعة في المدوّن ،(هـ1431 لعام 8/ س
 (.107ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (5)
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 الصل ف العقود صحتها :المبحث الثالث قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. فرعال      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 واصطلاحا : ،لغة ،: تعريف العقدالول
 وشِدّةِ  ش دّ   على يدل واحد أصلٌ  والدال والقاف قال ابن فارس: "العيغة: العَق د ل 

 والذي ،(1)"وعقود أعقادٌ  والجمع: البناء، عقد ذلك: من ،كلها الباب فروع ترجع وإليه وث وق،
 البيوعات من العقود أنواع في ا ستعمل ثَ الح لّ، نقيض العقد أصل أن: الاشتقاق أئمة به صرح

 .(2)الجازم والاعتقاد ،التصميم في ا ستعمل ثَ وغيرها،
 له معنيان عامٌّ وخاصّ: العقد اصطلاحا :

سواءٌ كان في مقابلة التزام   ،هو كلّ ما ألزم به الإنسان نفسهفأم ا العقد بالمعنى العام : 
 .(3)آخر أم لا

 : ت أثره يثب ،على وجه  مشروع ،هو ارتباط الإيجاب بالقبولوأما العقد بالمفهوم الخاص 
 .(5)(4)في محله

                                                           

 (.4/86)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.8/394)انظر: تاج العروس، للزبيدي  (2)
 بما الوفاء نفسه ألزم قد الحالف لأن؛ عقدا المستقبل على اليمي وفي هذا المعنى: يقول الجصاص من الحنفية: "وسْي (3)

عقد".  فهو المستقبل في يفعله شيء في نفسه على إنسان شرطه شرط ترك... وكذلك كل أو فعل من عليه حلف
 وتارة الآدمي، مع يكون وتارة الله، مع يكون تارة العقد (. وقال ابن العربي المالكي: "ربط3/285)أحكام القرآن، 

 (.2/8)بالفعل...". أحكام القرآن،  وتارة بالقول، يكون
الموسوعة الكويتية،  ؛(5/2918)(؛ الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي 2/29)ة الأحكام العدليّة، انظر: مجل (4)

(30/199.) 
(. 128ص)، التعريفات". شرعاً  والقبول بالإيجاب التصرف أجزاء ربط: "بقوله العقد()الجرجاني  وبهذا المعنى عرف (5)

 وغيرهما". المنثور في القواعد الفقهية، والنكاح البيع كعقد لالتزاميا بالقبول الإيجاب وعرفه الزركشي بقوله: "ارتباط
 هو بل وحده الارتباط ولا والقبول الإيجاب مجرد الشرعي العقد (. ويقول ابن عابدين في حاشيته: "فليس2/122)

 (.4/69)الثلاثة". رد المحتار،  مجموع
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وهو المتبادر عند إطلاق كلمة  ،والعقد بالمعنى الخاص هو الأكثر تداولًا واستعمالاً 
 .(1)أما المعنى العام فلا تدل عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل على التعميم ،العقد

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف الصحةالثاني
 .(2)خلاف الس ق م والمرضالصحة لغة: 

 ،الذي يتطلبه البحث في معرفة الصحيح هو بالنسبة للعقداصطلاحا :  الصحة
 .(3)فالصحيح بالنسبة للعقد هو: ما ترتّب عليه أثره

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

بي طرفي  خلاف وقع ثَ كان أحدهما جهة إداريةّ أم لا،  طرفي سواء بي عقدٌ  أ برم إذا
 أصل يؤيد ما ثمة وليس ،فساده؛ نتيجة الخلاف في أحد بنود العقد وأ صحة العقد في العقد

الصحة، وأما  حكم على جريانها المسلمي عقود في والظاهر الغالب فإن الآخر، على القولي
وبالتالي فالقول قول من يدّعي صحة  ،والأصل عدم وجوده ،الفساد فهو طارئ على العقد

ومن كان الأصل معه رجح قوله حتى يقوم دليلٌ على  ،العقد؛ لأنه متمسكٌ بالأصل والظاهر
 .(4)خلافه

  

                                                           

 (.16/21)معلمة زايد  (1)
 (.2/507)ظور انظر: لسان العرب، لابن من (2)
 عناصره استكمل العقد الصحيح( بأنه: "الذي)(. وقد عرّف د. وهبة الزحيلي 333ص)المصباح المنير، للفيومي  (3)

 وآثاره حكمه لترتب صالحاً  فيصبح، الشرعية وشرائطه ،(عقد وموضوع عقد، ومحل وعاقدين، صيغة،) من الأساسية
 (.5/3086)عليه". الفقه الإسلامي وأدلته 

 ؛(8/247)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(5/3086)انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (4)
 (.16/22)معلمة زايد  ؛(2/825)القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي 
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
 .(1)الآية ﴾بِال ع ق ودِ  أ و ف وا آم ن وا الَّذِين   أ يّـُه ا يا  ﴿ :قوله تعالى -1
دِ  و أ و ف وا ﴿ :ه تعالىقول -2  .(2)الآية ﴾ع اه دتمُّ   إِذ ا اللَِّ  بعِ ه 
تِهِم   ه م   و الَّذِين   ﴿قوله تعالى  -3 دِهِم   لِأ م انا   .(3)﴾ر اع ون   و ع ه 
 صلى الله عليه وسلم – الله رسول قال: قال رضي الله عنه عامر بن عقبة حديث -4

 .(4)"الفروج به ماستحللت ما به توفوا أن الشروط "أحق: -
: قال -صلى الله عليه وسلم – النبي أن عمرو، بن الله عبد عن حديث مسروق -5

 من خصلة فيه كانت منهنّ  خصلة فيه كانت ومن ،خالصاً  منافقاً  كان فيه كنَّ  من "أربع
 خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا كذب، ثحدَّ  وإذا خان، أؤتمن إذا يدعها، حتى النفاق

 .(5)"فجر
 والشروط، بالعهود، بالوفاء الأمر على نها دلتإلدلالة من النصوص السابقة: ووجه ا

 العهود ونقض الغدر، عن النهي وعلى ذلك، ورعاية ،الأمانة وبأداء والعقود، والمواثيق،
 أباحه ما إلا والفساد الحظر فيها الأصل كان ولو ذلك، يفعل من على والتشديد والخيانة،

 .(6)مطلقاً  وغدر نقضها من ويذم مطلقاً، ابه يؤمر أن يجز ل الشرع

                                                           

 (.1)سورة المائدة، الآية رقم  (1)
 (.91)سورة النحل، الآية رقم  (2)
 (.8)سورة المؤمنون، الآية رقم  (3)
(، 2721)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، الحديث رقم  (4)

(3/190.) 
وأخرجه مسلم في  ؛(1/16)(، 34)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، الحديث رقم  (5)

 (، واللفظ للبخاري.1/78)(، 106)، باب بيان خصال المنافق، الحديث رقم صحيحه كتاب الإيمان
 (.6/219)المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان  (6)
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 منهما اعتراف هو عقد في متعاقدين كل دخول لأن الفساد؛ عدم الأصل نَّ إ -6
  .(1)العقد ذلك بصحة

                                                           

 (.1/353)روضة القضاة، لابن السمناني  (1)
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 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 .(1)"الأصل في العقود الصحة"-1
 .(2)"الظاهر من العقود الجارية بي المسلمي الصحة"-2
 .(3)"لمي محمولةٌ على الصحة ما أمكنعقود المس"-3
 .(4)"مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة"-4
 .(5)"العقود الجارية بي المسلمي محمولة على الصحة ظاهراً إلى أن يتبيّ خلافه"-5
 .(6)"العقود أصلها الصحة حتى يثبت الفساد"-6
مل على الفساد-7  .(7)""العقد إذا أمكن حمله على الصحة ل يح 

وإن اختلفت ألفاظها  –محل البحث  –وتتفق مع لفظ القاعدة  ،وهذه الألفاظ متقاربة
 يسيراً.

  

                                                           

ظائر، لابن السبكي الأشباه والن ؛(3/107)إعلام الموقعي، لابن القيّم  ؛(1/353)روضة القضاة، لابن السمناني  (1)
 (.2/56)شرح منتهى الإرادات، للبهوي   ؛(3/170)قواعد ابن رجب  ؛(1/253)

 (.4/171)الفروق، للقرافي  (2)
 (5/2361)التجريد، القدوري  (3)
 (.20/72)المبسوط، للسرخسي  (4)
 (.16/19)معلمة زايد  (5)
 (.16/19) زايد معلمة (6)
 (.16/19) زايد معلمة (7)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
فالأصل عدم الفساد؛ لأن دخول كل  ،واختلفا في فساده ،إذا اتفق اثنان على البيع-1

 .(1)متعاقدين في عقد اعترافٌ منهما بصحة ذلك العقد
 .(2)مدعي صحة العقد دون فساده القول قول-2
كما إذا ادّعى البائع   ،إذا اختلف المتبايعان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد -3

فالقول قول المشتري؛ لأنّ الظاهر وقوع العقد  ،وأنكر المشتري ،أو غير مأذون له ،أنه كان صبيّاً 
 .(3)على وجه الصحة دون الفساد

أو عبد  ع دِم إذن  ،أو إكراه   ،أو صغر   ،العقد من سفه  إذا ادعى أحدهما ما يفسد  -4
 .(4)فقول المنكر؛ لأنّ الأصل في العقود الصحة ،وأنكره الآخر ،سيّده ونحوه

 كان سواء ،الصحة لمدعي فالقول ،فسادها أو ،المضاربة صحة في ا ختلف إذا -5
العقود  صحة الأصل لأن الصحة؛ لمدعي العقود في القول لأن المضارِب؛ أو المال رب المدعي

(5). 
  

                                                           

 (.2/353)القضاة، لابن السمناني روضة  (1)
 (.1/253)الأشباه والنظائر، ابن السبكي  (2)
 (.3/169)قواعد ابن رجب  (3)
 (.2/56)شرح منتهى الإرادات، للبهوي   (4)
 (.3/437)درر الحكام، علي حيدر  (5)
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 القاعدة على الحكم القضائي تطبيق أثر الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 .الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الفرع    
 ابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي.الر  الفرع    
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
...( بلائحة دعوى إلى المحكمة )بأنه تقدم المدعي  :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى "
وفقاً لما هو مدون  ،وباشرت الدائرة نظرها ،يّدت دعواه قضية بالرقم المشار إليهوق ـ  ،...الإدارية 
بأنها  :سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأجاب ،ه20/9/1434وبجلسة  ،لقضيةبضبط ا

 ،ه17/4/1434المتضمنة مطالبة المدعى عليه بتنفيذ الاتفاق المحرر في  ،وفقاً للائحة الدعوى
والحضور أمام الجهات الرسْية؛ لإكمال الإجراءات  ،( ريال...)بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 

 ،وإيجار المحلات ،حيث إنه يتحمل خسائر يومية للعمالة ضرر عن المدعي؛ورفع ال ،اللازمة
وفقاً للتفصيل المبيّ في  ،ه27/8/1433مه لكامل المشروع في من تاريخ استلا ،والصيانة

بأنه م قِرّ بالاتفاق  :ذكر المدعى عليه أصالة ،ه18/11/1434لائحة الدعوى. وفي جلسة 
 ،وأنه تم كتابة عقد بي الطرفي ،اجن وكافة ملحقاتها للمدعيمع المدعي على شراء مزرعة الدو 

 ،سند استلام وتجديد اتفاقية ابتدائية()إلا أنه أ لغي بموجب الإقرار الموقع من الطرفي المسمى 
أما بالنسبة للضرر الواقع بسبب  ،وأنه ل يتم التوقيع على عقد بي الطرفي بعد هذه الاتفاقية

فعقّب المدعي بأن  ،ائدات المحلات يتسلمها المدعي ولا يصلني منها شيءفإن ع ،عدم الإفراغ
...( وتاريخ: )بموجب الشيك المحرر من قبل المدعى عليه رقم  ،والبيع تمّ  ،الاتفاق تمّ 

كما تم نقل الدين   ،والمسحوب على البند الفرنسي بمبلغ ثلاثة ملايي ريال ،م22/7/2012
هـ بالخطاب رقم 5/1/1434وافقة إدارة البنك الزراعي في من قبل البنك الزراعي بموجب م

حيث سدد المدعى  ؛ول يتبقّ للمدعى عليه لإتمام إجراءات البيع سوى الإفراغ ،/خ(2267)
ربعي مليون وثمان مئة أو  وتبقى في ذمته مبلغ ثمانية ، ريالعليه مبالغ تزيد على تسعة ملايي

بالنسبة لعدم كتابة العقد فإنه ليس عائقاً عن إتمام أما  ،وواحد وخمسي ألف وتسعة ريالات
ول يتبقّ  ،حيث إن المدعى عليه سلمني خطاباً لجميع الدوائر الحكومية لإنهاء الإجراءات ؛البيع

وهو آخر ما  ،فعقّب المدعى عليه بأنه تم الاتفاق بي الطرفي على مسودة عقد ،سوى الإفراغ

                                                           

هـ(، 1435لعام  5/2/د/تج/54)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1434/ق لعام 7185/2)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 1435لعام  1/ 196)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.1/246)هـ 1435لعام 
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 ،...( في الصلح)وأنه يفوّض وكيله  ،هما في إجراءات البيعوهو الحاكم بين ،تّم بي الطرفي
ولا يستطيع الحضور لمتابعة القضية. وفي  ،والإقرار عنه في هذه القضية؛ لكونه كثير السفر

ه قدم وكيل المدعى عليه نسخة من عقد اتفاق محرر في 19/11/1434جلسة 
وبعرض هذا  ،توقع من الطرفي ول ،ذكر أنه مسودة اتفاق وافق عليها موكله ،ه23/8/1434

وأنه يلتزم بما ورد  ،وأنها لا تلزمه ،الاتفاق على المدعي ذكر أنه تضمّن أموراً ل يتم الاتفاق عليها
حيث تم الاتفاق في سند  ،في سند الاستلام الذي أقرّ به المدعى عليه في الجلسة الماضية

والباقي بعد سنة من تاريخ  ،الإفراغ تسدّد دفعة منها عند ،( ريال...)الاستلام على مبلغ 
وأن المطالبة في هذه الدعوى بِلزام المدعى عليه بِكمال  ،الإفراغ للصكوك واستلام المشروع

المدعى عليه ل يحضر لكاتب العدل  والحضور لدى الجهات الرسْية للإفراغ؛ حيث إنَّ  ،الاتفاق
( وتاريخ: 2106)برقم وقدم مشهداً من كاتب عدل محافظة العقيق  ،لعدة جلسات

وفي جلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة  ،يتضمن الإفادة عن ذلك ،ه25/10/1434
وأن جميع المحلات لا زالت  ،وأنه ل يتسلم المبيع ،أن موكله لا يرغب في هذا البيع :ذكر فيها

كرة طلب فقدم المدعي مذ  ،وليس من حق المدعي إجباره على هذا البيع ،تحت تصرف المدعي
( 81)لإفراغ الصكي المتفق عليهما رقم  ؛فيها إلزام المدعى عليه بالمثول أمام كتابة عدل العقيق

وذكر أنه يحصر دعواه في  ،هـ1/2/1425( وتاريخ: 9)الصك رقم و  ،هـ2/9/1408وتاريخ: 
 ،كتفاءثَ قرر الطرفان الا  ،ويحتفظ بحقه في المطالبة بسداد المبالغ قيمة المبيع ،هذا الطلب

القاضي بِلزام المدعى عليه  ،ه(1434لعام  5/2/د تج/220)وأصدرت الدائرة حكمها رقم 
...( بالمثول أمام كتابة عدل العقيق؛ لإنهاء )...( صاحب مجموعة )...( سجل مدني رقم )

: وتاريخ( 9) رقم والصك ،هـ2/9/1408: وتاريخ( 81) رقم إجراءات إفراغ الصك
وتقديم  ،وقرر وكيل المدعى عليه عدم القناعة ،قرر المدعي قناعته به وبِعلانه ،هـ1/2/1425

وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف  ،بلائحته الاعتراضية عليه
ه القاضي بنقض حكم 1435( لعام 861)الإدارية بمكة المكرمة أصدرت حكمها رقم 

وعليه فإن  ،ا أن المدعى عليه يطعن في صحة التعاقدتأسيساً على أسباب حاصله ؛الدائرة
وفي جلسة  ،من آثاره اويكون الإفراغ أثر  ،الدائرة بعد التحقق من صحة البيع أن تحكم بذلك

وأكّد الطرفان على ما تم الإقرار به  ،لمعاودة النظر في هذه القضية ؛هذا اليوم: جرى فتح المرافعة



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

268 
 

المسمى سند  ،من صحة الاتفاق المبرم بينهما ،هـ18/11/1434من الطرفي أصالة في جلسة 
بمبلغ  ،وتوابعها ،وكافة ملحقاتها ،...()استلام وتجديد اتفاقية ابتدائية بخصوص بيع مزرعة 

 ."( ريال...)
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
رعة ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بِتمام إجراءات بيع مز "

 ،ومسلخي آليي ،ولما كان محل النزاع هو بيع مشروع دواجن ،الدواجن التابعة للمدعي
أو  ،ما دام أن البيع لا ينصب على عقار معيّ  ،فبذلك يعد عملًا تجارياً  ،وتوابعها ،وملحقاتهما
 ،ليه أقر بالبيعوبما أن المدعى ع ،وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية غلّة زراعية؛

سند استلام وتجديد اتفاقية ابتدائية( هي آخر ما تم الاتفاق )وقرر الطرفان بأن الاتفاقية المسماة 
كما اتفقا على التزام   ،وقد تضمنت مبالغ مالية د فعت من المدعى عليه للمدعي ،عليه بينهما

بأن هذه و ،يخ الافراغوأخرى بعد اثني عشر شهراً من تار  ،المدعى عليه بدفعة عند الافراغ
إلّا أن المدعى عليه توقف عن إتمام إجراءات  ،الاتفاقية م لغية لغيرها من العقود والاتفاقيات

وحيث دفع المدعي بأن  ،البيع؛ لعدم توقيع الطرفي على العقد الذي قدم مسودته للدائرة
وأنه يلتزم بما ورد في سند  ،هوأنها لا تلزم ،المسودة المذكورة تضمنت أموراً ل يتم الاتفاق عليها

أو العقود المحررة من  ،وهو الملغي لجميع الاتفاقيات ،الاستلام الذي أقرّ به المدعى عليه
وبعده باثني عشر  ،وحيث نص الاتفاق المذكور على أن الدفعات تستحق عند الافراغ ،الطرفي

أو الغرر  ،ل يقدم ما يفيد فسخ البيعولما كان المدعى عليه  ،ول يحدد تاريخاً لذلك الإفراغ ،شهراً 
بناءً على  ،فإنه يتعي على المدعى عليه المبادرة إلى إتمام إجراءات البيع الذي أقرّ به ،الحاصل له

وأن الأصل في العقود  ،(1)وأن العقد شريعة المتعاقدين ،الأصل أن المسلمي على شروطهم
                                                           

 من كلل ملزم هذه القاعدة بنصّها هي من القواعد القانونية التي استعملها القانونيون للدلالة على أن العقد هو قانون (1)
وشروطه، وقد أثارت هذه القاعدة إشكالًا لدى بعض الباحثي المعاصرين من  بنوده به تقضي فيما المتعاقدين الطرفي

حيث: أن العقد هو مرجع النزاع بي طرفيه بما تضمنه ولو خالف الشريعة الإسلامية، وهذا الإشكال يمكن التسليم 
ولله - الإسلامية مصدرا رئيساً لها في الفتوى والقضاء، أما في بلادناوالقبول به لدى الدول التي لا تعد الشريعة 

فليست هذه القاعدة محل خلاف، أو إشكال؛ لأنّ الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على جميع الأنظمة، وقد  -الحمد
ية، ذات سيادة ( من النظام الأساسي للحكم على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلام1)نصت المادة 

( على أنه " 7)تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.."، كما نصت المادة 
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما 

( على أن " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة 48)دولة"، ونصت المادة الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة ال
أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع 
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يجوز لأحدهما أن يرجع عنه بِرادته المنفردة دون  شرعاً فلا ،وأن عقد البيع لازمٌ لطرفيه ،صحتها
وإتمام إجراءاته.  ،وإلزام الطرفي به ،وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة ونفاذ البيع ،رضا الآخر

وتوابعها من مالكها  ،وملحقاتها ،...()لذلك حكمت الدائرة: بصحة ونفاذ بيع مزرعة 
م وإلزا ،...()...( سجله المدني رقم )ليه ...( إلى المدعى ع)...( سجله المدني رقم )

 الطرفين بإكمال إجراءات البيع".
  

                                                                                                                                                                          

قضاءً بعدم مخالفتها للشريعة "العقد شريعة المتعاقدين" مقيّدة من حيث العمل =الكتاب والسنة"، وبالتالي فإن قاعدة 
ة "العقد شريعة المتعاقدين" . انظر التعريف بقاعدفي القضاء بنوعيه العام والإداريالإسلامية؛ باعتبارها المصدر الرئيس 

 (.5/2046)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي في: 
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 ،يطلب المدعي الحكم بِلزام المدعى عليه بِتمام إجراءات بيع مزرعة الدواجن أولا :
 وملحقاتها.

محتجاً بعدم توقيع الطرفي على  دعى عليه عن إتمام إجراءات البيع؛امتنع الم ثانيا :
 العقد.

واتفقا على أنّ آخر ما تّم بينهما هو اتفاقيّة باسم  ،: أقر طرفا الدعوى بوجود البيعثالثا  
 لمحررات الأخرى.وا ،وأنها م لغية لغيرها من العقود ،سند استلام وتجديد اتفاقية ابتدائية()

بسداد  الالتزامحيث تضمنت  ،: استندت الدائرة على الاتفاقية المذكورة أعلاهرابعا  
ول ي قدّم المدعى  ،ورأت بأنها متمّمة لإجراءات البيع المتفق عليه بي الطرفي ،المبالغ عند الإفراغ

فكان العقد باق   ،فسادي لحق بالعقد صفة الأمر  أو  ،أو ضرر ،عليه ما يثبت فسخ البيع لغب  
لصالح المدعي بِلزام المدعى عليه بِتمام إجراءات البيع؛ تأسيساً  الدائرة فحكمت ،على صحته

 الأصل في العقود صحتها(.)على القاعدة الفقهية 
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،يهاوالحكم الصادر ف ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

بالتالي فإن الرابطة التي تربط بينهما هي  ،: أنّ طرفي الدعوى اتفقا على وجود البيع بينهاالواقعة
ولكنه ليس  ،وإن كان العقد من حيث شكله غير متضح من وقائع الدعوى ،رابطة عقديةّ

 القولية ينعقد بالصيغتيالفقهاء  بلازم لثبوت العقد بي طرفيه؛ لأنّ البيع كما هو مقرّرٌ عند
بل إنّ العقد في  ،أو شكل  معيّ  ،ولا يلزم في العقد أن يكون على صورة معيّنة ،(1)والفعلية

وقد  ،(2)محله في أثره يثبت ،مشروع وجه   على ،بالقبول الإيجاب الفقه الإسلامي يتكوّن بارتباط
بالتالي فإذا ثبت وجود عقد البيع بي  ،(3)على وفقه القضاء الإداري في المملكة جاءت أحكام

 (4)وبما تضمنه من التزامات ،ووجوب الوفاء به ،فإنّ الأصل صحته ،الطرفي واتفاقهما عليه
ول يثبت أمام الدائرة من خلال وقائع الدعوى السابقة  ،(5)حتى يأي  ما يوجب إلغاءه ،فيه

الأصل في العقود )على القاعدة الفقهيّة فكان استنادها  ،أو إلغاءه بي الطرفي ،فساد العقد
 ،بِلزام طرفي العقد استكمال إجراءات عقد البيع ونتج عن ذلك الحكم ،صحتها( صحيحاً 

 وإنفاذه بينهما.
  

                                                           

 .(4/69)لابن عابدين ، المحتار رد ؛(3/3)الشرح الكبير، للدردير  (؛3/146ر: كشاف القناع، للبهوي  )انظ (1)
 ( من هذا البحث.259ص)سبقت الإشارة إلى ذلك عند التعريف بالعقد لدى الفقهاء بمعناه الخاص. انظر:  (2)
( جاء في بعض الأقضية، ما نصّه: "من المقرر في القواعد الشرعية أن العقود إنما تخضع لمجرد الإيجاب والقبول الصادرين 3)

والأهلية، دون تقيّد بالأشكال والمراسيم؛ إذ ل يتقيّد التشريع الإسلامي بشيء من التشكيلات التي لا دخل بالتراضي 
لها في تحقيق معنى العقد بي طرفيه، إلا إذا كان لها مساس بالغاية المقصودة من العقد، أو كانت تتوقف عليها 

المؤيد من هيئة التدقيق مجتمعة بحكمها رقم هـ، 1421( لعام 29/د/ف 8)مصلحة ذات بال...". الحكم رقم 
 (.5/17)ه، 1422ه، المدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1422( لعام 1/ت/51)

إنهاءه، وذلك بموجب العقد. انظر:  أو تعديله، أو نقله، أو حق، إنشاء يتضمن تصرف كل ي قصد بالالتزام هنا: هو (4)
 (.5/2920)وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، 

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا، والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا  (5)
 (.36ص)
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 الصل ف الموال المنع :المبحث الرابع قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.يق تطبالثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 :الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 : تعريف الموال:الول
لك من الذهب والفضة ،(1)هو ما ملكت ه من جميع الأشياءالموال:    ،وقيل هو: ما يم 

لك من الأعيان ،ثَ أ طلق على كل ما ي قتنى وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛  ،ويم 
 .(2)لأنها كانت أكثر أموالهم

 : تعريف المنع:نيالثا
 بي تحول ومن المنع: أن ،الإعطاء خلاف هو واحد أصلٌ  والعي والنون : الميمالمنع

 . (3)يريده الذي الشيء وبي الرجل
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
ولا يحلّ منها إلّا ما كان بِذن  ،إنّ القاعدة المستمرة في الشرع هي تحريم أموال الناس

 .(4)أو و جد له سببٌ شرعيّ مسوغٌّ لذلك ،الكهمن م
  

                                                           

 (.11/635)لسان العرب، لابن منظور  (1)
 (.4/373)النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  (2)
 (.8/343)لسان العرب، لابن منظور  ؛(5/278)قاييس اللغة، لابن فارس انظر: معجم م (3)
ومن الأسباب الشرعية المسوّغة لذلك: نزع ملكيّة العقار الخاصة للمصلحة العامة؛ وفقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي،  (4)

المسوغة لأخذ مال الغير بحق،  في مطلب فروع القاعدة. وأما الأسباب النظامية - بِذن الله -والذي ستتم الإشارة له 
( من نظام تأديب الموظفي الصادر بالمرسوم الملكي 32)أولًا( من المادة )فمما ورد بشأن ذلك: ما نصّت عليه الفقرة 

الحسم من -3ه، والتي حددت العقوبات التأديبية للموظف العام، ومنها: "...1/2/1391( وتاريخ: 7م/)رقم 
 راتب ثلاثة أشهر.."، فكما أنّ الراتب حقٌّ ماليٌّ للموظف العام لا يجوز أخذ شيء منه الراتب بما لا يتجاوز صافي

 بغير حق، لكنه ساغ ذلك عند إخلال الموظف بواجباته الوظيفية؛ باعتبارها عقوبة تأديبية له. 
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
ن ك م أ م و ال ك م تأ  ك ل وا لا   آم ن وا الَّذِين   ياأ يّـُه ا﴿قوله تعالى -1  تِج ار ةً  ت ك ون   أ ن إِلاَّ  بِال ب اطِلِ  ب ـيـ 

نك م   ت ـر اض   ع ن  .(1)الآية ﴾مِّ
 .(2)الآية ﴾النَّاس   ي ظ لِم ون   الَّذِين   ع ل ى السَّبِيل   إِنمَّ ا﴿قوله تعالى  -2

 ،: أن أكل مال الغير بغير حق هو من جملة الظلمووجه الدلالة من الآيتين السابقتين
 .(3)والباطل المنهيان عنه

 من مال أخيه مرئ   "...فلا يحلّ لا : عليه وسلم في خطبة الوداعقوله صلى الله -3
 .(4)" الحديثإلا ما طابت به نفسه شيء

ولو كان  ،أخذ مال الغير من غير إذن منه منهيٌ عنه نَّ إ: ووجه الدلالة من الحديث
 مأذوناً فيه لما نهى عنه. 

 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

 .(5)""الأصل في الأموال التحريم
  

                                                           

 (. 29)سورة النساء، الآية رقم  (1)
 (. 42)سورة الشورى، الآية رقم  (2)
 (.7/133)لكبير، للماوردي انظر: الحاوي ا (3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئاً جنى عليه إلا أن يشاء هو  (4)

وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد ثَ قال: "رواه أحمد وابنه من زياداته  ؛(6/160)(، 11526)والمالك، الحديث رقم 
 (.9/456)(، 6925)، ورجال أحمد ثقات". الحديث رقم أيضاً، والطبراني في الكبير

 (.8/11البحر المحيط، للزركشي ) (5)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 .(1)لو أخذ أحدٌ مال آخر بدون إذنه بطريق المزاح كان ذلك غصباً -1
 .(2)من أكل أموال الناس بالباطلكن فهو  من استدان وجحد الدي  -2
 من ذلك لأنّ  أكله؛ يحل فلا مال، على فجور يمي حلف أو ،زور شهادة شهد من-3

 .(3)بالباطل النّاس أموال أكل
وإذا ل يتم تعويض مالك العقار  ،لا يجوز نزع ملكيّة العقار إلّا للمصلحة العامة-4

 .(4)وأكل أموال الناس الباطل ،تعويضاً عادلاً فإنّ ذلك من الغصب
  

                                                           

  (.2/497)( درر الحكام، علي حيدر 1)
 (.12/264)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (2)
 (.12/264) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (3)
(، جمادى الآخرة، عام 4)(. انظر: مجلة المجمع، العدد 29)في قراره رقم:  وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (4)

 (.2/897)ه 1408
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   

  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

279 
 

 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 المدعية وكيل دمبتق الحكم هذا لإصدار لازم بالقدر (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

 وجرى تحديد ،قضية بالرقم المشار إليه أعلاه ق ـيّدت ،عليه المدعى فيها يختصم دعوى بلائحة
 وفي ،عليه المدعى مفوَّض حضر كما ،المدعية حضرت فيها و ،ه25/5/1433 جلسة

 شرعية وكالة إحضار ضرورة عليه المدعى عن الحاضر على الدائرة أكدت الجلسة مستهل
 بأنها موكلته؟ فأجاب: دعوى عن المدعية وكيل الدائرة سألت الجلسة وفي ،لكبذ فاستعد
الباطن  من فرعية مقاولة اتفاقية المدعى عليه مع أننا أبرمنا ومفادها: ،الدعوى لائحة في الواردة

قدره  مبلغاً  وقد سلمنا للمدعى عليه ،الحصى وأعمال ،الاسفلت ووضع لتوريد ؛(2)
 عليه المدعى ولكن ،العقد توقيع عند مقدمة كدفعة عليه المدعى مهااستل ،( ريال134،922)
 و ،العقد توقيع تاريخ من يوماً  (45) مدتها الاتفاقية التي بموجب عليه الاتفاق تم بما يلتزم ل

 أي ودون ،إنذار سابق دون (3)العقد بفسخ عليه المدعى قام حيث ،المقدمة الدفعة استلام
 يعيد بأن عليه المدعى إلزام أطلب عليه و ،الاتفاقية بنود من بند أي في المدعية قبل من خلل  
 مع ،نفسه تلقاء من فسخها التي والاتفاقية الأعمال عن كدفعة مقدمة استلمه الذي المبلغ إلينا

 المدعي مهلة لإشعار عليه المدعى عن الحاضر وطلب ،( ريال30000) وقدرها المحاماة أتعاب
                                                           

هـ(، 1433لعام  3/3/تج 238)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1433/ق لعام 2296/3)القضية رقم  (1)
لمدوّن في مجموعة الأحكام هـ(، وا1433لعام  1/3/إ س/تج/97)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.2/653)هـ 1434والمبادئ الإدارية لعام 
مصطلح عقد المقاولة من المصطلحات التي ل ترد في كتب الفقهاء المتقدمي، وإنما عرفت حديثاً، واستعملها الفقهاء  (2)

 طرفيه أحد يتعهد نها: "عقدٌ المعاصرون في كتبهم وفتاويهم عند الحديث عن هذا النوع من العقود، وتعرّف المقاولة بأ
 المقاول قدم سواء جائز، عقد وهو الآخر، الطرف به يتعهد بدل مقابل عملًا، يؤدي أو شيئاً، يصنع بأن بمقتضاه

 على بالإجارة الفقهاء عند المسمى وهو العمل، المقاول قدم أو ،بالاستصناع الفقهاء عند المسمى وهو والمادة، العمل
ذي  13-8(، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بدولة قطر، من 129)لفقه الإسلامي رقم العمل". قرار مجمع ا

 ه. 1423القعدة، عام 
وأمّا عقد المقالة من الباطن فهي: اتفاقٌ بي المقاول الأصلي ومقاولٌ آخر، على أن يقوم الثاني بتنفيذ الأعمال المسندة إلى 

 (.249ص)رحمن العايد عبد الولة، الأول أو جزء منها مقابل أجر". عقد المقا
يقصد بفسخ العقد: هو "حل ارتباط العقد"، أو هو "رفع حكم العقد من الأصل كأن ل يكن". الفقه الإسلامي  (3)

 (.4/3149)وأدلته، وهبة الزحيلي 
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 حضر كما ،المدعية وكيل حضر ه8/7/1433 جلسه وفي ،القادمة سةالجل في بالحضور عليه
 كتابة عنها للإجابة مهلة وطلب ،المدعية دعوى عليه المدعى على وت ليت ،أصالة عليه المدعى

 المدعى وكيل وحضر ،المدعية وكيل حضر ه12/7/1433 جلسه وفي ،القادمة الجلسة في
 مع إسفلت أعمال فيها: أننا أبرمنا اتفاقية أفاد جوابية عليه مذكرة المدعى وكيل وقدم ،عليه

العقد هو مبلغ قدره مليون وثلاث مئة وتسعة وأربعون  وقيمه ،م28/12/2010في  المدعية
 ،%( من العقد10) بقيمه الأولى الدفعة استلمنا وقد ،ألفاً وتسع مئة وأربع وعشرون ريال

 من الخالي للعمل الموقع إتاحة ةضرور  على معهم الاتفاق وتم ،( ريال134،922)وقدرها 
 ،لهم رسْية خطابات توجيه وقبل مرات عدة اجتماع وبعد ،معهم العقد لشروط طبقاً  العقبات

 المقاولي من العديد الموقع في ووجدنا ،المعوقات من خالي الموقع يوفرون سوف بأنهم لنا تعهدوا
الموقع التي  لمساحة له؛ المحدد تالوق في العمل إتمام ويستحيل ،واحد وقت في يعملون الذين

 أسباب لهم توضح إشعاراً  (12) ليهمإ ورفعنا ،مراراً  ذلك وناقشنا ،2(م20،000)تقارب 
 ونعلمهم ،والعمالة والمواد المعدات دخول تصاريح إصدار في وتأخرهم ،الموقع في العمل تعطيل

 يجارإ تحملهم يفيد ما بشطب واقام إلا أنهم ،التعطيل ونفقات ،المعدات ايجار قيمة بتحمل فيها
 البريد طريق عن المرسل الخطاب في التزامهم رغم وعلى ،التعطيل عن الناتجة والنفقات المعدات
بتاريخ:  بسببهم العمل تعطيل عن المعدات والتكاليف ايجار تحمل على بالموافقة

 توفر ل حيث الاتفاقية؛ بنود في أخلت التي هي المدعية فإن عليه وبناءً  ،م18/1/2011
 الاتفاقية من الثالث البند إن وحيث ،المشروع في العمل أماكن كل في للعمل الحر الدخول

 بدون الموقع مسلّ ت   وأن ،للموقع الحر الدخول إتاحة بتوفير المدعية الشركة تلتزم أن على ينص
 الموقع او يهيؤ  ولكنهم ل ،للموقع الدخول لحرية التهيئة ضرورة إلى العقد ولقد أشار ،إشغالات

 على فنرد ،إنذار سابق بدون معهم العقد فسخنا بأننا يتعلق وفيما ،بالعقد خلالاً إ يعتبر فذلك
 العقد؛ نخطرهم فيه بانتهاء ،للمدعية ه1432 تاريخ في بالفاكس خطاباً  أرسلنا بأننا ذلك
 وقد ،وقعالم في العمل تعطيل بسبب وذلك؛ المشروع في بالعمل الاستمرار استطاعتنا لعدم

 نُد ل لكن ،بسببها الناتجة المعوقات بسبب العمل تأخير عن تعويضنا المدعية الشركة طالبنا
 يفيد ما بشطب قاموا بل ،النفقات في الزائدة التكلفة بتحمل لمطالبنا استجابة أو تعاون منهم
 و ،يوماً  (45) التنفيذ مدة إن وحيث ،العمل تأخير عن الناتجة النفقات يتحملون سوف أنهم
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 ،معوقاته بسبب الموقع؛ في المطلوبة نسبة العمل إنُاز من فيها نتمكن ل يوماً  (20) قضينا
 قررنا ذلك على وبناء ،محسوبة غير كبيرة خسائر إلى يؤدي العمل في استمرارنا أن ورأينا

 ،إضافية مبالغ تحميلنا على المدعية النية من لنا تبي ما بعد الموقع من بالانسحاب إبلاغهم
 مواصلة في الصادقة الرغبة لدينا وكانت ،المشروع من بالانسحاب الخسائر لتقليل فاضطررنا

 المدعية طلب يخص وفيما ،والعقبات المشاكل لحل اللازم والتفاهم ،التعاون وجدنا أننا لو العمل
 هاقيمت بلغت قد المشروع مصروفات فنوضح أنّ  ،( ريال134،922)وقدرها  ،الاولى الدفعة

 بمبلغ المدعية من المقدمة الدفعة قيمة تجاوزت قد المصروفات تكلفة إنّ  أي ،ريال (141،121)
دفع القيمة  نطلب وعليه ،بالتعويض المطالبة في الحق لنا يكون وبذلك ،ريال (6199) قدره

 بسمعة التشهير عن التعويض المدعي وإلزام ،المقدمة الدفعة مبلغ عن والزائد المتبقية لنا
 جلسة وفي ،استمهل للإجابة فيها جاء ما على المدعية وكيل وباطلاع ،ؤسستنام

المدعى  بأن :فيها أفاد جوابية مذكرة المدعية وكيل وقدم ،الدعوى طرفا حضر ه13/8/1433
 وقدرها ،العقد مبلغ من الأولى الدفعة استلم وأنه ،المبرم العقد بصحة أقر قد عليه

 ،( يوماً 45)ب والمقدرة ،للعقد المحددة المدة احتساب عنيي الذي الأمر وهو ،(134،922)
 حق له توفر ل إنها حيث الاتفاقية بنود في أخلّت قد المدعية الشركة أن ادّعى المدعى عليه وقد

 وجواباً  ،المقاولي من به كثير كان الموقع لأن العمل؛ أماكن في والعمل ،في الموقع الحر الدخول
 ذكر وقد ،الاتفاقية إبرام عند آخرين مقاولي بوجود علم على عليه المدعى كان فقد ذلك عن
 الاتفاقية " من عشرة الخامسة المادة في جاء حيث العقد عليه ونص ،عليه للمدعى الأمر هذا

 المدعى عليه أن صراحة يدل وهذا ،الموقع" في يعملون الذين شخاصوالأ ،المقاولي مع التعاون
 هناك يكن ول ،معهم التعاون على ووافق ،الموقع في آخرين مقاولي وجود مع العمل على وافق
 تعيق معوقات وجود يثبت ما يقدم ل و ،عليه المدعى زعم كما الموقع لدخول معوقات أي

 التي والأوضاع ،العمل موقع وطبيعة ،المكان بفحص قام قد عليه المدعى أن كما ،الدخول
 عليه وبناءً  ،الاتفاقية من الثالثة الفقرة الثانية المادة دتهأك ما وهذا ،فيها الأعمال تنفيذ سيتم

 إقراره بعد الاحتجاج له يجوز ولا ،صحيح غير الموقع في معوقات بوجود فزعم المدعى عليه
 ،العقدية المسؤولية من التنصل لمحاولة هو إنما عليه نؤكد أن الادعاء من المدعى وأننا ،بالمعاينة

 المدعية لقامت حاصلاً  هذا كان ولو ،الأمر هذا من المدعية شتكىا أن عليه للمدعى يسبق ول
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وقد ادّعى المدعى عليه أن إثبات ما ورد من إعاقة وتعطيل للعمل من المدعية  ،العقبات بِزالة
 ليست حصل ما فإن ذلك على ورداً  ،المدعية الشركة مهندس من عليها موقع ( إشعار12)في 

 التعطل كان فقد ،إرادتها عن قاهرة خارجة قوة بسبب إنما و ،الشركة فيها تسببت معوقات
 وقد ،الاصلية المدة عن العقد فترة تمديد على تعترض ل المدعية أن ونؤكد ،الأمطار بسبب

 فقد ذلك: على ورداً  ،التعويض وطلب العقد بفسخ المدعية بِنذار قام ادعى المدعى عليه أنه
 مهما حالة أي في يؤثر لا منازعة أو مطالبة وجود أن عشرة عةالتاس المادة في الاتفاقية في ذ كر

 عليه المدعى أحقيه عدم تؤكد المادة وهذه ،العقد هذا بموجب العمل سير تقدم على كانت
 ي عفى ولا ،للعقد مخالفٌ  وهذا منفردة بصورة العقد فسخ المدعى عليه قد أن كما ،العمل بوقف

 وكيل وباطلاع. فيها الحكم ونطلب ،سابقاً  المقدمة اتالطلب في نتمسك لذلك ،المسؤولية من
ه حضر طرفا 24/10/1433 جلسة وفي ،استمهل للإجابة فيها جاء ما على عليه المدعى

وباطلاع وكيل المدعى  ،وطلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة العقد المبرم بي الطرفي ،الدعوى
 وإصدار ،للمداولة الجلسة رفع تم وعليه ،مدمعت مكتب ومن ،صحيح إنه :قال العقد على عليه

 ."فيها الحكم
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
بأن يعيد إلى  عليه المدعى الزام طلب في دعواه تنحصر المدعية وكيل إنَّ  ...وحيث"

 ،نفسه تلقاء من فسخها التي لاتفاقيةاو  الأعمال عن مقدمة كدفعة استلمه الذي المبلغ موكلته
 هذه أساس إنَّ  وحيث ،طلب إلزامه بأتعاب المحاماة كما ،( ريال134،922) قدره بلغم وهو

المادة  في عليها المنصوص التجارية عمالالأ من ي عد فإنه ،الطرفي بي تجاري تعامل هو المطالبة
 وكيل كان لما فإنه موضوعاً  وفيما يخص نظر هذه الدعوى ،التجارية المحكمة نظام من الثانية

 نإ وحيث ،بأن يدفع لموكلته المبلغ الموضح بعاليه عليه المدعى بالزام الحكم يطلب عيةالمد
 من الأولى الدفعة مبلغ واستلام ،المقاولة عقد وصحة ،المدعية مع التعامل ينكر ل عليه المدعى

 ذلك معللاً  المنفردة؛ بِرادته المدعية مع العقد فسخ كما ل ينكر  ،(134،922)وقدرها  ،العقد
 بي المبرم المقاولة عقد من عشرة الخامسة المادة إنَّ  وحيث ،الموقع في العمل مكان تهيئة عدم في

 أي مع الموقع في العمل العقد هذا تنفيذ في ضرورياً  كان "متى :أنه على نص قد الطرفي
 فإن وعليه ،شخاص"الأ و المقاولي مع الثاني الطرف يتعاون ،آخرين شخاصأ أو ،مقاولي

 ،مما يسقط ما يدفع به ،العمل محل الموقع في آخرين مقاولي بوجود علم على عليه دعىالم
 أن الشريعة قواعد في المقرر من إنه وحيث ،ذلك صحة على دليل تقديم عدم عن فضلاً 

 ،نظامي أو ،شرعي بسبب أو ،صاحبه من نفس   بطيب يحل إلا ولا ،المنع" الأموال في صلالأ"
يحل لا مرئ من مال أخيه شيء إلا "لا  :عن النبي صلى الله عليه وسلمالحديث  في جاء وقد

 المبرم العقد في عليه المتفق بالعمل عليه المدعى يقم ل وحيث ،(1)الحديث "ما طابت به نفسه
 الزام إلى تذهب الدائرة فإن وعليه ،له المقدمة الدفعة استحقاقه لمبلغ مما يعني عدم ،الطرفي بي

ما ذكره وكيل المدعى  ،الدائرة إليه انتهت مما ينال ولا ،له المقدمة الدفعة مبلغ بدفع عليه المدعى
 في العمل تعطل بأسباب فيها يخبرهم للمدعية خطاباً  (12) من كثرأ رسلأ قدمن أنه  عليه

 العقد فسخ لا ،عليه المتعاقد العمل تنفيذ فترة تمديد في الحق يمنحهم ذ كر ما إنَّ  حيث الموقع؛
 في نص كما الأمطار هطول كثرة إلى يرجع التأخير سبب أن وخصوصاً  ،منفردة رادةبِ

ما ذكره وكيل  ،إليه الدائرة انتهت ينال مما لا كما ،قهري و خارجي سبب وهو الخطابات
                                                           

 من هذا البحث. (276)سبق تخريجه ص  (1)
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 ل المدعى عليه من أنه قد صرف على المشروع محل التعاقد أكثر من مبلغ الدفعة المقدمة؛ حيث
 ،موكله صنع من ،مجرد حسابات كشف قدمه ما لّ وج   ،ذلك حةص على دليلاً  يقدم

 أمام الترافع مجانية الأصل إن وحيث ،بأتعاب المحاماة عليه المدعى لزامإ المدعية طلب وبخصوص
 الطلب. هذا رفض إلى تذهب الدائرة فإن عليه ،القضاء

...( )صاحب مؤسسة  ،...()بإلزام المدعى عليه  لذلك حكمت الدائرة:
مبلغا  قدره مائة وأربعة وثلاثون  ،...( للمقاولات)بأن يدفع للمدعية شركة  ،اولاتللمق

 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". ،(134،922) ألفا  وتسع مئة واثنان وعشرون ريالا  
  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

285 
 

 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 لية:تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التا

المقاول( إعادة المبلغ الذي د فع له  )المدعية تطلب الحكم بِلزام المدعى عليه  أولا :
دون  ،وبِرادته المنفردة ،كدفعة أولى؛ وذلك بسبب فسخ المدعى عليه للعقد من تلقاء نفسه

 مسوغّ لذلك.
تي أخلت : المدعى عليه امتنع عن إعادة المبلغ المدفوع له؛ بحجّة أن المدعية هي الثانيا  
وأنه يستحيل  ،من حيث عدم إتاحة الموقع للعمل بشكل خال  من وجود عقبات ،ببنود العقد

مما ترتب عليه تعطيل آليات  ،تنفيذ المشروع مع وجود مقاولي آخرين يعملون في الموقع
 وحبسها عن العمل. ،المشروع

 : أطراف الدعوى متفقون على الآي : ثالثا  
 الطرفي. صحة عقد المقاولة بي-أ

 المقاول( مبلغ الدفعة الأولى.)استلام المدعى عليه -ب
 فسخ المدعى عليه للعقد بِرادته المنفردة.-ج

 ،دعيةللمدعى عليه هو ملك للم -محل المطالبة-أن المبلغ المدفوع  : الدائرة رأترابعا  
 ،وقع العملولا يستحقه المدعى عليه؛ لأنه كان على علم بوجود مقاولي آخرين يعملون في م

ل ذلك ،ل يوجد سبب شرعي ما ،فقررت الدائرة أن الأصل في الأموال المنع  ،أو نظامي يح 
 قضت بِلزام المدعى عليه إعادة المبلغ المدفوع له للمدعية.  ،وحيث ل يظهر لها ما يجيز ذلك
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
 ،ودراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ،والحكم الصادر فيها ،يةبعد عرض الواقعة القضائ

المقاول( بوجود مقاولي آخرين يعملون في )على علم المدعى عليه  قضاءهافإنّ الدائرة أسست 
 التزامٌ  هوالمقاول ينشأ بحق ،وذلك منصوصٌ عليه في العقد ،الموقع المنفّذ في العقد المبرم بي طرفيه

وفقاً للشروط والبنود  ،في عقد المقاولة بِنُاز العمل بالطريقة المتفق عليها تجاه الطرف الآخر
أو المواصفات المتفق  ،فإذا خالف المقاول الشروط ،(1)المتفق عليها بي طرفي عقد المقاولة

وما  ،وبالنظر إلى واقعات الدعوى ،(2)ول يقم بما يجب عليه ،كان المقاول مخلّاً بالتزامه  ،عليها
ول يثبت  ،وفقاً للمتفق عليه ؛ول ي نجز عمله ،فإن المقاول أخلّ بالتزامه ،ها من حكمصدر في

وما ذكره من أسباب  ،أمام الدائرة وجود معوّقات في موقع المشروع تمنعه فعلًا من تنفيذ العقد
تقرر  وإذا ،بل كان على علم  بها قبل تنفيذ العقد ،من تنفيذ العقد فعلاً  وموانع ل تكن مانعة له

الأخذ منها إلّا ما كان له مسوغٌّ شرعيٌّ يبيح  لا يحلّ و  ،(3)أنّ الأموال باقية على ملك أربابها
لّ  ،نظاميّة وأ ،ليست شرعيّة فإن ما تحجّج به المدعى عليه من أسباب ،ذلك التصرف في  له تح 

والمسلون على  ،غ المستحقمبلغ الدفعة المقدمة له من المدعية؛ لأنهّ ل يلتزم بالعمل المقرر له المبل
ويبقى ما د فع له من المال باق  على ملك من  ،وإذا أخلّ بالعمل فقد أخلّ بالعقد ،(4)شروطهم

الأصل في الأموال المنع( )وبالتالي فإنّ الدائرة أصابت في توظيف قاعدة  ،دفعه وهي المدعية
بِلزام المقاول إعادة المبلغ  ،ن قضاءأثره فيما انتهت له الدائرة منتج عنها و  ،على الواقعة السابقة

 الذي دفعته له المدعية كدفعة أولى.
  

                                                           

 (.8/357) دبيان الدبيان ،انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (1)
 وما بعدها(. 8/358) الدبيان دبيان ومعاصرة، أصالة المالية المعاملاتانظر:  (2)
 (.14/235)انظر: الحاوي الكبير، للماوردي  (3)
والترمذي في الجامع  ؛(3/304) ،(3594)رواه أبو داوود في السنن، في كتاب الأقضية، باب الصلح، الحديث رقم  (4)

وما  3/27)(، 1352)رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بي الناس، الحديث رقم الكبير، باب ما ذكر عن 
 بعدها(، وقال عنه: " حديثٌ حسنٌ صحيح".
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 القواعد المتعلقة بالذن الفصل الرابع:

 ،من الجدير التعريف بالإذن ،وقبل الحديث عن القواعد الفقهية المتعلقة بهذا الفصل
 على النحو التالي: ،وبيان المقصود به

 واصطلاحا : ،لغة التعريف بالذن
 منها: ،لذن لغة: ي طلق على عدة معان  ا

 :ومنه قوله تعالى ،(1)تقول العرب: قد أذنت  بهذا الأمر أي: علمت   ،العلم والإعلام-1
 .(3)وأيقنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا أنتمأي:  ،(2)الآية﴾و ر س ولهِِ  اللَِّ  مِّن   بِح ر ب   ف أ ذ ن وا﴿

 .(4)شيء إذناً أي: أباحه لهتقول: أذِن  له في ال ،الإباحة-2
 . (5): أطلقت  له فعلهيأ تقول: أذِنت  له في كذا ،إطلاق الفعل-3

وإن اختلفت في عباراتها؛ إذ تتفق في معنى رفع  ،وكلّ المعاني السابقة متقاربة في معناها
 .(6)وإثبات الحريةّ للمتصرّف ،القيود

ومما ورد  ،(7)ذن عن المعنى اللغويل يخرج الفقهاء في استعمالهم للإالذن اصطلاحا : 
 في تعريف الإذن: 

 .(8)"ورفع المانع من التصرف حكماً  ،"فكّ الحجر الثابت بالرقّ شرعاً -1
 .(9)"وإطلاق التصرّف لمن كان ممنوعاً شرعاً  ،"فكّ الحجر-2
 .(1)"وإسقاط حقّ المنع ،"فكّ الحجر-3

                                                           

 (.13/9)لسان العرب، لابن منظور  ؛(1/77)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.279)سورة البقرة، الآية رقم  (2)
 (1/345)تفسير البغوي، للبغوي  (3)
 (.13/10)لسان العرب، لابن منظور  (4)
 (. 9ص)المصباح المنير، للفيومي  (5)
 (.74ص)معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي  (6)
 (.2/374)الموسوعة الكويتية  (7)
 (.25/2)المبسوط، للسرخسي  (8)
 (.16ص)التعريفات، للجرجاني  (9)
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أنه لا ي فهم منها اختصاص  إلاّ  ،وهذه التعريفات وإن وردت خاصة في باب الحجر
 ،والجهاد ،والوصايا ،والنكاح ،والمعاملات ،بل الإذن يعم فيشمل العبادات ،الإذن بالحجر
 .(2)والقضاء.. الخ

على  وذلك ،بالذنالمتعلقة  عن أربع  من القواعدف هذا الفصل وسيكون الحديث 
 النحو التالي:

 رته.: المباح لا إذن في مباشالمبحث الول قاعدة
 : من سبق إلى مباح  فهو أحقّ به.المبحث الثاني قاعدة

 : ما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون.المبحث الثالث قاعدة
 ضمن ما تولّد عنه من ضرر. ،من فعل فعلاً ل يؤذن له فيهكل : المبحث الرابع قاعدة

  

                                                                                                                                                                          

 (.2/184)مجلة الأحكام العدليّة  (1)
 (.1/7)رحيم سلطان العلماء عبد الر: أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي، محمد انظ (2)
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 المباح لا إذن ف مباشرته :المبحث الول قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة ول:ال الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 (1)شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى 

 لغة واصطلاحا : ،المباحالول: تعريف 
ومن  ،وظهوره ،وبروزه ،وهو سعة الشيء ،الباء والواو والحاء أصلٌ واحدالمباح لغة:  

وأباح الشيء:  ،فأمره واسعٌ غير مضيّق ،ظور عليهأي: أنه ليس بمح ،هذا الباب: إباحة الشيء
 .(2)أي: أحللت ه لك ،وأبحت ك الشيء ،أطلقه

وهذا المعنى هو  ،(3)هو التخيير بي الفعل والترك من غير مدح  ولا ذمالمباح اصطلاحا : 
وجواز  ،وي قصد بالإباحة في هذه القاعدة: الِحلّ  ،(4)المقصود الغالب على لسان الفقهاء

 وعدم الحظر. ،ءالشي
 واصطلاحا : ،لثاني: تعريف المباشرة لغةا

يدل  واحد أصلٌ والباء والشي والراء  ،من البشرة ،وفتح الشي ،: بضم الميمالمباشرة لغة
 المرأة، الرجل باشر :ومنه الإنسان، جلد ظاهر فالبشرة ،وجمال ن  س  ح   مع ،الشيء ظهورعلى 
 ،الملامسة منها: ،معان  عدة لق المباشرة في اللغة على وت ط ،بشرتها إلى ببشرته إفضاؤه وذلك

وباشر الأمر  ،(5)الآية ﴾ال م س اجِدِ  في  ع اكِف ون   و أ نت م   ت ـب اشِر وه نَّ  و لا  ﴿ومنه قوله تعالى:  ،الجماعو 
 .(6)أي: تولى الأمر بنفسه

 .(7)كون الحركة بدون توسّط فعل  آخرالمباشرة اصطلاحا : 
                                                           

 الإذن( فلا حاجة لإعادة ذكره هنا.)سبق في بداية الحديث عن هذا الفصل التعريف بمصلح  (1)
 (.2/416)لسان العرب، لابن منظور  ؛(1/315)انظر: معجم مقايس اللغة، لابن فارس  (2)
 ؛(1/366)البحر المحيط، الزركشي  ؛(1/172)الموافقات، للشاطبي  ؛(2/17)يب والإرشاد، للباقلاني انظر: التقر  (3)

 (.1/422)شرح الكوكب المنير، لابن النجار 
 (.2/17)انظر: التقريب والإرشاد، للباقلاني  (4)
 (.187) سورة البقرة، الآية رقم (5)
تاج العروس، للزبيدي  ؛(4/61)لسان العرب، لابن منظور  ؛(1/251)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (6)

 (.399ص)محمد رواس قلعه جي  ،معجم لغة الفقهاء ؛(10/191)
 (.197ص)التعريفات، للجرجاني  (7)
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 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
 فإنه لا يلزم له الإذن. ،أو تناوله ،أو تملّكه ،ي راد بهذه القاعدة: أنّ ما كان مباحاً فعله

 
 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع

 الحديث عن هذا المطلب سيكون على النحو التالي:
 (1)أدلة القاعدة :المسألة الولى

يعًا الأ  ر ضِ  في  مَّا ل ك م خ ل ق   ذِيالَّ  ه و  ﴿قال الله تعالى  -1 . ووجه الدلالة (2)الآية ﴾جمِ 
 .(3)من الآية: أن اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع

 ،وليس المراد من الطيب الحلال وإلا لزم التكرار ،الله تعالى أحلّ الطيّبات نَّ إ -2
 .(4)بأسرها وذلك يقتضي حلّ المنافع ،فوجب تفسيره بما ي ستطاب طبعاً 

نع ،ولا على المنتفع ظاهراً  ،نه انتفاعٌ بما لا ضرر فيه على المالكإ -3  .(5)فوجب ألاّ يم 
 

 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 . (6)"الأصل في المنافع الإذن"

معه في  إلا أنه يتحدّ  -محل البحث  -وإن اختلف عن لفظ القاعدة وهذا اللفظ 
 معناه.

  

                                                           

ل أجد هذه القاعدة بنصّها في كتب الفقه، أو القواعد الفقهية، فرأيت من المناسب الاستدلال لها بالأدلة العامة في  (1)
 احات.المب

 (.29)سورة البقرة، الآية رقم  (2)
 (.6/97)المحصول، للرازي  (3)
 (.6/103) للرازي المحصول، (4)
 (.6/103) للرازي المحصول، (5)
 (.6/97) (.6/103) للرازي المحصول، (6)
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 وع القاعدةفر  الثالث: الفرع
ولو بدون إذن؛ لأن الدعاء إلى الوليمة  ،من د عي إلى وليمة جاز له الأكل منها-1

 .(1)إذنٌ في الدخول والأكل
فله الأكل منه  ،ولا ناظر ،أو بثمر ساقط لا حائط عليه ،من مرّ بثمر على شجر-2

 .(2)مّجاناً 
واره كتباً فتناول فوجد أمامه أو بج ،وجلس في غرفة الجلوس ،إذا دخل دار صديقه-3

جاز له ذلك؛ لأن دخوله في الغرفة بِذن المضيف يتضمن إباحة القراءة في  ،وقرأ فيها ،بعضها
 .(3)الكتب الموضوعة فيها

 
  

                                                           

 (.10/195)انظر: المغني، لابن قدامة  (1)
 (.6/200)انظر: كشاف القناع، للبهوي   (2)
 (.12/438)اعد الفقهية، محمد البورنو موسوعة القو  (3)
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 : عرض الحكم القضائي.الثاني الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
تقدم المدعي وكالة إلى الديوان بعريضة دعوى ضد " :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

لإنشاء مجمع  ؛بمحافظة العلا موضحاً أن مورث المدعي قد استأجر أرضاً  ،دية محافظة العلابل
عن كل سنة في العشر  ،للورش لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بمبلغ قدره ستون ألف ريال

من تاريخ  اعتباراً  ،الأخيرةوتسعون ألف ريال عن كل سنة في السنوات الخمس  ،سنوات الأولى
، ثَ بعد ذلك قامت بلدية العلا بِنشاء ه14/4/1419صة الإنشاء بتاريخ الحصول على رخ

للمجمع الجديد، وقد راجع  والانتقال ،وطلبت من المدعي إغلاق مجمع الورش ،مجمع تابع لها
، إلا أنهم ل يجدوا حلاً  ،وحصلت مكاتبات بي البلدية والأمانة ،المدعون البلدية عدة مرات

أو  ،يوان بطلب الاستمرار في استثمار المجمع حتى انتهاء مدة الإيجارفاضطروا للجوء إلى الد
وقدم  ،وما سيفوتهم من أرباح للمدة المتبقية من الإيجار ،تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم

وبِحالة القضية  ،الأرضلدعواه عقد الإيجار بي مورث المدعي ومالك  المدعي وكالة سنداً 
لى النحو المدون بضبط القضية، حيث أجاب ممثل المدعى عليها عن للدائرة باشرت نظرها ع

 ،ووافقت البلدية ،أن مالك أرض المجمع تقدم بطلب رخصة إنشاء مجمع :الدعوى موضحاً 
ه، وأن البلدية لا شأن لها  1415/  4/ 14( بتاريخ 44۹۷)وأصدرت له الرخصة رقم 

 وإنما خصصت موقعاً  ،لبلدية ل تغلق المجمعبالعقد المبرم بي المدعي ومالك الأرض، كما أن ا
في منطقة صناعية خارج  ،والسيارات ،والحدادة ،كورش النجارة؛  لمزاولة بعض الأنشطة الحرفية

والمضرة بالصحة  ،النطاق العمراني حسب الأنظمة والتعليمات؛ كونها من المحلات المقلقة للراحة
قع لأنشطة أخرى غير مضرة بالصحة فإن البلدية وإذا ما رغب المدعي في استغلال المو  ،العامة

وفق الأنشطة المسموح بها داخل النطاق العمراني، فرد وكيل المدعي أن  ،لا تمانع ذلك
المكاتبات التي تمت بي المدعى عليها وأمانة المدينة المنورة بشأن إغلاق المجمع كانت مبنية على 

إلى حي  المدينة المنورة بأن يبقى المجمع مفتوحاً سم الأمر من أمي وقد ح   ،انتهاء مدة العقد

                                                           

هـ(، والمؤيد 1428لعام  21/د/إ/72)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1424/ق لعام 935/1)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 1429لعام  6/إ س/363)من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.4/1846)هـ 1429لعام 
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وأنه عند دراسة الموضوع قبل عرضه على أمي المدينة المنورة كان العقد  ،انتهاء مدة عقد الإيجار
دون مراعاة لملحق العقد الذي هو جزء منه، وينص على أن مدة  ،الابتدائي هو محل الدراسة

، ول تكن المدعى ه13/4/1430: العقد يمتد إلى عقد الإيجار خمس عشرة سنة، وعليه فإن
وقدم المدعي وكالة مجموعة  ،عليها تشير في أي من خطاباتها إلى المحلات كونها مضرة بالصحة

المتضمنة أن على المحلات إخلاء الموقع لانتهاء  ،من صور الإشعارات الموجهة إلى محلات المجمع
أن الترخيص الصادر من البلدية على أساس  :هاالعقد. وبجلسة تالية ذكر ممثل المدعى علي

ريثما يتم الانتهاء من إنشاء المنطقة  ،استثمار الأرض بِنشاء مجمع من المباني الحديدية المؤقتة
وتقدم  ،وبعد مضي المدة تم تجديد العقد للمستثمر ،ولمدة خمس سنوات فقط ،الصناعية

فوافق على التمديد خمس سنوات،  ،التمديد لأجل ؛المدعون( لأمي المدينة المنورة)المستثمر 
أو تشغيل مجمعات  ،وأضاف ممثل المدعى عليها أن الأنظمة والتعليمات تنص على منع إقامة

داخل النطاق العمراني، وأنه يجب تهيئة منطقة  (أو ورش نُارة ،أو ورش حدادة ،ورش سيارات)
لذلك تعميم وزارة  ى عليها سنداً صناعية متكاملة خارج النطاق العمراني، وقدم ممثل المدع

، والتعميم الإلحاقي رقم ه19/10/1389بتاريخ:  ،(4127/3)الشؤون البلدية والقروية رقم 
بشأن تهيئة وتنظيم وتأجير الأراضي التي تخصص  ،ه5/4/1410بتاريخ:  ،(107/5)

 ،لعلاوالصناعات الخفيفة، كما قدم صورة من خطاب رئيس بلدية ا ،وورش الصيانة ،للحرف
 ،وصورة من خطاب رئيس بلدية العلا ،ه18/11/1423الموجه إلى مدير الاستثمار بتاريخ 
، وصورة من خطاب ه23/11/1423: ( بتاريخ4384)الموجه إلى أمانة المدينة المنورة رقم 

، وجميع ه14/7/1421وتاريخ:  ،(28455)وكيل الأمي الموجه إلى أمي المدينة المنورة رقم 
إغلاق المجمع بعد انتهاء مدة العقد، فيما قدم المدعي وكالة صورة ) :ت تتضمنتلك الخطابا

 حيث تضمن الخطاب: ،خطاب أمي المدينة المنورة والذي بموجبه صدر الترخيص بِقامة المجمع
أنه لما كانت مجمعات الورش من الحلول الجيدة للحد من انتشار الورش على الشوارع، فلا مانع 

وعدم فتح  ،على أن تقدم دراسة للورش داخل المجمع ،لإقامة مجمع الورش من إصدار ترخيص
وإقفالها(.  ،وأن تقوم البلدية بِنهاء التصاريح المعطاة للورش المجاورة ،واجهة خارجية للورش

نع المدعون من سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل م  ه 22/11/1425وبجلسة يوم: 
بأن جميع المحلات  :فأجاب ؟يع محلات المجمع أم في بعضهاالاستمرار في الاستثمار في جم
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وليس فيها أي محل من  ،والمضرة بالصحة ،الموجودة بالمجمع تعد من الورش المقلقة للراحة
ومحلات التنجيد، وقد صدر القرار  ،والمغاسل ،والكهرباء ،كالبناشر  ؛المحلات المسموح بها

لة أنه لا صحة لما ذكره ممثل المدعى عليها، فهناك بِغلاق كامل المجمع، فيما رد المدعي وكا
قفل، وأن المنع والسماح قفلت، وهناك بعض المحلات ل ت  بعض المحلات المسموح بها قد أ  

ويطلب تمكي موكليه من الاستمرار في استثمار جميع  ،وليس بحسب نوعية النشاط ،انتقائي
ممثل المدعى عليها أن الإغلاق كان  سواء ورش أو غيرها، فيما ذكر ،المحلات في المجمع

( لعام ۲۳)للنظام، فأصدرت الدائرة حكمها رقم  ص طبقاً خ  للمحلات التي ليس لديها ر  
ه، وجرى رفعه لمعالي رئيس الديوان بلائحته الاعتراضية من المدعى عليها، ثَ صدر 1436

: ضي في منطوقهه، والقا1436( لعام 522)رقم  -الدائرة السادسة  -حكم هيئة التدقيق 
، فجرى إحالتها للدائرة بشرح والفصل فيها مجدداً  ،لنظرها ؛وإعادتها لها ،بنقض حكم الدائرة"

تقدم ه 22/11/1427لإعادة نظر القضية. وفي ه؛ 2/12/1426 معالي رئيس الديوان في
رة فيها التعويض عن فترات الإغلاق التي دامت عش طالباً  ،وكيل المدعية بعريضة دعوى جديدة

 ( ريال، فجري قيدها قضية برقم406100)بمبلغ قدره أربعمائة وستة آلاف ومائة ريال  ،أشهر
وفي جلسة يوم الثلاثاء  ،ه22/1/1427وأ حيلت للدائرة في ، (ه1427/ق لعام 5/  61)

وفيها حضر وكيل المدعية،  ،أعادت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية ،ه14/2/1427
طلب التعويض عن  فيوأن طلبه الآن منحصر  ،ثمراً ومست ،اً ما زال مفتوح أن المجمع :وأوضح

/ق / لعام 61/5يدت قضية في الديوان برقم وفقا لعريضته التي ق   ،المجمعغلق فيها الفترات التي أ  
 61قررت الدائرة ضم القضية المقيدة برقم  ه1/6/1427ثَ في جلسة يوم الثلاثاء  ،هـ1427

وفي شأن أسانيد دعواه  ،هـ1424/ق لعام 935/1رقم لى القضية ه إ14۲۷/ق لعام 5/ 
أبان وكيل المدعي بأن المدعى عليها أغلقت المجمع على فترتي: الفترة الأولى من: 

ه حتى نهاية العقد في 28/2/1427والفترة الثانية من  ،ه5/9/1426ه إلى 5/1/1425
( لعام 21/د/إ/11/12)رغم صدور قضائي عاجل من الدائرة رقم  ،ه15/4/1430

، ثَ إلا أنها ل تعمل بمضمونه إلا سنة واحدة تقريباً  ،بوقف قرار إغلاقها للمجمع ،هـ1424
، ثَ امتثلت لأمر فتح المحلات لمدة ستة اً شهر عاودت المدعى عليها الإغلاق لمدة أحد عشر 

وأوضح  للإغلاق، ومنذ ذلك التاريخ والمحلات مغلقة، ه28/2/1427 أشهر، ثَ عادت في
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باستخدام   ،بالمخالفة للنظام -محل الدعوى  -أن المدعى عليها أصدرت قرار إغلاق المجمع 
كافة وسائل الترهيب والترغيب ضد موكليه، وبما أن المقصود الشرعي من عقد الإجارة بي 
المالك والمستثمر حصول المنفعة، وأن المعتبر في مدة الإجارة مدة السنة كاملة وليس مددة 

وتحقيق المقصود الشرعي من الإجارة، كما  ،ن المستثمر من استيفاء المنفعةمما لا يمكّ  ،فاوتةمت
يؤدي لتعطيل استيفاء المنفعة الشرعية؛ مثل: عدم  ،أو فعل ،أن الإغلاق يتحقق بكل تصرف

أو  ،ةكتابأو إنذار المستأجرين   ،تجديد رخص المحلات المؤجرة، أو عدم إعطاء الرخص الجديدة
 ىللمدعأو منحهم بعض الامتيازات للنقل للمجمع التابع  ،وفرض الغرامات عليهم ،يةشفه

ت عليه بالامتناع عن فّ التبل  ،وأكد على أن المدعى عليها ل تمتثل للأمر القضائي ،عليها
غ لإيقاف أو قفل المحلات التي ليس بها ترخيص، وهذا ليس بمسوّ  ،تجديد رخص المستأجرين

ودرء لزيادة  ،عليهاضائي، وأكد وكيل المدعي أنه بسبب تصرف المدعى العمل بالأمر الق
عيد لهم مرة أخرى بعد فقد سلموا المجمع لمالكيه، إلا أن المجمع أ   ،الضرر وتفاقمه على موكليه

صدور الحكم الابتدائي، وتم الاتفاق مع المالك على إكمال باقي مدة العقد حتى: 
وأفادت في عدة  ،للمجمع ليها قد رخصت مبدئياً ، وأوضح أن المدعى عه15/4/1430

جيد، وأن إنشاءها يحد من العشوائية، والمجمع هو الوحيد في  خطابات بأن إنشاء المجمعات أمرٌ 
والزائرين القادمي للحج والعمرة، كما أن مثيل هذه  ،جالحجا مدينة العلا، وعلى شارع يخدم 

لأحياء السكنية، ول يتم إغلاقها بحجة أنها مقلقة المجمعات موجود في المدينة المنورة بجانب ا
مما يتبي أن قصد المدعى عليها من إغلاق المجمع إنما هو تحويل المنفعة إلى مجمع  ،للراحة

م الدولة، وأن طلبهم ظ  تأباه الشريعة ون   وإثراء على حسابهم ،المدعى عليها، وفي ذلك مضرة بهم
وقدره بثمانية وثلاثي ألف وثلاثمائة وتسعة ريالات  ،مللضرر الذي أصابه اً هو التعويض؛ جبر 

 تعن كل شهر، ويمثل المبلغ المقدر قيمة الإيجار الشهرية لست وعشرين ورشة في المجمع؛ لازال
دها سارية. وفي معرض دفوع ممثل المدعى عليها أبان بأن المدعى عليها التزمت بتنفيذ الأمر و عق

 ؛إغلاق المجمع، وأن ما تم إغلاقه هو المحلات غير النظامية ن بعدماالقضائي الصادر من الديو 
التي لا تملك  ،أو أن المتعاملي فيها من العمالة الأجنبية ،تلك التي تعمل بدون تراخيص: مثل

أوراق نظامية، وأكد على أن المدعي ليس لهم علاقة مباشرة مع المدعى عليها، وإنما هم 
وتقدموا للمدعى  ،للمجمع، وقد استلمه المالكون للمجمع ....( الأصلي)مستأجرون من ورثة 
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وفق الأنظمة والتعليمات، ولازال في  ،حسب الأنشطة المسموح بها ،لإعادة ترميم المجمع ؛عليها
في دفوعه على أن المدعى عليها  المجمع ستة محلات مرخصة ونظامية ل تغلق حتى تاريخه؛ مؤكداً 

تركن في ذلك للأنظمة والتعليمات التي  للراحةنشطة المقلقة في امتناعها عن تجديد الرخص للأ
والمتعلق  ،تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بهذا الشأن، مرفقاً  دمت سابقاً ق  

كما  ،هـ21/1/1427/ف( في 4/  4609)بالاشتراطات البلدية والفنية للورش المهنية رقم 
لعدم ملاءمة  ؛سمح لها بتجديد ترخيصهاالتي ل ي  أوضح أن الإغلاق فقط تناول المحلات 

 ،في المجمع لازالت رخصها سارية ست رخص لمحلات -لذلك  مؤيداً  -نشاطها السابق، وقدم 
وتصليح  ،وكهربائي سيارات ،ةبوفي :تمثلت في أنشطة مسموح بها هي ،ول تمتنع عن تجديدها
، وقد حملت هذه الرخص الأرقام وميزان إلكتروني ،وبنشر غيار زيت ،رديترات وشكمانات

( . وقد عقب وكيل المدعي ۲۲۷۱، ۳55۱، ۳۲۷۹، ۳۹۹5۷ ،3995، ۳۹۹۱)التالية 
على دفوع ممثل المدعى عليها بأن عبارة مقلقة للراحة واسعة التفسير، وأنه قد سبق للمدعى 
 عليها أن رخصت للمجمع في مكانه بعد دراسة مستفيضة منها، كما أن هذه المجمعات

 كما أكد على أن للمدعى عليها الحق في  ،موجودة داخل الأحياء السكينة في المدينة المنورة
بعدم الإضرار  إلا أن هذا الحق مقيدٌ  ،حسب الأنظمة والتعليمات ؛لغائهاإمنح التراخيص و 

يصدر القرار بناء على أسباب مشروعة دون تعسف من المدعى عليها في استعمال  بأن ،بالغير
ص التي قدمتها المدعى عليها للدلالة على استثنائها لبعض الأنشطة فإنها خ  أما عن الر   ،سلطتها

أو أنها مغلقة، والمحل الوحيد  ،إذ هي إما لأشخاص غير مستأجرين بالمجمع؛ غير صحيحة
 ،ص جديدةخ  وقد امتنعت المدعى عليها من إعطاء ر   ،....()المفتوح هو محل كهربائي يخص 

و  ،....()لمعظم المحلات المستأجرة، ثَ قدم إقرارين موقعي من  ص السابقةخ  أو التجديد للر  
عدم تجديد المدعى عليها لرخص محلاتهما الموجودين في  مضمونهما التأكيد على ،....()

المجمع، وإغلاقها لعدم وجود رخص نظامية للمحلات القائمة. وفي جلسة يوم الأحد الموافق 
والمثبت رقم سجله المدني في الضبط، وقرر أنه مستأجر أربعة  ،....()حضر  ،هـ8/7/1428

وأنه خلال  ،والأخرى ورش سيارات ،محلات في المجمع العائد للمدعي، وأن بعضها محل حدادة
ه قامت المدعى عليها بِغلاق المحلات ضمن محلات المجمع، وبسؤاله عن سريان 1436عام 

ة قبل الإغلاق، وأنه كان يتقدم للمدعى عليها بطلب ترخيص محلاته، أفاد بأن تراخيصها منتهي
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وقد أكد ممثل المدعى عليها على أن موقف  ،تجديد ترخيص المحلات إلا أنها كانت ترفض
من عدم ممانعتها من استغلال المجمع بالأنشطة المسموح بها  جهته واضح فيما أبدته سابقاً 

( قد تقدم لها بطلب رخصة للأنشطة ....)داخل النطاق العمراني، ونفت أن يكون المدعو 
أما الإقرار المقدم من المدعو  ،ورشالمسموح بها، فهو مستثمر بالمنطقة الصناعية لعدد ثلاث 

، كما أنه موظف ه20/5/1428وفق الإقرار المرفق صورته في  ؛....( فقد نفى صحته)
بية والتعليم عام حيث تم تعيينه في وزارة التر  ؛حكومي ممنوع من مزاولة النشاط التجاري

ه، ثَ انتقل إلى فرع وزارة المالية بالمحافظة، وأكد أن المدعى عليها ل تغلق إلا المحلات ۱۹۲۲
لانتهاء ترخيصها. وقد عقب وكيل المدعي بأن المدعى عليها ل يكن لها أن  ؛المخالفة نظامياً 

جرين الذين امتنعت المدعى ؛ ليغير إقراره، وأكد على أنه أحد المستأ....() تضغط على المدعو
، واضطر بعدها لترك المجمع، وأن الأنشطة التي سْحت المدعى عليها اً ترخيصعليها عن منحه 

محلات البنشر والإطارات والكهرباء منتشرة  إنَّ  إذ ،بِقامتها في المجمع يستحيل تطبيقها عملياً 
مساحات كبيرة للبنشر  على في شوارع العلا؛ وليس من المعقول تخصيص ستة وعشرين محلاً 

والكهرباء فقط، وختم بأن المدعى عليها متناقضة فيما تقوله بضرر هذه المحلات؛ إذ إن خطابها 
لكون  ؛نأمل السماح للمواطن المذكور في إنشاء مجمع)لأمي منطقة المدينة المنورة نص فيه: 

ومحاط من  ،ولا يسبب أي مضايقة، وهو على شارع خدمات ،عن السكان الموقع بعيداً 
للحد من  ؛وهو من الحلول الجيدة ،جهتي بمزرعة، والآخر شارع ومن جهة الشرق أرض فضاء

قرر ه 15/10/1428 ويساعد على تنظيهما(. وفي جلسة يوم السبت الموافق ،انتشار الورش
بلغ ، وأنه يطلب الحكم بِلزام المدعى عليها تعويض موكليه بموكيل المدعي اكتفاءه بما قدم سابقاً 

جراء ما أصابهم من ضرر وخسارة، وأنه  ؛قدره مليون وثمانمائة وألفان وثلاثمائة وثلاثون ريالاً 
واكتفاءه  ،عليها طلبه رفض الدعوى ىوع وإجابات، فيما قرر ممثل المدعيكتفي بما قدمه من دف

 ."درت الدائرة حكمهاأص ،بما قدمه، ولاكتفاء الطرفي بما قدماه
  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

301 
 

 رض الحكم القضائيع الثاني: الفرع
المدعي يرومون من دعواهم الماثلة طلب  أما عن موضوع الدعوى، فحيث إنَّ "

التي ترتبت على امتناع المدعى عليها عن تجديد التراخيص الممنوحة  ،تعويضهم عن خسائرهم
والمؤجر على المدعي؛ راكني  ،....()للمحلات المقامة في المجمع المملوك لورثة  ،للمستأجرين

خيص محلات الورش للمستأجرين في دعواهم إلى خطأ المدعى عليها في الامتناع عن تجديد ترا
وعلاقة سببية بينها،  ،وضرر ،فإن المتعي حينها جلاء أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ ،منهم
الذي شيدت عليه قرارها في الامتناع عن  ،فإنه يلزم التحقق من مستند المدعى عليها وبدءاً 

، اً التحقق من قيام ذلكم السبب واقع ديد التراخيص للمحلات المقامة في المجمع، كما يتعيتج
زعة والاختصام متعلقة ولما كان موضوع المنا ، سلامة وملاءمة ما اتخذ من قرارومن ثَ

أن الترخيص في حقيقته تصرف إرادي يكسب الممنوح  وقضاءً  فإنه من المتقرر فقهاً  ،بالتراخيص
إلا في حدود الشرع والنظام، إلا أن هذا المركز  ،لا يجوز المساس به اً ذاتي اً نظامي اً ومركز  ،له حقا

جواز تعديل هذا  ،أو تغييرها ،النظامي يرتبط بأوضاع وظروف قد يترتب على تعديلها
 ،إلا أنه وإن كانت التراخيص تصدر بسلطة تقديرية ،ص، أو حتى سقوط الحق فيه بِلغائهالترخي

على أن الأصل في نشاط الإدارة أنها تهدف إلى المصلحة العامة في كل ما تقوم به، وأن  تأسيساً 
تحقيقا لهذا الهدف، مما يجعلها تستقل بمناسبة  ؛لأساسية هي إشباع الحاجات العامةوظيفتها ا

ومراعاة الظروف  ،لإشباع الحاجات العامة للمواطني ؛وملاءمة إصدار القرارات الإدارية اللازمة
شرعية والنظامية ظل القواعد ال بيد أن ذلك كله في ،والملابسات المحيطة بتلك القرارات ،القائمة

من قاعدة  وفي شأن التراخيص فإنها ذات طبيعة خاصة، باعتبارها استثناءً  .المنظمة لصدورها
ة ومرد ذلك إلى تعلق التراخيص بحق أصيل مكفول في الشريع ؛أن المباح لا إذن في مباشرته()

اء على ما في طلب الزرق المباح، وبن بحرية العمل، وسعياً  والأنظمة المرعية باعتباره متصلاً  ،الغراء
إلى مراقبة  ،في الرقابة في مجال التراخيص من ملاءمة الإجراء المتخذ تقدم فإن القضاء يتشدد

عى عليها فإن عناصرها تفصح أن امتناع المد ،دعوىالسبب في أقصى صورها. وفي شأن هذه ال
اعتماد مخطط للورش الخفيفة  -محل الدعوى  -من تجديد تراخيص المحلات القائمة في المجمع 

 ،ه1419/و( لعام 852)برقم  -نشية شرق مخطط صدر وجنوب الم -في محافظة العلا 
والبادي أن سبب الامتناع كما أعلنته المدعى عليها صراحة؛ هو اعتبار هذه الورش مقلقة 
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لتعميم وزير  لدور المدعى عليها المنوط بها، وفقاً  رة على الصحة؛ وذلك تطبيقاً وخط ،للراحة
؛ بشأن تهيئة المناطق اللازمة ه10/9/1389( في 4127/3)الشؤون البلدية والقروية رقم 

وتنظيمها بما يتفق مع تخطيط البلدية، ومن ثَ فإنها  ،والصناعات الخفيفة ،والورش ،للحرف
 ،والنجارة؛ لكون هذه الأنشطة خطرة ،والحدادة ،اخيص لورش السياراتامتنعت عن تجديد التر 

ول تمتنع عن تجديد التراخيص لغيرها  ،بِقامتها داخل المناطق العمرانيةسمح لا ي   ،ومقلقة للراحة
وغيار  ،والشكمانات، والبناشر ،كهربائي السيارات، وتصليح الرديترات  :من المحلات؛ مثل
أمام الدائرة؛ والمرقومة بالأرقام التالية:  لكتروني؛ بدلالة تقديمها لهذه الرخصالزيت، والميزان الإ

 المدعى أعلنت وحيث ،(۲۲۷۱، ۳45۱، ۳۲۷۹، ۳۹۹4۷، ۳۹۹5، ۳۹45، ۳۹۹۱)
 أنها على فصنّ ت   المحلات هذه أن باعتبار التراخيص؛ تجديد عن امتناعها سبب عن عليها
 تراخيص أن اً جليّ  يظهر السبب، هذا على القضائية رقابةلل وتطبيقاً  فإنه للراحة؛ ومقلقة خطرة

 الأنشطة نظام رسْها دقيقة نظامية لقواعد وجوباً  يخضع ،الخطرة أو ،للراحة المقلقة الأنشطة
( 14م/) رقم الملكي بالمرسوم والصادر البيئة، أو ،بالصحة المضرة أو ،الخطرة أو ،للراحة المقلقة

 القواعد هذه فتكون ،ه22/3/1425التنفيذية الصادرة في  ولائحته ،هـ8/4/1423وتاريخ: 
 ركنت ما حقاً  كان وإن وإنه التراخيص، بشأن الإدارية الجهة تصرفات على حاكمة النظامية

 وفق - المصنفة الأنشطة من والنجارة ،والحدادة ،السيارات ورش كون من عليها المدعى إليه
 تصنيف مجرد أن إلا ،وخطرة للراحة مقلقة أنها على - فاً سل إليه المشار للنظام التنفيذية اللائحة
 ،النشاط لحظر وحده كافياً  ليس ،بالصحة مضر أو ،للراحة مقلق أو ،خطر بأنه النشاط

 ومكان ،وحجمه ووصفه ،النشاط طبيعة يتناول الترخيص إنّ  إذ الترخيص؛ عن والامتناع
 التنفيذية اللائحة من الثالثة المادة تطبق ذلك شأن وفي ،لمنحه شروط من به يتعلق وما ،ممارسته

 باللائحة المرفق تصنيفها وفق المختصة الجهة تفوض -۱): بأنه للراحة المقلقة الأنشطة لنظام
 أو بِنشاء ،للترخيص اللازمة ،والإدارية ،الفنية والمواصفات ،الشروط تتضمن فرعية لوائح بوضع

 بما ،ممارسته وشروط أماكن وتحديد ،لتصنيفبا الواردة الأنشطة من أي ممارسة محل تشغيل
 من مناقشتها وبعد البيئة، أو ،بالصحة الإضرار أو ،الخطورة أو ،للراحة الإقلاق منع يحقق

 برفعها المدني الدفاع لمجلس العامة الأمانة تقوم النظام من الثامنة بالمادة عليها المنصوص اللجنة
 للمادة وفقاً  عليها المنصوص واللجنة. (الآلية بنفس ديلالتع ويتم ،لإصداره الجهة رئيس أو لوزير
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 ما ومفاد ،بتشكيلها الأمنية للشؤون الداخلية وزير مساعد فوض لجنة هي اللائحة من الثامنة
 محل تشغيل أو بِنشاء للترخيص توضع وإدارية فنية ومواصفات شروط من بد لا أنه تقدم

 اللائحة رسْتها محددة آلية وفق للراحة؛ قلقةم أو ،خطرة بأنها الموصوفة الأنشطة ممارسة
 البلدية الشؤون وزير تعميم قدمت أنها سوى عليها المدعى تفعله ل ما وهو للنظام، التنفيذية
/ف( في 4609/4)رقم  المهنية للورش والفنية البلدية بالاشتراطات المتعلق والقروية

 لخطأ اً صدق ويشهد ،ه5/11/1425 :من بدايته كانت الإغلاق أن مع ،ه21/1/1427
 أنها وتؤكد رتقرّ  أنها بيّ  نظام إلى الاستناد دون التراخيص تجديد عن بامتناعها عليها المدعى
 ،الرديترات وتصليح سيارات، كهربائي لأنشطة التراخيص بتجديد المجمع داخل سْحت

 في مصنفة يعهاجم الأنشطة وهذه الإلكتروني؛ والميزان الزيت، وغيار ،والبناشر والشكمانات،
 المضرة أو ،الخطرة أو ،للراحة المقلقة الأنشطة تصنيف في - سلفاً  إليها المومأ - اللائحة
 والتشحيم السيارات، ومغسلة السيارات، وكهرباء الرديترات، فتصليح البيئة؛ أو ،بالصحة
 وميزان ،البطاريات وتعبئة ،الزيوت وتغيير الإطارات وتصليح ،للراحة مقلقة أنها على صنفت

 لها ورخصت سْحت ذلك ومع ،للراحة ومقلقة خطرة أنها على صنفت ،الإلكتروني السيارات
 ونأي ،الحق عن مجافاة به قامت ما أن يعني مما ،تدعيه الذي للنظام تطبيق دون عليها المدعى

 ؛صحيح نظام ظل في تكونت التي النظامية المراكز تمس أن لها كان ما إذ النظام؛ تطبيق عن
 المدينة منطقة أمانة أمي كتاب دام ما ،نظامي مستند دون التراخيص تجديد عن بامتناعها

 من للحد ؛الجيدة الحلول من الورش مجمعات): أن على نص قد عليها للمدعى الموجه المنورة
 أعمال عبء وزيادة ،المدن داخل المحبب غير المنظر وإظهار ،الشوارع على الورش انتشار
 التصاريح بِنهاء البلدية تقوم وأن ،الورش مجمع لإقامة ؛ترخيص إصدار من مانع فلا ،النظافة
 ظل فيه 14/3/1415 في للمجمع ترخيصها كان وقد ؛(وإقفالها المجاورة للورش المعطاة
 للمدعى كان وإن إنه إذ ؛،والخطرة بالصحة والمضرة للراحة المقلقة المحلات نظام ونفاذ سريان
 في( 5/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر البلديات نظام من الخامسة للمادة وفقاً  عليها

 ،وتجميلها ،وإصلاحها ،منطقتها بتنظيم المتعلقة الأعمال بجميع تقوم): أنه ۲۱/۲/۱۳۹۷
 الشرعية القواعد إطار في كله ذلك أن إلا ،(العامة والسلامة والراحة ،الصحة على والمحافظة
 تراخيص تجديد عن الامتناع في عليها المدعى خطأ عن كاشفاً  تقدم ما كان ولما ،والنظامية
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 التراخيص أن وقضاءً  فقهاً  المتقرر فإن الضرر، ركن تجلية بشأن أنه إلا المجمع، في المقامة المحلات
 إنه إذ ؛(1) اعتبارياً  أو اً طبيعي شخصاً  كان سواء ،لهم الممنوحة لأصحابها نظامية مراكز تنشئ

 على وتأسيساً  وقيود؛ شروط من المنظم هسنَّ  بما التقيد عن المسؤول وهو فيه، الحق صاحب هو
 صاحبه تصيب إنما وإلغائه سحبه أو ،الترخيص تجديد عن الامتناعمن  المضارة فإن ذلك

 - الدعوى محل - المجمع فإن عناصرها؛ تبي وكما ،الدعوى هذه وبخصوص .مباشر بشكل
 التي المحلات أن كما ،....() الأرض مالك ورثة باسمه ۱4/4/1415 في رخصته صدرت
 المدعي زعم وإن أما ،أصحابها باسم صدرت إنما تراخيصها تجديد عن عليها المدعى امتنعت

 ،الضرر ترميم في اجتهدت عليها المدعى أن تبي الأوراق أن إلا ،اً مستأجر  بصفته ضيرأ   أنه
 للعقد منها مراعاة سنوات؛ عشر على تزيد مدة المجمع في العمل باستمرار سْحت حي وذلك

 جرى مدته أن أوراق من قدم ما خلال من يظهر والذي ،الأرض ومالك المدعي بي المبرم
 الصناعية التجارية الغرفة من ومصدق ،سنوات خمس مدته: الأول فالعقد مرتي، تعديلها
 التجارية لغرفةا من ومصدق ،سنوات عشر مدته: والثاني ،هـ18/4/1414 في المنورة بالمدينة

 في اليد بخط خلفه بالكتابة مدته لتدّ ع   ثَ ،هـ8/5/1414 في المنورة بالمدينة الصناعية
 الرخصة تقديم طلب أن مع ،التعديل لهذا تصديق دون سنة عشرة خمس إلى ه23/3/1415
( 5): المادة في إذ بدايته؛ تحديد في اضطراب مع ه۲۲/۳/۱410 في كان الأرض مالكي من

 ،توقيعه خيتار  من تبدأ مدته أن( 11): المادة وفي إنشاء، رخصة على الحصول تاريخ نم يسري
 عند أنها إلا ،يعقد أو نظامي بواجب عليها المدعى يلزم لا مدته كانت أياً  العقد أن رغم

 وكيل قدرها والتي ،المجمع إنشاء تكلفة في نظرت ضرر من المدعي يصيب قد ما لترميم تقديرها
 منطقة لأمي - القضية ملف في المرفق - كتابه يفيد ما وفق ريال، ألف وعشرين ائةبم المدعي

 وكونها المقامة المنشآت وطبيعة العقد، مدة راعت كما ،ه20/10/1423 في المنورة المدينة
 قد ما اً وجابر  اً كافي الدائرة تراه تقدم وما ،كافية مدة بذلك المدعي أعذرت ثَ ،أرضية هناجر
 ،المجمع ترخيص أصحاب تمنع ل عليها المدعى أن هذا يرفد إذ ضرر؛ من المدعي باأص يكون

                                                           

ي قصد بالشخص الطبيعي هو الإنسان، وماله من صلاحيات لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. وأما الشخص  (1)
الاعتباري فهو: مجموعة من الأشخاص والأموال التي يعترف بها القانون، كالدولة والشركات والمؤسسات. انظر: مدخل 

 (.416اد )صلدراسة علم القانون، مهند الحداد، وخالد الحد
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 ،بها سْحت التي الكثيرة الأنشطة وفق المحلات؛ نشاط تغيير من فيه المقامة المحلات أصاب أو
 المدعي أن إلى الإشارة مع ،متنوعة أنشطة بمزاولة له صاومرخّ  ،مفتوحاً  زال لا المجمع أن يعني مما
 الموجب الضرر ولكون تقدم، ما على وترتيباً  ،ه18/2/1427 في هلمالكي المجمع سلموا قد

 عن الإدارة مسؤولية في التعويض لاستحقاق شرطاً  باعتباره المؤكد؛ المحقق الضرر هو للتعويض
 خليقة تكون حينئذ المدعي دعوى فإن ،الدعوى هذه في يثبت ل ما وهو ،المشروعة غير قراراتها

 . ضبالرف
 ".العلا محافظة بلدية ضد....( ) من المقامة الدعوى برفض الدائرة حكمت لذلك
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

تناع ؛ نتيجة امطلب المدعون الحكم بِلزام المدعى عليها تعويضهم عن الخسائر أولا :
عقد  وسندهم هو ،عن تجديد تراخيص المحلات في المجمّع المستأجر من قبلهم المدعى عليها

 الإيجار المبرم بي طرفيه.
تأسيساً على أن الأنظمة والتعليمات تنص  ؛تدفع المدعى عليها بسلامة موقفها ثانيا :

خل النطاق العمراني؛ والنجارة( دا ،والحدادة ،السيارات)عات أو تشغيل مجمّ  ،على منع إقامة
 والمقلقة للراحة. ،على اعتبار أنها أعمال مصنّفة ضمن قائمة الأنشطة الخطرة

وتبيّ لها ثبوت  ،: الدائرة نظرت إلى امتناع المدعى عليها عن تجديد التراخيصثالثا  
أو مضر  ،أو مقلق للراحة ،الخطأ في ذلك؛ على اعتبار أن مجرد تصنيف النشاط بأنه خطر

في سبيل  مال تسلك ،والامتناع عن الترخيص له ،ليس وحده كافياً لحظر النشاط ،ةبالصح
ورأت الدائرة في مقابل ذلك أن طلب  ،التي صدرت في هذا الشأنذلك الإجراءات النظامية 

وتبيّ لها عدم وجود ضرر متحقق  ،المدعي للتعويض يستلزم معه ثبوت الضرر على المدعي
ام المدعى عليها بالسماح للمدعي بالاستمرار في العمل في المجمع مدة بسبب قي ؛على المدعي

وانتهت إلى  ،واعتبرت ذلك كافياً في جبر ما ترتب عليهم من ضرر ،تزيد على عشر سني
 القضاء برفض الدعوى.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،كم الصادر فيهاوالح ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

: أن الحكم الصادر في تلك الواقعة قد تضمّن ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليها؛ الواقعة
ومحل الخطأ في ذلك هو أن مجرد  ،نتيجة امتناعها عن تجديد تراخيص المحلات التابعة للمدعي

ليست مسوّغاً  ،أو مضرة بالصحة ،حةتصنيف المدعى عليها لبعض الأنشطة بأنها مقلقة للرا
 السلطةوهذا الأمر وإن كان يحدّ من  ،أو الامتناع عن تجديد الترخيص له ،لحظر النشاط

في إصدار التراخيص من عدمها باعتبارها ترعى الصالح العام فيما  جهة الإداريةلل (1)التقديرية
إلا أن هذه السلطة  ،ة تقديريةوهي مأذونٌ لها في ذلك؛ باعتبار ما لها من سلط ،يصدر عنها

فيكون ذلك استثناء من قاعدة  ،والنصوص النظاميّة ،مقيّدة بأن تكون في ظل القواعد الشرعية
؛ وبيان ذلك: أن -محل البحث -وهو ما تحقق واقعاً في الدعوى  ،المباح لا إذن في مباشرته()

فإنه  ،أو موافقة ،صالح العام دون إذنالجهة الإدارية لما كان مباحاً لها اتخاذ ما تراه محققاً لل
يستثنى من ذلك ما إذا كانت تلك الإجراءات لا تتفق مع النصوص المنظّمة للوقائع المتنازع 

وذلك بالتحقق من سير المدعى عليها وفق ما هو  ،فإنه لا بد من الرقابة القضائية عليها ،فيها
لما خالفت في هذه الواقعة  ة الإداريةوالجه ،طبقاً للأنظمة واللوائح ذات الشأن ،لها محدد

ب ذلك الخطأ رتّ  ،الإجراءات النظامية في امتناعها عن تجديد تراخيص المحلات التابعة للمدعي
بل  ،ولكن الدائرة ل تحكم للمدعي بموجب توفر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها ،في جانبها

وبالتالي فإن  ،ومنها: ركن الضرر ،املةقضت برفض الدعوى؛ لعدم استيفاء أركان المسؤولية ك
 استدلال الدائرة بهذه القاعدة وافق واقعاً صحيحاً.

  

                                                           

السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الاصطلاح الفقهي هي: الصلاحية الشرعية الموجبة للموازنة بي عدة أحكام  (1)
 ممكنة ومشروعة في الدعوى؛ لتطبيق أكثرها ملاءمة للواقع. 

واقعاً، وصالحة قانونا؛ً لتطبيق وفي الاصطلاح النظامي هي: الالتزام القانوني الذي يفرض الموازنة بي عدة خيارات ممكنة 
أكثره ملاءمة على الدعوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وتستعمل فيها أساليب القانون العام. السلطة التقديرية 

 وما بعدها(. 96للقاضي الإداري، وليد الصمعاني )
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 من سبق إلى مباح  فهو أحق  به :المبحث الثاني قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة لأول:ا المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 :ريف المباحتع 
الأصوليون  لدىالمشهور ولكن المقصود به هنا ليس المعنى  ،(1)سبق التعريف بالمباح

 .(2)ول يملكه مالك ،وإنما ي راد به في هذ القاعدة: ما كان باقياً على أصل خِلقته ،والفقهاء
  

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
 شيء من الأشياء المباحة التي هي مشاع : أن من سبق غيره إلىمفاد هذه القاعدة

حتى إذا نازعه فيه منازع وادّعى أن له  ،وكان له دون غيره ،للناس حلّ له أخذه أو الانتفاع به
 .(3)وق ضي له بذلك ،وكان السابق إليه أحق به لسبقه ،فيه حقّاً أو نصيباً ل ي سمع له

  

                                                           

 هذا البحت. ن( م291)انظر ص  (1)
 (.9/414)نو موسوعة القواعد الفقهية، محمد البور  (2)
 (.13/191)معلمة زايد  (3)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعن هذا الحديث ع

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
 .(1)﴾عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحقّ أمن ﴿قال صلى الله عليه وسلم:  -1
 .(2)الحديث ﴾من أحيا أرضاً ميتة فهي له﴿ :قال صلى الله عليه وسلم -2

حات التي ليست ن من سبق إلى جميع المباإ: ووجه الدلالة من الحاديث السابقة
 .(3)ويملكها ،فهو أحقّ بها ،ولا من اختصاصه ،ملكاً لأحد  
 

 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 .(4)"من سبق إلى مباح  فهو أحقّ به"-1
 .(5)"من سبق إلى ما ل يسبقه إليه مسلم فهو له"-2
رز شيئاً مباحاً يملكه مستقلاً "-3  .(6)"كل من يح 
وتؤدي  ،ف معناها وهذه اللفاظ متقاربة .(1)"مل ك ه"من سبق إلى مباح فقد -4

   .المعنى المقصود من القاعدة
                                                           

 (.3/106)(، 2335)أخرجه البخاري في صحيحه، من كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتا، الحديث رقم  (1)
(، 3073)أخرجه أبو داوود في السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، الحديث رقم  (2)

(، 3/55)(، 1378)الجامع الكبير، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، الحديث رقم والترمذي في  ؛(3/178)
وقال عنه: " هذا حديث حسنٌ غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

(، 1550)رقم مرسلاً، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم". وصححه الألباني في الإرواء، الحديث 
(6/4.) 

 (.115ص)رحمن السعدي عبد الانظر: بهجة قلوب الأبرار،  (3)
الروض المربع،  ؛(2/223)كشاف القناع، للبهوي    ؛(9/610)الجامع لعلوم الإمام أحمد، خالد الرباط وآخرون  (4)

 (.444ص)للبهوي  
من رواية أسْر بن مضرّس، كتاب الخراج والإمارة هذا اللفظ للقاعدة يمثل بنصه حديثاً أخرجه أبو داوود في السنن  (5)

(. ولكن ضعّفه الألباني في الإرواء، الحديث رقم 3/177)(، 3071)والفيء، باب في إقطاع الأرضي، الحديث رقم 
 (، وقال: "إسناده ضعيف".2/459)(، 549)(، وفي ضعيف أبي داوود، الحديث رقم 6/11)(، 1555)

 (.1/240)مجلة الأحكام العدلية،  (6)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 ،له حق   إلى سبق الأول لأن فالأول؛ الأول ق دّم واحد بعد واحداً  الخصوم حضر إذا-1

 .(2)بعده من على فق دم
 الناس ينبذه وما الجبال، نم المأخوذة والثمار ،والحطب ،الحشيش مثل مباح كلّ -2

 وسائر ،الثلج من يسقط وما واللقيط، واللقطة النفس، تتبعه لا مما منهم يضيع أو عنه، رغبة
غيره  إذن ولا الإمام، إذن إلى يحتاج ولا به، أحق فهو هذا، من شيء إلى سبق من المباحات،

(3). 
 .(4)بالسبق أحق لأنه منه؛ زعجي   فلا فيه الجلوس له مباح موضع إلى سبق من-3
أو غير  ،سواء أحياها بِذن الإمام ،من أحيا أرضاً ميتة مسلماً كان أو ذميّاً فهي له-4

 .(5)إذنه
 .(6)به له ي قضى فإنه ،غيره أو فيه لبيع الطريق من مكان إلى سبق من-5

  

                                                                                                                                                                          

 (.6/473)معلمة زايد  (1)
 (.5/502)المهذب، للشيرازي  (2)
 (.8/183)المغني، لابن قدامة  (3)
 (.6/187)الذخيرة، للقرافي  (4)
 (.4/186)انظر: كشاف القناع، للبهوي   (5)
 (.6/59)شرح مختصر خليل، الخرشي  (6)
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
حصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن تت (1)هذه الدعوى "حيث إن وقائع

أن  :يدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، أوضح فيهاق   ،المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى
( بالحروف اللاتينية، المسجلة باسْها في goshقوش )كلمة   (2)موكلته تمتلك العلامة التجارية

، ه6/5/1412وتاريخ:  ،(267/89) رقمبموجب شهادة التسجيل  ،المملكة العربية السعودية
...( إلى )وقد تقدمت مؤسسة  ،ه22/1/1432: (، والمجددة حتى تاريخ3)على الفئة 

( بحروف doshدوش )بطلب تسجيل العلامة التجارية كلمة  ،مكتب العلامات التجارية
جيل العلامة، (، وقد أصدرت المدعى عليها قرارها بالموافقة على تس3)عربية ولاتينية على الفئة 

 ،ه2/8/1430( وتاريخ 4۲۹۳)وتم نشر طلب التسجيل في الجريدة الرسْية أم القرى، العدد 
عد ولا لا ت  " :قد نصت على أنها (3)/ل( من نظام العلامات التجارية۲)وحيث إن المادة 

أو  ،سبق إيداعها تجاريةأو المشابهة لعلامات  ،الإشارات المطابقة -سجل علامة تجارية...لت  
، ولما كانت العلامة "مشابهتسجيلها من قبل الآخرين، على منتجات أو خدمات مطابقة أو 

 المطلوب تسجيلها تتشابه إلى حد التطابق مع علامة موكلته في شكلها ومظهرها العام، فضلاً 
والجرس الصوي ، ولا يوجد أي  ،عن التطابق في المنتجات، وأنها مطابقة لعلامة موكلته في النطق

( في العلامة محل D)( في علامة موكلته، وG)ختلاف بي العلامتي سوى في الحرف الأول ا
 للنظام، مؤدياً  الاعتراض، فإن قبول طلب التسجيل من قبل المدعى عليها قد جاء مخالفاً 

لعدم سهولة التفريق بي العلامتي، وبناء عليه طلب في ختام لائحة الدعوى  ؛الجمهورلتضليل 
ر مكتب العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض إلغاء قرا

                                                           

هـ(، 1432لعام  7/د/إ/13)كم الابتدائي رقم هـ(، الصادر بشأنها الح1430/ق لعام 4391/1)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1433لعام  5/إ س/483)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.3/1514)هـ 1433الإدارية لعام 
 ذات من الأخرى السلع عن هاتمييز  ليسهل سلعة على المنتِج أو التاجر يضعها مادية العلامة التجارية هي: إشارة (2)

 غير أو رسومًا، أو أرقامًا، أو حروفاً، أو كلمة، أو إمضاء، أو معينًا، شكلًا  يتخذ اسْاً تكون أن ويمكن الصنف،
 (.387ص)ذلك. معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، علي محمد الجمعة 

 ه.28/5/1423( وتاريخ: 21م/)الصادر بالمرسوم الملكي رقم  (3)
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...(. وبِحالة القضية إلى هذه المحكمة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر )لمؤسسة 
لائحة  في وردلما  طبقاً  ضبطها، حيث حضر المدعي وكالة، وبسؤاله عن دعوى موكلته قال: إنها

ل المدعى عليها عن الجواب، قدم مذكرة من صفحة واحدة تضمنت: أنه وبسؤال ممث ،الدعوى
... " :( منه التي تنص على۲۱)والمادة  ،/ل( من نظام العلامات التجارية۲)بناء على المادة 

أو  ،لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها
أو  ،يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات ،ابهة لهااستعمال أي إشارة أخرى مش

الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة، وحيث 
إن العبرة في تقدير التشابه بي العلامتي يكون بالتماثل في الفكرة الرئيسة التي تتكون منها 

هو الحاصل في مجموع العلامتي لا في جزء من أجزائها، فبمجرد  العلامتان، والتشابه الممنوع
وجود تشابه بي جزء من العلامتي التجاريتي لا يكفي للقول بوجود تشابه بي هاتي 
العلامتي؛ إذ إن التشابه الممنوع هو الذي يؤدي إلى غش الجمهور، وهو الذي يكون بي 

دوش( )مة محل الدعوى نُد أنها عبارة عن كلمة العلامتي في مجموعها، وبالنظر إلى العلا
لنظام العلامات  وفقاً  ؛(، وقد تم تسجيلها۲)بحروف عربية ولاتينية، وتوضع على الفئة 

داع، وأن يالإالتجارية، ولا يوجد علامة مشابهة لها على الفئة نفسها، مما يكسبها الأسبقية في 
ة محل الدعوى، وليست من العلامات المشهورة، عن العلام علامة الشركة المدعية تختلف تماماً 

وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق أن قدمه  ،وبناء عليه طلب رفض الدعوى
 ؛في لائحة الدعوى، ثَ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها

 ".للأسباب التالية
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 ئيعرض الحكم القضا الثاني: الفرع
فإن الثابت من خلال الأوراق، وما قدمه الطرفان، أن  "وأما من حيث الموضوع:

المدعية تهدف من إقامة دعواها الماثلة إلى إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة، المتضمن قبول 
(، 3)( بحروف عربية ولاتينية، على الفئة doshدوش )طلب تسجيل العلامة التجارية كلمة 

( بالحروف goshقوش )...( كلمة )...(؛ بحجة مشابهتها لعلامة شركة )لصالح مؤسسة 
 ،(267/89)اللاتينية، المسجلة باسْها في المملكة العربية السعودية، بموجب شهادة التسجيل 

. ولما كان نظام ه22/1/1432(، والمجددة حتى تاريخ 3)على الفئة هـ 6/5/1412وتاريخ: 
: تجاريةسجل علامة ولا ت   عدلا ت  »ته الثانية على أنها: العلامات التجارية قد نص في ماد

وغيرها الوارد بيانها أدناه:... ل: الإشارات المطابقة أو  ،والأعلام ،والشعارات ،الإشارات
المشابهة لعلامات تجارية، سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين، على منتجات أو 

وكان مناط المنع من  ،وعدماً  يدور مع علته وجوداً وبما أن الحكم  ،"مشابهخدمات مطابقة أو 
واللبس لدى جمهور المستهلكي بي  ،تسجيل العلامات المتشابهة على المنتج، هو وقوع الخلط

مما يترتب عليه الضرر للتاجر الأسبق ولعموم  ،المسجلةالعلامة المطلوب تسجيلها والعلامة 
محل الدعوى، يتبي تحققه؛ إذ العلامة محل الدعوى  وبالنظر في تحقق هذا المناط في ،المستهلكي

على أنها في  والعنصر الجوهري، فضلاً  ،والشكل العام ،مشابهة لعلامة المدعية في الجرس الصوي 
ولا يقلل من التشابه  ،واللبس بينهما ،نفس الفئة والمنتج، مما يرجح وقوع المستهلكي في الخلط

لحرفي الأولي من العلامة؛ فإن ذلك لا يرفع اللبس المتوقع بي العلامتي وجود اختلاف بي ا
لدى المستهلكي، علاوة على أن العبرة بأوجه التشابه بي العلامتي لا بأوجه الاختلاف، 

(، حيث ۳)(، بالفئة goshقوش )وحيث إن المدعية قد سبقت إلى تسجيل علامتها كلمة 
(، وتم تجديد 267/89)جيل رقم بموجب شهادة التس ،ه6/5/1412سبق أن سجلتها 

...( بطلب تسجيل العلامة )، بينما ل تقدم مؤسسة ه22/1/1432تسجيلها حتى تاريخ 
 ،، ولما كانت الشريعة قد اعتبرت السبق إلى المباحه2/1/1430محل الاعتراض إلا بتاريخ 

فهو  ،مباحمن سبق إلى " :صلى الله عليه وسلمللملك، يدل عليه حديث النبي  وجعلته سبباً 
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، ولما كان الضرر (2)ه"لمن سبق إلى ما ل يسبق إليه مسلم، فهو " :، وحديث(1)ه"بأحق 
بحسب النصوص والقواعد الشرعية المتضافرة، فإن الدائرة تنتهي إلى  ،ومزالا في الشرع ،مرفوعاً 

تسجيل   حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة لذلكإلغاء القرار محل الطعن. 
...(؛ لما هو موضح )سسة لصالح مؤ  ،(3)بالفئة  ،دوش( بحروف عربية ولاتينية)كلمة 

 بالسباب"
  

                                                           

 ل أقف على حديث بهذا اللفظ. (1)
 من هذا البحث.( 311ص)سبق تخريج الحديث، انظر  (2)
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

كم بِلغاء قرار وزارة وتطلب الح ،(goshقوش )المدعية تملك العلامة التجارية  أولا :
(؛ لوجود التطابق بي dosh دوش) المتضمن قبولها تسجيل العلامة التجارية ،التجارة والصناعة

 المؤدي إلى اللبس لدى المستهلكي. ،العلامتي
وأن مجرد وجود التشابه لا  ،المدعى عليها تدفع بوجود الاختلاف بي العلامتي ثانيا :

 لحكم برفض الدعوى.وطلبت ا ،يؤدي إلى اللبس
المنع من تسجيل العلامات التجارية هو وقوع الخلط واللبس  محل: الدائرة رأت أن ثالثا  

وأن المدعية أسبق بتسجيل علامتها  ،ورأت تحقق ذلك بي العلامتي ،لدى جمهور المستهلكي
لغاء قرار وانتهت إلى القضاء لصالح المدعية بِ ،ومن سبق إلى مباح  فهو أحقّ به ،التجارية

 تسجيل العلامة محل الدعوى.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

على سبق المدعية في تسجيل  قضاءه: أن الحكم الصادر في تلك الواقعة قد أسّس الواقعة
على  ولبيان معرفة أثر القاعدة ،وأنها اكتسبت بذلك حقاً لا ت نازع فيه ،التجارية علامتها

من  بل إن ،(1)فإن سائر المباحات في الشريعة الإسلامية تكون مملوكة لمن سبق إليها ،الواقعة
واعتباره أحد مصادر الملكية المعتبرة  ،مصادر الملكية في الفقه الإسلامي الاستيلاء على المباح

لك ،(2)رعاً ش حيث أصبح لها في العرف المعاصر قيمة  ؛والعلامة التجارية من الحقوق التي تم 
ولا تتم ملكيّة العلامة التجارية إلا  ،(3)لا يجوز الاعتداء عليه ،به شرعاً  وحقٌ معتدٌّ  ،مالية معتبرة

 :من أنه (4)( من نظام العلامات التجارية21)بالسبق في تسجيلها؛ وهذا ما تضمنته المادة 
ويكون انتفاع أي شخص بعلامة  ،ي عد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه"

ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية  ،مسجلة مشروط بموافقة مالكها
أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها  ،لطلب منع غيره من استعمالها

 فهذه المادة نصت صراحة على أن ملكية العلامة التجارية مرتبةٌ على  ،"تضليل الجمهور..
وبالتالي ويلزم لاعتبار الملكية ليس تسجيل العلامة فحسب بل السبق في تسجيلها،  ،تسجيلها

وأحق بالانتفاع بها؛ لأنه سب ق  ،فمن كان أسبق في تسجيل علامة تجارية معيّنة كان مالكاً لها
وبالتالي فإن الدائرة أصابت في تنزيل  ،(5)ومن سبق إلى مباح  فهو أحق به ، ما ل ي سبق إليهإلى

وهذا الذي  ،ونتج عنها أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء ،القاعدة على الواقعة السابقة
  .(6)قد أكدت عليه في أقضية أخرى ،ذهبت له الدائرة في تقرير ملكية المباح بالسبق إليه

                                                           

 (.8/183)انظر: المغني، لابن قدامة  (1)
 (.4/158)انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،  (2)
 عام، الأولى جمادى 6-1 من، الكويت بدولة المنعقدة دورته في(، 43) رقم، الإسلامي الفقه مجمع انظر: قرار (3)

 .هـ1409
 هـ.28/5/1423: وتاريخ( 21/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر (4)
 (.32ص)داغي  القرة انظر: بيع العلامة التجارية والتصرف فيها، ضمن سلسلة مسائل فقهية معاصرة، عارف (5)
الإدارية بالحكم رقم  هـ(، والمؤيد من محكمة الاستئناف1430لعام  7/د/إ/6)انظر: الحكم الابتدائي رقم  (6)

ه 1431ه(، المدون في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظال لعام 1431/لعام 6/إس/97)
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 ما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون :المبحث الثالث قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    

  

                                                                                                                                                                          

ه(، المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالحكم 1432/ لعام 58/7/1)(، والحكم الابتدائي رقم= =4/1469=)
حكام والمبادئ الإدارية لديوان المظال لعام ه(، والمدوّن في مجموعة الأ1433لعام  140/5)رقم 

 (.3/1477)ه1433
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،لثاني: أدلة القاعدةا الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،تعريف الضمان 
 ،يحويه شيء   في لشيءا جعل وهو صحيح، أصلٌ  والنون والميم الضادالضمان لغة:  

وقد يرد الضمان ويراد به معان  منها:  ،(1)وعائه في هجعلت   إذا الشيء: ضمّنت  : قولهم ذلك من
 .(2)والتغريم ،وقد يرد بمعنى الالتزام ،فكأنه إذا ضمنه استوعب ذمته ،الكفالة

 الضمان اصطلاحا : 
:الضمان ف الفقه السلامي له   ثلاث معان 

وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في  ،مان على الكفالة: إطلاق الضالول
 ن.المطالبة بالدي  

 غير أو كان اً ماليّ  ،آخر من لحقه ضرر   عن الغير تعويض على الضمان إطلاق :الثاني
 .(3)هو المعنى المراد في هذه القاعدةوهذا  ،ماليّ 

 .(4): المؤونةالثالث
ف الفقهاء الضمان بتعريفات متعددة نذكر فقد عر   ،وبناء  على المعنى الثاني المراد

 منها:
 .(5)"هو "عبارة عن ردّ مثل الهالك أو قيمته -1
 .(6)"هو "عبارة عن غرامة التالف-2

                                                           

 (.3/372)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
لسان العرب، لابن منظور  ؛(3/372)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  ؛(6/2155)انظر: الصحاح، للجوهري  (2)

 (.544ص)سيط، إبراهيم أنيس وآخرون المعجم الو  ؛(1212ص)القاموس المحيط، للفيروز آبادي  ؛(13/257)
 (.9/401)انظر المعنى الأول والثاني في: المعاملات المالية المعاصرة، دبيان الدبيان  (3)
 (.3/275)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(1/88)انظر: درر الحكام، علي حيدر  (4)
 (.4/7)غمز عيون البصائر، شهاب الدين الحموي  (5)
 (.18/11)ل الأوطار، للشوكاني ني (6)
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 .(1)"وقيمته إن كان من القيميات ،هو "إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات-3
 .(2)"هو "التزامٌ بتعويض مالّي عن ضرر للغير-4
أو عن الضرر  ،أو ضياع المنافع ،تعويض الغير عما لحقه من تلف المالهو "الالتزام ب-5

 .(3)"أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية ،الجزئي
هو التعريف  ،ولعل التعريف الرابع للضمان بأنه: التزامٌ بتعويض مالّي عن ضرر للغير

أما  ،وله للمعنى المرادمع شم ،المختار من التعريفات أعلاه؛ وذلك لكونه جمع بي قِص ر العبارة
والتعريف الثاني قصره على  ،التعريف الأول والثالث فهو أقرب ما يكون إلى بيان كيفية التعويض

 .والتعريف الأخير فيه تفصيلٌ ي غني عنه التعريف المختار ،غرامة المتلفات فقط
 شرح التعريف المختار:

 .(4)حة غيرهفاً بأداء عمل  لمصلوهو أن يكون الشخص مكلَّ التزام: 
 ويكون تعويضاً جابراً للضرر. ،وهذا يشمل كل ما يتموّل الناس بهبتعويض مالي: 

 وهذا يشمل جميع الأضرار.عن ضرر للغير: 
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
 الفاعل فإن المفعول، على ضرر ،فيه مأذون فعل على ترتب : أنه إذاي راد بهذه القاعدة

 للعادة تبعاً  بعمله قام إذا هذا للمتوقع، خلافاً  حصلت إذا النتيجة على يأثَ لاو  ،يضمن لا
 .(5)المتبعة والشروط ،الجارية

  

                                                           

 (.1/448)درر الحكام، علي حيدر  (1)
 (.1017ص)المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا  (2)
 (.22ص)نظرية الضمان، وهبة الزحيلي  (3)
 (.93ص)انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى الزرقا  (4)
 (.9/488)، محمد البورنو موسوعة القواعد الفقهية (5)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 الحديث عن هذا المطلب سيكون على النحو التالي:

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
 فعضّ  رجلاً، يةن  م   بن يعلى قاتل": قال -رضي الله عنه –حصي  بن عمران عن

 ،- صلى الله عليه وسلم- النبي إلى فاختصما ثنيته، فنزع فمه، من يده فانتزع صاحبه، أحدهما
 . (1)"له دية لا! الفحل؟ يعض كما أخاه، أحدكم أيعض": فقال

 للمعضوض وأن المعضوض، على صائل معتد   العاضّ  : أنووجه الدلالة من الحديث
 وما مأذون، مشروع دفاع لأنه بسببه؛ يتلف ما ضمان دفاعه على يترتب ولا فسه،ن عن الدفاع
 .(2)مضمون فغير المأذون على ترتب

 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

وهي قريبة من الصياغة الواردة في الحكم  ،(3)"ما ترتب على المأذون فغير مضمون"-1
 القضائي.
 .(4)"الجواز الشرعي ينافي الضمان"-2
 .(5)"المتولّد من مأذون فيه لا أثر له"-3
 .(6)"كل موضوع  بحقّ إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه"-4

   .وإن اختلفت إلا أنها تتفق من حيث المعنى وهذه اللفاظ

                                                           

 ؛(9/8)(، 6892)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الديات، باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه، الحديث رقم  (1)
ومسلم في صحيحه، في كتاب القسامة والمحاربي والقصاص والديات، باب الصائل على نفسه أو عضوه، الحديث 

 (.3/1300)(، 1673)رقم 
 (.6/197) البسام عبد اللهحكام، توضيح الأ (2)
 (.14/106) الشرح الممتع، محمد بن عثيمي (3)
 (.449ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  ؛(1/27)مجلة الحكام العدلية،  ؛(503ص)الدر المختار، للحصكفي  (4)
 (.2/264)المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (5)
 (.694/ 8)محمد البورنو موسوعة القواعد الفقهية،  (6)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 .(1)يضمنفلا  ،من غير تعد  ولا تفريط ،الأجير المشترك إذا تلفت العي من حرزه-1
 ،الوديعة إذا تلفت بغير تفريط من المود ع فليس عليه ضمان؛ لأن الوديعة أمانة-2

 .(2)والضمان ينافي الأمانة
أو تقصير منه في حفظ الرهن فلا ضمان  ،إذا تلف الرهن بغير جناية من المرتهن-3

 .(3)عليه
 أو ،تقصير ولا تعدّ   بلا ،هأمينِ  يد في أو ،يده في الوكيل قبضه الذي المال تلف إذا-4

 .(4)الضمان يلزم فلا نقصان قيمته على طرأ
 البئر حافر يضمن لا ،وهلك ،رجل   حيوان   فيه فوقع ،بئراً  ملكه في إنسان حفر لو-5

 .(5)شيئاً 
  

                                                           

 (.8/112)المغني، لابن قدامة  (1)
 (.6/436) المغني، لابن قدامةانظر:  (2)
 (.4/297) المغني، لابن قدامةانظر:  (3)
 (.3/561)درر الحكام، علي حيدر  (4)
 (.1/92) درر الحكام، علي حيدر (5)
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
بوكالة  ،.(..)في اللائحة التي تقدم بها المدعي  (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

ضد جامعة الملك خالد بأبها حاصلها: أنه وموكليه  ،...()يحمل السجل المدني رقم  ،...()
الواقعة في قرية الجر  ،ه9/6/1417( وتاريخ ۱۲۲)يملكون مزرعة بموجب الصك الشرعي رقم 

م الأسفل التابعة لمركز الشعف، وحيث قامت المدعى عليها بقطع الطريق المؤدية إليها منذ عا
ح مانعة ومن ثَ عمل جدار من الإسْنت المسلّ  ،وذلك بوضعها الشبك الحديدي ،ه1404

بأنه قد تقدم بشكوى ضد المدعى  ، موضحاً طيلة ثلاثي عاماً  ،والانتفاع بها ،من الوصول إليها
والتي انتهت بموجب خطاب أمير  ،بقطع الطريق المؤدية إلى مزرعته وموكليه لقيامها ؛عليها

إقامة  :والمتضمن في فقرته الثانية ،ه22/11/1432( وتاريخ 55050) رقم منطقة عسير
: بصرف لائحته بمطالبته بالآي : أولاً  دعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة الإدارية، خاتماً 

وذلك منذ وضعها  ،جراء حرمان المدعى عليها لهم من الانتفاع بالأرض ؛التعويض له ولموكليه
: فتح الطريق التي ثانياً  .الطريقوالاستمرار في الصرف حتى فتح  ،الآن للشبك الحديدي وحتى

قامت المدعى عليها بقطعها، أو إيجاد طريق بديلة لمزرعته وموكليه، أو نزع الملكية إذا تعذر فتح 
حددت لها جلسة يوم الأحد الموافق  ،وقيدها قضية ،الطريق. وبِحالة الدعوى للدائرة

أحال على لائحة  ؟وبسؤال المدعي عن دعواه ،الطرفان وفيها حضر ،ه11/4/1434
في جلسة يوم الأحد و  .وطلبت الدائرة منه تقديم أصول المستندات الشرعية للمطابقة ،الدعوى
إنه خاص بالجزء  :وبسؤال المدعي عن الصك الذي قدمه، قال ،ه19/5/1434الموافق 

وبطلب الإجابة من الممثل  ،زرعتهالخارج عن أرض الجامعة، وحصر طلبه في فتح طريق مؤد لم
 2/4/د/إ/77)صدر القرار رقم  هـ19/6/1434 وفي جلسة يوم الأحد الموافق .طلب مهلة

/ق لعام 4/ 746)والصادر من الدائرة الإدارية الثانية بضم أوراق القضية رقم  ،ه(1434لعام 
لدائرة؛ وذلك ضد جامعة الملك خالد إلى هذه ا ،...()والمقامة من المدعي  ،ه(1434

                                                           

هـ(، 1435لعام  2/4/د/إ199)الابتدائي رقم هـ(، الصادر بشأنها الحكم 1432/ق لعام 335/4)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1435لعام  1/إ س/1128)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.3/1701)هـ 1435الإدارية لعام 
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قدم ممثل المدعى ه 16/7/1434لاشتراكها في نفس الموضوع. وفي جلسة يوم الأحد الموافق 
للسور الغربي لخدمة جميع  عليها مذكرة جاء فيها أن النزاع بي المجاورين قائم بِيجاد طريق مواز  

مت بتسوير والجامعة قا ،م منذ عشرات السنيالمواطني، والمدعي لديه طريق موصل مستخد  
سمح لأحد الدخول فيه أو المرور به، محتويات الصك الخاص بها، والمدينة الجامعية لها حرم لا ي  

قدم المدعي وكالة  ه29/12/1434الدعوى. وفي جلسة يوم الأحد الموافق  وطلب رفض
ن مذكرة جاء فيها أن الجامعة سبق أن اعترفت بأن طريق مزارعهم قطعته الجامعة، وأنهم سيرجعو 

لإدارة المشاريع لمناقشة فتح طريق عليه، وتم تشكيل لجنة بناء على مخاطبة وكيل الجامعة لإمارة 
إلا أن أحد المواطني اعترض  ،عسير، وخلص فيه إلى إمكانية فتح شارع محاذ لسور الجامعة

 من عشرات مسلوكاً  بحجة ملكيته للموقع، وأما ما ذكره ممثل الجامعة من أن للمدعي طريقاً 
 السني، فإن ذلك لا يكون إلا من خلال المرور بأملاك خاصة. وفي جلسة يوم الأحد الموافق

ثَ  ،طلبهم في إلزام المدعى عليها بفتح طريق يؤدي إلى مزارعهم المدعونحصر ه 9/4/1435
وأما الممثل فقد أوضح أن العمل جار على إنفاذ ما تضمنه المحضر  ،قرروا الاكتفاء بذلك

محاذ لسور الجامعة.  ( متراً 15)المتضمن فتح طريق بعرض  ،ه12/5/1433ؤرخ في المشترك الم
كما  اكتفى المدعي وكالة بما سبق تقديمه،ه 22/4/1435وفي جلسة يوم الأحد الموافق 

 ".والتأمل ،للدراسة ؛اكتفى ممثل المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية
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 لقضائيعرض الحكم ا الثاني: الفرع
فالثابت أن الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن فتح طريق داخل  ومن حيث الموضوع"

والذي  ،استنادا إلى أن الجامعة قد قامت بتسوير محتويات الصك الخاص بها ؛المدينة الجامعية
إنما   ؛امتناع الجهة عن استطراق أرض وحيث إنّ  ،ه4/11/1400( في 5۷۱۲)يحمل الرقم 

حيث يستفيد منها آلاف  ؛ى المصلحة العامة المتمثلة في المدينة الجامعيةعل كان حفاظاً 
الطلاب، بالإضافة إلى أن المدعي لديه طريق موصل وإن كان يستطرق أرض مجاورين، فتصرف 

أن ما ترتب على المأذون فيه فهو غير "والقاعدة الفقهية تنص على  ،الجهة إنما كان في ملكها
كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن "عة الفقهية ، وجاء في الموسو "مضمون

ك من حماية للملِ  ؛، فالجهة قد وضعت في ملكها السور"ما ترتب على وضعها فيه من ضرر
عليه فإن  .التعدي، ولا تضمن الضرر الحاصل من إحاطة الملك؛ لأنه تصرف في المأذون فيه

وهو موافق لصحيح  ،والطعن فيه غير مستقيم ،القرار السلبي الصادر من الجهة غير معيب
لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من ورثة مما يتعي معه رفض الدعوى.  ،النظام

 "....(؛ وذلك لما هو مبين بالسباب)...( و )
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 لنقاط التالية:تكمن دراسة هذه الواقعة ف ا

يطلب المدعون الحكم بِلزام المدعى عليها بفتح الطريق المؤدي إلى مزرعتهم؛ أولا : 
بحجة أن المدعى عليها قطعت على المدعي الطريق المؤدي إلى مزرعتهم بجدار مانع من الوصول 

 ومنعتهم من الانتفاع بها طيلة ثلاثي عاماً.  ،إليها
وجود طريق آخر للمدعي يمكن من خلاله الوصول إلى تدفع المدعى عليها ب ثانيا :

وطلبت الحكم برفض الدعوى؛ بناءً  ،وأن هذا الطريق مسلوكٌ منذ عشرات السني ،مزرعتهم
 على أن المدعى عليها ل تقم إلا بتسوير محتويات الصك الخاص بها.

 ،مت بهالدائرة نظرت إلى الصك الذي استندت عليه المدعى عليها فيما قا ثالثا :
رغبة منها في حماية  ،ووجدت أن السور المقام إنما هو داخلٌ ضمن محدود الصك الخاص بها

فلم تضمن بما قامت به ما ترتب على المدعي من ضرر؛ لأنه عملٌ مأذون  ،الموقع من التعدي
وانتهت الدائرة إلى القضاء برفض دعوى  ،وما ترتب على المأذون فيه فغير مضمون ،لها فيه

 دعي.الم
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

على أنّ ما قامت به المدعى عليها من تسوير  أحاطت به  قضاءها: أن الدائرة أسّست الواقعة
محل -فيه؛ كون تصرفها داخلٌ ضمن محدود ملكيتها للموقع الموقع الخاص بها هو مما أ ذن لها 

نع من التصرف فيما تملكه ،-الدعوى نع لا"جاء في درر الحكام:  ،وبالتالي فلا تم   من أحدٌ  يم 
وجاء في موضع  آخر في صورة تشبه  ،(1)"للغير فاحشٌ  ضررٌ  فيه يكن ل ما ،ملكه في التصرف

 لأحد وليس ،أراد ما ملكه في يبني أن لكل  " :السابقة ما قامت به المدعى عليها في الواقعة
وبالتالي فإنّ المدعي  ،(2)"حائطاً... أو بناءً  عرصته في يبني أن مثلاً  أحدٌ  أراد لو وذلك منعه،

لا سيّما وأنّ الطريق الذي  ،ليس لهم حق الانتفاع بما هو داخلٌ ضمن أملاك المدعى عليها
بل هو طريقٌ خاص  ،عامة الممنوح المرور فيها لعموم المنتفعييطالبون بفتحه ليس من الطرق ال

 فحق: خاصاً  الطريق كان إن وأما"جاء في الفقه الإسلامي وأدلته:  ،ضمن ملك المدعى عليها
 ،باباً  عليه يفتح أن لغيرهم فليس فيه، المشتركي أو ،أهله أو ،صاحبه على مقصورٌ  به الانتفاع

وعليه فإن الضرر الذي ترتب على المدعي نتيجة تصرف المدعى  ،(3)"منهم... إلا ،نافذة أو
 ضرر شرعاً، المباح الجائز الفعل على ترتب إذا"جاء في الموسوعة الفقهية:  ،عليها لا تضمنه

 هذا من وجه. ،(4)"الضرر ي ضمن لا للآخرين،
ل ومن وجه آخر: فإنّ الحكم أثبت أن للمدعي طريقاً آخر يمكنهم من خلاله الوصو 

وبالتالي فإن الدائرة  ،من أرض المدعى عليها (5)فلم يثبت لهم بذلك حق المرور ،إلى مزرعتهم
ونتج  ،ما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون( على الواقعة السابقة)أصابت في تنزيل قاعدة 

 عن ذلك أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء.
  

                                                           

 (3/210)درر الحكام، علي حيدر  (1)
 (.3/204) درر الحكام، علي حيدر (2)
 (.6/4677)لامي وأدلته، وهبة الزحيلي الفقه الإس (3)
 (.28/263)الموسوعة الكويتية،  (4)
 (.3/14)حق المرور: هو أن يكون لشخص حق المرور في أرض شخص آخر. الموسوعة الكويتية،  (5)
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ضمن ما تول د  ، يؤذن له فيهمن فعل فعلا  لكل  :المبحث الرابع قاعدة

 عنه من ضرر

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     

  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

334 
 

 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

  :لغة واصطلاحا   ،تعريف التول د
 .(1)تقول: تولّد الشيء عن الشيء أي: نشأ عنه ،هو النشوء عن الأصل: التول د لغة

أو  ،يشمل كل ما كان سبباً لنشأة ،مفهوم التولّد عند الفقهاء واسعالتول د اصطلاحا : 
 .(2)وقوع شيء ما

 :لغة واصطلاحا   تعريف الضرر
 ،والثاني: اجتماع الشيء ،الأول: خلاف النفع ،"الضاد والراء ثلاثة أصولالضرر لغة: 

ويطلق  ،(4)والابتداء به ،ر هو فعل الواحدوالضر  ،والمضرة خلاف المنفعة ،(3)"والثالث: القوّة
 ،والفاقة ،والنقصان يدخل في الشيء ،وسوء الحال ،الضرر في اللغة على عدة معان  منها: اله زال

 .(5)والفقر
جاء عند بعض الفقهاء المتقدمي بأنه: "إلحاق مفسدة بالغير  الضرر اصطلاحا :

"   :ين على صيغ  متعددة منها: أن الضرر هووجاء تعريف الضرر عند بعض المعاصر  ،(6)"مطلقاً 
أو عرض  ،أو جسم معصوم ،سواء أكان في مال  متقوّم محترم ،كل أذى يلحق الشخص

                                                           

 (.1056ص) إبراهيم أنيس وآخرون المعجم الوسيط، ؛(152ص) محمد رواس قلعه جي ( انظر: معجم لغة الفقهاء،1)
 (.12/100)علمة زايد م (2)
 (.3/360)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (3)
لسان العرب،  ؛(159ص)مختار الصحاح، للرازي  ؛(3/81)انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  (4)

 (.4/482) لابن منظور
المصباح المنير، للفيومي  ؛(159ص)مختار الصحاح، للرازي  ؛(3/360)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (5)

 (.12/385)تاج العروس، للزبيدي  ؛(136ص)
 (.516ص)الفتح المبي، الهيتمي  (6)
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أو  ،ف له نفساً في تلِ  ،ى عليه من الأذى. وقيل الضرر هو:"عبارة عما ي صيب المعتد  (1)"مصون
 . (2)"أو مالاً متقوّماً محترماً  ،عضواً 

 المتقدمي مع قِص ره إلا أنه أشمل من حيث صور الضرر. والتعريف الوارد عند
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
وتولّد عن الفعل  ،أو كان جاهلًا به ،من فعل فعلًا ل يؤذن له فيه ي راد بهذه القاعدة أنَّ 

 .(3)فالفاعل ضامن  ،أو تلف ،هلاكٌ 
  

                                                           

 (.28ص)التعويض عن الضرر، لمحمد المدني بو ساق  (1)
 (.93ص)المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، سيد أمي  (2)
 (.2/541) لابن المنجور ( انظر: شرح المنهج المنتخب،3)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 ديث عن هذا المطلب سيكون على النحو التالي:الح

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
 -صلى الله عليه وسلم- النبي أزواج بعض أهدت: قال -رضي الله عنه–أنس  عن -1

 القصعة -رضي الله عنها-عائشة  فضربت قصعة، في طعاماً  -صلى الله عليه وسلم– النبي إلى
 .(1)"بِناء وإناءٌ  بطعام، "طعامٌ : وسلم عليه الله صلى النبي فقال فيها، ما فألقت بيدها،

 .(2)ووجه الدلالة من الحديث: أن من استهلك على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله
قال صلى الله عليه وسلم: "من تطبّب ول ي علم منه طبٌ قبل ذلك فهو  -2

 .(3)"ضامن
أو تلف  ،هلاك نفس   ووجه الدلالة من الحديث: أن الطبيب إذا ترتب على عمله

ومثله سائر الصناعات  ،وكان غاراًّ للناس بذلك ،فهو ضامن؛ لأنه ل يؤذن له في عمله ،عضو  
 .(4)فهو ضامن ما ترتب على فعله من تلف ،ول يؤذن له فيها ،من ل يكن عالماً بها ،والمهن

 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

 .(5)"ما تولّد عنه من ضررمن فعل فعلاً ل يؤذن له فيه ضمن "-1
 .(6)"بخلاف المتولد من منهي عنه ،المتولد من مأذون فيه لا أثر له"-2

                                                           

كم له من مال الكاسر، ( أخرجه الترمذي في 1) الجامع، أبواب الأحكام، باب ماجاء فيمن ي كسر له الشيء، ما يح 
 (، وقال عنه: "حديث حسن صحيح".3/33)(، 1359)الحديث رقم 

 (.6/325)للحسي المغربي ( البدر التمام، 2)
 ؛(2/1148)(، 3466)م منه طب، الحديث رقم أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب من تطبب ول يعل( 3)

 (. 4/236)(، 7484)وصححه الحاكم في المستدرك، الحديث رقم 
 (.116ص) رحمن السعديعبد ال ( انظر: بهجة قلوب الأبرار،4)
 (.28/289)( الموسوعة الكويتية، 5)
 (.2/264) للزركشي ،في القواعد الفقهية ( المنثور6)
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إلا أنها تتفق معها  -محل البحث-وإن اختلفت يسيراً عن لفظ القاعدة وهذه الألفاظ 
   .في معناها
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 وضع أو ،دكاناً  بنى أو ،باً ميزا فيه نصب أو ،المسلمي طريق في بئراً  حفر من-1

 فعثر ،أصابه لمرض أو ،ليستريح قعد أو ،الطريق في ماءً  صبّ  أو ،متاعاً  أو ،خشبة أو ،حجراً 
 فهو ،فهلك إنسان مال على أو ،فقتله غيره على وقع أو ،فمات فوقع عابرٌ  ذلك من بشيء

 .(1)مضموناً  يكون منه تولد فما ،غير لا للسير فيه مأذون الطريق ولأن ،متعدّ   لأنه ضامن؛
إذنه لينظر  فأخذ منه رجلٌ آنية بغير ،إذا أتى سوقيٌّ يبيع أواني من الزجاج أو غيره-2

 .(2)وانكسرت فهو ضامن؛ لأنه غير مأذون له في أخذها ،فسقطت من يده ،إليها
وأقرّ الراعي  ،واستهلكها المدفوع إليه ،إذا دفع الراعي غنم رجل إلى غير صاحبها-3

 .(3)ضمن الراعي ،بذلك
فالجاني ضامنٌ  ،الجرح إلى نفس المقطوع فمات فسرى ،إذا ق طعت يد إنسان ظلماً -4

 .(4)للنفس
  ،إذا كان الخاتن غير حاذق في صنعته فهو ضامنٌ؛ لأنه لا يحل له مباشرة القطع-5

 .(5)أو قطع في غير محل القطع ،كما لو تجاوز في الختان قطع الحشفة
  

                                                           

 (.3/125)لسمرقندي ل( انظر: تحفة الفقهاء، 1)
 (.5/465) لابن مازة ( انظر: المحيط البرهاني،2)
 (.3/549)للكليبولي ( مجمع الأنهر، 3)
 (.9/489)محمد البورنو ( انظر: موسوعة القواعد الفقهية، 4)
 (.19/31)( انظر: الموسوعة الكويتية، 5)
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 الحكم القضائي علىالقاعدة تطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
نه تقدم المدعي إلى الديوان باستدعاء ضمّ ف أنه " (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

المملوكة له بموجب صك شرعي منذ ما  ،تظلمه من قيام المدعى عليها بوضع يدها على أرضه
رار جراء ذلك. ضه عما لحقه من أضوتعوّ  ،دون أن تنزع ملكيتها ،يزيد على خمس وعشرين سنة

حيث  ،ضبطهابمحاضر  وبِحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت تفصيلاً 
وصفته بمحضر الضبط،   ،.....( المثبت ما يدل على شخصه)حضر المرافعة فيها المدعي وكالة 
، وصفته بالمحضر أيضاً  ،.....( المثبت ما يدل على شخصه)كما حضر عن المدعى عليها 

التابع لمنطقة  ،أجاب: بأنه يملك الأرض الزراعية الواقعة بمركز البدع ؟بسؤال المدعي عن دعواهو 
، الصادر من محكمة ه18/11/1394وتاريخ  (108)بموجب الصك الشرعي رقم  ،تبوك
والمشتملة على  ،م۲۰۰ ×م ۲۰۰، والبالغ مساحتها ه1400والمنتقلة إليه بالشراء عام  ،البدع

وبيت من الطي، غير أن المدعى عليها قامت بوضع يدها عليها، ومنعته  ،ونخيل ،وأشجار ،بئر
بحجة أنها منطقة آثار، ومنذ  ؛تقريباً  من التصرف فيها منذ ما يزيد على خمسة وعشرين عاماً 

، وقد لاً عادأو تعويضه عنها تعويضا  ،من أرضه ذلك الحي وهو يطالب المدعى عليها بتمكينه
 ، مشيراً ه20/8/1415ولي العهد بتاريخ  م:منه ،ت وعدد من المسؤوليتظلم إلى عدة جها

إلى أن الأمطار قد أتت على صور تلك الخطابات فأتلفتها، ولما ل يجد جدوى من تلك 
التعويض عن أرضه، وبعرض  اً طالب، ه7/4/1425 التظلمات تقدم إلى ديوان المظال بتاريخ

التي يجب  ،أرض المدعي تعتبر من الأراضي الأثريةذلك على ممثل المدعى عليها، أجاب: أن 
( من نظام الآثار ۲۱)لما نصت عليه المادة  وفقاً  ؛للمصلحة العامة تحقيقاً  ؛المحافظة عليها

يجوز لدائرة الآثار حق امتلاك أي مبني "من أنه  ه۲۹/3/1392الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
لاك وفق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، كذلك على أن يجري الامت ،أو منطقة أثرية ،تاريخي

ومع ذلك فإن موضوع  ،"أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة ،يجوز لدائرة الآثار أن تتملك المباني

                                                           

هـ(، 1428لعام  43/د/إ/ف/37)بتدائي رقم هـ(، الصادر بشأنها الحكم الا1425/ق لعام 1767/1)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1429لعام  5/ت/25)والمؤيدة من هيئة التدقيق برقم 

 (.4/2042)هـ 1425
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لاقتراح  ؛ومواقع التراث العمراني المملوكة للمواطني معروضة على مجلس الوزراء ،المواقع الأثرية
وقد تمت متابعة الموضوع من قبل الوزارة مع ديوان رئاسة مجلس  ،تهاالحلول المناسبة لنزع ملكي

 وتاريخ 35927/ب/3وقد تلقت الوزارة برقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم  ،الوزراء
إلا أنه ل  ،للنظر فيه ؛، الذي يفيد بأنه تمت إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراءه12/7/1425

 .وطلبا الحكم في القضية ،قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما قدماهيرد للوزارة رد بشأنه، ثَ 
وبسؤال المدعي عن طلباته الختامية قرر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بنزع ملكية أرضه إن  

جراء منعه  ؛كما يطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به  ،كانت مصرة على الاحتفاظ بها
وذلك بدفع الأجرة المستحقة عن ذلك،  ،عاماً  من التصرف في أرضه منذ خمسة وعشرين

أولا: إلزام "ه، القاضي بما يلي: 1436لعام  43/د/ف/۳۲فأصدرت الدائرة حكمها رقم 
إدارة الآثار بمنطقة تبوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية الأرض العائدة للمدعي بموجب 

: إلزام المدعى عليها بتقدير اً وتعويضه عنها. ثانيه 8/11/1396وتاريخ:  ۱۰۸الصك رقم 
وصرف التعويض  ،إلى حي نزع الملكية ه7/4/1420الأجرة المستحقة عن الأرض من تاريخ 

: عدم قبول طلب المدعي بدفع أجرة المثل عن المدة التي تسبق تاريخ للمدعي. ثالثاً 
وطلبت  ،فاعترضت عليه المدعى عليها ،"لما هو موضح بأسباب الحكم ؛شكلاً  ه7/4/1420

 -أحالها لهيئة تدقيق القضايا  ،أوراق القضية لمعالي الرئيس تدقيقه، وبرفع الاعتراض مع كامل
/لعام 6/ت/242حكمها رقم  ه3/4/1427فأصدرت بجلسة يوم الاثني  -الدائرة السادسة 

وفق  ،لمعاودة النظر فيها ؛وإعادة القضية إليها ،القاضي بنقض حكم الدائرة ،ه1427
، ه22/5/1427لهيئة، وبِعادة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الأحد ملحوظات ا

في حي تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور، ثَ سألت الدائرة  ،وفيها حضر وكيل المدعي
المدعي وكالة عن تظلماته التي سبقت رفع دعواه للديوان، فأجاب: بأنه تظلم للمدعى عليها 

غير أنه لما ل يرد على تظلماته تقدم  ،ذلك بل تظلم للمقام الساميعدة مرات، ول يقتصر على 
بريد ممتاز( )إلى ديوان المظال، وبسؤاله تقديم ما يثبت ذلك قدم بجلسة تالية صورة من إيصال 

للعهد،  ، موجه لخادم الحرمي الشريفي الملك عبد الله يوم أن كان ولياً ه7/4/1425مؤرخ في 
ود التظلم للمدعى عليها مرة أخرى عن طريق برقية هاتفية تحمل الرقم مشيرة إلى أنه قد عا

وقد أجابت المدعى عليها على هذه البرقية بأنه تم الرفع  24/5/1427وتاريخ:  .....()
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وقد أفاد مدير عام الآثار والمتاحف  ،بشأنها لوكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف
بأن الوزارة تلقت صورة خطاب  ه21/7/1427تاريخ: و  ،(2725/43/7) بالخطاب رقم

.....( لما ورد في تقرير )والمتضمن تأييد  ،....( رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة سابقاً )
ومواقع التراث  ،اللجنة المشكلة للنظر في تعويض أصحاب الأملاك المتداخلة مع المواقع الأثرية

بالإضافة إلى اقتراح  ،نظرا لتعذر التعويض المالي ؛راض تعادل قيمتهابأ ،العمراني المملوكة لمواطني
والتراث العمراني المملوكة لمواطني التي تقضي الحاجة بنزع ملكيتها،  ،معايير لتحديد مواقع الآثار

للموافقة على ما تضمنته  ؛وموضوع نزع الملكيات يعرض على أنظار المقام السامي الكريم
لوكالة بانتظار ما يرد من توجيه كريم حيال ذلك، وبعرض ذلك على المدعي توصيات اللجنة، وا

ويحتم على المدعى عليها المسارعة في معالجة موضوعه، وكانت  ،وكالة ذكر أن هذا يؤيد دعواه
بشأن تعميد قسم الخبراء لديهم بتقدير أجرة  ؛تبوكالدائرة قد كتبت لفضيلة رئيس محاكم منطقة 

وتاريخ:  1575/22/1بموجب خطاب الديوان رقم  ،أو أجرة مثلهاالأرض محل الدعوى 
، فوردت الإجابة مشفوعة بخطاب فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك المكلف ه23/5/1427
( 1596/6)الفرع برقم ، والمقيد بالوارد العام لدى 13/7/1427: ( وتاريخ46۱۷)قم 

سي ألف ريال في السنة، ( خم5۰۰۰۰)بأن أجرة الأرض تقدر ب  ،ه18/7/1427وتاريخ: 
 ؛وبعرض هذا التقدير على المدعي وكالة قرر قناعته به، في حي طلب ممثل المدعى عليها إمهاله

، قدم ممثل المدعى ه27/11/1427لسؤال الجهة المختصة لديهم عن مرئياتها حوله، وبجلسة 
من قبل  -تم الوقوف "والمشار فيه إلى أنه:  -محل الدعوى  -عليها محضر تقرير أجرة الأرض 
 ،واتضح أنها ذات مساحة واسعة ،....على موقع الأرض -اللجنة المشكلة بهذا الخصوص 

وهي مبلغ خمسي ألف  -وبذلك تكون الأجرة المقدرة مناسبة  ،ومجاورة لعدة أراض سكنية
، قاً ثَ قرر الطرفان الاكتفاء، وحصر المدعي وكالة دعواه بما حصرها به ساب ،"سنوياً  ريالاً 

لعام  43/د/ف/۳، حكمها رقم هـ12/1/1428فأصدرت الدائرة بجلسة يوم الأربعاء 
إدارة الآثار بمنطقة تبوك( باتخاذ ): إلزام وزارة التربية والتعليم أولاً "ه، القاضي بما يلي: 14۲۸

المملوكة له بموجب  ،....()الإجراءات النظامية اللازمة لنزع ملكية الأرض العائدة للمدعي 
وتعويضه عنها. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع  ،ه8/11/1396 وتاريخ ۱۰۸لصك رقم ا

 تعويضاً  ؛( ثلاثمئة وثمانية وثمانون ألفا ومئة وخمسة وتسعون ريالاً ۳۸۸۱۹5)مبلغ وقدره 
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: عدم قبول طلب للمدعي عما لحقه من ضرر بوضع المدعى عليها يدها على الأرض. ثالثاً 
لما هو موضح بأسباب  ؛شكلاً  ه7/4/1420لمدة التي سبقت تاريخ المدعي التعويض عن ا

 -وطلبت تدقيقه، وبِحالة القضية لهيئة تدقيق القضايا  ،فاعترضت عليه المدعى عليها ،"الحكم
، إلى إصدار ه5/4/1428وانتهت بجلسة يوم الأحد  ،قامت بدراستها -الدائرة الخامسة 

 ؛وإعادة القضية إليها ،بنقض حكم الدائرةه، القاضي 1428/ت/ لعام ۱۷۷حكمها رقم 
، باشرت ه2/8/1428وبِعادة القضية إلى الدائرة بتاريخ  .للنظر فيها وفق ملحوظات الهيئة

نظرها على النحو المبي بمحاضر الضبط، حيث حضر أطراف الدعوى السابقي، وبسؤال وكيل 
ام الدائرة، وبسؤال ممثل المدعى أجاب: بأنها لا تخرج عما سبق أن قرره أم ؟المدعي عن دعواه

وما هي آخر الإجراءات المتخذة حياله؟ وهل ثمة  -محل الدعوى-عليها ماذا تم بشأن الموضوع 
من قبل المدعى عليها لإنهائه؟ أجاب: بأنه ل يتخذ أي إجراء بشأن الموضوع، ول يصدر  مساع  

 لإنهائه، عليها المدعى قبل نم مساع   ثمة أي توجيه من المقام السامي بهذه الخصوص، وليس
 أجرة في والنظر ،موكله عقار تقدير بخصوص عليها للمدعى تظلم هل المدعي وكيل وبسؤال

 ،العامة للمنفعة الملكية نزع نظام من السابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة قبل من المثل
 وبجلسة الخصوص، ذهبه إليها التظلم سيعاود بأنه: أجاب ؟ 1424 لعام المؤقت اليد ووضع

 بريد إيصال) ذلك سبيل في وقدم ،عليها للمدعى التظلم عاود قد أنه وكالة المدعي قرر تالية
 بأن: أجاب التظلم؟ نتيجة عن عليها المدعى ممثل وبسؤال ،هـ6/9/1428 في مؤرخ ،(ممتاز

 سبق بما كتفاءالا  الأطراف قرر ثَ التظلم، رفض مؤداه الذي السابق، موقفها على تزال لا جهته
 فيها الدائرة فأصدرت سابقاً، به حصرها بما دعواه وكالة المدعي وحصر به، أفادوا و قدموه أن

 ".هذا حكمها
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 وضعت قد عليها المدعى أن الأوراق من الثابت كان لما فإنه "ومن حيث الموضوع

 وتاريخ 108 رقم الشرعي الصك بموجب دعي؛للم المملوكة الزراعية الأرض على يدها
 ،عليها يدها تضع تزال لا أنها الثابت كان ولما البدع، محكمة من الصادر ه8/11/1396

 إعمالاً  عليها؛ المحافظة يجب التي الأثرية الأراضي من أنها بحجة فيها؛ التصرف من المدعي وتمنع
: وتاريخ 26/م رقم لملكيا بالمرسوم الصادر الآثار نظام من( ۲۱) المادة لنص
 في ذلك ورد كما ونظاماً  شرعاً  المحترمة الحقوق من الملكية حق كان ولما ه،23/6/1392

 الملكية حرية الدولة تكفل): أن على تنص التي للحكم الأساسي النظام من( ۱۸) المادة
 ويضاً تع يعوّض أن على ،العامة للمصلحة إلا ملكه أحد من ي نزع ولا ،وحرمتها ،الخاصة

 الأصل هذا كان ولما عام، كأصل الاعتداء عنه تدرأ حصانة الملكية لحق أن مؤداه بما ،(عادلاً 
 إلى سبيل لا فإنه ،ذلك العامة المصلحة اقتضت ما متى منها الاستثناء يجوز التي الأصول من

 صاحب من نفس طيب عن أو ،بمقابل إلا ،لها والتعرض ،الخاصة الحقوق على الاستيلاء
 صاحب تعويض يتم أن ذلك تحقيق سبيل في ألزمت حيث الأنظمة؛ عليه نصت ما وهو ق،الح

 ،الإسلامية الشريعة في مقرر هو لما طبقا لحقه؛ إهدار دون عادلاً  تعويضاً  حقه عن الحق
 تحقيقاً  المدعي؛ أرض على يدها وضعت قد عليها المدعى كانت ولما المرعية، والأنظمة

 تهدر ألا ذلك تحقيق سبيل في عليها الواجب فإن الآثار، أراضي من لأنها العامة؛ للمصلحة
 من( ۲۱) المادة أن ذلك الخصوص؛ بهذا الأنظمة عليه نصت ما تراعي وأن ،الأفراد حقوق

 يجوز: "أنه على تنص ه23/6/1392 وتاريخ ۲6/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الآثار نظام
 قواعد وفق الامتلاك يجري أن على ،أثرية منطقة أو ،ريخيتا مبني أي امتلاك حق الآثار لدائرة

 فيها التصرف من ومنعه ،المدعي أرض امتلاك لها فليس وعليه ،"العامة للمنفعة الملكية نزع
 كانت ولما عادلًا، تعويضاً  عنها وتعويضه ،أرضه ملكية بنزع القيام دون السنوات تلك طوال
 العقار على المؤقت اليد ووضع ،العامة للمنفعة قاراتالع ملكية نزع نظام من( 17/3) المادة

 المشروع صاحبة الجهة أخرجت إذا الحالات كل في: "أنه على تنص ه،1424 عام الصادر
 استثنائية بصورة كان سواء التعويض تسلم قبل به الانتفاع من منعته أو ،عقاره من العقار مالك

 سبب يكن ل ما ،التعويض وتسلم الإخلاء يب التي المدة عن المثل أجرة فيعطى ،غيرها أو
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 من السابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة المثل أجرة وتقدر ،بسببه التعويض صرف تأخير
 المعنية اللجنة إلى أسندت قد المادة هذه أن ترى الموقرة التدقيق هيئة كانت ولما ،"النظام هذا

 كان إن المثل أجرة تقدير مهمة النظام ذات نم السابعة المادة في عليها المنصوص بالتقدير
( 20/1) المادة كانت ولما ،- حكمها في جاء حسبما - تقريرها يقضي ومبرر، موجب لذلك

 لا عادل تعويض لقاء العقارات على مؤقتاً  اليد وضع يجوز: "أنه على تنص النظام ذات من
-الملكية نزع نظام من- السابعة لمادةا في إليها المشار التقدير لجنة تحدده ،المثل أجرة عن يقل

 المؤقت اليد وضع يمنع لا: "أن على تنص النظام ذات من( 20/2) المادة كانت ولما ،...."
 ذات من( ۲۱) المادة كانت ولما ،"النظام لهذا وفقاً  الملكية؛ نزع إجراءات اتخاذ من العقار على

 ،"سنوات ثلاث يتجاوز لا بما المؤقت اليد الوضع القصوى المدة تحدد: "أن على تنص النظام
 المدة أن المعنية الجهة رأت إذا: " أنه على تنص النظام ذات من( ۲۲) المادة كانت ولما

 قبل جديدة مدة تحديد على المالك مع تتفق أن فعليها ،كافية غير المؤقت اليد لوضع القصوى
 المدعي أرض على يدها وضعت قد اعليه المدعى أن الثابت كان ولما ،"كافية بفترة المدة نهاية
 كانت ولما نظاماً، عليها المنصوص الإجراءات من إجراء أي تتخذ أن دون طويلة فترة منذ

 يصح لا فإنه العقار على المؤقت اليد وضع في عليها المنصوص المدة تجاوزت قد عليها المدعى
 كان ولما وممتلكاتهم، ادالأفر  حقوق بحماية أصلاً  المكلفة وهي المغتصب موقف تقف أن بحال

 ل فعلاً  فعل من كل): وأن ،(الغير حق يبطل لا الاضطرار): أن والقضاء الفقه في المقرر من
 ،(وإتلاف ويد عقد ثلاثة الضمان أسباب): وأن ،(ضرر من عنه تولد ما ضمن فيه له يؤذن

 يتعي فإنه ،(اصبالغ يد في مقامها مدة المثل بأجرة بالتفويت مضمونة الأموال منافع): وأن
 نزع نظام في عليها المنصوص - اللازمة النظامية الإجراءات اتخاذ حينئذ عليها المدعى على

 رقم الملكي بالمرسوم الصادر العقار على المؤقت اليد ووضع ،العامة للمنفعة العقارات ملكية
 تعويضاً  عنها وتعويضه ،للمدعي العائدة الأرض ملكية لنزع ه11/3/1424: وتاريخ 15/م

 يجوز: "أنه على تنص النظام ذات من( ۲4) المادة كانت ولما المثل، أجرة في والنظر عادلًا،
 التي الإدارية والأجهزة ،اللجان قرارات جميع من المظال ديوان أمام التظلم الشأن لأصحاب

 يقنع ل إن للمدعي فإن ،"بالقرار إبلاغهم تاريخ من يوماً  ستي خلال النظام، لهذا وفقا تتخذ



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

346 
 

 خلال المظال لديوان التظلم الملكية نزع نظام وفق تتخذ التي الإدارية والأجهزة ،اللجان بقرارات
 . بالقرار إبلاغه تاريخ من يوماً  ستي

 باتخاذ...( بمنطقة الآثار إدارة) والتعليم التربية وزارة بإلزام الدائرة حكمت لذلك
 للمنفعة العقارات ملكية نزع نظام ف عليها المنصوص - اللازمة النظامية الجراءات

 للمدعي العائدة الرض ملكية لنزع - ه،1424 عام الصادر المؤقت اليد ووضع العامة
 عنها، وتعويضه ،ه8/11/1396: وتاريخ 108 رقم الصك بموجب له المملوكة ،....()

 ".بالسباب موضح هو لما المثل؛ أجرة ف والنظر
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 ة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائيدراس الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 ،وتقدير ثمنها ،المدعي يطلب الحكم له بِلزام المدعى عليها نزع ملكية أرضهأولا : 
خلال فترة وضع المدعى عليها يدها على الأرض؛ بحجة أنه من المواقع  ،والنظر في أجرة مثلها

 ة.الأثري
الأثرية التي يجب المحافظة تدفع المدعى عليها بأن أرض المدعي من الأراضي  ثانيا :

وفيما يخص طلب  ،ووفق ما تقضي به الأنظمة ذات الشأن ،تحقيقاً للمصلحة العامة عليها؛
 للبت فيه آنذاك. ؛المدعي بنزع ملكية الأرض فقد أحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء

أن وضع المدعى عليها يدها على أرض المدعي المملوكة له بحجة أنه الدائرة رأت : ثالثا  
لّ  والنظر في  ،ما ل تقم بتعويض المدعي عن أرضه تعويضاً عادلاً  ،ه لهامن المواقع الأثرية لا يح 

فكانت ضامنة لما  ،أجرة مثلها طيلة فترة وضع اليد على الأرض؛ لأنها منعته من الانتفاع بها
من فعل فعلًا ل يؤذن )ضرر لحق بالمدعي؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية  ترتب على فعلها من

 وانتهت الدائرة بذلك إلى القضاء لصالح المدعي. ،له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر(
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
اسة تنزيل القاعدة على ودر  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

تأسيساً على أن وضع المدعى عليها يدها  ؛: أن الدائرة أصدرت الحكم في تلك الواقعةالواقعة
من حيث منعه من  ؛وقد لحق بسببه الضرر على المدعي ،على عقار المدعي نوعٌ من الغصب

 ،اقعة السابقةولبيان صحة تنزيل القاعدة على الو  ،ومنعه من الانتفاع بها ،التصرف في أرضه
 :من الجدير بيان الأمور التالية فإن

وغصبها  ،ومتصوّر على العقارات من الأراضي وغيرها ،: أنّ الغصب واقعٌ المر الول
وقال به  ،والحنابلة ،والشافعية ،وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية ،موجبٌ للضمان

"من ظلم قيد شبر من الأرض، : ليه وسلمودليل ذلك عموم قوله صلى الله ع ،(1)بعض الحنفية
 .(2)طوّقه من سبع أرضي"

على وجه   ،: أن الغصب في العقار متحقق بالاستيلاء عليهووجه الدلالة من الحديث
 .(3)يحول بينه وبي مالكه
: أن غصب العقار يتحقق بالاستيلاء عليه على وجه  يحول بينه وبي المر الثاني

ويكفي لتوافر  ،(4)وقد و جد في العقار كالمنقول ،يقته هو الحيلولةمالكه؛ لأن الغصب في حق
 .(5)معنى الغصب إثبات يد الغاصب على الشيء

وإذا تقرر ذلك فإن ضمانها يكون  ،(1): أن منافع المغصوب مضمونةالمر الثالث
 : (2)بشرطي

                                                           

 ؛(4/138) لابن رشد بداية المجتهد، ؛(7/231) نهاية المطلب، للجويني ؛(7/3350)لقدوري ا ،( انظر: التجريد1)
 (.8/285) للقرافي (؛ الذخيرة،7/364) لابن قدامة المغني،

(، 2453)في صحيحه، كتاب المظال والغصب، باب إثَ من ظلم شيئاً من الأرض، الحديث رقم  ( أخرجه البخاري2)
(، 1612)ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، الحديث رقم  ؛(3/130)
(3/1231.) 

 (.7/365)لابن قدامة ( انظر: المغني، 3)
 (8/285)للقرافي ( الذخيرة، 4)
 (.31/231)( الموسوعة الكويتية، 5)
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 : أن تكون المنفعة مما يعاوض عليها بالإجارة.الشرط الول
فإن قصر زمانه عن أن  ،أن يستديم مدة الغصب زماناً يكون لمثله أجرة :الشرط الثاني

 .ل يلزمه بالغصب أجرة ،يكون لمثله أجرة
المملوكة  ،فإن المدعى عليها حالت بي المدعي وبي أرضه ،وبالنظر إلى الواقعة السابقة

ك المدة أن كان بوسع المدعي خلال تل  نعته من الانتفاع بها لمدة طويلةوم ،له بصك شرعي
 ،فكان تصرّف المدعى عليها مما ل يؤذن لها فيه ،والتصرف فيها بما ينفعه ،ينتفع بأرضه بِجارتها

وبالتالي فإن الدائرة أصابت في تنزيل قاعدة  ،فتضمن ما تولد عن فعلها من ضرر على المدعي
ج عن ذلك أثره ونت ،ضمن ما تولد عنه من ضرر( على الواقعة ،من فعل فعلًا ل يؤذن له فيه)

 فيما انتهت له الدائرة من قضاء.
  

                                                                                                                                                                          

 كشاف القناع،  ؛(وما بعدها 2/543) الزركشي على متن الخرقيشرح  ؛(7/160)للماوردي ( انظر: الحاوي الكبير، 1)
 (.13/37)(؛ الموسوعة الكويتية، 4/111) للبهوي 

 (.7/162) للماوردي الكبير، لحاويا (2)
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 القواعد المتعلقة بالضمان : الفصل الخامس

وبيان  ،من الجدير التعريف بالضمان ،قبل البحث ف القواعد المتعلقة بهذا الفصل
 وذلك على النحو التالي:ثم التفصيل فيها  ،إجمالا   بعض المسائل المتعلقة به

 لغة واصطلاحا . ،ف بالضمانالمسألة الولى: التعري
 المسألة الثانية: مشروعية الضمان ف الفقه السلامي.

 المسألة الثالثة: الذي يتحقق به الضمان.
 المسألة الرابعة: شروط الضمان.

 المسألة الخامسة: أسباب الضمان.
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 لغة واصطلاحا . ،التعريف بالضمان المسألة الولى:
وسيكون الحديث هنا عن  ،(1)وبيان إطلاقاته  ،سبق التفصيل في تعريف الضمان

ماليّاً كان أو غير  ،تعويض الغير عن ضرر  لحقه من آخرهو الضمان في معناه الذي ي قصد به: 
 مالّي.

 المسألة الثانية: مشروعية الضمان ف الفقه السلامي:
 وجبراً  ،للحفاظ على حرمة أموال الآخرين وأنفسهم ؛قررت الشريعة مبدأ التضمي

 :(3)وذلك على النحو التالي ،(2)وزجراً للمعتدين ،وقمعاً للعدوان ،للضرر

﴿ و لِم ن ج اء  بِهِ حِم ل  ب عِير  و أ نا  بهِِ ز عِيمٌ  :قال الله تعالى ،فيما يتصل بمعنى الكفالة-أ
وهو إناؤه -لمن جاء بصواع الملك  -عليه السلام-أي: كفيلٌ ضامن، فقد ضمن يوسف  ،(4)﴾

 قدر ما يحمله البعير من الطعام. -كان يشرب به الذي  
قال:  -رضي الله عنه-وفيما يتصل بالإتلافات المالية ونحوها، حديث: أنس -ب

أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في قصعة، 
قال النبي صلى الله عليه القصعة بيدها فألقت ما فيها، ف -رضي الله عنها-فضربت عائشة

 .(5)"طعامٌ بطعام، وإناءٌ بِناء"وسلم: 
"على اليد ما أخذت  :قال صلى الله عليه وسلم ،وفيما يتصل بضمان وضع اليد-ج
 .(6)"حتى تؤديه

                                                           

 ( من هذا البحث.321ص)انظر:  (1)
 (. 22ص)الزحيلي وهبة ( نظرية الضمان، 2)
 (.28/221)( الموسوعة الكويتية، 3)
 (. 72)سورة يوسف، الآية رقم ( 4)
ر؟ الحديث رقم أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاس( 5)

 (، وقال عنه: "حديث حسن صحيح".3/632)(، 1359)
والترمذي في الجامع الكبير، باب  ؛(3/296)(، 3561)أخرجه أبو داوود في السنن، في أبواب الإجارة، الحديث رقم ( 6)

في والنسائي  ؛(، وقال عنه: "هذا حديث حسن"2/554)(، 1266)ما جاء في أن العارية مؤداه، الحديث رقم 
(. والحديث صححه الحاكم في مستدركه، 5/333)(، 5751)السنن الكبرى، كتاب العارية والوديعة، الحديث رقم 

 (.2/55)(، 2302)الحديث رقم 
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ت م  ف ـع اقِب وا بمثِ لِ م ا  :قال الله تعالى ،وفيما يتصل بالجنايات بوجه  عام-د ﴿و إِن  ع اق ـبـ 
ت م بِ   .(1)﴾هِ ع وقِبـ 

 المسألة الثالثة: الذي يتحقق به الضمان:
والتضمي لا يتحقق إلا بوجود  ،معنى التضميفيه لا يجب ضمان الشيء إلا إذا توفر 

 ،والجنايات ،والإتلاف ،وذلك يمكن أن ي فهم من كلام الفقهاء عن الغصب ،الاعتداء والضرر
 .(2)رةوإما مباش ،والرابطة بي الاعتداء والضرر إما تسبّب
 .(3)المسألة الرابعة: شروط الضمان

ونحو  ،والتراب ،تة وجلدهافلا ضمان بِتلاف المي   ،ف مالاً ل  تأن يكون الشيء الم-1
 وشرعاً. ،مما ليس بمال  ع رفاً  ،ذلك

والمتقوّم هو ما ي باح الانتفاع به شرعاً  ،أن يكون المال متقوّماً بالنسبة للمتل ف عليه-2
أم  ،سواءٌ أكان المتلِف مسلماً  ،وخنزير لمسلم ،فلا ضمان بِتلاف خمر ،ارفي غير حال الاضطر 

فلا قيمة  ،ذميّا؛ً وذلك لعدم تقوّم الخمر والخنزير في حق المسلم؛ إذ لا ي باح الانتفاع بهما شرعاً 
 لهما.

فإذا أ عيد الشيء إلى الحالة التي كان  ،أو الضرر محققاً بشكل  دائم ،أن يكون التلف-3
 ا فلا ضمان.عليه

حتى يتمكن صاحب الحق من الوصول إلى  ؛أن يكون في إيجاب الضمان فائدة-4
 .فإن ل يكن في التضمي فائدة فلا ضمان ،حقه

 .(4)المسألة الخامسة: أسباب الضمان
 وإتلاف. ،ويدٌ  ،أسباب الضمان ثلاثة: عقدٌ 

 والسّل م في عقد البيع. ،فأما العقد فهو مثل: المبيع قبل القبض

                                                           

 (. 126)سورة النحل، الآية رقم ( 1)
 (.24ص)الزحيلي وهبة ( نظرية الضمان، 2)
 (.61-57ص) نظرية الضمان، وهبة الزحيلي (3)
 .(28/227) الكويتية، الموسوعة ؛(61ص) الزحيلي وهبة الضمان، نظرية: انظر (4)
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أو غير مؤتمنة كالغصب  ،وأما اليد: فمؤتمنة كانت كالوديعة والشركة إذا حصل التعدي
 والشراء فاسداً.

 .أو تسبب ،بمباشرة ،أو المال ،وأما الإتلاف: في قصد به العدوان على النفس
 

 ،وسيكون البحث ف هذا الفصل عن أربع من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان
 الي:وذلك على النحو الت

 : الخراج بالضمان.المبحث الول قاعدة
 : ليس لعرق ظال حق.المبحث الثاني قاعدة

 في مقامها مدة المثل بأجرة بالتفويت مضمونة الأموال منافع: المبحث الثالث قاعدة
 الغاصب يد

 فالعبرة بالسبب المنتج للضرر. ،: إذا تداخلت الأسبابالمبحث الرابع قاعدة
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 الخراج بالضمان :ةالمبحث الول قاعد

 

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. رعالف     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

فخراج الشجرة  ،وكل ما خرج من شيء  فهو خراجه ،جر  يخ  هو اسمٌ لما تعريف الخراج: 
 ،الإنسان ملك من يخرج الذي بأنه: "هو ح المجلةوعرفه شار  ،(1)ونسله درهّوخراج الحيوان  ،ثمرها

 العقار، إجارة وبدل ونتائجه، الحيوان كلب ،الغلات من يغل وما ،النتاج من منه ينتج ما :أي
 . (2)"الأشياء من إليها وما ،الأرضي وغلال

والغلة،  ،ولكن المقصود به هنا: المؤونة ،(3)سبق التعريف بالضمانتعريف الضمان: 
 ،والخسارة ،وتحمل التلف ،ومصاريف العمارة للعقار ،كالإنفاق على الحيوان  عة؛والمنف

 .(4)والنقص
 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

 في ،له الشيء يكون ذلك فإن نفع ،تلف إذا شيئاً  يضمن من ي راد بهذه القاعدة: أن
 ؛للمشتري فهو ،ةوغلّ  ،ومنفعة ،عي من الشيء من خرج فما ،التلف حال ضمانه مقابلة
 ضمانه، من كان -مثلاً - المبيع تلف لو فإنه ،ذلك الشيء ضمان من عليه كان ما عوض
 .(5)ل يسلم له خراجه ،وما لا يدخل في ضمانه ،الغرم مقابلة في من  الغ   ليكون له؛ فالغلة

  

                                                           

 ( نقلًا عن الفائق.127ص)الأشباه والنظائر، لابن نُيم  ؛(5/509)تاج العروس، للزبيدي  (1)
 (.1/88)درر الحكام، علي حيدر  (2)
 ( من هذا البحث.321ص)انظر  (3)
 (.3/275)عد الفقهية، محمد البورنو موسوعة القوا ؛(1/88)انظر: درر الحكام، علي حيدر  (4)
شرح القواعد الفقهية،  ؛(1/88)درر الحكام، علي حيدر  ؛(1/338)انظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (5)

 (.429ص)أحمد الزرقا 
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 و التالي:سيكون على النح الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
رضي الله –من حديث عائشة  ،(1)هذه القاعدة بنصّها تمثل حديثاً نبويًا صحيحاً 

فخاصمه  ،ثَ وجد به عيباً  ،وفيه: "أن رجلًا ابتاع عبداً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم –عنها
 ،ل: يا رسول الله قد استعمل غلاميفقال الرج ،ه عليهفردّ  –صلى الله عليه وسلم  -إلى النبي

 .(2)الخراج بالضمان". لأنه لو كان تلف في يده قبل الرد لكان يتلف من ماله"فقال: 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

 وهي الصياغة المثبتة في الحكم القضائي. ،(3)"الخراج بالضمان"-1
 .(4)"والنقمة بقدر النعمة ،النعمة بقدر النقمة"-2
 .(5)غ ن م بالغرم""ال-3

إلا أنها تتفق معها من  –محل البحث–وإن اختلفت عن لفظ القاعدة  وهذه الألفاظ
 حيث المعنى المقصود منها. 

  

                                                           

ث رقم أخرجه أبو داوود في السنن، أبواب الإجارة، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثَ وجد به عيباً، الحدي (1)
والترمذي في الجامع الكبير، أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثَ يجد به  ؛(3/284)(، 3510)

(، وقال عنه: "حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا 2/561)(، 1285)عيباً، الحديث رقم 
لتجارات، باب الخراج والضمان، الحديث رقم كتاب ا  ،وابن ماجه ؛الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم"

(. والحديث صححه 2/18) ،(2178)والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، الحديث رقم  ؛(2/754)(، 2243)
 (.5/357)(، 1521)الألباني في الإرواء، الحديث رقم 

 (.429ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (2)
 تمثل بنصها حديثاً نبوياً. سبقت الإشارة إلى أن القاعدة (3)
موسوعة القواعد الفقهية، محمد  ؛(441ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  ؛(1/26)مجلة الأحكام العدلية،  (4)

 (.11/1214)البورنو 
 (.1/543( ؛ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي )9/220العناية شرح الهداية، للبابري  ) (5)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
لا تلزمه أجرته؛ لأنه لو   ،وكان قد استعمله مدة ،لو ردّ المشتري حيواناً بخيار العيب-1

 . (1)لكان من ماله كان قد تلف في يده قبل الردّ 
ولا  ،ردّه ،ثَ أراد رد المبيع لعيب ،أو منفعة ،وكان له غلّة ،إذا نما المبيع عند المشتري-2

 .(2)يلزمه شيء؛ لأن له الخراج بالضمان
 .(3)في مقابلة أنه لو تلف لكان في ضمانه ،الزيادة المنفصلة من المبيع للمشتري-3
 ،وكان قد استعملها مدةً  -غير عال بالعيب- إذا ردّ المشتري سيارة بخيار العيب-4

ولو تلفت العي في  ،ل يلزمه ردّ ذلك للبائع؛ لكونها في ضمان المشتري ،وقبض عليها الأجرة
 .(4)ومن ماله ،يده قبل الرد لكان تلفها عليه

  

                                                           

 (.1/188) علي حيدر، درر الحكام  (1)
 (.2/389)وهاب عبد الانظر: التلقي في الفقه المالكي، للقاضي  (2)
 (.4/67)انظر: نهاية المحتاج، للرملي  (3)
 (.3/275)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (4)
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 ول: عرض الواقعة القضائية.ال الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
اللازم لإصدار الحكم فيها والمتمثلة فيما تقدم  بالقدر (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

د في المعهد ه  أنه كان يعمل على وظيفة أمي ع   :به المدعي من لائحة ادعائه التي ذكر فيها
دمة خبعد  ،ه1/7/1428وتقاعد في  ،بالإضافة إلى أمانة الصندوق ،...()العلمي في محافظة 

ه 1/4/1412في مباشرة أموال الدولة من أكثر من ثلاثي سنة، وقد عمل في أثناء خدمته 
حتى أحيل للتقاعد، وبعد صرف مستحقاته تبي له أن الجامعة خصمت ما يقابل أكثر من 

بحجة أن مسمى وظيفته في تلك الفترة مساعد محاسب، إذ ترقى إلى المرتبة  ؛ثلاث سنوات
أن  علماً  ،ه2/2/1421حتى  ،ه24/9/1417 السادسة على وظيفة مساعد محاسب بتاريخ

بالخطاب  ،د خلال تلك المدةه  وأمانة الع   ،فه بالعمل بأمانة الصندوقمدير المعهد العلمي قد كلّ 
د، على ه  حتى يعدل مسمى وظيفته إلى أمي ع  هـ 7/11/1417( وتاريخ: 578/1) رقم

إليه  دت قضية بالرقم المشارثَ قي   ،وأرفق ما يراه مناسبا لها ،التفصيل الوارد في لائحة دعواه
حيث حضر  ،أعلاه، وبِحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محضر ضبطها

إنها  :قال ؟وبسؤال المدعي عن دعواه ،...() ..(، وممثل الجهة المدعى عليها.) المدعي ووكيله
وفي  ،وتتلخص في أنه كان يعمل على وظيفة مأمور عهدة ،لما ورد في لائحة الدعوى طبقاً 

وتم تغيير مسمى الوظيفة من مأمور عهدة إلى  ،ي إلى المرتبة السادسةقّ ر   ه24/9/1417 ريختا
وذلك  ؛لخبرته ؛ومع ذلك طلب منه مدير المعهد الاستمرار في عمله السابق ،محاسب مساعد

تم تغيير مسمى الوظيفة إلى ه 2/2/1421 وبتاريخ ،خطاب التكليف المرفق بالدعوى بموجب
الأموال  تفاجأ بعدم صرف مكافأة مباشرةهـ 30/6/1428ند تقاعده بتاريخ وع ،مأمور عهدة

وعليه فإنه يطلب  ،هـ2/2/1421هـ وحتى تاريخ: 24/9/1417من تاريخ: العامة عن الفترة 
إلزام المدعى عليها بصرف المكافأة عن تلك الفترة، ثَ سألت الدائرة المدعي هل سبق أن تقدم 

 ،إنه تقدم إلى الجامعة :فقال ؟دمة المدنية قبل التقدم إلى ديوان المظالإلى الجامعة وإلى وزارة الخ

                                                           

هـ(، 1431لعام  15/د/ ف/4)بتدائي رقم هـ(، الصادر بشأنها الحكم الا1429/ق لعام 4895/1)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1431لعام  8/إ س/447)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.1/351)هـ 1431الإدارية لعام 
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مذكرة  ؟ قدموبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها عن رده ،فضلكن طلبه ر   ،ثَ تقدم إلى الوزارة
إن المدعي كان يعمل خلال الفترة المشار إليها على وظيفة محاسب مساعد، وهي  :قال فيها

( من المادة الأولى من نظام مباشرة 1)كما في الفقرة   ،شرة الأموال العامةغير خاضعة لنظام مبا
من يخضع لأحكام هذا النظام هم جميع من يشغل " :الأموال العامة التي نصت على أن

والأوراق  ،والطوابع ،والأعيان المنقولة ،الوظائف العامة، التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية
 ،لي الأموال العامةومحصّ  ،ومأمور الصرف ،هذه الوظائف أمناء الصناديق ذات القيمة، وتشمل

أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم  ،وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال
( من المادة الأولى من تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام 1)كما نصت الفقرة   ،"مماثلةبأعمال 

 ،التثبيت عليها نظاماً  قصد بِشغال الوظيفة العامةي  " :العامة على أنه وظائف مباشرة الأموال
، اً مكلفوفي هذه الحالة يعد المذكور  ،"كانت مدتها   أياً  ،أو الندب ،ولا يعني حالات التكليف

مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسة العامة  ومما يؤيد ذلك ما ورد في خطاب
ومن شهادة  ،والمتضمن استبعاد الفترة المشار إليها من المطالبة ،العامة لمراقبةوالشركات بديوان ا

حيث إنها من الوظائف غير المشمولة بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة، وقد ؛ براءة الذمة
فقد نشأ  ؛لمضي المدة المحددة لسماعها ؛طلب ممثل الجهة المدعى عليها عدم سْاع الدعوى

. وبعد ه، ورفض الدعوى موضوعاً ۱4۲۹قم الدعوى إلا في عام ول ي   ،ه۱4۲۲الحق في عام 
ه القاضي بندب اللجنة 1430( لعام ۱5/د/ف/6)ذلك أصدرت الدائرة قرارها رقم 

المنصوص عليها في المادة الأولى من الفقرة الرابعة من تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام وظائف 
وموافاة الدائرة بما تنتهي إليه اللجنة وبعد ذلك  ،المدعي لدراسة وضع ؛مباشرة الأموال العامة

ورد للدائرة خطاب المشرف على الشؤون القانونية في وزارة الخدمة المدنية رقم 
الذي جاء فيه: أنه بدراسة الموضوع من قبل  ،هـ5/7/1430( وتاريخ: 30137/102)

صيات اللجنة على وزير الخدمة وبعرض تو  ،بمشاركة مندوب من الجامعة ،اللجنة المشار إليها
/ المتضمن الاعتذار عن استفادة الموظف ،فقد اعتمد رأي وزارة الخدمة ووزارة المالية ،المدنية

هـ وحتى تاريخ: 24/9/1417.( من مكافأة مباشرة الأموال العامة عن الفترة من ..)
طبيق أحكام مواد ( من المادة الأولى من تعليمات ت1)للفقرة  وذلك استناداً ه؛ 2/2/1421

إضافة إلى أن الوظيفة المثبت عليها خلال تلك الفترة  ،نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
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على  وقياساً  ،أو العينية ،د سواء النقديةه  محاسب مساعد( ليست من الوظائف ذات الع  )
ة على طرفي قرر لها المكافأة للمبررات نفسها. وبعرض ما انتهت إليه اللجنحالات مماثلة ل ت  

فإنه  ،أو نقصت الرواتب في تلك الفترة ،ده  قدت بعض الع  المدعي أنه لو ف  ذكر الدعوى 
ثَ سألت الدائرة ممثل الجهة المدعى  ،وهو المسؤول الأول والأخير عنها ،سيحاسب على ذلك

 ،فصرف عند نهاية خدمة الموظأنها ت   :فذكر ؟صرف مكافأة مباشرة الأموال العامةعليها متى ت  
فأصدرت  ،اكتفاءهما ثَ قرر المدعي وممثل الجهة المدعى عليها ،بحسب ما نص عليه النظام

  ".الدائرة حكمها في القضية
  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

363 
 

 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
فإن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل على وظيفة مأمور  أما ف الموضوع"

قي إلى المرتبة السادسة ر  هـ 1417/رمضان/24وبتاريخ  ،ه1412/ربيع الثاني/ 1عهدة من 
 ؛د وأمانة الصندوقه  إلا أنه استمر في عمله السابق في أمانة الع   ،على وظيفة محاسب مساعد

وذلك بموجب خطاب التكليف رقم  ،بناء على طلب وتكليف مدير المعهد العلمي بالبدائع
غير مسمى الوظيفة ته 1421/صفر/2وبتاريخ:  ،هـ1417/ذي القعدة/ 7( بتاريخ: 578/1)

 على العامة الأموال مباشرة نظام من الأولى المادةمن  (1) الفقرةوحيث نصت  ؛ع ه د إلى مأمور
جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق بحفظ الأموال لأحكام هذا النظام من يخضع : "أن

ومحصلي  ،ومأموري الصرف ،وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ..النقدية والأعيان المنقولة.
ومن يقوم  المباشرالمعدة للاستعمال  ،وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة ،الأموال العامة
ولما كان الأمر ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمكافأة مباشرة  ،"بأعمال مماثلة

عليها  اتي كان المدعي مثبتمساعد محاسب( ال)وظائف الأموال العامة، حتى وإن كانت وظيفة 
في الفترة المدعى بها ليست واردة ضمن تعداد الوظائف الوارد في المادة الأولى؛ لأن ذلك لا 
يترتب عليه القول بعدم انطباق وظائف مباشرة الأموال العامة على المدعي؛ إذ إن تلك المادة 

وظائف العامة التي تتعلق بدأت بالنص التالي: "يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل ال
والأوراق ذات القيمة"، ثَ بعد أن سردت  ،والأعيان المنقولة ،مباشرة بحفظ الأموال النقدية

وهذه النصوص تدل على  ،مسميات الوظائف ختمت بالنص التالي "ومن يقوم بأعمال مماثلة"
كما أن المادة التاسعة أن جميع المسميات التي وردت بها إنما هي أمثلة يقاس عليها ما يشابهها،  

( ۲۳)من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة نصت على أنه "استثناء من أحكام المرسوم رقم 
ه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا  ۱۳۷۳/ذي القعدة/ ۲۹بتاريخ 

ارتكابه لجرم ويثبت  ،كل موظف يشمله هذا النظام  أو بكليهما معاً  ،مئة ألف ريال()تزيد عن 
أو  ،أو الأعيان ،أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة ،أو التبديد ،الاختلاس

ورواتب  ،المدعي تحت يده العهد العينيةو  ،أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه" ،الطوابع
فليس من  ،عامةلأنه بدد أموالا ؛ منها لطبقت عليه العقوبة موظفي المعهد، فلو بدد شيئاً 

أن الغنم  أو فرط؛ إذ المتفق عليه شرعاً  ،الإنصاف منع المكافأة عنه مع محاسبته إن تعدى



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

364 
 

بذلك العمل  ولا ينال من ذلك ما قد يرد من أن المدعي كان مكلفاً  .بالغرم، والخراج بالضمان
طبيق أحكام بالمادة الأولى من تعليمات ت عملاً  ؛فقط في الفترة المدعى بها فلا يستحق المكافأة

والتي  ،ه1396/شعبان/20( وتاريخ: 413130)رقم النظام الصادرة عن وزارة المالية بالتعميم 
حالات  ولا يعني "يقصد بِشغال الوظيفة العامة التثبيت عليها نظاماً  :نصت على أنه

ذلك أن هذه المادة وردت في لائحة تنفيذية؛ فلا  ؛أيا كانت مدتها" ،أو الندب ،التكليف
خالفتها للأصول العامة للعدالة ولموفقا لمبدأ تدرج الأنظمة،  ؛ى على تقييد ما أطلقه النظامتقو 

 ،كما أن استمرار المدعي طول تلك المدة في ذلك العمل  ،التي يستحق المدعي بموجبها المكافأة
مع علمها به من خلال  ،وسكوت الجامعة عن ذلك ،لعدم من يسد مكانه ؛وتكليف رئيسه له

فإن المسؤول عنه هو الجهة المدعى عليها وليس  ،للنظام طبات، إن كان ذلك مخالفاً المخا
 المدعي، ولا يسوغ حرمانه من المكافأة بسبب تقصير المدعى عليها في اتباع الأنظمة.

...( بصرف مكافأة مباشرة الموال العامة )لذلك حكمت الدائرة بإلزام جامعة  
 ".ه ۱4۲۱/صفر/ ۲ه حتى 1417/رمضان/۲4.....( ف الفترة من )للمدعي 
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

يطلب المدعي الحكم له بِلزام المدعى عليها أن تصرف له مكافأة مباشرة الأموال أولا : 
كان لكونه  ه؛ 2/2/1421ه وحتى تاريخ: 24/9/1417عن الفترة من تاريخ  ،العامة

 مكلفاً حينها بالقيام بأعمال أمي الع ه د. 
تدفع الجهة المدعى عليها بأن المدعي بعد ترقيته للمرتبة السادسة تغيّر مسماه  ثانيا :

وهذه الوظيفة من الوظائف التي لا تخضع لنظام مباشرة  ،محاسب مساعد()الوظيفي إلى 
 نتهت إلى طلبها الحكم برفض الدعوى.وا ،الأموال العامة
مبيّناً أنه بعد أن تغيّر مسماه الوظيفي إلى محاسب مساعد  ،: المدعي تمسّك بدعواهثالثا  

 بموجب تكليفه من قبل مديره المباشر. ؛استمر في العمل أميناً للعهد
بط بمسماه : الدائرة رأت أن استحقاق المدعي لمكافأة مباشرة الأموال العامة لا يرترابعا  

ورأت أن تكليفه  ،وإنما بقيامه بالعمل الذي يتحقق فيه وصف مباشرة الأموال العامة ،الوظيفي
باعتبار أنه  ظيفي مسوّغاً لاستحقاقه للمكافأة؛أميناً للعهدة حتى مع اختلاف مسماه الو 

 الخراج بالضمان(.)تأسيساً على قاعدة  حال التفريط فيها؛ ،محاسب عن الع ه د
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: عالفر 
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

بناءً على  ؛باستحقاق المدعي لمكافأة مباشرة الأموال العامة قضاءها: أن الدائرة أسست الواقعة
دون النظر إلى مسماه الوظيفي  ،يفرط فيهقد اً لما واعتباره ضامن ،العمل الذي ك لّف به حينها

فإن العمل الذي ك لّف به  ،ولبحث صحة تطبيق القاعدة على الواقعة السابقة ،من عدمه
يستلزم منه الحرص على  ،التابعة للإدارة التي يعمل بها ،دالمدعي به أمانة الصندوق وأمانة الع ه  

وغّ صرفها نظاما؛ً وقد أكد على هذا المادة التاسعة ألا تخرج عهدة من حوزته إلا ويوجد ما يس
والتي نصت على أنه "استثناءً من أحكام المرسوم رقم  ،من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

أو بغرامة  ،ه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات29/11/1373( وتاريخ: 23)
ويثبت ارتكابه  ،ظف يشمله هذا النظامكل مو   ،أو بكليهما معاً  ،لا تزيد عن مئة ألف ريال

 ،أو الأعيان ،أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة ،أو التبديد ،لجرم الاختلاس
وضامناً لما  ،وبالتالي فإذا كان المدعي مسؤولاً  ،أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه" ،أو الطوابع

فإنه لا مقابل لذلك سوى استحقاقه لمكافأة مباشرة  ،د التي بي يديهه  قد يفرّط فيه من الع  
مما تكون معه الدائرة قد أصابت في  ،الخراج بالضمان()الأموال؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية 

 أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء.ونتج عنها  ،تنزيل القاعدة السابقة على الواقعة
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 ق  ح ظال   ليس لعرق   :المبحث الثاني قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 القاعدة.الثالث: فروع  الفرع     

  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

369 
 

 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 ق.ر  : تعريف الع  الول
والمراد في  ،(1)ق بالظلم هنا من المجازر  ووصف العِ  ،أحد عروق الشجرةق هو: ر  الع  

ق الظال في الحديث: ر  وي قصد بالعِ  ،(2)رق ظالفيكون تقديره: لذي ع ،حبهالحديث: ظلم صا
ليستوجب به  ؛فيغرس فيها غرساً غصباً  ،هو أن يجئ الرجل إلى أرض  قد أحياها رجلٌ قبله

 الفعل بهذا فصار لغيره، ملكٌ  أنها يعلم وهو الأرض في غرس لأنه ظالماً  صار وإنما ،(3)الأرض
 .(4)بنى ما يهدم وأ ،غرس ما يقلع أن حكمه فكان غاصباً، ظالماً 

 :واصطلاحا   ،لغة تعريف الظلم الثاني:
 .(5)هو وضع الشيء في غير موضعه الظلم لغة:

وقيل: هو  ،رو  وهو الج   ،هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطلالظلم اصطلاحا : 
 .(6)ومجاوز الحدّ  ،التصرف في ملك الغير

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
 .(7)بهذه القاعدة: أن الظلم لا ي كسب الظال حقاً  ي راد

  
                                                           

ل الشجاع. انظر: الأسد( على الرج)اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولًا، مثل: إطلاق لفظة  :المجاز هو (1)
تاج العروس، للزبيدي  ؛(2/1464)كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي   ؛(363ص)للكفوي  الكليات،

(7/384.) 
 (.9/343)نتائج الأفكار، لأحمد بن قودر  (2)
 (.2/19)النظم المستعذب، لابن بطال  ؛(3/219)انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  (3)
 (.1/374)الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد البورنو  (4)
القاموس المحيط، للفيروز آبادي  ؛(2/386)المصباح المنير، للفيومي  ؛(12/373)لسان العرب، لابن منظور  (5)

(1/1134.) 
 (.144ص)التعريفات، للجرجاني  (6)
 (.1/374) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد البورنو (7)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
كم القضائي جزءاً من حديث نبوي عن النبي هذه القاعدة تمثل بنصّها الوارد في الح

 .(1)"وليس لعرق  ظال حق ،"من أحيا أرضاً ميتة فهي لهأنه قال: صلى الله عليه وسلم 
 فزرع ،أرضاً  غصب فمن حقاً، المعتدي بي كسِ  لا العدوان أن في أساسٌ  الحديث وهذا

 على قاسوي   ،المثل بأجر فيها البقاء أو بالقيمة، تملكها يستحق لا ،بنى أو ،غرس أو ،فيها
 .(2)المغصوبات من غيرها الأرض

 
 ألفاظ القاعدة :ألة الثانيةالمس

 .(3)""العدوان لا ي كسِب المعتدي حقّاً -1
 .(4)""ليس لعرق ظال نصيب-2

  

                                                           

(، 3073) رقم الحديث، الموات إحياء في باب، والفيء والإمارة الخراج كتاب،  السنن في داوود أبو أخرجه (1)
(، 3/55)(، 1378) رقم الحديث، الموات أرض إحياء في ذكر ما باب، الكبير الجامع في والترمذي ؛(3/178)

 وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن عروة بن مهشا عن بعضهم رواه وقد غريب حسنٌ  حديث هذا: " عنه وقال
(، 1550) رقم الحديث، الإرواء في الألباني وصححه". العلم أهل بعض عند الحديث هذا على والعمل، مرسلاً 

(6/4.) 
 (.486ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (2)
 (.8/93)معلمة زايد  (3)
 (.8/93) زايد معلمة (4)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
الأرض  وردّ  ،أ مر الباني والغارس بالقلع ،أو غرس فيها شجراً  ،من بنى في أرض غيره-1
 .(1)إلى المالك
 .(2)لع مّجاناً الزرع النابت في أرض الغير تعدياً ي ق-2
فإن لمالك الأرض إلزام  ،وحفر بها بئرا؛ً ليستوجب به الأرض ،من غصب أرضاً -3

 .(3)الغاصب بطم البئر؛ لأنه معتد  
وليس  ،فالغرس لصاحب النوى ،فصار غرساً  ،ووضعه في الأرض ،من غصب نوى-4

 .(4)للغاصب شيءٌ؛ لأنه ظال
 ،وعة؛ كالملكية الحادثة بالسلب والقهريحق للدولة التدخل في الملكيات غير المشر  -5

 .(5)ولا يكون للظال فيها نصيب؛ لأنه ليس لعرق ظال حق ،فترد الأموال بنمائها إلى أصحابها
  

                                                           

 (.2/462)مجمع الأنهر، للكليبولي  ؛(5/229)تبيي الحقائق، للزيلعي  ؛(3/426)، للشيرازي انظر: المهذب (1)
 (.2/385)المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (2)
 (.4/88) انظر: كشاف القناع، للبهوي  (3)
 (.10/159) انظر: الشرح الممتع، محمد بن عثيمي (4)
 (.8/100)معلمة زايد  (5)
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الحكم القضائي. الثاني: عرض الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
..( تقدم إلى فرع ديوان المظال بعريضة .) أن"في  :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

زراعية صغيرة  ضد المديرية العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الجوف، جاء فيها: أنه له أرضاً  ،دعوى
م بتظلم لإمارة منطقة الجوف من صغر دتق ،، وبعد أن قام بِحياء كامل مساحتها( دونماً 24)

والتي تقدر مساحتها بمائتي  ،وعدم جدواها الاقتصادية، وطلب ضم الأرض المجاورة له ،المساحة
 وكلفته مئات الآلاف، وبناء على شكوى كيدية من أخيه ،وزراعتها ،، وقام باستصلاحهادونم

 ،وسجنه ،وردم البئر، وإزالة الأشجار ،والبيت ،عقوم المزرعة صدر قرار بتكليفه بِزالة ،..(.)
أولا: خطاب الزراعة رقم  :وتغريمه، ويطلب إيقاف تنفيذ القرار؛ لعدم صحته للأسباب التالية

يؤكد أن إحداثاته تقع خارج المخطط الزراعي الذي يوجد  ،ه6/4/1428وتاريخ:  ،(2631)
: أنه قام ، كما أكد أن إحداثاته تقع على أرض حكومية. ثانياً ...() به مسح للمشتكي

 ( مواطناً ۱۳۲)درج ضمن بالعمل والتوسع بتلك الأرض بعد موافقة الزراعة، ويؤكد ذلك أنه أ  
ورؤساء إدارات  ،ع من مدير الزراعة بالجوفه، والموقَّ 1405عد عام بالمحضر الاستثنائي الم

أخرى، والمصادق عليه من قبل معالي أمير منطقة الجوف آنذاك، فالمحضر عالج وضعه قبل ثلاثة 
...( )...( وتاريخ: )..( سبق أن صدر له صك شرعي برقم .) ، ثالثا: المشتكيوعشرين عاماً 

 ،تصرفات غير مسؤولة مما جعله يتصرف أحياناً  ،مستمرت بصفة ثبت فيه أنه يتعاطى المخدرا
ما أوجب سحب ولاية أولاده منه، وختم العريضة بطلب الحكم بكف البحث عنه، وإيقاف 

وأحيلت إلى هذه الدائرة  ،هـ1428/ق( لعام 217/6)فقيدت قضية برقم تنفيذ القرار، 
فورد للدائرة خطاب مدير هـ 6/8/1428فحددت الدائرة جلسة في  ،هـ9/6/1428بتاريخ: 

المتضمن  ،هـ10/7/1428( وتاريخ: 4869)الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الجوف رقم 
ه بموجب الخطاب رقم 6/9/1428طلب تأجيل موعد الجلسة، فحددت الدائرة جلسة في 

، كما ...() ، وفي الموعد حضر المدعي أصالةه14/7/1428( وتاريخ: 1355/23/1)

                                                           

هـ(، 1428لعام  24/د/إ/ 72)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1428/ق لعام 217/6)رقم القضية  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1429لعام  8/ت/120)والمؤيدة من هيئة التدقيق برقم 

 (.4/1592)هـ 1429
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فذكر أنه يملك أرض  ؟، وبسؤال المدعي عن دعواه...() ممثل المدعى عليها المهندس حضر
وقام بِحياء أرض مجاورة  ،ه20/11/1417( بتاريخ: 163)زراعية بموجب الصك رقم 

لصكه، وتقدم شقيقه بشكوى لمديرية الزراعة يفيد فيها أنه تعدى على الأرض المجاورة، فأبلغت 
فصدر قرار بِزالة الإحداثات التي تقع خارج الصك، وفي  ،التعديبوجود الزراعة إمارة المنطقة 

شهر جمادى الآخرة من هذا العام تمت الإزالة بالفعل، وتتضمن الإحداثات وجود خمسمائة 
ومطبخ، وأضاف أن هذه  ،وأربعمائة نخلة، وبئر، وبيت عبارة عن غرفتي ،شجرة زيتون

تتكلم خلال تلك الفترة، وهذا يعتبر بمثابة الإقرار،  ه، والزراعة ل1405الإحداثات من عام 
وطلب إلزام المديرية العامة للزراعة بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الإزالة، وتمكينه من التصرف 

ممثل الزراعة بأن المدعي لا يملك الأرض بموجب صك شرعي، ومن ثَ يعتبر  في أرضه، فأجاب
عي بأنه يتمسك بمحضر اللجنة الموقع من مدير عام دعلى أرض حكومية، فأجاب الم متعدياً 

الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشمالية، ومدير عام الزراعة والمياه بالمنطقة الشمالية، ورئيس 
والمصادق عليه من أمير المنطقة، والذي عالج وضعه إضافة إلى مئة واثني وثلاثي  ،بلدية الجوف

 ؛الضمفأجاب ممثل الزراعة أن هذا المحضر لأجل استكمال معاملة  ممن هم في مثل حاله، اسْاً 
إلا أنه ل يصدر للمدعي قرار بضم المساحة التي تعدى  ،حيث إن لبعض المتعدين طلبات ضم

لأنه ل توافق الزراعة  ؛تاريخهعليها حتى تاريخه، فأجاب المدعي أنه ل يحصل على قرار ضم حتى 
كر، بعد ذلك دم وذ  عاملة، ثَ قرر المدعي وممثل الزراعة الاكتفاء بما ق  رفع له معلى طلباته، ول ت  

 ".خلت الدائرة للمداولة، وفي ذات الجلسة صدر الحكم
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
فإنه بالنسبة للشق المتعلق بالطعن في قرار الإزالة، فالثابت أن المدعي  وعن الموضوع "

قضي بمنحه الأرض محل الدعوى التي قام بالإحداث فيها، والثابت أن ل يصدر له قرار زراعي ي
يقضي بتملكه لتلك الأرض، والثابت أن الطلب المقدم من  اشرعي االمدعي لا يملك صك

المدعي بضم المساحة محل الدعوى والتي أحدث فيها بجانب قراره الزراعي ل تتم الموافقة عليه، 
طلب ضم، وحيث الثابت أن الأرض التي وضعها المدعي  وليس له في الوقت الراهن معاملة

لصحيح النظام،  تحت يده هي أرض حكومية، عليه فإن قرار الإزالة يكون قد صدر طبقاً 
ولا يغير من  .الدائرةفي غير محله؛ مما يتعي معه رفضه، وهو ما تحكم به  ويضحى النعي عليه

ه، وأنه يتمسك بالمحضر الاستثنائي 1405ذلك ما ذكره المدعي أن إحداثاته قديمة منذ عام 
 ،"... ليس لعرق ظال حق": فقد جاء في الحديث أنه ؛وضعهه الذي عالج 1405الموقع عام 

 (2)الخراج(، وابن سلام)في كتابه  ،(1)ويحي بن آدم ،(3)والترمذي ،(2)والنسائي ،(1)رواه أبو داود

                                                           

د الأزدي السجستاني، شيخ السنّة، ومقدَّم الحفّاظ، ومحدّث هو أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن شدا (1)
البصرة، رحل إلى الأمصار في طلب الحديث، وجمع وصنّف وبرع في هذا الشأن، سكن البصرة ونشر بها العلم، وكان 
على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها صنّف كتابه "السنن"، وجمع فيه أربعة آلاف حديث، وعرضه على 

ه(. من كتبه: "السنن" و" التفرد" و"الناسخ 275)الإمام أحمد بن حنبل، فاستجاده واستحسنه، توفي سنة 
 ؛وما بعدها( 13/203)سير أعلام النبلاء، للذهبي  ؛وما بعدها( 591ص)والمنسوخ". انظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي 

 (.404ص)تقريب التهذيب، لابن حجر 
بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي، الإمام، الحافظ، ناقد الحديث،  ن شعيبعبد الرحمن أحمد بهو أبو  (2)

صاحب السنن، ارتحل في طلب العلم في خراسان ومصر والعراق والشام، وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسناد، 
اء"، و"عمل اليوم و"الضعف ،ه(، من كتبه: "السنن الكبرى"303)استوطن مصر، ورحل الحفاظ إليه، توفي سنة 

 ؛وما بعدها( 14/125)سير أعلام النبلاء، للذهبي  ؛وما بعدها( 698ص)والليلة". انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي 
 (.91ص)تقريب التهذيب، لابن حجر 

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الترمذي، الحافظ المشهور، ارتحل في طلب العلم  (3)
خراسان والعراق والحرمي، وهو أحد تلامذة الإمام البخاري، كان معروفاً بالحفظ وي ضرب به المثل فيه، قال بعض إلى 

لّف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع والحفظ والزهد"، توفي سنة:  ه(، 279)المحدّثي: "مات البخاري فلم يخ 
/ 26)تهذيب الكمال، للمزي  ؛(4/278)يان، لابن خلكان انظر: وفيات الأع من كتبه: " الجامع"، و"العلل".

 وما بعدها(. 13/270)سير أعلام النبلاء، للذهبي  ؛وما بعدها( 250
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، أما المحضر كسب المعتدي حقاً لا ي   وانفهذا الحديث أساس في أن العد ،الأموال() في كتابه
الاستثنائي فإنه لا يعد وثيقة ملكية، ولا يصلح أن يكون من أسباب التملك الشرعي، أو 

، وصدر على سبيل الاقتراح لحي استكمال طلبات الضم، اً ملزمالنظامي، إضافة إلى أنه ليس 
قرار بضم تلك الأرض  والمدعي ل يحصل على ،حيث كان للمدعي في ذلك الوقت طلب ضم

ه وبي قرار الإزالة في 1405رغم طول المدة بي طلب الضم والمحضر الاستثنائي المعد في عام 
ه، أما عن المطالبة بالتعويض، فحيث الثابت ما سبق من أن الأرض التي قام 1428عام 

بالموافقة  المدعي بالإحداث فيها هي أرض حكومية، وليست مملوكة له، وأن قرار الإزالة صدر
لصحيح النظام، مما ينعدم معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، وهو أحد أركان قيام 
المسؤولية الموجبة للتعويض مما تنتهي معه الدائرة أيضا إلى رفض هذا الشق من الدعوى؛ لعدم 
قيامه على سند صحيح، سيما أن المدعي قام بالإحداث على هذه الأرض قبل صدور المحضر 

... وحيث لوحظ أن أغلب المزارع الواقعة ضمن ": ستثنائي، حيث جاء في المحضر ما نصهالا
توجد بها توسعات، وأن أصحابها لديهم طلبات ه 16/4/1405حدود المحضر المتخذ بتاريخ 

مهل أصحاب المزارع ، فالتوسع كان قبل المحضر الاستثنائي، لذلك أ  "... ضمن الأراضي المجاورة
عي من خلال دوسعات وطلبات ضم لاستكمال الإجراءات، وهذا ما أكده المالذين لديهم ت

... إن شرطة الحقوق ": والذي جاء فيه ما نصه -مرفق صورته-تظلمه أمام معالي وزير الزراعة 
المكونة من  ،وأشجار مزرعتي ،وبيتي ،وبئري ،بالجوف تطاردني بطلب إزالة عقوم مزرعتي

وتحت يدي من عام  ،ة نخلة، والتي عمرها خمس وعشرون سنةوأربعمائ ،خمسمائة شجرة زيتون

                                                                                                                                                                          

هو أبو زكريا يحي بن آدم بن سليمان القرشي الأموي، مولى خالد بن خالد بن عقبة بن أبي معيط، كان فقيهاً مقرئاً  (1)
ن المديني ويحي بن معي وغيرهم من العلماء، ووصفوه بأنه كان جامعاً للعلم، ومكثراً غزير العلم، أثنى عليه النسائي واب

تاريخ  ؛وما بعدها( 31/188)(، من كتبه: "الخراج". انظر: تهذيب الكمال، للمزي 203) :للحديث، توفي سنة
 وما بعدها(. 8/198)سير أعلام النبلاء، للذهبي  ؛وما بعدها( 5/216)الإسلام، الذهبي 

 البغدادي، كان إماماً حافظاً مجتهداً، ذو فنون متنوعة، له تصانيف في الفقه عبد اللههو أبو عبيد القاسم بن سلام بن  (2)
واللغة والأدب، ولي  قضاء طرطوس أيام ثابت بن نصر الخزاعي، من كتبه: "الأموال"، و"فضائل القرآن"، و"غريب 

 ؛وما بعدها( 5/654)تاريخ الإسلام، الذهبي  ؛وما بعدها( 23/354)الحديث". انظر: تهذيب الكمال، للمزي 
 وما بعدها(. 8/501)سير أعلام النبلاء، للذهبي 
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وتعديه على أرض  ،عي على فرض ثبوتها إنما كانت بفعلهدعيها المنفالخسائر التي ي ،"ه ۱3۹۸
 سند ملكية.والإحداث فيها قبل الحصول على  ،حكومية

 -...( ضد وزارة الزراعة )لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من  
 ف".الجو يرية العامة الشؤون الزراعة بمنطقة المد
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

المدعي يطلب الحكم له بِلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار الناتجة عن إزالة  أولا :
 ف بالأرض التي أحياها.وتمكينه من التصر  ،إحيائه

ما قام أن و  ،-محل الدعوى-تدفع المدعى عليها بأن المدعي غير مالك للأرض  ثانيا :
 وانتهت إلى طلب الحكم برفض الدعوى. ،به هو اعتداء على أرض حكومية

وأن اسْه مدرجٌ ضمن قائمة طلبات  ،المدعي يتمسك في ملكيته للأرض بِحيائهاثالثا : 
في مقابل أن المدعى عليها دفعت بأن هذا  ،دق عليها من قبل إمارة المنطقةضم الأراضي المصا

 ول تتم الموافقة عليها. ،معاملة بطلب ضم أرض فقط البيان هو
وتبيّ لها أنه لا  ،-محل الدعوى-: الدائرة بحثت أسانيد المدعي في ملكيته للأرض رابعا  

فيكون  ،ن إحياء هو واقعٌ على أرض حكوميةوما قام به م ،يملك صكّاً نظاميّاً يثبت الملكية
لا يستحق بِحياء تلك الأرض المعتدى  ،ووضعٌ لليد عليها ،اعتداءٌ منه على تلك الأرض

وانتهت إلى القضاء  ،عليها ملكيته لها؛ استناداً على القاعدة الفقهية "ليس لعرق ظال حق"
 برفض طلب المدعي.
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 ة ف الحكم القضائيمدى صحة تطبيق القاعد الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

 ،برفض دعوى المدعي على أنه غير مالك للأرض المدّعاة قضاءها: أن الدائرة أسست الواقعة
 ،دراسةوأنها أرض حكوميّة لا يستحق بِحيائها ملكيته لها؛ وفقاً لما تم بيانه في مطلب ال

فإنه من  ،ولبيان صحة تنزيل القاعدة على الواقعة السابقة ،وبالتالي فلا يستحق عنها تعويضاً 
 الأمور التالية:بيان الجدير 

 .(1)ماهي مصادر ملكي ة الرض؟ الول:
بالنظر إلى  -وهي نفسها طرق تملّك العقار-كن أن ت قسّم طرق التملّك عامة يم  

  ثلاثة أقسام:إلى ،الشخص الذي ستؤول إليه
 طرق مرتبطة بعمل الإنسان نفسه.-1
 طرق مرتبطة بعمل غيره.-2
وإنما منشؤها خلافة الإنسان  ،وعن غيره ،طرق خارجة عن إرادة الإنسان نفسه-3

 وهي من سنن الله في هذا الكون. ،لغيره في الملك
المنشئة  : ويسمي بعض الباحثي هذه الطرق بالطرقالطرق المرتبطة بعمل النسان -أ
ويدخل في  ،مما ل يدخل في ملك أحد ،وإحراز المباحات ،وي قصد بذلك الاستيلاء ،للملكية

 وما يغنمه المقاتلون من أراضي الكفار. ،هذا الطريق إحياء الموات
: ويسمي بعض الباحثي هذه الطرق بالطرق الناقلة عن طرق مرتبطة بعمل غيره -ب

ومن ثَ يكون  ،ه يتعيّ أن يكون الطرف الأول مالكاً للشيءومعنى كونها ناقلة: أن ،الملكيّة
؛ إذ فيها (2)ويدخل في هذا الطريق: الشفعة ،السبب ناقلًا للملك من ذمة الأول إلى الثاني

 ينتقل العقار من ملك المشتري إلى ملك الشافع.
 ،هوإنما سببها خلافة الإنسان لغير  ،الطرق الخارجة عن إرادة النسان وعن غيره -ج

 .ويقصد بهذه الطرق بالتحديد: الإرث؛ وذلك لأن الإرث ينتقل إلى الوارث بعد موت المورّث

                                                           

 .يسير بتصرف نقلاً  ،(بعدها وما 77ص) العميرة أحمد العقار، نوازل: مصادر ملكية الأرض في انظر (1)
 (.109ص)والجوار. التعريفات، للجرجاني الشفعة هي: تملك البقعة جبراً بما قام على المشتري بالشركة  (2)
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 ،ومن أهم مصادر التملّك فيما يتعلق بالعقارات هي العقود الناقلة لملكيتّها؛ كالبيع
 وتعتبر العقود الناقلة للملكيّة بشكل  عام في العقارات وغيرها من أهم مصادر ،والهبة ،والشراء
 حاجات يحقق الذي الاقتصادي النشاط تمثل لأنها المدنية؛ الحياة في وقوعاً  وأكثرها ،الملكيّة
 .(1)الناس 

اشترط قضاء ديوان المظال لثبوت الملكية وجود قد فيما يتعلق بشأن تملك العقار فو 
تج به أما ،الصك الصادر من المحكمة المختصة المثبت للملكيّة مها عند واعتبره السند الذي يح 

ومما جاء في بعض أقضيته ما  ،وجود نزاع  بي أطراف الدعوى الإدارية فيما يتعلق بشأن الملكيّة
أن الملكيّات ي تعرّف عليها من خلال صكوك الملكية الصادرة  ومن المستقر عليه قضاءنصّه: "

كانت ليست وإن   ،وهي الوثائق التي يتوصل بها إلى إثبات الملكية ،من الجهات المختصة بذلك
 .(2)"هي سبب الملكية فإنها كاشفة له

 الثاني: إحياء الموات ف النظام السعودي.
وأما من الناحية  ،سبقت الإشارة إلى أن إحياء الموات من الطرق المكسبة شرعاً للتملك

ه كان يتيح إثبات المحاكم لتملّك 9/11/1387النظامية فإن النظام السعودي وقبل تاريخ: 
وإخراج صكوك التملّك بعد التأكد من حصول الإحياء الشرعي بالشروط  ،بالإحياءالمواطني 

 صدور القرار من واستمر الأمر على ذلك حتى ،دون الحاجة إلى أخذ إذن ولي الأمر ،المعتبرة
"كل من يدّعي  :ه والذي ينصّ على أن9/11/1387( في: 21679)رقم المقام السامي 

 ه من الآن فصاعداً".وضع اليد لا ي لتفت إلى دعوا
أصبح النظام يشترط لصحة ثبوت الإحياء بعد الشروط المقررة  ،وبناءً على هذا الأمر

أو إذن ولي الأمر فيما بعد هذا التاريخ  ،ه9/11/1387شرعاً أن يكون الإحياء قبل تاريخ: 
حياء بعد تاريخ ولا ما يترتب عليها من أثر إذا كان الإ ،وعليه فإنه لا ت قبل دعوى الإحياء ،(3)

 ما ل يكن للمحيي إذن من ولي الأمر بذلك.  ،ه9/11/1387
                                                           

 (.4/2913)انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (1)
 لعام المظال لديوان الإدارية والمبادئ الأحكام مجموعة في ه(، المدوّن1436/ق لعام 2535/2)انظر القضية رقم  (2)

 .(4/404)، هـ1436
 .(وما بعدها 84ص)أحمد العميرة ، العقار نوازل :انظر( 3)
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فإن صنيعه  ،إذا تقرّر هذا فإنّ من أحيا أرضاً دون مسوغّ نظامي؛ وفق ما تم بيانه سلفاً 
  ي لزم بقلعه. ،أو غرس   ،وما قام به من زرع   ،لا يعدو أن يكون وضعاً لليد على ما لا يملك

الواقعة القضائية: فإن وقائع الدعوى والحكم فيها كاشفة عن عدم ما سبق في  وترتيباً 
كما ل يثبت أن إحيائه للأرض كان قبل تاريخ  ،-محل الدعوى-ملكيّة المدعي للأرض 

وبناء لا يستحق بها  وبالتالي فإنّ ما أحيا المدعي به تلك الأرض من غرس   ،ه9/11/1387
للتعويض عن ضرر الإزالة؛ لأن تلك الأضرار  ملكية الأرض؛ ويترتب عليها عدم استحقاقه 

 بنى أو إذنه، بغير غيره أرض في غرس إذا" :ذكر صاحب المغني ،كانت بفعله في ملك غيره
 خلافاً... فيه نعلم ولا ،ذلك الغاصب لزم بنائه، أو غراسه قلع الأرض صاحب فطلب فيها،

 ملك في بفعله حصل ضرر لأنه ؛عليه كانت ما إلى الأرض ورد الحفر، تسوية لزمه قلعها اوإذ
 ليس لعرق  )الدائرة قد أصابت في تنزيل القاعدة الفقهية  وبالتالي فإن ،(1)"إزالته فلزمته غيره،

 أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء. ونتج عنها ،حق( على الواقعة السابقة ظال  
  

                                                           

 (.7/365)المغني، لابن قدامة  (1)
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لمثل مدة منافع الموال مضمونة بالتفويت بأجرة ا :المبحث الثالث قاعدة

 مقامها ف يد الغاصب

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      

 .وألفاظها ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف المنفعةالول
ينفعه ونفعه  ،النون والفاء والعي( هي كلمةٌ تدلّ على خلاف الضر)مادة المنفعة لغة: 

 .(2)والمنفعة في اللغة: اسمٌ لكلّ ما ي نتفع به ،(1)نفعاً ومنفعة
 ،وركوب الدابة ،هي كلّ ما ي نتفع به من الأعيان؛ كسكنى الدارالمنفعة اصطلاحا : 

 تستحصل المنفعة أن فكما ،العي باستعمال تحصل التي الفائدةوقيل هي: .(3)واستخدام العبيد
 .(4)بركوبها الدابة نم تستحصل بسكناها الدار من

 لغة واصطلاحا . ،الثاني: تعريف الموال
 .(5)سبق التعريف بالأموال

 لغة واصطلاحا . ،: تعريف الضمانالثالث
 .(6)سبق التعريف بالضمان
 واصطلاحا : ،لغة ،الرابع: تعريف الغصب

 ،وغصب الشيء يغتصبه غصباً فهو غاصب ،هو أخذ الشيء ظلماً  الغصب لغة:
 .(7)الشيء أي: قهره وغصبه على

  .(8)بلا خفية ،بلا إذن مالكه ،محترم ،أخذ مال  متقوّم الغصب اصطلاحا :

                                                           

 (. 5/463)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 .(7/359)لابن منظور ، العرب انظر: لسان (2)
 (.491ص) للبعلي ،المقنع ألفاظ على المطلع (3)
 (.1/100درر الحكام، لعلي حيدر ) (4)
 ( من هذا البحث.274ص)انظر:  (5)
 .البحث هذا من( 321ص) انظر (6)
 (.1/648)لسان العرب، لابن منظور  (7)
 (.162ص)التعريفات، للجرجاني  (8)
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 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
ت ضمن منفعتها  ،: أنّ كلّ عي مغصوبة لها منفعة ت ستأجر من أجلهاي راد بهذه القاعدة

 .(1)لة مدة الغصبإذا فاتت على مالكها بأجرة مثلها على الغاصب طي
  

                                                           

 (.5/416)انظر: العزيز شرح الوجيز، للرافعي  (1)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
هذه القاعدة التي ب ني عليها الحكم القضائي هي ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من 

 التالية:بالأدلة واستدلّوا  ،(1)القول بضمان منافع المغصوب
تِ  ت ـؤ دُّوا أ ن يأ  م ر ك م   اللَّ   إِنَّ ﴿ قوله تعالى:-1 لِه ا إِلى ى  الأ  م انا   .(2)الآية ﴾أ ه 

 .(3)وجه الدلالة: أن منافع المغصوب من الأمانات الواجب ردها إلى أهلها
ن ك م أ م و ال ك م تأ  ك ل وا و لا   : ﴿تعالى قوله -2  .(4)الآية ﴾بِال ب اطِلِ  ب ـيـ 

 .(5)وجه الدلالة: أن عدم رد منافع المغصوب من أكل المال بالباطل
 .(6)"قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه -3

 .(7)وجه الدلالة: أن على الغاصب أداء ما غصب من منافع المغصوب
غصوبة فوجب ضمانها كالعي الم ،والمنفعة مالٌ متقوّم ،أن المنافع بمنزلة الأموال -4

 .(8)ذاتها

                                                           

 ؛(7/369)المغني، لابن قدامة  ؛(5/416)العزيز شرح الوجيز، للرافعي  ؛(7/160)انظر: الحاوي الكبير، للماوردي  (1)
 (.6/4794) وهبة الزحيلي ،وأدلته الإسلامي الفقه ؛(3/353)مغني المحتاج، للشربيني  ؛(2/342)قواعد ابن رجب 

 (.58)سورة النساء، الآية رقم  (2)
 (.23/281)معلمة زايد  (3)
 (.188)سورة البقرة، الآية رقم  (4)
 (.23/281) زايد معلمة (5)
 باب، الكبير الجامع في والترمذي ؛(3/296)(، 3561) مرق الحديث، الإجارة أبواب في، السنن في داوود أبو أخرجه (6)

 في والنسائي ؛"حسن حديث هذا: "عنه وقال(، 2/554)(، 1266) رقم الحديث، مؤداه العارية أن في جاء ما
، مستدركه في الحاكم صححه والحديث(. 5/333)(، 5751) رقم الحديث، والوديعة العارية كتاب،  الكبرى السنن

 (.2/55)(، 2302) رقم الحديث
 (.23/281)معلمة زايد  (7)
الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (؛7/369)المغني، لابن قدامة  ؛(7/161)انظر: الحاوي الكبير، للماوردي  (8)

(6/4794.) 
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سواء كان  ،فالغاصب يضمن ما غصب ،أن الأصل وجوب الضمان في الغصب-5
 .(1)المغصوب أعياناً أو منافع

 .(2)أن الماليّة قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان-6
 

 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية
 .(3)"يد الغاصبمنافع الأموال مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة مقامها في "-1
 .(4)""منافع المغصوب مضمونة-2
 .(5)""كلّ ما حدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة كان مضموناً عليه-3
 .(6)""الأصل أن منافع المغصوب مضمونة-4
 .(7)""المنافع المغصوبة مضمونة-5
 .(8)""فوائد المغصوب مضمونة بالغصب-6

 تتفق من حيث المعنى المقصود من القاعدة.نها أوهذه الألفاظ وإن اختلفت يسيراً إلا 
  

                                                           

 (.23/282)معلمة زايد  (1)
 (.23/282) زايد معلمة (2)
 (.13/37)الموسوعة الكويتية،  (3)
 (.2/342)قواعد ابن رجب  (4)
 (.23/271)معلمة زايد  (5)
 (.23/271) زايد معلمة (6)
 (.23/271) زايد معلمة (7)
 (.23/271) زايد معلمة (8)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
لزم الغاصب أجرة أعلى ما يجيده العبد من  ،لو غ صب  عبدٌ يجيد صناعة معيّنة-1

 .(1)صناعة
 .(2)لزمه أجرته ،وأمسكه مدة طالعه ،لو غصب كتاباً -2
فعلى الغاصب منفعة  ،أو أرضٌ مدة من الزمن ،إذا غ صبت دارٌ صالحة للإيجار-3

 .(3)الدار أو الأرض طيلة مدة الغصب
ه لصاحبه ،واتّجر به فر بِح لو غصب مالاً -4  .(4)لزم الغاصب رد المال وربح 
 فإن على الغاصب أجرة مثلها مدة مقامها في يده. ،إذا غ صبت سيارة يؤجر مثلها-5

  

                                                           

 (.5/13)روضة الطالبي، للنووي  ؛(5/416)انظر: العزيز شرح الوجيز، للرافعي  (1)
 (.5/13)للنووي ، الطالبي روضة ؛(5/416) الوجيز، للرافعي شرح انظر: العزيز (2)
 (.6/282)انظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (3)
 (.23/283)معلمة زايد  (4)
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعه أربعة وفي  
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
نه تقدم المدعي إلى الديوان باستدعاء ضمّ ف أنه " (1)وقائع هذه الدعوىتتلخص 

المملوكة له بموجب صك شرعي منذ ما  ،تظلمه من قيام المدعى عليها بوضع يدها على أرضه
ضه عما لحقه من أضرار جراء ذلك. وتعوّ  ،دون أن تنزع ملكيتها ،يزيد على خمس وعشرين سنة
حيث  ،ضبطهابمحاضر  باشرت نظرها على النحو المثبت تفصيلاً وبِحالة القضية إلى الدائرة 

وصفته بمحضر الضبط،   ،.....( المثبت ما يدل على شخصه)حضر المرافعة فيها المدعي وكالة 
، وصفته بالمحضر أيضاً  ،.....( المثبت ما يدل على شخصه)كما حضر عن المدعى عليها 

التابع لمنطقة  ،رض الزراعية الواقعة بمركز البدعأجاب: بأنه يملك الأ ؟وبسؤال المدعي عن دعواه
، الصادر من محكمة ه18/11/1394وتاريخ  (108)بموجب الصك الشرعي رقم  ،تبوك
والمشتملة على  ،م۲۰۰ ×م ۲۰۰، والبالغ مساحتها ه1400والمنتقلة إليه بالشراء عام  ،البدع

قامت بوضع يدها عليها، ومنعته  وبيت من الطي، غير أن المدعى عليها ،ونخيل ،وأشجار ،بئر
بحجة أنها منطقة آثار، ومنذ  ؛تقريباً  من التصرف فيها منذ ما يزيد على خمسة وعشرين عاماً 

، وقد لاً عادأو تعويضه عنها تعويضا  ،من أرضه ذلك الحي وهو يطالب المدعى عليها بتمكينه
 ، مشيراً ه20/8/1415يخ ولي العهد بتار  م:منه ،تظلم إلى عدة جهات وعدد من المسؤولي

إلى أن الأمطار قد أتت على صور تلك الخطابات فأتلفتها، ولما ل يجد جدوى من تلك 
التعويض عن أرضه، وبعرض  اً طالب، ه7/4/1425 التظلمات تقدم إلى ديوان المظال بتاريخ

يجب  التي ،ذلك على ممثل المدعى عليها، أجاب: أن أرض المدعي تعتبر من الأراضي الأثرية
( من نظام الآثار ۲۱)لما نصت عليه المادة  وفقاً  ؛للمصلحة العامة تحقيقاً  ؛المحافظة عليها

يجوز لدائرة الآثار حق امتلاك أي مبني "من أنه  ه۲۹/3/1392الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
كذلك   على أن يجري الامتلاك وفق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، ،أو منطقة أثرية ،تاريخي

ومع ذلك فإن موضوع  ،"أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة ،يجوز لدائرة الآثار أن تتملك المباني

                                                           

هـ(، 1428لعام  43/د/إ/ف/37)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1425/ق لعام 1767/1)القضية رقم  (1)
لأحكام والمبادئ الإدارية لعام هـ(، والمدوّن في مجموعة ا1429لعام  5/ت/25)والمؤيدة من هيئة التدقيق برقم 

 (.4/2042)هـ 1425
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لاقتراح  ؛ومواقع التراث العمراني المملوكة للمواطني معروضة على مجلس الوزراء ،المواقع الأثرية
ة مع ديوان رئاسة مجلس وقد تمت متابعة الموضوع من قبل الوزار  ،الحلول المناسبة لنزع ملكيتها

 وتاريخ 35927/ب/3وقد تلقت الوزارة برقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم  ،الوزراء
إلا أنه ل  ،للنظر فيه ؛، الذي يفيد بأنه تمت إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراءه12/7/1425

ا الحكم في القضية، وطلب ،يرد للوزارة رد بشأنه، ثَ قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما قدماه
وبسؤال المدعي عن طلباته الختامية قرر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بنزع ملكية أرضه إن  

جراء منعه  ؛كما يطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به  ،كانت مصرة على الاحتفاظ بها
 وذلك بدفع الأجرة المستحقة عن ذلك، ،من التصرف في أرضه منذ خمسة وعشرين عاماً 

أولا: إلزام "ه، القاضي بما يلي: 1436لعام  43/د/ف/۳۲فأصدرت الدائرة حكمها رقم 
إدارة الآثار بمنطقة تبوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية الأرض العائدة للمدعي بموجب 

: إلزام المدعى عليها بتقدير وتعويضه عنها. ثانياً ه 8/11/1396وتاريخ:  ۱۰۸الصك رقم 
وصرف التعويض  ،إلى حي نزع الملكية ه7/4/1420تحقة عن الأرض من تاريخ الأجرة المس

: عدم قبول طلب المدعي بدفع أجرة المثل عن المدة التي تسبق تاريخ للمدعي. ثالثاً 
فاعترضت عليه المدعى عليها وطلبت  ،"لما هو موضح بأسباب الحكم ؛شكلاً  ه7/4/1420

 -أحالها لهيئة تدقيق القضايا  ،القضية لمعالي الرئيس أوراق تدقيقه، وبرفع الاعتراض مع كامل
/لعام 6/ت/242حكمها رقم  ه3/4/1427فأصدرت بجلسة يوم الاثني  -الدائرة السادسة

وفق  ،لمعاودة النظر فيها ؛وإعادة القضية إليها ،القاضي بنقض حكم الدائرة ،ه1427
، ه22/5/1427لسة يوم الأحد ملحوظات الهيئة، وبِعادة القضية للدائرة حددت لنظرها ج

في حي تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور، ثَ سألت الدائرة  ،وفيها حضر وكيل المدعي
المدعي وكالة عن تظلماته التي سبقت رفع دعواه للديوان، فأجاب: بأنه تظلم للمدعى عليها 

رد على تظلماته تقدم غير أنه لما ل ي ،عدة مرات، ول يقتصر على ذلك بل تظلم للمقام السامي
بريد ممتاز( )إلى ديوان المظال، وبسؤاله تقديم ما يثبت ذلك قدم بجلسة تالية صورة من إيصال 

للعهد،  ، موجه لخادم الحرمي الشريفي الملك عبد الله يوم أن كان ولياً ه7/4/1425مؤرخ في 
ية هاتفية تحمل الرقم مشيرة إلى أنه قد عاود التظلم للمدعى عليها مرة أخرى عن طريق برق

وقد أجابت المدعى عليها على هذه البرقية بأنه تم الرفع  24/5/1427وتاريخ:  .....()
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وقد أفاد مدير عام الآثار والمتاحف  ،بشأنها لوكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف
ب بأن الوزارة تلقت صورة خطا ه21/7/1427وتاريخ:  ،(2725/43/7) بالخطاب رقم

.....( لما ورد في تقرير )والمتضمن تأييد  ،....( رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة سابقاً )
ومواقع التراث  ،اللجنة المشكلة للنظر في تعويض أصحاب الأملاك المتداخلة مع المواقع الأثرية

بالإضافة إلى اقتراح  ،نظرا لتعذر التعويض المالي ؛بأراض تعادل قيمتها ،العمراني المملوكة لمواطني
والتراث العمراني المملوكة لمواطني التي تقضي الحاجة بنزع ملكيتها،  ،معايير لتحديد مواقع الآثار

للموافقة على ما تضمنته  ؛وموضوع نزع الملكيات يعرض على أنظار المقام السامي الكريم
ك، وبعرض ذلك على المدعي توصيات اللجنة، والوكالة بانتظار ما يرد من توجيه كريم حيال ذل

ويحتم على المدعى عليها المسارعة في معالجة موضوعه، وكانت  ،وكالة ذكر أن هذا يؤيد دعواه
بشأن تعميد قسم الخبراء لديهم بتقدير  ؛.....()الدائرة قد كتبت لفضيلة رئيس محاكم منطقة 

وتاريخ:  1575/22/1بموجب خطاب الديوان رقم  ،أجرة الأرض محل الدعوى أو أجرة مثلها
، فوردت الإجابة مشفوعة بخطاب فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك المكلف ه23/5/1427
( 1596/6)الفرع برقم ، والمقيد بالوارد العام لدى 13/7/1427: ( وتاريخ46۱۷)قم 

( خمسي ألف ريال في السنة، 5۰۰۰۰)بأن أجرة الأرض تقدر ب  ،ه18/7/1427وتاريخ: 
 ؛ر على المدعي وكالة قرر قناعته به، في حي طلب ممثل المدعى عليها إمهالهوبعرض هذا التقدي

، قدم ممثل المدعى ه27/11/1427لسؤال الجهة المختصة لديهم عن مرئياتها حوله، وبجلسة 
من قبل -تم الوقوف "والمشار فيه إلى أنه:  -محل الدعوى-عليها محضر تقرير أجرة الأرض 

 ،واتضح أنها ذات مساحة واسعة ،....على موقع الأرض -وصاللجنة المشكلة بهذا الخص
وهي مبلغ خمسي ألف  -وبذلك تكون الأجرة المقدرة مناسبة  ،ومجاورة لعدة أراض سكنية

، ثَ قرر الطرفان الاكتفاء، وحصر المدعي وكالة دعواه بما حصرها به سابقاً  ،"سنوياً  ريالاً 
لعام  43/د/ف/۳، حكمها رقم هـ12/1/1428فأصدرت الدائرة بجلسة يوم الأربعاء 

إدارة الآثار بمنطقة تبوك( باتخاذ ): إلزام وزارة التربية والتعليم أولاً "ه، القاضي بما يلي: 14۲۸
المملوكة له بموجب  ،....()الإجراءات النظامية اللازمة لنزع ملكية الأرض العائدة للمدعي 

ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع  وتعويضه عنها. ،ه8/11/1396 وتاريخ ۱۰۸الصك رقم 
 تعويضاً  ؛( ثلاثمئة وثمانية وثمانون ألفا ومئة وخمسة وتسعون ريالاً ۳۸۸۱۹5)مبلغ وقدره 
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: عدم قبول طلب للمدعي عما لحقه من ضرر بوضع المدعى عليها يدها على الأرض. ثالثاً 
موضح بأسباب  لما هو ؛شكلاً  ه7/4/1420المدعي التعويض عن المدة التي سبقت تاريخ 

 -وطلبت تدقيقه، وبِحالة القضية لهيئة تدقيق القضايا  ،فاعترضت عليه المدعى عليها ،"الحكم
، إلى إصدار ه5/4/1428وانتهت بجلسة يوم الأحد  ،قامت بدراستها -الدائرة الخامسة 

 ؛وإعادة القضية إليها ،ه، القاضي بنقض حكم الدائرة1428/ت/ لعام ۱۷۷حكمها رقم 
، باشرت ه2/8/1428وبِعادة القضية إلى الدائرة بتاريخ  .فيها وفق ملحوظات الهيئة للنظر

نظرها على النحو المبي بمحاضر الضبط، حيث حضر أطراف الدعوى السابقي، وبسؤال وكيل 
أجاب: بأنها لا تخرج عما سبق أن قرره أمام الدائرة، وبسؤال ممثل المدعى  ؟المدعي عن دعواه

وما هي آخر الإجراءات المتخذة حياله؟ وهل ثمة  -محل الدعوى-بشأن الموضوع  عليها ماذا تم
من قبل المدعى عليها لإنهائه؟ أجاب: بأنه ل يتخذ أي إجراء بشأن الموضوع، ول يصدر  مساع  

 لإنهائه، عليها المدعى قبل من مساع   ثمة أي توجيه من المقام السامي بهذه الخصوص، وليس
 أجرة في والنظر ،موكله عقار تقدير بخصوص عليها للمدعى تظلم هل عيالمد وكيل وبسؤال

 ،العامة للمنفعة الملكية نزع نظام من السابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة قبل من المثل
 وبجلسة الخصوص، بهذه إليها التظلم سيعاود بأنه: أجاب ؟ 1424 لعام المؤقت اليد ووضع

 بريد إيصال) ذلك سبيل في وقدم ،عليها للمدعى التظلم عاود قد هأن وكالة المدعي قرر تالية
 بأن: أجاب التظلم؟ نتيجة عن عليها المدعى ممثل وبسؤال ،هـ6/9/1428 في مؤرخ ،(ممتاز

 سبق بما الاكتفاء الأطراف قرر ثَ التظلم، رفض مؤداه الذي السابق، موقفها على تزال لا جهته
 فيها الدائرة فأصدرت سابقاً، به حصرها بما دعواه وكالة دعيالم وحصر به، أفادوا و قدموه أن

 ".هذا حكمها
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 وضعت قد عليها المدعى أن الأوراق من الثابت كان لما فإنه "ومن حيث الموضوع

 وتاريخ 108 رقم الشرعي الصك بموجب للمدعي؛ المملوكة الزراعية الأرض على يدها
 ،عليها يدها تضع تزال لا أنها الثابت كان ولما البدع، محكمة من الصادر ه8/11/1396

 إعمالا عليها؛ المحافظة يجب التي الأثرية الأراضي من أنها بحجة فيها؛ التصرف من المدعي وتمنع
: وتاريخ 26/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الآثار نظام من( ۲۱) المادة لنص
 في ذلك ورد كما ونظاماً  شرعاً  المحترمة الحقوق من الملكية قح كان ولما ه،23/6/1392

 الملكية حرية الدولة تكفل): أن على تنص التي للحكم الأساسي النظام من( ۱۸) المادة
 تعويضاً  يعوّض أن على ،العامة للمصلحة إلا ملكه أحد من ي نزع ولا ،وحرمتها ،الخاصة

 الأصل هذا كان ولما عام، كأصل الاعتداء عنه تدرأ حصانة الملكية لحق أن مؤداه بما ،(عادلاً 
 إلى سبيل لا فإنه ،ذلك العامة المصلحة اقتضت ما متى منها الاستثناء يجوز التي الأصول من

 صاحب من نفس طيب عن أو ،بمقابل إلا ،لها والتعرض ،الخاصة الحقوق على الاستيلاء
 صاحب تعويض يتم أن ذلك تحقيق لسبي في ألزمت حيث الأنظمة؛ عليه نصت ما وهو الحق،
 ،الإسلامية الشريعة في مقرر هو لما طبقا لحقه؛ إهدار دون عادلاً  تعويضاً  حقه عن الحق

 تحقيقا المدعي؛ أرض على يدها وضعت قد عليها المدعى كانت ولما المرعية، والأنظمة
 تهدر ألا ذلك يقتحق سبيل في عليها الواجب فإن الآثار، أراضي من لأنها العامة؛ للمصلحة

 من( ۲۱) المادة أن ذلك الخصوص؛ بهذا الأنظمة عليه نصت ما تراعي وأن ،الأفراد حقوق
 يجوز: "أنه على تنص ه23/6/1392 وتاريخ ۲6/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر الآثار نظام

 قواعد وفق الامتلاك يجري أن على ،أثرية منطقة أو ،تاريخي مبني أي امتلاك حق الآثار لدائرة
 فيها التصرف من ومنعه ،المدعي أرض امتلاك لها فليس وعليه ،"العامة للمنفعة الملكية نزع

 كانت ولما عادلًا، تعويضاً  عنها وتعويضه ،أرضه ملكية بنزع القيام دون السنوات تلك طوال
 قارالع على المؤقت اليد ووضع ،العامة للمنفعة العقارات ملكية نزع نظام من( 17/3) المادة

 المشروع صاحبة الجهة أخرجت إذا الحالات كل في: "أنه على تنص ه،1424 عام الصادر
 استثنائية بصورة كان سواء التعويض تسلم قبل به الانتفاع من منعته أو ،عقاره من العقار مالك

 سبب يكن ل ما ،التعويض وتسلم الإخلاء بي التي المدة عن المثل أجرة فيعطى ،غيرها أو
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 من السابعة المادة في عليها المنصوص اللجنة المثل أجرة وتقدر ،بسببه التعويض صرف تأخير
 المعنية اللجنة إلى أسندت قد المادة هذه أن ترى الموقرة التدقيق هيئة كانت ولما ،"النظام هذا

 كان إن المثل أجرة تقدير مهمة النظام ذات من السابعة المادة في عليها المنصوص بالتقدير
( 20/1) المادة كانت ولما ،-حكمها في جاء حسبما- تقريرها يقضي ومبرر، موجب لذلك

 لا عادل تعويض لقاء العقارات على مؤقتاً  اليد وضع يجوز: "أنه على تنص النظام ذات من
- الملكية نزع نظام من - السابعة المادة في إليها المشار التقدير لجنة تحدده ،المثل أجرة عن يقل

 المؤقت اليد وضع يمنع لا: "أن على تنص النظام ذات من( 20/2) المادة كانت ولما ،...."
 ذات من( ۲۱) المادة كانت ولما ،"النظام لهذا وفقاً  الملكية؛ نزع إجراءات اتخاذ من العقار على

 ،"سنوات ثلاث يتجاوز لا بما المؤقت اليد الوضع القصوى المدة تحدد: "أن على تنص النظام
 القصوى المدة أن المعنية الجهة رأت إذا: "أنه على تنص النظام ذات من( ۲۲) ادةالم كانت ولما

 نهاية قبل جديدة مدة تحديد على المالك مع تتفق أن فعليها ،كافية غير المؤقت اليد لوضع
 منذ المدعي أرض على يدها وضعت قد عليها المدعى أن الثابت كان ولما ،"كافية بفترة المدة
 المدعى كانت ولما نظاماً، عليها المنصوص الإجراءات من إجراء أي تتخذ أن ندو  طويلة فترة

 أن بحال يصح لا فإنه العقار على المؤقت اليد وضع في عليها المنصوص المدة تجاوزت قد عليها
 المقرر من كان ولما وممتلكاتهم، الأفراد حقوق بحماية أصلاً  المكلفة وهي المغتصب موقف تقف

 فيه له يؤذن ل فعلاً  فعل من كل): وأن ،(الغير حق يبطل لا الاضطرار): أن ضاءوالق الفقه في
 منافع): وأن ،(وإتلاف ويد عقد ثلاثة الضمان أسباب): وأن ،(ضرر من عنه تولد ما ضمن

 المدعى على يتعي فإنه ،(الغاصب يد في مقامها مدة المثل بأجرة بالتفويت مضمونة الأموال
 العقارات ملكية نزع نظام في عليها المنصوص- اللازمة النظامية لإجراءاتا اتخاذ حينئذ عليها

: وتاريخ 15/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر العقار على المؤقت اليد ووضع ،العامة للمنفعة
 في والنظر عادلًا، تعويضاً  عنها وتعويضه ،للمدعي العائدة الأرض ملكية لنزع ه11/3/1424

 الشأن لأصحاب يجوز: "أنه على تنص النظام ذات من( ۲4) المادة كانت ولما المثل، أجرة
 لهذا وفقا تتخذ التي الإدارية والأجهزة ،اللجان قرارات جميع من المظال ديوان أمام التظلم

 ،اللجان بقرارات يقنع ل إن للمدعي فإن ،"بالقرار إبلاغهم تاريخ من يوماً  ستي خلال النظام،
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 من يوماً  ستي خلال المظال لديوان التظلم الملكية نزع نظام وفق تتخذ التي الإدارية والأجهزة
 . بالقرار إبلاغه تاريخ

 باتخاذ...( بمنطقة الآثار إدارة) والتعليم التربية وزارة بإلزام الدائرة حكمت لذلك
 للمنفعة العقارات ملكية نزع نظام ف عليها المنصوص - اللازمة النظامية الجراءات

 للمدعي العائدة الرض ملكية لنزع - ه،1424 عام الصادر المؤقت اليد ووضع العامة
 عنها، وتعويضه ،ه8/11/1396: وتاريخ 108 رقم الصك بموجب له المملوكة ،....()

 ".بالسباب موضح هو لما المثل؛ أجرة ف والنظر
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 ن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:تكم
 ،ثمنها وتقدير ،أرضه ملكية نزع عليها المدعى بِلزام له الحكم يطلب المدعي :أولا  

 المواقع من أنه بحجة الأرض؛ على يدها عليها المدعى وضع فترة خلال ،مثلها أجرة في والنظر
 .الأثرية

 المحافظة يجب التي الأثرية لأراضيا من المدعي أرض بأن عليها المدعى تدفع: ثانيا  
 طلب يخص وفيما ،الشأن ذات الأنظمة به تقضي ما ووفق ،العامة للمصلحة تحقيقاً  ؛عليها

 .آنذاك فيه للبت ؛الوزراء مجلس إلى الموضوع أحيل فقد ،الأرض ملكية بنزع المدعي
أن  بحجة ،ة لهالمدعي المملوك أرض على يدها عليها المدعى وضع أن رأت الدائرة: ثالثا  
لّ  لا الأثرية المواقع من موقع الأرض  ،عادلاً  تعويضاً  أرضه عن المدعي بتعويض تقم ل ما ،لها هيح 

لأن المدعى عليها فوّتت على المدعي  اليد؛ وضع فترة طيلة أجرة المثل للأرض في والنظر
محل -رض ضامنة لأجرة المثل للأ فكانت ،فأشبه موقفها موقف الغاصب ،الانتفاع بأرضه

منافع الأموال مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة ) الفقهية القاعدة على تأسيساً  ؛-الدعوى
 .المدعي لصالح القضاء إلى الدائرة بذلك وانتهت ،(مقامها في يد الغاصب

  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

398 
 

 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،لصادر فيهاوالحكم ا ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

تأسيساً على أن وضع المدعى عليها يدها  ؛: أن الدائرة أصدرت الحكم في تلك الواقعةالواقعة
ه من تحيث منعتسببت في فوات المنفعة عليه؛ وقد  ،على عقار المدعي نوعٌ من الغصب

 يحسن التقديم بأمرين:قة فإنه ولبيان صحة تنزيل القاعدة على الواقعة الساب ،التصرف في أرضه
وغصبها  ،ومتصوّر على العقارات من الأراضي وغيرها ،أنّ الغصب واقعٌ  الول:

وقال به بعض  ،وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ،موجبٌ للضمان
الأرض، طوّقه  "من ظلم قيد شبر من :ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم ،(1)الحنفية

 .(2)من سبع أرضي"
: أن الغصب في العقار متحقق بالاستيلاء عليه على وجه  ووجه الدلالة من الحديث

 .(3)يحول بينه وبي مالكه
 ،(4)وهذا رأي الشافعية والحنابلة كما سبق بيانه ،أنّ منافع المغصوب مضمونةالثاني: 

 :(5)يكون بشرطي وضمان تلك المنافع
 : أن تكون المنفعة مما يعاوض عليها بالإجارة.الشرط الول
فإن قصر زمانه عن أن  ،: أن يستديم مدة الغصب زماناً يكون لمثله أجرةالشرط الثاني

 .يكون لمثله أجرة ل يلزم بالغصب أجرة
 ،أرضه وبي المدعي بي حالت عليها في الواقعة السابقة المدعى فإن إذا تقرّر ذلك

 المدعي بوسع حيث كان ؛وفوّتت عليه الانتفاع بأرضه لمدة طويلة ،شرعي بصك له المملوكة
فكان غصب  ،يعود عليه بالنفع بما فيها والتصرف ،بِجارتها بأرضه ينتفع أن المدة تلك خلال

                                                           

 ؛(4/138) لابن رشد بداية المجتهد، ؛(7/231)للجويني  نهاية المطلب، ؛(7/3350)لقدوري ا ،( انظر: التجريد1)
 (.8/285)للقرافي (؛ الذخيرة، 7/364) لابن قدامة المغني،

 ( من هذا البحث.346ص)سبق تخريجه، انظر ( 2)
 (.7/365)لابن قدامة غني، ( انظر: الم3)
 ( من هذا البحث.346ص)انظر  (4)
 (.7/162) للماوردي الكبير، الحاوي (5)
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 :قال صاحب المغني ،المدعى عليها لأرض المدعي سبباً في ضمانها لمنافع أرضه بأجرة مثلها
 فعلى أجر، له ما كل وهكذا ،تسليمها وقت إلى بهاغص منذ الأرض أجر الغاصب على)

منافع الأموال مضمونة ) قاعدة تنزيل في أصابت الدائرة فإن وبالتالي ،(1)(مثله أجر الغاصب
ونتج عن ذلك أثره فيما انتهت  ،الواقعة على( بالتفويت بأجرة المثل مدة مقامها في يد الغاصب

 له الدائرة من قضاء.
  

                                                           

 (.7/369)المغني، لابن قدامة  (1)
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 إذا تداخلت السباب فالعبرة بالسبب المنتج للضرر :عدةالمبحث الرابع قا

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا   ،تعريف التداخلالول: 
 يدخل دخل ي قال: ،الولوج ووه منقاس، مطرّد أصلٌ  واللام والخاء الدالالتداخل لغة: 

 .(2)والدخول: نقيض الخروج ،(1)دخولاً 
 .(3)هو دخول شيء  في شيء  آخر بلا زيادة حجم أو مقدار :التداخل اصطلاحا  

 لغة واصطلاحا : ،اني: تعريف السببالث
والأصل في إطلاق  ،(5)والجمع: أسباب ،(4)هو ما ي توصّل به إلى غيرهالسبب لغة: 

 .(6)ثَ ا ستعير لكل ما ي توصّل به إلى شيء ،الحبل؛ لأنه ي توصّل به إلى الماءالسبب هو على 
 السبب اصطلاحا : 

غير مؤثر   ،عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكمالسبب عند الفقهاء هو: 
 .(7)فيه

 .(8)ومن عدمه العدم لذاته ،ما يلزم من وجوده الوجودوالسبب عند الصوليين هو: 
 :لغة واصطلاحا   ،عريف الضررالثالث: ت

  ،(9)سبق التعريف به 
  

                                                           

 (.2/335)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.11/239)لسان العرب، لابن منظور  (2)
 (.54ص)التعريفات، للجرجاني  (3)
 (.1/458)لسان العرب، لابن منظور  ؛(119ص)ح، للرازي انظر: مختار الصحا  (4)
 (.1/458)لسان العرب، لابن منظور  (5)
 (.2/329)انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  (6)
 (.503ص)الكليات، للكفوي  ؛(117ص)التعريفات، للجرجاني  (7)
 (.1/445)، لابن النجار شرح الكوكب المنير ؛(2/561)نفائس الأصول، للقرافي  (8)
 من هذا البحث. وما بعدها( 333ص)انظر  (9)
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 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
العبرة في فإن  ،حداثه أسبابٌ متعددةإالضرر إذا اجتمع في  : أنَّ مفاد هذه القاعدة

دث الضرر في  ،الضمان والمسؤولية هي على السبب المنتِج للضرر وهو السبب المألوف الذي يح 
 .(1)أي وفقاً للمجرى الطبيعي للأمور ،ادةالع

 
 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع

 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 
 أدلة القاعدة :المسألة الولى

والأصل في الأحكام أن ت ضاف  ،السبب المنتِج للضرر هو العلة المباشرة المؤثرة فيه إنَّ 
 .(2)إليهافكان الحكم مضافاً  ،إلى أسبابها الموصلة؛ لأن تلك أقوى وأقربلا  ،إلى عللها المؤثرة

 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

فالعبرة بالسبب المنتج للضرر". وهذه القاعدة تفرد  ،"إذا تداخلت الأسباب-1
 بصياغتها الحكم القضائي.

 .(3)يضاف الحكم إلى المباشر" ،"إذا اجتمع المباشر والمتسبب-2
 .(4)"إذا اجتمع السبب والمباشرة سقط حكم السبب"-3

 ولا فرق في المعنى بي هذه الألفاظ.
  

                                                           

 (.502ص)مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإدارية، محمد براك الفوزان  (1)
 (.447انظر: شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا )ص (2)
( ؛شرح القواعد الفقهية، 1/27(، )90ام العدلية، المادة رقم )( ؛ مجلة الأحك135الأشباه والنظائر، لابن نُيم )ص (3)

 (. 56( ؛ قواعد الفقه، للمجددي )ص447لأحمد الزرقا )ص
 (.1/480القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي ) (4)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
ى أحدٌ حيوان شخص  فألق -بغير إذن ولي الأمر-لو حفر رجلٌ بئراً في الطريق العام -1

وإن كان لأن الضرر  ؛(1)فإن ضمان الضرر على من ألقى الحيوان ،الحيوان ماتف ،في تلك البئر
 ج للضرر هو إلقاء الحيوان في البئر.نتيجة تعدد الأسباب في حدوثه إلا أن السبب المنتِ 

؛ (2)فإن ضمان الضرر على السارق ،لو دلّ شخصٌ أخر  على مال إنسان فسرقه-2
هو إلا أن السبب المنتِج للضرر  ،لأن السرقة وإن اجتمع على حدوثها الدلالة على المال والفعل

 بفعل السارق.
فإن  ،فجاء لصٌّ وسرق الفرس ،وفكّ فرسه من قيوده ،لو فتح أحدٌ باب دار آخر-3

؛ لأن الضرر وإن أحدثه فتح الباب وسرقة السارق إلا أن السبب المنتج (3)الضمان على السارق
 للضرر هو فعل السرقة.

 ،بالصحة والبيئة إذا أغلقت الجهة الإدارية ورشة تقوم بمزاولة أعمال خطرة ومضرة-4
لكنها ل تعتمد قرار الإغلاق من قِب ل  ،وذلك بسبب مزاولتها لأعمالها داخل النطاق العمراني

ترتب في تفويت العمل  ،وترتب على هذا الفعل ضررٌ على مالك الورشة ،صاحب الصلاحية
زاولة المالك إلا أن م ،فإن هذا الضرر وإن كان إغلاق الجهة الإدارية للورشة سبباً فيه ،عليه

لأعمال خطرة ومضرة بالصحة داخل النطاق العمراني هو السبب الأقوى والمنتج فيما ترتب 
د النص النظامي الذي يمنع من مزاولة مثل هذه إذا و جلا سيّما  ،على إغلاق الورشة من ضرر

 .الأعمال داخل النطاق العمراني
أن المرخَّص له لا يملك  يّ لهاثَ تب ،إذا أصدرت الجهة الإدارية ترخيصاً بالبناء-5

إلغاء الترخيص ضررٌ على طالبِه؛ حيث ل  وترتب على ،فقامت بِلغاء الترخيص ،الأرض
لأنها وإن أخطأت بالترخيص في  ،على الجهة الإدارية فإنه لا ضمان حينئذ   ،يتمكن من البناء

                                                           

 (.1/91)درر الحكام، علي حيدر  (1)
 (.1/91) حيدر علي الحكام، درر (2)
 (.1/91) حيدر علي الحكام، درر (3)
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يد البناء على أرض لا استغرق خطأ المدعى عليها؛ حيث ير إلا أن خطأ المدعي  ،المرة الأولى
  فكان خطؤه سبباً منتجاً لما ترتب عليه من ضرر. ،يملكها
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 القاعدة على الحكم القضائيتطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 ة على الواقعة ف الحكم القضائي.الثالث: دراسة تنزيل القاعد الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 المدعي أقام ،الديوان لدى ودعتأ   دعوى بصحيفة" :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

 ما نتيجة ومعنوية؛ مادية أضرار من به لحق عما تعويضه بِلزامها القضاء ابتغاء ؛اثلةالم دعواه
 ألف خمسمئة بمبلغ وذلك ،المخدرات من ونصف حبة ترويج بجريمة بالباطل له باتهامها وصفه

 هذا جلسة لها حددت الدائرة إلى وبِحالتها. اعتباره برد -أيضا- وإلزامها ،ريال(500,000)
 بمنطقة المخدرات مكافحة ةإدار  إن: لها شارحا المدعي قال التي للدعوى فيها استمعت ،اليوم

 وأوقفته ،المحفوظة الإمفيتامي حبوب من ونصف حبة ترويج بتهمة عليه القبض ألقت ...()
 لهيئة أحالته ثَ ،ه20/2/1420وحتى تاريخ:  19/1 من الفترة خلال يوماً ( ۳۲) لمدة

 رقم بالباحة ةالجزئي المحكمة حكم فصدر ،للمحاكمة بدورها قدمته التي العام والادعاء التحقيق
في  2/1/ج/117المؤيد بحكم محكمة التمييز بمكة المكرمة رقم  ،ه۲۰/۲/۱420في  ۳۱۹/۲

 أهله بقاء في تسببت عليها المدعى إن: يقول وأردف ،الدعوى برفض القاضيه 4/3/1424
 إن: قائلاً  وأضاف ،المدة تلك طوال شؤونهم ويرعى باحتياجاتهم، ويفي عليهم، ينفق عائل بلا

 التحاقه قبول لعدم - برأيه- أدى الذي الأمر ه،بسجلّ  إليه منسوبة كجريمة نتوّ د   التهمة هذه
 حي في الأول، لطلبه متكأً  الجزائية الإجراءات نظام من( ۲۱۷) المادة من واتخذ ،وظيفة بأية

 المجتمع، في الاعتبار ويفقد ،بالشرف يمس مما إليه المنسوبة الجريمة إن: بمقولة الثاني لطلبه استند
 في تتلخص للمدعي منها نسخة الدائرة سلمت بمذكرة ذاتها بالجلسة عليها المدعى ممثل فأجاب

 أربعون قدره رسْياً  مرقوم حكومي بمبلغ ،المحظورة الحبوب من ونصف حبة ىتر شا المدعي :أن
 كيمياءوال السموم مركز قبل من منه المضبوط وبتحليل ،لاحقاً  أكثر بكمية ووعد ،ريالاً ( 40)

في  س 99 رقم تقريره في كما ومديره المركز لخبير تبي المكرمة مكة بمنطقة الشرعية
 الإمفيتامي، مادة على المحتوي الكبتاجون عقار عن عبارة المضبوطة المادة أن ه12/1/1424

 وزارة مبتعمي الصادرة المخدرة المواد بجداول المدرجة المركزي العصبي للجهاز المنبهة المواد من وهي

                                                           

هـ(، 1428لعام  13/د/إ/70)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1428/ق لعام 3039/2)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1429لعام  6/ت/159)والمؤيدة من هيئة التدقيق برقم 

 (.6/2879)هـ 1429
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وتعميم وزارة الداخلية رقم  ،ه13/5/1392وتاريخ:  243/1433/27 رقم الصحة
 في المدعي على قبض لقد: يقول وأردف ،ه18/11/1494في  19/42264
 إدارة مدير كتاب في كما فوراً  العام والادعاء التحقيق هيئة شعرتوأ   ،ه۱۹/۱/1424

 أصدرت استجوابه وبعد التاريخ؛ بنفس ؤرخالم 8/60/11 رقم ...() بمنطقة المخدرات مكافحة
 مدير بكتاب بذلك ...() منطقة إمارة وأخبرت أيام، ثلاثة لمدة مؤقت حجز مذكرة بحقه

 التحقيق هيئة أصدرت ثَ ،ه۲۰/۱/1424وتاريخ:  ۸/۷۲/۱۱ رقم الباحة منطقة شرطة
 من اً اعتبار ه 22/1/1424س/ع في  8/14ه  برقم كذلك توقيف مذكرة العام والادعاء

 الإمفيتامي حبوب من ونصف حبة بترويج اتهامه قررت معه التحقيق وبعد عليه؛ القبض تاريخ
 وتعزيره ،بذلك بِدانته الحكم بطلب بالباحة الجزئية للمحكمة وإحالته ،البيع طريق عن المحظورة

في  ۸/۳66/2 رقم العام والادعاء التحقيق دائرة رئيس بكتاب إليها فأحيل عنه؛
 ،إليه الموجهة للشبهة ؛السجن في ضاهاق التي المدة بسجنه بالاكتفاء فقضته 19/2/1424

 هي تكن ول بها، المنوطة للرسالة أداء النظام وفق كانت عليها المدعى إجراءات أن إلى وانتهى
 قبول بعدم: أصلية بصفة الحكم بطلب جوابه وختم المدة؛ تلك كل بالسجن بقائه في السبب

 الدائرة فقررت ،بدعواه المدعي فتمسك ،برفضها: واحتياطياً  ،صفة غير على لرفعها؛ الدعوى
 من يلي ما على مبنية المتنازعي بحضور علناً  حكمها صدر ثَ ،للمداولة ؛الجلسة رفع

 ."الأسباب
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 عليها لمدعىا إلزام: أحدهما: بطلبي له الحكم المدعي إليه يهدف ما غاية إن حيث"

 اتهامها جزاءه؛ 20/2/1424وحتى تاريخ:  19/1 من قضاها التي السجن مدة عن تعويضه
 . المخدرة الإمفيتامي حبوب من ونصف حبة بترويج له

 اعتباره ... رد إلزامها: وثانيهما
 عليها المدعى أن الأوراق من الثابت كان ولما الأول؛ الطلب موضوع عن إنه وحيث

 الإمفيتامي حبوب من ونصف حبة بيع بتهمةه 19/1/1424في  المدعي لىع القبض ألقت
 مكافحة إدارة مدير بكتاب العام والادعاء التحقيق هيئة أشعرت التاريخ وبذات المحظورة،

 مؤقت حجز مذكرة بحقه أصدرتوبعد استجوابه  ،۸/60/11 رقم ...() بمنطقة المخدرات
س/ع  8/14ه  برقم له توقيف مذكرة العام والادعاء يقالتحق هيئة أصدرت ثَ أيام، ثلاثة لمدة
 حبة بترويج اتهامه قررت معه التحقيق وبعد عليه؛ القبض تاريخ من اعتباراً ه 22/1/1424في 

 التي بالباحة الجزئية للمحكمة وإحالته البيع، طريق عن المحظورة الإمفيتامي حبوب من ونصف
 محكمة الثانية الجزائية الدائرة بحكم المؤيد ،ه20/2/1424في  319/2 برقم بها القاضي حكم

 من تقدم ما على فبناء": نصه بماه 4/3/1424في  2/1/ج/117 رقم المكرمة بمكة التمييز
 فحكمت العام المدعي دعوى عندي تثبت ول ،الشهادة نصاب يكتمل ول ،والإجابة الدعوى
 بسجنه يكتفي إليه الموجهة بهةوللش ،منها عليه المدعى سبيل وأخليت ،عنها النظر بصرف

 الحكم وبتلاوة ،ه۲۰/۲/۱424وحتى تاريخ:  ۱۹/۱ تاريخ من السجن في أمضاها التي المدة
 قناعته عدم العام المدعي وقرر ،به قناعته عليه المحكوم قرر عليه والمدعى عليه المحكوم على

 باعتماده ۱6/۳/۱424في  ۳۱۸۳ رقم قراره الباحة منطقة إمارة وكيل أصدر وقد ،"بالحكم
 والابتعاد ،منه بدر لما ةالعود بعدمه 26/3/1424 في تعهداً  المدعي حرر وقد هذا إنفاذه؛

: ثلاثة أركان على يقوم التعويض أن وبما الجزاء، لأشد عرضة يكون وإلا ،الشبهات مواطن عن
 الصادر للحكم الأساسي النظام من( ۲۹) المادة تنص وإذ بينهما؛ سببية ورابطة ،وتعدّ   ،ضرر

 الإنسان حقوق الدولة تحمي: "أن علىه 27/8/1412وتاريخ:  ۹۰/أ رقم الملكي بالأمر
 مواطنيها لجميع الأمن الدولة توفر: "أن( 36) المادة تقرر كما ،"الإسلامية الشريعة وفق

 امأحك بموجب إلا ،حبسه أو ،توقيفه أو ،أحد تصرفات تقييد يجوز ولا ،إقليمها على والمقيمي
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 نص على بناء إلا عقوبة ولا جريمة ولا ،شخصية العقوبة بأن فتقضي( ۳۸) المادة أما ،النظام"
 بالمرسوم الصادر الجزائية الإجراءات نظام من( ۱۱۳) المادة تؤكد فيما نظامي، نص أو ،شرعي
 في أو المتهم استجواب بعد تبي إذا" :أنه علىه 28/7/1422وتاريخ:  39م/ رقم الملكي

 توقيفه تستوجب التحقيق سلعة كانت أو ،كبيرة جريمة في ضده كافية الأدلة أن هربه ةحال
 على تزيد لا مدة بتوقيفه أمر إصدار المحقق فعلى التحقيق سير في التأثير من أو الهرب من لمنعه

 بمضي التوقيف ينتهي أن توجب (114) المادة أن كما ،عليه" القبض تاريخ من أيام خمسة
 الأوراق بعرض يقوم أن انقضائها قبل فيجب ،التوقيف مدة ديدتم المحقق رأى إذا إلا أيام خمسة

 أو مدة التوقيف مدة بتمديد أمراً  ليصدر ؛بالمنطقة العام والادعاء التحقيق هيئة فرع رئيس على
 عن الإفراج أو عليه القبض تاريخ من يوماً  أربعي على مجموعها في تزيد ألا على متعاقبة مددة

 التحقيق هيئة رئيس إلى الأمر رفعي   أطول مدة التوقيف تتطلب التي الحالات وفي لمتهم،ا
 ،يوماً  ثلاثي على منها أي تزيد لا متعاقبة مدد أو لمدة بالتمديد أمره ليصدر ؛العام والادعاء

 إلى إحالته مباشرة بعدها يتعي ،المتهم على القبض تاريخ من أشهر ستة على مجموعها يزيد ولا
 السجن بعقوبة عليه المحكوم كان إذا" :(۲۱۷) للمادة ووفقاً  عنه، الإفراج أو ،المختصة المحكمة

 من التوقيف مدة احتساب وجب فيها الحكم صدر التي القضية بسبب موقوفاً  مدة أمضى قد
 نتيجة أو ،اکيد اتهامه نتيجة ضرر أصابه من ولكل ،تنفيذها عند بها المحكوم السجن مدة

 هذه مجموع ومن ،"التعويض طلب في الحق المقررة المدة من أكثر توقيفه أو ،سجنه مدة إطالة
 بِيقاف إلا لها حاً مصرّ  ليس -الضبط جهة وهي- عليها المدعى أن اً جليّ  يتبي النصوص

 كانت وقد ،"المختصة التحقيق جهة على فوراً  الأمر تعرض أن على ،فقط أيام عدة المدعي
في  ۱245 رقم الداخلية وزير بقرار عليه نص مما المدعي به تهما   ما لأن ؛ظامللن وفقاً  المدة هذه
 المدعى أجرته ما نظامية على أكدت فقد ثانية: ناحية ومن ،جهة من هذا ،ه23/7/1423

 بل عليه؛ القبض تاريخ من اعتباراً  بعدئذ   استيقافه بأمرها مشمولاً  فجعلته التحقيق جهة عليها
 كاملة المدعي على بها قضى سجن كعقوبة فجعله كله ذلك على ئيالجنا القاضي وصادق

 بما ةجّ ح   المقضي الأمر قوة الحائزة الأحكام أن وقضاءً  فقهاً  المقرر من ولأن نقصان؛ دون
 وتمتد بل ،فحسب المنطوق على تقتصر لا الحجية وهذه للحقيقة، عنواناً  باعتبارها فيه فصلت

 نفي أو بِثبات المختص هو الجزائي القضاءأنَّ  ذلك ؛قاً وح صدقة تبرره التي الأسباب إلى
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 للمحكمة يجوز فلا نهائي بحكم فيها قضى ومتى ،للجرائم نةالمكوِّ  الأفعال عن الجنائية المسؤولية
 ؛ثبوتها عدم أو ثبوتها في البحث تعاود أن -منها أمامها جانبلل التعرض بصدد وهي- الإدارية
 نهائي بحكم قضاء محسومة عنها التعويض المطالب المدة أن في مراء فلا وبالتالي لها، احتراماً 
 عليها المدعى قبل من تعويض أي عنها يستحق ولا به؛ للاشتباه للمدعي كعقوبة النفاذ واجب
 اتخاذ في جانبها من الخطأ لانتفاء البتة؛ عليها المدعى على مسؤولية فلا ثَ ومن أبدا؛ نظيرها
 المدعي على عدوان وجود فرض وعلى بل ،النظام حكم لصحيح قتهومطاب ،بالتوقيف قرارها

 يكون بأن مباشرة بالضرر الخطأ بارتباط والعبرة ،وتداخلها الأسباب لتعدد ؛أيضا مسؤولية فلا
 هذا فإن ثَ ومن الضرر، إحداث في جالمنتِ  السبب هو أخرى ملابسات أية من مجرداً  بذاته

 .(1)"...بالرفض حري الطلب
مت الدائرة: برفض طلب تعويض المدعي عن السجن خلال الفترة من لذلك حك

 ه؛ لما هو مبين  تفصيلا  بالسباب".20/2/1424حتى تاريخ:  19/1تاريخ: 
  

                                                           

قل هذا النص من الحكم؛ لأن ما تبقى منه يختص بالفصل في طلب المدعي الثاني وهو طلبه الحكم بِلزام اكتفيت بن (1)
 المدعى عليها رد اعتباره، وهذا الجزء لا يتعلق به بحث القاعدة، وفيه تطويل في النقل بلا فائدة. 
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

المديرية العامة لمكافحة المخدرات( )بِلزام المدعى عليها طلب المدعي الحكم  أولا :
كما طلب الحكم   ،؛ وذلك لقاء القبض عليه بتهمة الترويجريال (500,000)بتعويضه مبلغ 

 بِلزام المدعى عليها ردّ اعتباره.
استند المدعي في طلبه للتعويض على حكم المحكمة الجزائية برفض دعوى تهمة  ثانيا :

 وأن التهمة د ونت كجريمة بسجله. ،امة من المدعي العامالترويج المق
ه 19/1/1424تدفع المدعى عليها بأنه تم القبض على المدعي في تاريخ: ثالثا : 

وبعد إجراء التحليل عليها من قِب ل المراكز المتخصصة  ،وبحوزته حبة ونصف من الحبوب المحظورة
والمدرجة ضمن جدول  ،المنبهة للجهاز العصبي حبوب تحتوي على مادة من الموادتبيّ لها أنها 

وعليه تم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام  ،المواد المخدّرة لدى وزارة الصحة ووزارة الداخلية
وأ حيلت  ،وقررت اتهامه بتهمة الترويج ،وهي بدورها أصدرت مذكرة توقيف بحقه ،بذلك

ولا تتحمل طول بقاء  ،ا عليها من واجب وظيفيوانتهت إلى أنها قامت بم ،المعاملة إلى المحكمة
 وانتهت إلى طلبها الحكم برفض الدعوى. ،المدعي في السجن ونحوه

وتبيّ لها أن  ،ه المدعي نتيجة سجنه واتهامهاالدائرة نظرت إلى الضرر الذي ينعرابعا : 
الجنائي عدّ تلك وأن القضاء  ،الفترة التي أوقف فيها المدعي كانت وفقاً لما هو جائزٌ نظاماً 

وأنه على فرض وجود عدوان  ،الفترة كافية في اعتبارها عقوبة على المدعي لوجود الشبهة عليه
من الجهة المختصة بالضبط أو الجهة المنوط بها التحقيق تسبب فيما ترتب على المدعي من 

ه ارر ينعضرر إلا أن اقتراف المدعي لمواطن الشبهة هي السبب الأقوى فيما ترتب عليه من ض
وعليه قضت الدائرة برفض الدعوى استناداً على أن الأسباب إذا  ،ويطالب عنه بالتعويض

 تداخلت فالعبرة بالسبب المنتج للضرر.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
 ودراسة تنزيل القاعدة على ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

وبن ت  ،أن الدائرة قررت تعدّد الأسباب في إحداث الضرر الذي ترتب على المدعي: الواقعة
فإنه من الجدير القول بأن  ،وبيانًا لصحة ذلك من عدمه ،على السبب الأقوى منهما قضاءها

أو أسباب  ،قد يكون نتيجة سبب  واحد ،أو معنوياً  ،أو مالياً  ،الضرر عموماً سواء كان بدنياً 
 وإذا كانت الأسباب المنتجة للضرر متعددة فإنها لا تخلو من حالتي: ،دةمتعد

فإنه ي نظر إلى أسبق  ،أن تكون الأسباب عند اجتماعها متساوية في القوّة :الة الولىالح
 في ضاف الحكم بالضمان إلى المتسبب فيه. ،الأسباب في إحداث الضرر

فإنه ي نظر إلى  ،ا متفاوتة في القوةأن تكون الأسباب عند اجتماعه :الحالة الثانية
بغض النظر عن السبب  ،في ضاف الحكم بالضمان إلى المتسبب فيه ،السبب الأقوى منها

 .(1) الأسبق منها
ه المدعي من ضرر أضافه إلى المدعى عليها اوبالنظر إلى الواقعة القضائية وما كان ينع

بخطأ المدعى عليها في الإيقاف  وعلى فرض القول-فإن ذلك  ،نتيجة سجنها وإيقافها له
لكن السبب الأقوى منه هو مقارفة المدعي  ،سببٌ ترتّب عليه ضررٌ على المدعي–والسجن 

الوقوع في مواطن الشبهة يكون مدعاة للمساءلة لا سيّما وأن  ،شبهة ظاهرة هالأعمال  في
عقوبة  واكتفى في ،ةهذا ما قرره الحكم الصادر على المدعي؛ حيث قرر وجود الشبهو  ،النظامية

 المدعي بما قضاه في السجن.
لا ي ضاف إلى السبب الذي صدر عن المدعى وبالتالي فإن القول بالضمان أو المسؤولية 

ويتفق جمهور الفقهاء في  ،وإنما ي ضاف إلى فعل المدعي؛ كونه هو السبب المنتج للضرر ،عليها
اد ومقتضاها الاعتد ،ة السبب المنتج للضررحال تعدّد الأسباب ووحدة الضرر مع ما تقرّره نظري

 .(2)أو السبب الذي يؤدي عادة إلى إحداث الضرر  ،في المسؤولية بالسبب الأقوى

                                                           

 (.1006ص)انظر: الضرر في الفقه الإسلامي، أحمد موافي  (1)
 (22)ص الضمان، وهبة الزحيلي انظر: نظرية (2)
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وكان بناؤها للحكم مشيّداً  ،وعليه فإن الدائرة أصابت في توظيف القاعدة على الواقعة
  على أسبابه.
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 بالمصالحالقواعد المتعلقة  الفصل السادس:

مع  ،لمصالحبا من الجدير التعريف ،في القواعد الفقهيّة المتعلقة بهذا الفصلقبل البحث 
 وذلك على النحو التالي: ،الاحتجاج بهاحكم و  ،بيان أنواعها

 لغة واصطلاحا . ،تعريف المصالحالول: 
 أقسام المصلحة.الثاني: 

 حكم الاحتجاج.الثالث: 
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 صطلاحا :لغة وا ،تعريف المصالحالول: 
يدلّ على خلاف  ،والصاد واللام والحاء أصلٌ واحد ،جمع مصلحةالمصالح لغة: 

 .(1)والإصلاح ضد الإفساد ،الفساد
ثَ  ،عرّف الغزالي المصلحة بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع"المصالح اصطلاحا : 

 ،عقلهمو  ،ونفسهم ،دينهم عليهم يحفظ أن وهو: خمسة الخلق من الشرع ومقصودقال: "
 يفوت ما وكل مصلحة، فهو الخمسة الأصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ومالهم، ،ونسلهم

 .(2)"مصلحة ودفعها مفسدة، فهو الأصول هذه
من حفظ  ،وعرفّها بعض المعاصرين بأنها: "المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده

 .(3)" فيما بينهاطبق ترتيب معيّ  ،وأموالهم ،ونسلهم ،وعقولهم ،ونفوسهم ،دينهم
 أقسام المصلحة:الثاني: 

 وهي على النحو التالي: ،تنقسم المصلحة أقساما  عديدة باعتبارات مختلفة
 أولا : أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها:

 تنقسم المصلحة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
 القسم الول: المصالح المعتبرة:

وهو اقتباس معقول الحكم  ،فهذا هو القياس ،رع باعتبارهاوهي المصالح التي شهد الشا
وهذا النوع من المصالح حجّة؛ مثاله: الحكم بأن كل ما أسكر من  ،(4)بالنص أو بالإجماع
في حرّم قياساً على الخمر؛ لأنها ح رّمت لحفظ العقل الذي هو مناط  ،مشروب أو مأكول

 .(5)التكليف 
 

                                                           

لسان العرب، لابن منظور  ؛(178ص)مختار الصحاح، للرازي  ؛(3/303)انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
(2/516.) 

 (.2/174)المستصفى، للغزالي  (2)
 (.23ص)ضوابط المصلحة، محمد البوطي  (3)
 (.1/478)روضة الناظر، لابن قدامة  ؛(2/173)المستصفى، للغزالي  (4)
 (.2/174)المستصفى، للغزالي  (5)
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 : القسم الثاني: المصالح الملغاة
وسبب اعتبارها مصلحة مع  ،(1)وشهد لها بالبطلان ،وهي المصالح التي ألغاها الشارع

ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ول  ،؛ أن العبد بنظره القاصر يراها مصلحةأن الشارع ألغاها
  .(2)يلتفت إليها

 فهي مصلحة ملغاة بقوله ،ومثلوا له: بمصلحة الأنثى في مساواتها أخيها في الميراث
دكِ م   في  اللَّ   ي وصِيك م   ﴿تعالى:  ِ  ح ظِّ  مِث ل   للِذَّك رِ  أ و لا  ومثلها: مصلحة المرابي  ،(3)الآية ﴾الأ  نث ـيـ ي 

فهذا النوع  ،(4)﴾الرّبا   و ح رَّم   ال بـ ي ع   اللَّ   و أ ح لَّ ﴿فهي مصلحة ملغاة بقوله تعالى:  ،في زيادة ماله
الباب من المصالح يؤدي إلى تغير جميع حدود الشرائع  وفتح هذا ،(5)من المصالح ملغاة

 .(6)ونصوصها بسبب تغيّر الأحوال
 مصالح لتحقيق جاءت الشريعة لأن المسلمي؛ جميع بي عليهما متفقوهذان القسمان 

 وحرمت مصلحتهم، يحقق ما كل فشرعت ومنافعهم، أحوالهم ولرعاية والآخرة، الدنيا في العباد
 .(7)بهم الإيذاء عويوق يضرهم ما كل

 ما ل يشهد له الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار:القسم الثالث: 
وكانت مطلقة أو مرسلة عن  ،وي قصد بها المصالح التي سكتت عنها شواهد الشرع

 دليل إلى تستند لا إذن فهي عليها، يدل كلّي عام دليل عن تخل   ل لكنها ،(8)الاعتبار والإلغاء
 وإنما ،المرسلة بالمصلحة تسمى وهذه وعموماتها، الشريعة مقاصد إلى تستند بل معيّ، خاص

                                                           

 (.248ص)رفع الحرج، يعقوب الباحسي  ؛(2/174)المستصفى، للغزالي  (1)
 (.235ص)محمد الجيزاني  ،معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (2)
 (.11)سورة النساء، الآية رقم  (3)
 (.275)سورة البقرة، الآية رقم  (4)
 وما بعدها(. 248ص)في: رفع الحرج، يعقوب الباحسي انظر الأمثلة  (5)
 (.1/478)روضة الناظر، لابن قدامة  ؛(2/174)انظر: المستصفى، الغزالي  (6)
 (.1/254)الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي  (7)
 (.249ص)رفع الحرج، يعقوب الباحسي  ؛(2/174)المستصفى، للغزالي  (8)
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 أو بالاعتبار الوصف ذلك يقيد خاص دليل عن إطلاقها: أي لإرسالها؛ مرسلة لها قيل
 .(1)بالإهدار

 المصالح تحقيق على متفقون أنهم علمًا العلماء، بي الاختلاف مجال هي المصلحة وهذه
 شرعيًّا دليلًا  اعتبارها في الاختلاف ولكن المذاهب، جميع في عليها كامالأح وبناء بها، والتعليل

 .(2)؟لا أم التشريع مصادر من مصدر هي وهل مستقلًا،
 النوع الثاني: أقسام المصلحة باعتبار قو تها: 

 تنقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 
 النوع الول: المصالح الضرورية:

 ،ونفسهم ،وهي أن يحفظ عليهم دينهم ،(3)شارع الالتفات إليهاوهي ما ع رف من ال
فهي أقوى  ،فهذه الأصول الخمسة حفظها واقعٌ في رتبة الضروريات ،ومالهم ،ونسلهم ،وعقلهم

 .(4)المراتب في المصالح
والقضاء  ،فإن هذا يفوّت على الخلق دينهم ،ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضلّ 

وإيجاب حدّ الزنا  ،وإيجاب حدّ الشرب ففيه حفظ العقول ،يه حفظٌ للنفوسبِيجاب القصاص ف
 .(5)وإيجاب زجر الغ صّاب والس راّق ففيه حفظ للأموال ،ففيه حفظ النسل

 النوع الثاني: المصالح الحاجي ة: 
فيحصل بتحقيق هذه  ،وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة

 .(6)ولا يترتب على فواتها فوات شيء  من الضروريات ،ل المنافعالمصلحة التسهيل وتحصي
لكنه محتاج إليه  ،مثاله: اعتبار الولّي في تزويج الصغير والصغيرة؛ فذلك لا ضرورة فيه

 .(1)في انتقاء الأكفاء خيفةً من الفوات

                                                           

 (.235ص)لفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد الجيزاني معال أصول ا (1)
 (.1/254)الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي  (2)
 (.1/481)روضة الناظر، لابن قدامة  (3)
 (.2/174) المستصفى، للغزالي (4)
 (.2/174) للغزالي المستصفى، (5)
 (.237ص)الجيزاني  معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد (6)
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 المصلحة التحسينية. النوع الثالث:
مثاله: تحريم  .(2)التحسي والتزيي ولكنه من باب ،وهو ما ليس ضروريًا ولا حاجياًّ 

 .(3)النجاسات
 حجي ة المصالح.الثالث: 

 تحرير محل النزاع: 
 محل الوفاق ف الاحتجاج بالمصلحة: -أولا  

 قد اتفق العلماء على ما يأي :
وإنما  ،هي ليست محل خلافالتي ثبتت بوجه  من وجوه الاعتبار المصالح المعتبرة  نَّ إ-1

 جواز التعليل بها.هي محل وفاق  في 
لا يجوز التعليل بها  ،ودلّ الدليل على إهدارها ،المصالح التي ثبت إلغاؤها نَّ إ-2
 بالاتفاق.

 ثانيا : محل الخلاف ف الاحتجاج بالمصلحة: 
 المصالح جلب باب من أنها رأى فمن ،محل الخلاف هو في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة

 أن رأى بل الباب، هذا من ليست أنها رأى ومن بها، جواحت دليلاً  اعتبرها المفاسد ودرء
 ليست إنها: قال والهوى بالعقل الأحكام وإثبات بالرأي الشرع وضع باب من المرسلة المصلحة

 .(4) إليها الالتفات ولا ،بها الاحتجاج يجوز لا وأنه ،الشرعية الأدلة من
 ضوابط الخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها:-4

 ألا تكون المصلحة مصادمة لنصّ  أو إجماع.بط الول: الضا
 .أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانةالضابط الثاني: 

                                                                                                                                                                          

 (.2/174)المستصفى، للغزالي  (1)
 (.237ص)معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد الجيزاني  ؛(2/175)المستصفى، للغزالي  (2)
 (.237ص) والجماعة، محمد الجيزاني السنة أهل عند الفقه أصول معال (3)
 ؛(3/28)تشنيف المسامع، الزركشي  ؛(2/174)صفى، للغزالي انظر ما يتعلق بالاحتجاج بالمصلحة في: المست (4)

معال أصول الفقه عند  ؛(1/254)الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي  ؛(1/31)الموافقات، للشاطبي 
 (.237ص)أهل السنة والجماعة، محمد الجيزاني 
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 .أن تكون المصلحة حقيقيّة لا متوهّمةالضابط الثالث: 
أو  ،أو المقدّرات الشرعية ،ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغيّر  الضابط الرابع:

 ه الاجتهاد.ما لا يجوز في
 .(1)ألا يكون في العمل بالمصلحة تفويت مصلحة أعظم منهاالضابط الخامس: 

من أهمية بالغة في استقرار العلاقات  اوذلك لما له ؛المصالحضوع ولقد عنى الفقهاء بمو 
ومنها القواعد التي سيتم بحثها  ،امجموعة من القواعد الفقهية التي تضبطه لهاوقعّدوا  ،بي الناس

 شاء الله في هذا الفصل وهي على النحو التالي:إن 
 

 : ي تحم ل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.المبحث الول قاعدة
تار أهون الشرين.المبحث الثاني قاعدة   : يُ 

                                                           

ز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي الوجي ؛(248-119)انظر ذلك في: ضوابط المصلحة، محمد البوطي  (1)
 وما بعدها(. 238ص)معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد الجيزاني  ؛(1/256)
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 ي تحم ل الضرر الخاص لدفع الضرر العام :المبحث الول قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 دة سيكون على النحو التالي:الحديث عن معنى القاع

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 تعريف الضرر:أولا : 
 .(1)سبق التعريف بالضرر 

 الخاص: الضررتعريف ثانيا : 
 .(2)منحصرين  أفراداً  أو فرداً  يصيب ما: هو الضرر الخاص
 العام:الضرر ثالثا : تعريف 

 .(3)منحصر غير الناس من عدداً  أو الأمة، مجموع يصيب ضررٌ : العامالضرر 
 

 المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
اثل الآخر فإن الأعلى ي زال بالأدنى   ،ي راد بهذه القاعدة أن أحد الضررين إذا كان لا يم 

 بجماعة عامٌ  ضررٌ  والآخر طائفة، أو ،جماعة أو ،بفرد خاص أحدهما كما لو تعارض ضرران
تكب ،الآخر الضرر لدفع أحدهما بارتكا من بد ولا ،المسلمي  الضرر وهو ،الأخف الضرر فير 
 .(4)العام الضرر وهو ،الأشد الضرر يرتكب ولا الخاص،

  

                                                           

 من هذا البحث. وما بعدها (333ص)انظر:  (1)
 (.12/271موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو ) (2)
 (.12/271) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (3)
 (.6/254)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(197ص)انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (4)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من  ، رضي الله عنهعبد اللهعن جابر بن  -1
 .(1)"فلا يقربنّ مسجدنا من الجوع أو غيره البصل وأأكل الثوم 

نهي النبي صلى الله عليه وسلم آكل هذه الأطعمة عن شهود الجماعة  نَّ إوجه الدلالة: 
أعظم وهو ورض بضرر  إلا أنه لما ع   ،فيه ضررٌ عليه؛ لأن فيه حرماناً له من أجر صلاة الجماعة

 .(2)تأذّي المصلي راعى الشرع رفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا  ، رضي الله عنهعبد اللهعن معمر بن  -2

 .(3)"يحتكر إلاّ خاطئ
في الحديث بيانٌ لرذيلة الاحتكار وتحريمه؛ لأن المحتكِر ي دخل ضرراً على وجه الدلالة: 

 .(4)كبيرة من الناسطائفة  
مما يؤكد اتفاقهم على  ،عمل الصحابة والسلف؛ فقد عملوا بها في كثير  من الوقائع -3
وزيادتهم في  ،نّاع مع أن الأصل فيهم الأمانةومن ذلك اتفاقهم على تضمي الص   ،القول بها

من  ليسع الأعداد المتزايدة ؛مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاوره من أرض
 .(5)المصلي

 
 

                                                           

(، 853)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النّي والبصل والكراّث، الحديث رقم  (1)
ة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلًا أو كراثًا أو ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلا ؛(1/170)

 (.1/395)(، 564)غيرها، الحديث رقم 
 (.7/517)معلمة زايد  (2)
 (.3/1288)(، 1605)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، الحديث رقم  (3)
 (.7/517) زايد معلمة (4)
 (.7/518)معلمة زايد  (5)
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 ألفاظ القاعدة الفرع الثاني:
 .(1)"ي تحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"-1
 .(2)"الضرر الأشد ي زال بالضرر الأخف"-2
 .(3)"ي دفع أعظم الضررين بأدونهما"-3
 .(4)"دفع الضرر العام واجبٌ وإن كان فيه إلحاق الضرر بالخاص"-4

 نها متحدة في معناها.وإن اختلفت إلا أ وهذه الألفاظ
  

                                                           

شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  ؛(1/19)مجلة الأحكام العدلية،  ؛(74ص)الأشباه والنظائر، لابن نُيم  (1)
 (.12/271)(؛ موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو 197ص)

شرح  ؛(88ص)قواعد الفقه، المجددي  ؛(1/19)مجلة الأحكام العدلية،  ؛(615ص)الدر المختار، للحصكفي  (2)
 (.6/253)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(199ص)د الفقهية، أحمد الزرقا القواع

 (.2/12)الأشباه والنظائر، لابن السبكي  ؛(1/252)التقريب والإرشاد، للباقلاني  (3)
 (.5/193)تبيي الحقائق، للزيلعي  (4)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 .(1)وجوب نقض حائط مملوك مال  إلى طريق العامة؛ دفعاً للضرر العام-1
ومنع المفتي من الإفتاء إذا كان  ،مقصّراً يجوز منع الطبيب من مزاولة عمله إذا كان -2

ي دفع به ما قد يقع على  ،إلا أنه ضررٌ خاص عليهم ،ولو كان في ذلك ضررٌ عليهم ،ماجناً 
 ومجون المفتي. ،بسبب جهل الطبيب ،الناس من ضرر عام

 يجوز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق؛ منعاً لسراية النار.-3
 بمصالح تضر زيادة الأرباح زيادة في التجار طمع عند المأكولات أسعار تحديد يجوز-4

 العامة.
نع-5  التجار ببضائع التلف لحوق من خوفاً  جار؛الت سوق في دكانه فتح من الطباخ يم 

 .(2)طعامه دخان من
نع من حصل على رخصة محجر مواد بناء لاستغلال الرمل من العمل إذا أدّى -6 يم 

 .(3)أو شكّل خطراً على البيئة ،عمله إلى أضرار بالموقع
لمناطق يجوز منع مصنع بيع الخرسانة من مزاولة أعماله إذا كان المصنع واقعاً داخل ا-7

 .(4)السكنيّة؛ لئلا يتسبب في إحداث الضرر بمن يسكن تلك المنطقة
  

                                                           

 (.75ص)الأشباه والنظائر، لابن نُيم  (1)
 (.1/40)درر الحكام، علي حيدر  ؛(5/193)تبيي الحقائق، للزيلعي  :انظر الفروع السابقة في (2)
لعام  262/2)هـ(، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم 1433لعام  1/4/د/3)انظر: الحكم الابتدائي رقم  (3)

 (.2/1176)ه 1434ه(، المدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظال لعام 1434
 لعام 73/2) رقم الإدارية الاستئناف محكمة بحكم والمؤيد(، هـ1434 لعام 96/2/7) رقم الابتدائي الحكم: انظر (4)

 (.1/225) ه1435 لعام المظال لديوان الإدارية والمبادئ الأحكام مجموعة في المدوّن(، ه1435
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 القاعدة على الحكم القضائي تطبيق أثر الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الواقعة ف الحكم القضائي. الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى حاصلها أنه  (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

 ،...()يهم من مورثهم الآيلة إل (2)ساجر( عدة مرات؛ لتجديد رخصة الورشة)قد راجع بلدية 
ورفضوا  ،ه29/10/1421بتاريخ انتهائها..  ،ه29/10/1398( بتاريخ: 88)ذات الرقم 

وهذا غير صحيح؛ حيث إنها تقع على الشارع  ،تجديدها؛ بحجة أنها ضمن النطاق السكاني
م على علماً بأن الورشة الخاصة به ،ومن الجهة الشرقية ورشة قائمة ،ويحدّها ثلاثة شوارع ،العام

وهذه الورشة قائمة منذ  ،هـ1/7/1411وتاريخ:  ،(95/2)ملك خاص؛ بموجب الصك رقم 
ونظراً لأن هذه الورشة تعتبر مصدر رزق رئيس للورثة فقد طلب من الديوان النظر  ،ثلاثي عاماً 

وبعد أن  ،وتكليف لجنة للوقوف على صحة ما تدعيه الجهة المدعى عليها ،في موضوع الدعوى
( لعام 5/د/إ/129)والتي أصدرت قرارها رقم  ،قضية أ حيلت إلى الدائرة الإدارية الخامسة ق ـيّدت

والذي أحالها إلى  ،برفع القضية إلى رئيس الفرع؛ لإحالتها إلى الدائرة الإدارية السابعة ،هـ1427
 ،والتي نظرتها على نحو ما هو ثابت بمحاضر ضبط القضية ،ه19/1/1428الدائرة بتاريخ: 

بأنه يعترض على  :ند حضور المدعي أصالة ووكالة لدى الدائرة سألته عن دعواه؟ فأجابفع
وطلبها الانتقال إلى المخطط  ،قرار الجهة المدعى عليها إقفال الورشة التابعة له ولموكليه

مبيناًّ أن هذه الورشة مقامة منذ  ،وكذلك يتظلم من رفضها لتجديد رخصة الورشة ،الصناعي
ثل الجهة المدعى ومرخّصة من البلدية؛ وفقاً لما ورد في لائحة دعواه. وبسؤال مم ،ثلاثي سنة

 ،قدّم مذكرة حاصلها: أن جميع الورش المجاورة تم إيقاف تجديد تراخيصها عليها عن الجواب؟
 ،وتم التجديد لمن بادر بالانتقال إلى المخطط ،وط لب من أصحابها الانتقال لمخطط الصناعية

وقد تم الترخيص  ،والإسفلت( ،والهاتف ،الكهرباء)يع الخدمات المتوفرة مثل: ويوجد به جم
 ،وحدادة ،هناجر)وهي الآن تمارس نشاطها  ،للأنشطة الصناعية والحرفيّة في المخطط المذكور

وسبق وأن أ عطي  ،والمعدّات الزراعية ،وجميع الحرف الخاصة بالسيارات ،وألمنيوم( ،وميكانيكا
                                                           

هـ(، والمؤيد 1429لعام  7/د/إ/22)بتدائي رقم هـ(، الصادر بشأنها الحكم الا1427/ق لعام 3298/1)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 1429لعام  6/إ س/607)من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.4/1860)هـ 1429لعام 
 (.2425ص)عاصرة، أحمد مختار الورشة هي: المكان المعدّ لصناعة الأشياء، أو إصلاحها يدويّاً. معجم اللغة العربية الم (2)
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للانتقال لمخطط الصناعية أسوة ببقيّة الأنشطة المنتشرة على الشارع  ؛لةأصحاب الورش مه
 ،نظراً لوجود عدد من الورش منتشرة بطريقة عشوائية بي السكان على الشارع العام ؛العام

والبلدية لدراسة  ،والدفاع المدني ،وبناءً على التعليمات تم تشكيل لجنة مكوّنة من مركز ساجر
لنقلهم إلى المنطقة  ؛ه1/7/1426وإعطائهم مهلة حتى تاريخ:  ،أوضاع هذه الأنشطة

وقد تم إشعار أصحاب الورش الموجودة على الشارع العام وخارج المنطقة الصناعية  ،الصناعية
على نظام الأنشطة وأنه بناءً  ،والإعلان على لوحة البلدية ،بالتقيّد بما جاء بمحضر اللجنة

( 189)قامت البلدية باعتماد مخطط رقم  ،المضرة بالصحة أو ،أو الخطرة ،المقلقة للراحة
وطلب رفض  ،ول يتقدم المدعون بطلب إيجار في هذا المخطط ،للمنطقة الصناعية بساجر

هـ حصر المدعي أصالة ووكالة دعواه 10/1/1429الدعوى. وفي جلسة يوم السبت الموافق 
والمنتهية في  ،رخصة المحل العائدة لمورثهموموكلوه بِلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض تجديد 

ويطلب احتياطاً إلزام  ،والتي يطلبون تجديدها من حي انتهائها ،ه29/10/1421تاريخ: 
( ريال 500000)والبالغ قيمتها  ،الجهة المدعى عليها بتعويضه بدلًا من الورشة أرضاً ومنشآت

عليها بأنه ط لب من المدعي الانتقال إلى فعقّب ممثل الجهة المدعى  ،على النحو المفصّل سابقاً 
دد له حتى يخرج للموقع الجديد الذي تؤجره على  ،موقع حديث مخصص للورش ولن تج 

وطلب رفض دعوى المدعي على النحو  ،وهم يقومون بعمل المنشآت عليها ،أصحاب الورش
 ".وتم رفع الجلسة للمداولة ،كتفاءبعد ذلك قرر الاطراف الا  ،المفصل سابقاً 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
: فإنه لما كان من المتعيّ بحث وجود خطأ صادر من الجهة أما عن الموضوع..."

حتى تصل إلى الحكم  ،وعلاقة سببية بينهما ،وضرر حاصل يلحق المدعي ،المدعى عليها
أو  ،مادية ولما كان الأصل أن ما يصدر من الجهات الإدارية من أعمال ،بموضوع هذا الطلب

ونتيجة ذلك وفي سبيل القيام  ،الهدف منه تحقيق المصلحة ،أو عقداً  ،سواء كان قراراً  ،نظامية
وهذه الصلاحيات  ،فقد أ عطيت الجهة الإدارية صلاحيات لممارسة ذلك ،بعملها المنوط إليها

ن تعمل ما وحرةّ في أ ،قد تكون سلطتها عند ممارستها مقيّدة بحيث لا تكون يدها مطلقة فيها
ومتى ما خرجت عن هذه القيود   ،وضوابط النظام ،بل مقيّدة بحدود ،متى ما رأت ذلك ،تشاء

ولمن أصابه ضرر جراّء ذلك التعويض عن الأضرار  ،وجديراً بالإلغاء ،كان عملها ليس نظامياً 
 ،وسلطات واسعة ،وفي مقابل ذلك فإن النظام أعطى للجهة الإدارية صلاحيات ،التي أصابته

 ،بمعنى أن يكون لها سلطة تقديرية تمارس من خلالها من أجل القيام بما يحقق المصلحة العامة
أو  ،بحيث تكون لها حرية التقدير بحسب ظروف كل حالة على حد سواء لاتخاذ إجراء معي

ولا يمكن تقييد حرية تقدير  ،ولها السلطة التقديرية في مزاولتها لعملها ونشاطها ،عدم إجرائه
وهذه السلطة التقديرية لجهة الإدارة مرتبطة بفكرة ملائمة العمل  ،دارة إلا بنص نظاميّ الإ

ورقابة الديوان لهذه الأعمال الصادرة بناء على سلطة الإدارة  ،الصادر من الجهة الإدارية
التقديرية تنصبّ على بحث مدى موافقة عملها للأصل في إصدار العمل وهو أن تهدف 

أو  ،فإذا انحرفت عن ذلك بأن كان هدفها مصلحة خاصة سواء كانت لأفراد ،المصلحة العامة
وأما إن كان موافقاً  ،أو لشخصيّات معنوية عامة كان تصرفاً خاطئاً  ،أو لها ،أشخاص خاصي

ولما كان ما يطالب به المدعون من تعويض عن عدم تجديد  ،للمصلحة العامة كان عملها صواباً 
لمدعى عليها كان هدفها من عدم التجديد هو تنظيم البلدة من الورش الرخصة لهم فإن الجهة ا

وهي ل تتخذ هذا القرار وحدها بل كان بناءً على  ،وحصرها في المنطقة الصناعية ،العشوائية
وبالتالي فإن الدائرة  ،ومن الدفاع المدني ،ومن مركز ساجر ،قرار صادر من لجنة مشتركة منها

 وجدانها وقناعتها أن ما قامت به الجهة المدعى عليها كان هدفه بناء على ذلك قد استقر في
منها يؤدي إلى غلّ يد جهد الإدارة عن  والقول بغير ذلك واعتباره خطأ ،ةالمصلحة العام

وتنتهي أن عمل الجهة الإدارية موافق للشرع  ،ممارستها لأعمالها التي أناطها بها ولي الأمر
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والقاعدة الفقهية تنص على  ،د الرخص كان بناءً على المصلحةفتصرفها في عدم تجدي ،والنظام
وتعتبر الدائرة أن ما يدعيه المدعون من لحوق  ،التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة()أنه: 

تمل في سبيل المصلحة العامة من تنظيم  -حسب ادعائهم–أضرار من الضرر الحاصل عليهم  يح 
ي تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر )د الفقهية من أن: البلدة بناءً على ما نصت عليه القواع

تار أهون الشرين()و ،العام( وأن ما يلحق المدعي  ،الضرر الأشد ي زال بالضرر الأخف()و ،يخ 
فالمصلحة العامة ) ،وت قدّم عليه المصلحة العامة ،في مصلحتهم الخاصة نتيجة لذلك ي ؤخر

ى المدعي بخصوص طلبهم ه الدائرة إلى رفض دعو مما تنتهي مع ،مقدمة على المصلحة الخاصّة(
 الاحتياطي.

...( ضد: بلدية )لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من ورثة 
 ".؛ لما هو موضح  بالسباب...()
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 ية:تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التال

وقد تقدم وكيلهم إلى  ،يملك المدعون ورشة لمزاولة الأعمال الصناعية والحرفيّة أولا :
 المحكمة بطلب الحكم بِلغاء قرار المدعى عليها رفض تجديد ترخيص الورشة.

تدفع المدعى عليها في عدم تجديد الترخيص بأن الورشة تقع ضمن النطاق  ثانيا :
وقد رفض المدعون الانتقال  ،اعية لانتقال جميع الورش إليهاوقد تم تهيئة منطقة صن ،السكاني

وأضافت المدعى عليها بأن جميع الورش المجاورة للمدعي تم إيقاف تجديد  ،إلى المنطقة الصناعية
وجاء ذلك بعد تشكيل لجنة  ،وط لب من أصحابها الانتقال إلى مخطط الصناعية ،تراخيصها

انتهى في ختام ما قدم إلى طلبه الحكم برفض  ،لدفاع المدنيوا ،والبلدية ،مكونة من مركز ساجر
 الدعوى.

 وأنها مصدر رزقهم الوحيد. ،: أجاب المدعون بأن الورشة قائمة منذ ثلاثي عاماً ثالثا  
: الدائرة رأت أن تصرّف المدعى عليها داخلٌ ضمن سلطتها التقديرية التي رابعا  

الترخيص للورشة العائدة للمدعي إنما كان بقصد  وأن رفض تجديد ،تستهدف بها الصالح العام
وأن الضرر الذي يدعيه المدعون  ،وحصرها في منطقة صناعية ،تنظيم البلدة من الورش العشوائية

من عدم تجديد ترخيص الورشة ي تحمّل في سبيل دفع الضرر العام على البلدة من وجود الورش 
 دعوى المدعي. برفضالقضاء  وانتهت الدائرة إلى ،داخل المنطقة السكنيّة
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

على أن امتناع المدعى عليها عن تجديد ترخيص الورشة  قضاءها: أنّ الدائرة أسّست الواقعة
 ،ي داخلٌ ضمن سلطة المدعى عليها التقديرية التي تستهدف بها الصالح العامالعائدة للمدع

وإيقاف تجديد التراخيص بناءً  ،ومن ذلك: عدم وجود ورش صناعيّة داخل المناطق السكنيّة
والتي تزاول أعمالًا صناعيّة وغيرها فإن هذه  ،وبالنظر إلى الورشة العائدة للمدعي ،على ذلك

الخاصة لا تتناسب وجودها ضمن المناطق السكنيّة؛ وذلك لما تحتويه هذه  الأعمال بطبيعتها
ومضرة بالصحة والبيئة من جهة  ،الورش من أنشطة وأعمال تكون مزعجة للسكان من جهة

ومستقلًا عن المناطق السكنيّة؛ لئلا يتضرر  ،لهذا ناسب أن يكون لها موقعاً منفصلاً  ،أخرى
بملكية الموقع محل الورشة لا ي كسبهم الحق في مزاولة الأعمال واحتجاج المدعي  ،الناس بذلك

ومن وجه  .هذا من وجه (1)الصناعية والحرفيّة فيها؛ لأنّ كلّ حقّ  في الإسلام مقيّدٌ بمنع الضرر
 ومنها: ؛: فإن الفقهاء قد ذكروا لمثل ذلك صوراً مشابههثان  

 التجار ببضائع التلف لحوق نم خوفاً  ؛التجار سوق في دكانه فتح من الطباخ "منع-1
 .(2)"طعامه دخان من

دثه  ؛(3)أو للحدادة بي البزاّزين" ،و"المنع من اتخاذ حانوت للطبخ -2 وذلك لما تح 
 بقة من أضرار  على المجاورين لها.هذه الأعمال السا

أو  ،أو الخطرة ،: فإنّ اللائحة التنفيذية لنظام الأنشطة المقلقة للراحةومن وجه  ثالث
الصادرة بقرار وزير الداخلية بصفته رئيساً لمجلس الدفاع المدني رقم  ،أو البيئة ،المضرة بالصحة

والحرفيّة من الأنشطة  ،الورش الصناعية تهـ قد عدّ 22/3/1425( وتاريخ: 9/و/12/1)
ررٌ عام وهذا يؤكّد أن بقاء هذه الورش داخل المناطق السكنيّة فيه ض ،الخطرة والمقلقة للراحة

 لى من يسكن تلك المنطقة.ع

                                                           

 (.6/584)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (1)
 (.1/40)درر الحكام، علي حيدر  (2)
 (.198ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (3)
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: فإن الترخيص الإداري بمزاولة نشاط  معيّ لا يعطي لصاحبه حقّاً ومن وجه  رابع 
بل هو تصرّفٌ مؤقت بطبيعته  ،بحيث يكون داخلًا في حقوق الملكيّة ،ونهائياً  ،وثابتاً  ،دائماً 

 ،وجوداً أو عدماً بأوضاعالإداريةّ يمنح المرخّص له مجرد ميزة وقتيّة يرتبط حقه في التمتع بها 
تغيير هذه الميزة  ،أو مخالفتها ،أو الإخلال بها ،أو انقضائها ،وشروط يترتب على تغييرها

أو  ،على هذا المادة الثانية من نظام الأنشطة المقلقة للراحة توقد أكّد ،(1)...وسقوط الحق بها
..وللجهة المختصة بقرار مسبب ."التي نصّت على أنه:  ،أو البيئة ،أو المضرة بالصحة ،الخطرة

وبناءً على  ،"أو تغيّرت الظروف... ،رفض التجديد إذا اختل شرطٌ من شروط منح الترخيص
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر )على قاعدة  قضاءهاما سبق تفصيله: فإن تأسيس الدائرة 

 .العام( صحيحٌ في بناء الحكم
  

                                                           

 6/س إ/607) برقم الإدارية الاستئناف محكمة من والمؤيد(، هـ1429 لعام 7/إ/د/22) رقم الابتدائي انظر: الحكم (1)
 (.4/1860) هـ1429 لعام الإدارية والمبادئ الأحكام مجموعة في والمدوّن(، هـ1429 لعام
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تار أهون الشري :المبحث الثاني قاعدة  نيُ 

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 قاعدةمعنى ال الول: الفرع
وإذا تعذّر  ،فإذا وقعت المفاسد فيجب دفعها ما أمكن ،إنّ الشريعة جاءت لمنع المفاسد

وتقليلها بحسب  ،درء الجميع لزم دفع الأكثر فساداً فالأكثر؛ لأن القصد تعطيل المفاسد
الضارين دون تعيي لأحدهما مع تفاوتهما  فإذا اضطر إنسان لارتكاب أحد الفعلي ،الإمكان

لزمه أن يختار أخفهما ضرراً ومفسدة؛ لأنّ مباشرة المحظور لا تجوز إلا  ،في الضرر أو المفسدة
 .(1)ولا ضرورة في حق الزيادة ،للضرورة

  

                                                           

 (.1/226)القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي  (1)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :لولىالمسألة ا
أ ل ون ك  ﴿ :قال الله تعالى -1 رِ  ع نِ  ي س  بِيرٌ  فِيهِ  قِت الٌ  ق ل   فِيهِ  قِت ال   الح  ر امِ  الشَّه   ع ن و ص دٌّ  ك 

رٌ  اللَِّ  س بِيلِ  جِدِ  بِهِ  و ك ف  ر اج   الح  ر امِ  و ال م س  لِهِ  و إِخ  بـ ر   مِن ه   أ ه  ن ة   اللَِّ  عِند   أ ك   ﴾ال ق ت لِ  مِن   بـ ر  أ ك   و ال فِتـ 
 .(1)الآية

والصدّ عن  ،الله تعالى بيّ أن مفسدة أهل الشرك في الكفر بالله نَّ إووجه الدلالة: 
وأعظم مفسدة من قتالهم في  ،وفتنة أهله أكبر عند الله ،وإخراج أهل المسجد الحرام منه ،هداه

 .(2)فاحتملت أخف المفسدتي لدفع أشدهما وأعظمهما ،الشهر الحرام
واستشكل قبولها  ،في صلح الحديبية وما فيه من بنود ضررها ظاهر على المسلمي -2

إلّا أنّ تحمّل إذلال الكفّار للمسلمي ببنود الصلح الغير متكافئة أهون  -رضي الله عنه-عمر 
 ،ولا يعرفهم أكثر الصحابة ،وأخفّ ضرراً من احتماليّة قتل المسلمي المتخفّي بدينهم في مكة

 مُّؤ مِن ون   رجِ الٌ  و ل و لا  ﴿ :وهو ما أشار إليه قوله تعالى ،(3)في قتلهم معرةّ عظيمة على المؤمنيو 
نـ ه م ف ـت صِيب ك م ت ط ئ وه م   أ ن ت ـع ل م وه م   لَّ   مُّؤ مِن اتٌ  و نِس اءٌ   .(4)الآية ﴾عِل م   بِغ ير ِ  مَّع رَّةٌ  مِّ

 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

 .(5)"تار أهون الشرينيخ  " -1
 .(6)"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما"-2

                                                           

 (.217)سورة البقرة، الآية رقم  (1)
 (.1/227)محمد الزحيلي ، وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الفقهية القواعد (2)
 (.1/227) الزحيلي محمد الأربعة، المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد (3)
 (. 25)سورة الفتح، الآية رقم  (4)
 ؛(140ص)قواعد الفقه، المجددي  ؛(203ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  ؛(1/19)مجلة الأحكام العدلية،  (5)

 (.1/226)الأربعة، محمد الزحيلي  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب
 (.56ص)قواعد الفقه، المجددي  ؛(76ص)الأشباه والنظائر، لابن نُيم  (6)
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" وإن اختلفا يختار أهونهما  ،وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء ،من ا بتلي ببليّتي"-3
(1). 

 .(2)""ي دفع أعظم الضررين بأهونهما-4
 .(3)""المبتلى بي الشريّن يتعيّ عليه أهونهما -5

ودلالتها  ،وهذه الألفاظ وإن اختلفت إلا أنها تتحد مع لفظ القاعدة من حيث المعنى
 على المقصود منها.

 
 فروع القاعدة الثالث: الفرع

 قاعداً  يصلي فإنه يسل، ل يسجد ل وإن جرحه، سال سجد لو ج رحٌ  عليه رجلٌ -1
 .(4)الحدث مع الصلاة من أهون السجود ترك لأن والسجود؛ بالركوع يومئ

 صلت ولو الصلاة، جواز يمنع ما عورتها من ينكشف قائمة صلت لو امرأة أن لو-2
أهون كشف العورة في  القيام ترك لأن قاعدة؛ تصلي فإنها شيء؛ منها ينكشف لا قاعدة

 .(5)الصلاة
 ،والإمامة ،كالأذان  ،جواز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات -3

 قه.وتعليم القرآن والف
 جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضررٌ أعظم.-4
 جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شرٌّ أعظم.-5
 .(6)جواز شقّ بطن الميتة لإخراج الولد إذا كان ت رجى حياته -6

  

                                                           

 (.76ص)الأشباه والنظائر، لابن نُيم  (1)
 (.7/505)معلمة زايد  (2)
 (.76ص) نُيم لابن والنظائر، الأشباه (3)
 (.76ص) نُيم لابن والنظائر، الأشباه (4)
 (.77ص) نُيم لابن والنظائر، هالأشباانظر:  (5)
 (.202-201ص)انظر الفروع السابقة في: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (6)



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

440 
 

 القاعدة على الحكم القضائي  تطبيق أثر الثاني: المطلب

 :فروععة وفيه أرب  
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 (1)عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى حاصلها أنه  (2)قائع هذه الدعوىتتلخص و "

 ،...()ساجر( عدة مرات؛ لتجديد رخصة الورشة الآيلة إليهم من مورثهم )قد راجع بلدية 
ورفضوا  ،ه29/10/1421بتاريخ انتهائها..  ،ه29/10/1398( بتاريخ: 88)ذات الرقم 

وهذا غير صحيح؛ حيث إنها تقع على الشارع  ،تجديدها؛ بحجة أنها ضمن النطاق السكاني
علماً بأن الورشة الخاصة بهم على  ،ومن الجهة الشرقية ورشة قائمة ،ويحدّها ثلاثة شوارع ،العام

وهذه الورشة قائمة منذ  ،هـ1/7/1411وتاريخ:  ،(95/2)ملك خاص؛ بموجب الصك رقم 
رئيس للورثة فقد طلب من الديوان النظر  ونظراً لأن هذه الورشة تعتبر مصدر رزق ،ثلاثي عاماً 

وبعد أن  ،وتكليف لجنة للوقوف على صحة ما تدعيه الجهة المدعى عليها ،في موضوع الدعوى
( لعام 5/د/إ/129)والتي أصدرت قرارها رقم  ،ق ـيّدت قضية أ حيلت إلى الدائرة الإدارية الخامسة

والذي أحالها إلى  ،الدائرة الإدارية السابعة برفع القضية إلى رئيس الفرع؛ لإحالتها إلى ،هـ1427
 ،والتي نظرتها على نحو ما هو ثابت بمحاضر ضبط القضية ،ه19/1/1428الدائرة بتاريخ: 

بأنه يعترض على  :فعند حضور المدعي أصالة ووكالة لدى الدائرة سألته عن دعواه؟ فأجاب
وطلبها الانتقال إلى المخطط  ،ليهقرار الجهة المدعى عليها إقفال الورشة التابعة له ولموك

مبيناًّ أن هذه الورشة مقامة منذ  ،وكذلك يتظلم من رفضها لتجديد رخصة الورشة ،الصناعي
ثل الجهة المدعى ومرخّصة من البلدية؛ وفقاً لما ورد في لائحة دعواه. وبسؤال مم ،ثلاثي سنة

 ،ورة تم إيقاف تجديد تراخيصهاقدّم مذكرة حاصلها: أن جميع الورش المجا عليها عن الجواب؟
 ،وتم التجديد لمن بادر بالانتقال إلى المخطط ،وط لب من أصحابها الانتقال لمخطط الصناعية

وقد تم الترخيص  ،والإسفلت( ،والهاتف ،الكهرباء)ويوجد به جميع الخدمات المتوفرة مثل: 

                                                           

 لدفع الخاص الضرر ي تحمل) السابقة القاعدة في المذكورة الواقعة ذات هي القاعدة هذه في المذكورة القضائية الواقعة (1)
تار) والحالية السابقة، القاعدتي على القضائي الحكم لاشتمال وذلك ؛(العام الضرر  مطلب سيكون لذا ،(الشريّن أهون يخ 

 .السابقة القاعدة في ذكره تم لما كبير حد إلى مشابه القاعدة لهذه والتطبيق الدراسة
هـ(، والمؤيد 1429لعام  7/د/إ/22)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1427/ق لعام 3298/1)القضية رقم  (2)

هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 1429لعام  6/إ س/607)ن محكمة الاستئناف الإدارية برقم م
 (.4/1860)هـ 1429لعام 
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 ،وحدادة ،هناجر)نشاطها  وهي الآن تمارس ،للأنشطة الصناعية والحرفيّة في المخطط المذكور
وسبق وأن أ عطي  ،والمعدّات الزراعية ،وجميع الحرف الخاصة بالسيارات ،وألمنيوم( ،وميكانيكا

للانتقال لمخطط الصناعية أسوة ببقيّة الأنشطة المنتشرة على الشارع  ؛أصحاب الورش مهلة
 ،ن على الشارع العامنظراً لوجود عدد من الورش منتشرة بطريقة عشوائية بي السكا ؛العام

والبلدية لدراسة  ،والدفاع المدني ،وبناءً على التعليمات تم تشكيل لجنة مكوّنة من مركز ساجر
لنقلهم إلى المنطقة  ؛ه1/7/1426وإعطائهم مهلة حتى تاريخ:  ،أوضاع هذه الأنشطة

الصناعية  وقد تم إشعار أصحاب الورش الموجودة على الشارع العام وخارج المنطقة ،الصناعية
على نظام الأنشطة وأنه بناءً  ،والإعلان على لوحة البلدية ،بالتقيّد بما جاء بمحضر اللجنة

( 189)قامت البلدية باعتماد مخطط رقم  ،أو المضرة بالصحة ،أو الخطرة ،المقلقة للراحة
وطلب رفض  ،ول يتقدم المدعون بطلب إيجار في هذا المخطط ،للمنطقة الصناعية بساجر

هـ حصر المدعي أصالة ووكالة دعواه 10/1/1429دعوى. وفي جلسة يوم السبت الموافق ال
والمنتهية في  ،وموكلوه بِلغاء قرار الجهة المدعى عليها برفض تجديد رخصة المحل العائدة لمورثهم

ويطلب احتياطاً إلزام  ،والتي يطلبون تجديدها من حي انتهائها ،ه29/10/1421تاريخ: 
( ريال 500000)والبالغ قيمتها  ،ى عليها بتعويضه بدلًا من الورشة أرضاً ومنشآتالجهة المدع

فعقّب ممثل الجهة المدعى عليها بأنه ط لب من المدعي الانتقال إلى  ،على النحو المفصّل سابقاً 
دد له حتى يخرج للموقع الجديد الذي تؤجره على  ،موقع حديث مخصص للورش ولن تج 

وطلب رفض دعوى المدعي على النحو  ،ومون بعمل المنشآت عليهاوهم يق ،أصحاب الورش
 وتم رفع الجلسة للمداولة". ،كتفاءبعد ذلك قرر الاطراف الا  ،المفصل سابقاً 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
: فإنه لما كان من المتعيّ بحث وجود خطأ صادر من الجهة أما عن الموضوع..."

حتى تصل إلى الحكم  ،وعلاقة سببية بينهما ،ل يلحق المدعيوضرر حاص ،المدعى عليها
أو  ،ولما كان الأصل أن ما يصدر من الجهات الإدارية من أعمال مادية ،بموضوع هذا الطلب

ونتيجة ذلك وفي سبيل القيام  ،الهدف منه تحقيق المصلحة ،أو عقداً  ،سواء كان قراراً  ،نظامية
وهذه الصلاحيات  ،لجهة الإدارية صلاحيات لممارسة ذلكفقد أ عطيت ا ،بعملها المنوط إليها

وحرةّ في أن تعمل ما  ،قد تكون سلطتها عند ممارستها مقيّدة بحيث لا تكون يدها مطلقة فيها
ومتى ما خرجت عن هذه القيود   ،وضوابط النظام ،بل مقيّدة بحدود ،متى ما رأت ذلك ،تشاء

ولمن أصابه ضرر جراّء ذلك التعويض عن الأضرار  ،وجديراً بالإلغاء ،كان عملها ليس نظامياً 
 ،وسلطات واسعة ،وفي مقابل ذلك فإن النظام أعطى للجهة الإدارية صلاحيات ،التي أصابته

 ،بمعنى أن يكون لها سلطة تقديرية تمارس من خلالها من أجل القيام بما يحقق المصلحة العامة
أو  ،على حد سواء لاتخاذ إجراء معي بحيث تكون لها حرية التقدير بحسب ظروف كل حالة

ولا يمكن تقييد حرية تقدير  ،ولها السلطة التقديرية في مزاولتها لعملها ونشاطها ،عدم إجرائه
وهذه السلطة التقديرية لجهة الإدارة مرتبطة بفكرة ملائمة العمل  ،الإدارة إلا بنص نظاميّ 

عمال الصادرة بناء على سلطة الإدارة ورقابة الديوان لهذه الأ ،الصادر من الجهة الإدارية
التقديرية تنصبّ على بحث مدى موافقة عملها للأصل في إصدار العمل وهو أن تهدف 

أو  ،فإذا انحرفت عن ذلك بأن كان هدفها مصلحة خاصة سواء كانت لأفراد ،المصلحة العامة
أما إن كان موافقاً و  ،أو لشخصيّات معنوية عامة كان تصرفاً خاطئاً  ،أو لها ،أشخاص خاصي

ولما كان ما يطالب به المدعون من تعويض عن عدم تجديد  ،للمصلحة العامة كان عملها صواباً 
الرخصة لهم فإن الجهة المدعى عليها كان هدفها من عدم التجديد هو تنظيم البلدة من الورش 

ل كان بناءً على وهي ل تتخذ هذا القرار وحدها ب ،وحصرها في المنطقة الصناعية ،العشوائية
وبالتالي فإن الدائرة  ،ومن الدفاع المدني ،ومن مركز ساجر ،قرار صادر من لجنة مشتركة منها

بناء على ذلك قد استقر في وجدانها وقناعتها أن ما قامت به الجهة المدعى عليها كان هدفه 
الإدارة عن  والقول بغير ذلك واعتباره خطأً منها يؤدي إلى غلّ يد جهد ،المصلحة العامة

وتنتهي أن عمل الجهة الإدارية موافق للشرع  ،ممارستها لأعمالها التي أناطها بها ولي الأمر
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والقاعدة الفقهية تنص على  ،فتصرفها في عدم تجديد الرخص كان بناءً على المصلحة ،والنظام
ن من لحوق وتعتبر الدائرة أن ما يدعيه المدعو  ،التصرف على الرعية منوطٌ بالمصلحة()أنه: 

تمل في سبيل المصلحة العامة من  -حسب ادعائهم  –أضرار من الضرر الحاصل عليهم  يح 
ي تحمل الضرر الخاص لدفع )تنظيم البلدة بناءً على ما نصت عليه القواعد الفقهية من أن: 

تار أهون الشرين()و ،الضرر العام( وأن ما يلحق  ،الضرر الأشد ي زال بالضرر الأخف()و ،يخ 
فالمصلحة ) ،وت قدّم عليه المصلحة العامة ،دعي في مصلحتهم الخاصة نتيجة لذلك ي ؤخرالم

ى المدعي بخصوص مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعو  ،العامة مقدمة على المصلحة الخاصّة(
 طلبهم الاحتياطي.

...( ضد: بلدية )لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من ورثة 
 ".لما هو موضح  بالسباب ؛...()
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 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

وقد تقدم وكيلهم إلى  ،يملك المدعون ورشة لمزاولة الأعمال الصناعية والحرفيّة أولا :
رفض تجديد ترخيص  -بلدية مركز ساجر- المحكمة بطلب الحكم بِلغاء قرار المدعى عليها

 الورشة.
تدفع المدعى عليها في عدم تجديد الترخيص بأن الورشة تقع ضمن النطاق  ثانيا :

وقد رفض المدعون الانتقال  ،وقد تم تهيئة منطقة صناعية لانتقال جميع الورش إليها ،السكاني
رش المجاورة للمدعي تم إيقاف تجديد وأضافت المدعى عليها بأن جميع الو  ،إلى المنطقة الصناعية

وجاء ذلك بعد تشكيل لجنة  ،وط لب من أصحابها الانتقال إلى مخطط الصناعية ،تراخيصها
انتهى في ختام ما قدم إلى طلبه الحكم برفض  ،والدفاع المدني ،والبلدية ،مكونة من مركز ساجر

 الدعوى.
 وأنها مصدر رزقهم الوحيد. ، عاماً : أجاب المدعون بأن الورشة قائمة منذ ثلاثيثالثا  
: الدائرة رأت أن تصرّف المدعى عليها داخلٌ ضمن سلطتها التقديرية التي رابعا  

وأن رفض تجديد الترخيص للورشة العائدة للمدعي وإن كان في  ،تستهدف بها الصالح العام
ورش داخل لكنه أهون وأخف من الضرر العام على البلدة من وجود ال ،ذلك ضررٌ عليهم

تأسيساً على  ،وبيئية عامة ،ومخاطر صحيّة ،وما قد يترتب عليها من أضرار ،المنطقة السكنيّة
تار أهون الشريّن()القاعدة الفقهية   دعوى المدعي. برفضوانتهت الدائرة إلى القضاء  ،يخ 
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،القضائية يتبيّ بعد عرض الواقعة

وعدم تجديد الترخيص لهم  ،: أنّ تصرّف المدعى عليها بِغلاق الورشة العائدة للمدعيالواقعة
وبياناً لذلك: فإن تلك الورش عادة  ،جاء اختياراً لأهون الضررين دفعاً لأعظمهما ،بالعمل فيها

والبيئة من جهة  ،ومضرة بالصحة ،ون مزعجة للسكان من جهةأنشطة وأعمال تكعلى تحتوي 
ومستقلًا عن المناطق  ،لهذا ناسب أن يكون للورش الصناعية والحرفيّة موقعاً منفصلاً  ،أخرى

واحتجاج المدعي بملكية الموقع محل الورشة لا ي كسبهم  ،السكنيّة؛ لئلا يتضرر الناس بذلك
 (1)الحرفيّة فيها؛ لأنّ كلّ حقّ  في الإسلام مقيّدٌ بمنع الضررالحق في مزاولة الأعمال الصناعية و 

 .هذا من وجه
 ومنها: ؛: فإن الفقهاء قد ذكروا لمثل ذلك صوراً مشابههومن وجه ثان   

 التجار ببضائع التلف لحوق من خوفاً  التجار سوق في دكانه فتح من الطباخ "منع -1
 .(2)"طعامه دخان من

دثه هذه  ؛(3)نوت للطبخ أو للحدادة بي البزاّزين"و"المنع من اتخاذ حا -2 وذلك لما تح 
 أضرار  عظيمة على المجاورين لها. الأعمال السابقة من

أو  ،أو الخطرة ،: فإنّ اللائحة التنفيذية لنظام الأنشطة المقلقة للراحةومن وجه  ثالث
ساً لمجلس الدفاع المدني رقم الصادرة بقرار وزير الداخلية بصفته رئي ،أو البيئة ،المضرة بالصحة

الورش الصناعية والحرفيّة من الأنشطة  تهـ قد عدّ 22/3/1425( وتاريخ: 9/و/12/1)
وهذا يؤكّد أن بقاء الورش داخل المناطق السكنيّة فيه ضررٌ عام على  ،والمقلقة للراحة ،الخطرة

ترخيص للورشة العائدة وبالتالي فإذا كان رفض المدعى عليها تجديد ال ،من يسكن تلك المنطقة
إلا أن ذلك أهون من الأضرار المترتبة على  ،حسبما يدعونه اً للمدعي قد رتّب عليهم أضرار 

مزاولة الأعمال الحرفية والصناعية في تلك الورش داخل المناطق السكنيّة؛ لما سبق بيانه من 

                                                           

 (.6/584)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (1)
 (.1/40)درر الحكام، علي حيدر  (2)
 (.198ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (3)
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تار أهون )لفقهية فكان تصرف المدعى عليها قد وافق القاعدة ا ،أضرار عامة مترتبة عليها يخ 
مما  ،وبناء الحكم عليها ،وعليه فإن الدائرة أصابت في توظيف القاعدة على الواقعة ،الشرين(

 نتج عنه أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء.
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 القواعد المتعلقة بالشروط: الفصل السابع

 ،وأنواعها ،من الجدير معرفة الشروط ،قبل البحث في القواعد المتعلقة بهذا الفصل
 وذلك على النحو التالي:

 واصطلاحا . ،أولا : التعريف بالشرط لغة
 ثانيا : أنواع الشروط ف الفقه السلامي.
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 أولا : تعريف الشرط لغة واصطلاحا :
علم  من ذلك قارب وما وعلامة، علم على يدل أصلٌ  والطاء والراء الشيالشرط لغة: 

أي:  ،ومنه: شروط الساعة ،(3)وشروط ،والجمع أشراطٌ  ،(2)لتحريك هو: العلامةوالشر ط با ،(1)
والشرط في معناه  ،(5)وسّْي الشرط بهذا الاسم؛ لأنه ج علت له علامة ي عرف بها ،(4)علاماتها

 .(6)والتزامه في البيع ونحوه ،اللغوي العام هو: إلزام الشيء
ولا  ،ولا يكون داخلًا في ماهيتّه ،ما يتوقف عليه وجود الشيءالشرط اصطلاحا : 

 .(7)مؤثراً فيه
 ثانيا : أنواع الشرط ف الفقه السلامي:

 وشرط  جعليّ. ،يقسّم الفقهاء الشروط بحسب مصدرها إلى شرط  شرعيّ 
ولا يوجد المشروط إلا  ،فيصبح لا بد منه ،: هو الذي اشترطه الشارعفالشرط الشرعي  

 وهو على أنواع: ،به
وغيرها من الأمور  ،ترطها الشارع للوجوب؛ كالبلوغ لوجوب الصلاةشروطٌ اش-أ

 التكليفية.
 شروطٌ اشترطها الشارع للصحة؛ كاشتراط الطهارة للصلاة.-ب
 شروطٌ اشترطها الشارع للانعقاد؛ كاشتراط الأهليّة لانعقاد التصرف.-ج

                                                           

 (.3/260)عجم مقاييس اللغة، لابن فارس م (1)
الكليات، للكفوي  ؛(141ص)مختار الصحاح، للرازي  ؛(3/260)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (2)

 (.529ص)
القاموس المحيط، للفيروز آبادي  ؛(118ص)المصباح المنير، للفيومي  ؛(6/329)انظر: لسان العرب، لابن منظور  (3)

(1/673.) 
المصباح المنير، للفيومي  ؛(141ص)مختار الصحاح، للرازي  ؛(3/260)نظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ا (4)

 (.118ص)
 (.118ص)المصباح المنير، للفيومي  ؛(3/260)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (5)
 (.1/673)القاموس المحيط، للفيروز آبادي  ؛(6/329)لسان العرب، لابن منظور  (6)
شرح الكوكب المنير، لابن  ؛(1/274)شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني  ؛(2/379)للآمدي  ،انظر: الإحكام (7)

 (.2/667)إرشاد الفحول، للشوكاني  ؛(1/462)النجار 
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 شروطٌ اشترطها الشارع للزوم؛ كاشتراط عدم الخيار في لزوم البيع.-د
: فهو الذي يشترطه العاقدان في العقد؛ ليحقّق كل منهما له أما الشرط الجعليو 

أو معلقّة عليها. وسّْي الشرط الجعلي  ،فتكون الشروط مقترنة بالعقد ،مقصداً خاصّاً في العقد
 .(1)وليس من الشرع  ،بهذا الاسم؛ لأن مصدر الشرط من العاقد

 ،وقعّدوا لها قواعد فقهية تضبطها ،في العقود وقد عني  الفقهاء قديماً وحديثاً بالشروط
في هذا  -إن شاء الله-ومن تلك القواعد الفقهية ما سيكون محل البحث  ،وتنظمّ آثارها

 وهي قاعدتي: ،الفصل
 الشرط يلزم من عدمه العدم: المبحث الول قاعدة
  .المسلمون على شروطهم: المبحث الثاني قاعدة

  

                                                           

الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة  ؛(26/6)في: الموسوعة الفقهية الكويتية،  أنواع الشروط في الفقه الإسلاميانظر  (1)
 (.4/3076)الزحيلي 
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 رط يلزم من عدمه العدمالش :المبحث الول قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب•     
 الثاني: تطبيق أثر القاعدة على الحكم القضائي. المطلب•     
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 (1)شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

  :وفيه
 لغة واصطلاحا : ،التعريف بالعدم

وعدم  ،العي والدال والميم أصلٌ واحد يدلّ على فقدان الشيء وذهابهالعدم لغة:  
  .(2)ن الشيء إذا فقدهفلا

العدم في المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ إذ ي قصد العدم اصطلاحا : 
 بالعدم هنا فقد الشرط.

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

الشرط ترتّب على ذلك فقد فإذا ف قِد  ،: أن الشرط لازمٌ للمشروطمفاد هذه القاعدة
على ذلك إذا وجب على المكلّف شيء مشروط بشرط، ثَ انتفى هذا الشّرط  وبناء ،المشروط

 .(3)وع دم، كان ذلك انتفاءً للوجوب وإعداماً له
  

                                                           

 (.447ص)( سبق التعريف بمصطلح الشرط في البحث، انظر 1)
 (.12/392) ، لابن منظورلسان العرب ؛(4/248) ، لابن فارسمقاييس اللغةمعجم ( انظر: 2)
 (.12/181) ، محمد البورنو( موسوعة القواعد الفقهية3)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة :المسألة الولى
وبيان ذلك: أن الفعل الواجب إذا   ،علاقة ترتيب ن العلاقة بي الشرط والمشروط هيإ 

فإن مقتضى ذلك أنه إذا تخلّف الشرط انتفى معه الفعل  ،كان مشروطاً حصوله بتحقق شرطه
فإن الشريعة  -التي سيأي  ذكرها-وهذا ظاهرٌ من خلال التطبيقات الفقهية  ،أو الحكم المشروط

تلك وانتفاء  ،شروطة على تحقق شرطهاالأحكام الفقهيّة المبعض الإسلامية رتبّت حصول 
 الأحكام بانتفاء الشرط.

 
 ألفاظ القاعدة :المسألة الثانية

 .(1)""الشرط ما يلزم من عدمه العدم-1
 .(2)""الشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم-2
 .(3)""الشرط لازمٌ للمشروط-3
 .(4)""الشرط لا يحصل المشروط دونه-4
 .(5)"ي عند انتفاء ذلك الشرط"الوجوب المشروط ينتف-5

 وتؤدي المعنى المقصود من القاعدة. ،وهذه اللفاظ متقاربة
  

                                                           

 ، لابن النجارشرح الكوكب المنير ؛(4/437) كشي، للزر البحر المحيط ؛(8/3528) ، للقرافي( نفائس الأصول1)
(1/452.) 

 (.1/179) ، لابن قدامة( روضة الناظر2)
 (.1/333)( شرح مختصر الروضة، الطوفي 3)
 (.8/42)المرداوي  ،( الإنصاف4)
 (.12/181) ، محمد البورنو( موسوعة القواعد الفقهية5)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 فإذا انتفى الإحصان انتفى الرجم. ،الإحصان شرطٌ في وجوب رجم الزاني-1
 فإذا انتفى شرط الحول انتفى الوجوب. ،الحول شرطٌ في وجوب الزكاة-2
 .(1)فإذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة ،لصحة الصلاة الطهارة شرطٌ -3
 .(2)الحجّ مشروط بالاستطاعة، فإن وجدت وجب الحجّ، وإن عدمت انتفى وجوبه-3

  

                                                           

 وما بعدها(. 1/179) ، لابن قدامةر( انظر الأمثلة الثلاثة السابقة في: روضة الناظ1)
 (.12/181) ، محمد البورنوفي: موسوعة القواعد الفقهية ( انظر المثال الأخير2)
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 تطبيق أثر القاعدة على الحكم القضائي الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 رض الحكم القضائي.الثاني: ع الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
المدعي  ...()تقدم للمحكمة الإدارية بمنطقة ف أنه: " (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

....( بلائحة دعوى قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه. وبِحالة القضية إلى هذه الدائرة )
وبسؤال المدعي عن دعواه قرر أنه يملك  ،....()حضر المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها 

 ،الذي يدعي أنها ملكه ثَ تراجع ...()وثار نزاع بينهم وبي رئيس مركز  ،وموكليه أرضًا بالمرموثة
 25/11/1394بتاريخ  314فصدر لهم صك شرعي بثبوت ملكهم رقم  ،وذكر أنها حكومية

وأمر من أمير المنطقة عام  ،هـ على هذا الملك 1373هـ وصدر بها أمر من محاكم القصيم عام 
 ،وقد درج لهم هذا الملِ ك من والده عن والده ،هـ ينص على عدم التعرض لهذا الملك1373

حجة استحكام لدى محكمة أبانات على جزء من هذا الملك المشمول وقد تقدموا بطلب 
كما اعترضت البلدية على ضوء اعتراضه يدعون أنها   ،...()واعترض رئيس مركز  ،بالصك

ول يصدر صك بذلك؛ لوجود أوامر سامية تمنع إصدار حجج استحكام لضواحي  ،حكومية
طلب من البلدية حجز هذه  ...()يس مركز ثَ تفاجؤوا بعد ذلك أن رئ ،المدن والقرى الرئيسية

وطلب إلغاء قرار حجز هذه الأرض  ،وقد تم وضع صبات على الأرض ،الأرض؛ لتخطيطها
فسألته الدائرة عن صك حصر الورثة ووكالات عن الورثة فقرر  ،وتخطيطها؛ حيث إنها مملوكة له

ثل المدعى عليها الجواب قدم وبسؤال مم ،واستعد بتقديمها في الجلسة القادمة ،أنها ليست لديه
وبطلب جوابه قرر أنه  ،مذكرة من صفحتي أرفق بها ثلاث عشرة لفة تسلم المدعي نسخة منها

ثة بحجز فسألت الدائرة ممثل المدعى عليها: هل صدر قرار من مركز المرمو  ،يطلب أجلًا للرد
افظة النبهانية بطلب العامة؟ فقرر أن رئيس المركز كتب لبلدية محالأرض وتخطيطها للمصلحة 

فصدر على إثره خطاب الإمارة الموجه لأمي منطقة القصيم لاتخاذ  ،حجز الأرض وتخطيطها
وساعدهم بالنفاذ  ،وأن الذي قام بحجز الأرض وتجهيزها للتخطيط هم موظفو البلدية ،اللازم

لدائرة فسألت ا ،هـ9/3/1429ومندوب من الزراعة وكان ذلك بتاريخ  ،مندوب من المحافظة

                                                           

هـ(، والمؤيد 1429لعام  34/د/إ/20)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1429/ق لعام 473/7)( القضية رقم 1)
هـ(، المدوّنة في مجموعة الأحكام والمبادئ 1429لعام  6إ س//649)من محكمة الاستئناف الإدارية بالحكم رقم 

 (.1/409)هـ 1429الإدارية لعام 
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وعلى  ،هـ17/1/1429وتاريخ  1597المدعي هل تظلم للإمارة؟ فذكر أنه تظلم للإمارة برقم 
ولا يخاصم جهة  ،وقرر المدعي أن خصمه الوحيد هو مركز المرموثة ،القرار المتظلم منه رإثره صد

  أخرى ".
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 ،وتخطيطها العائدة له ولورثة أبيه ،رضالمدعي يطلب إلغاء قرار حجز الأ حيث إنَّ "

/ب( من نظامه 8/1)فإن دعواه حينئذ تكون من اختصاص الديوان ولائيا استناداً إلى المادة 
وكذا فإن دعواه من اختصاص  ،هـ19/9/1428وتاريخ  78الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

من  إنَّهوحيث  ،للدوائر واختصاصاتها الدائرة نوعياً ومكانياً طبقًا لقرارات رئيس الديوان المنظمة
ومن ذلك التأكد من  ،المتوجب على القاضي التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها

صفات الخصوم في الدعوى إذا كانت مقامة من ذي صفة على ذي صفة وذلك قبل المضي 
هذه الصفة  بحسبان أن ثبوت ،في نظر عناصر الدفاع المتصلة بموضوع المنازعة مثار الدعوى

وإلا انعدمت من  ،شرط يجب توفره بداءةً لقيام الادعاء الذي يتبنى عليه انعقاد الخصومة
وقد  ،أن الشرط يلزم من عدمه العدم باعتبار ،وأصبح من غير المجدي الخوض فيها ،أساسها

ير غ وإلا تكون من ثَّ  ،تقرر أن الصفة في الدعوى وعلى ما جرى به القضاء شرط لازم لقبولها
 ما يترتب عليه امتناع القاضي وقتئذ من سْاعها. ،مقبولة

ولما   ،ولما كان الثابت أن من قام بحجز الأرض وتخطيطها هي بلديه محافظة النبهانية
والحجز  ،قرار بالتخطيط هاول يصدر من ،قد أقام دعواه ضد إمارة منطقة القصيم كان المدعي

ي النظامي بخطاب الإمارة فلا صفة لإمارة منطقة ول يتغير مركز المدع ،على ما سلف بيانه
 القصيم في الدعوى ما يتعي معه الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة.

....( ضد إمارة منطقة )لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من 
 هـ ".1429/ق لعام 473/7القصيم والمقيدة 
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 يل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنز  الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

ملخصها: أنه يملك  ...()تقدم المدعي إلى المحكمة بدعوى ضد إمارة منطقة أولا : 
وعند تقدمهم إلى المحكمة بطلب حجة استحكام على جزء من  ،وموكليه أرضاً من والدهم

كما اعترضت البلدية على ضوء اعتراضه؛ بحجة أن الأرض   ،...()الأرض اعترض رئيس مركز 
ثَ ختم  ،ثَ ذكر أن رئيس المركز قد طلب من البلدية حجز هذه الأرض لتخطيطها ،حكوميّة

 المدعي دعواه بطلبه الحكم بِلغاء قرار حجز الأرض.
ز الأرض تدفع الجهة المدعى عليها بأن رئيس المركز كتب إلى البلدية بطلب حجثانيا : 

وأن  ،فصدر على إثره خطاب الإمارة الموجه لأمي منطقة القصيم لاتخاذ اللازم ،وتخطيطها
الذي قام بحجز الأرض وتجهيزها للتخطيط هم موظفو البلدية وبمشاركة مندوب من المحافظة 

 ومندوب من وزارة الزراعة.

للإمارة بتاريخ: : الدائرة سألت المدعي عن تظلمه للإمارة؟ فذكر أنه تظلم ثالثا  
 ولا يخاصم جهة أخرى. ،ثَ قرر المدعي أن خصمه الوحيد هو مركز المرموثة ،هـ17/1/1429

: الدائرة نظرت إلى أن شرط قبول الدعوى الإدارية هو انعقادها في مواجهة الخصم رابعا  
ونظرت إلى آخر ما حصر به  ،وأن تخلف هذا الشرط يلزم منه عدم قبول الدعوى ،ابتداءً 

وأنه من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها فإن  ،لمدعي دعواه قائلًا بأن خصمه هو مركز المرموثةا
ورأت الدائرة أن المدعي بِقامته  ،الذي قام بحجز الأرض لتخطيطها هي البلدية وليس المركز

لى مما دفع الدائرة إ ،لدعواه ضد الإمارة يكون قد أقام الدعوى في مواجهة من لا صفة لها فيها
الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لتخلّف شرط قبولها وهو انعقادها في مواجهة الخصم الذي له 

فإذا تخلف هذا الشرط انتفى الحكم في مواجهة من أ قيمت ضده الدعوى؛ تأسيساً على  ،صفة
 الشرط يلزم من عدمه العدم(.)قاعدة 
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
 ،ودراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ،والحكم الصادر فيها ،عرض الواقعة القضائيةبعد 

وبيان ذلك فإن شرط  ،الشرط يلزم من عدمه العدم()على قاعدة  قضاءهافإنّ الدائرة أسست 
وهذا شرطٌ قد  ،قبول الدعاوى الإدارية هو انعقادها ابتداءً في مواجهة من له صفة بالدعوى

عدم صحة الدعوى فإذا تخلّف هذا الشرط ترتّب عليه  ،قه والقضاء الإدارياستقرّ عليه الف
 في مواجهة من أ قيمت ضده الدعوى. الإدارية

فإن البيّ منها هو أن الذي  ،وما صدر فيها من حكم ،وبالنظر إلى الواقعة القضائية
دة في مواجهة فتكون الصفة منعق ،قام بحجز الأرض ابتداءً هي البلدية وليس مركز المرموثة

وبالتالي فإن  ،البلدية؛ لأن المدعي قد تأثر مركز النظامي من حي مباشرة البلدية حجز الأرض
وإذا كان  ،الإمارة لا صفة لها في الدعوى؛ لأنه ل يصدر عنها قرار بحجز الأرض أو تخطيطها

في مواجهة  وهو انعقادها ،الأمر كذلك فإن الدعوى قد تكون افتقدت شرطاً من شروط قبولها
الشرط يلزم من عدمه )فإذا تخلّف هذا الشرط انتفى الحكم؛ تأسيساً على القاعدة  ،من له صفة

نتج  ،مما تكون معه الدائرة قد أصابت في توظيف هذه القاعدة وتنزيلها تنزيلًا صحيحاً  ،العدم(
 عن ذلك أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء. 
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 مون على شروطهمالمسل :المبحث الثاني قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 لثالث: فروع القاعدة.ا الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 .(1)شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

 فلا أنفسهم على التزموها التي شروطهم عند وقاّفون المسلمي : أنمفاد هذه القاعدة
وذلك يلزم منه وجوب احترام   ،(2)وتنفيذها ،ومراعاتها ،عليها المحافظة على ويعملون تعدونها،ي

أو تحرّم  ،إلّا الشروط التي تحلّ الحرام ،ووجوب الوفاء بها ،كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط
 .(3)الحلال

  

                                                           

الشرط( في بداية هذا الفصل، فيكتفى به عن إعادته هنا، وبقية المصطلحات الواردة في )سبق التعريف بمصطلح  (1)
 .القاعدة لا تحتاج إلى تعريف؛ لوضوح معناها، ودلالتها على المقصود منها

 (.10/610)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (2)
 (.32ص)الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة، محمد البورنو  ؛(6/162)الموسوعة الفقهية الكويتية،  (3)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 النحو التالي: سيكون على الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
هذه القاعدة تمثّل بنصّها حديثاً نبوياًّ أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله 

 .(2)"المسلمون على شروطهم"وفي رواية  ،(1)"المسلمون عند شروطهم"عليه وسلم قال: 
 

 ألفاظ القاعدة  :المسألة الثانية
وتلك  ،في الاستدلال للقاعدة أعلاه ة وهي الروايات المذكورةللقاعدة ألفاظٌ متعدد

 ،عنىوتتحد من حيث الم ،الروايات وما تمثله من قواعد فقهيّة ت عدّ متقاربة من حيث اللفظ
 ودلالتها على المقصود منها.

  

                                                           

والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع،  ؛(3/427)(، 2894)أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب البيوع، الحديث رقم  (1)
(. والحديث في 2/57)(، 2310)رضي الله عنهم، الحديث رقم  مالك بن أنس عن رباح أبي بن عطاء حديث نم

( ذكر له شواهد قوّاه بها، وممن صحّح الحديث الألباني في 3/281)إسناده مقال، ولكن ابن حجر في تغليق التعليق 
 (.5/142)(، 1303)الإرواء، الحديث رقم 

والترمذي في  ؛(3/304)(، 3549)السنن، كتاب الأقضية، باب في الصلح، الحديث رقم أخرجه أبو داوود في  (2)
الجامع، أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بي الناس، الحديث رقم 

 (، وقال عنه: "حديث حسن صحيح". 3/27)(، 1352)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
أو فرج؛ إذ  ،أو مال   ،من دخل دار غيره طالباً الأمان ح ر م التعرض له بشيء  من دم  -1

 .(1)المسلمون عند شروطهم
الف ما  ،أو يستغلّها بشرط ،من قال داري لفلان يسكنها-2 فليس للساكن أن يخ 

أو الاستغلال؛ إذ قد يكون لمالك الدار غرض فيما اشترطه على  ،ش رط عليه فيها من السكنى
 .(2)الساكن

 .(3)فدخلت وقع الطلاق ،طالقإذا قال الرجل لزوجته: إن دخلتِ الدار فأنت -3
لعيادة مريض جاز له ذلك؛ لعموم  ؛من اعتكف واشترط الخروج من المعتكف-4

 .(5) (4)"المسلمون على شروطهم"حديث 
طلب المدعي إلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن سحب الأرض التي سبق أن م نحت -5

واشترط  ،الأرض الممنوحة له حيث تقدم للجهة المختصة بطلب بناء مستوصف أهلي على ،له
 ،و إقامة المشروع خلال سنة ،عليه عدم استعمال الأرض في غير الغرض المخصص من أجله

فإنّ قرار الجهة  ،لكنه خالف الشروط السابقة التي تمت بينه وبي الجهة الإدارية المدعى عليها
 .(6)الشروط المتفق عليها  لمخالفته ؛وليس للمدعي طلب الحكم بِلغائه ،الإدارية يكون مشروعاً 

  

                                                           

 (.336ص)الدر المختار، للحصكفي  (1)
 وما بعدها(. 12/311)ظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ان (2)
 (.5/284)انظر: كشاف القناع، للبهوي   (3)
 وما بعدها(. 2/65)انظر: شرح الزركشي على متن الخرقي، للزركشي  (4)
 ( من هذا البحث.446ص)سبق تخريج الحديث: انظر  (5)
(، هـ1429 لعام 1/ت/48) برقم هيئة التدقيق من والمؤيدة (،هـ1428 لعام 7/ إ/د/67) رقم الابتدائي انظر: الحكم (6)

 .وما بعدها (1643 /4) هـ1429 لعام الإدارية والمبادئ الأحكام مجموعة في والمدوّن
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 على الحكم القضائيالقاعدة تطبيق أثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 : مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي.الرابع الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 الإدارية المحكمة إلى تقدم...( ) المدعي وكيل أنّ  في (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

 أنّ  فيها ذكر ،والتعليم التربية وزارة ضد دعوى بلائحة هـ21/10/1429: بتاريخ ...() بمنطقة
 ،الدواسر وادي بمحافظة الكريم القرآن تحفيظ مدرسة بناء على عليها المدعى مع تعاقد موكله

 ،(163409/51) رقم المشتريات عام مدير خطاب على بناءً  ،(63/27) المنافسة رقم
 وفي ،هـ27/3/1428: وتاريخ ،(21) رقم الترسية محضر على المبني ،هـ26/4/1428: وتاريخ
 من المقاول مهندسي لأحد الموقع بتسليم عليها دعىالم الجهة هـ قامت1/4/1429: تاريخ
 في التأخير وكان ،الموقع تسليم في تأخرت قد عليها المدعى الجهة وأن ،بالاستلام تفويض دون

 فتقدم ،التربة تقرير في اختلاف بسبب عليها؛ المدعى الجهة إلى راجع بسبب الموقع تسليم
 ،الموقع تسليم في الكبير التأخير بسبب ؛العقد فسخ بطلب عليها المدعى للجهة المدعي

: وتاريخ ،(299324/51) رقم بخطابها عليها المدعى الجهة فرفضت ،الأسعار زيادة وبسبب
 تسليم في عليها المدعى الجهة تأخر من تضرر المدعي أن وأضاف ،طلبه هـ21/6/1429

 ،له حصل الذي الكبير للضرر ؛عليها المدعى الجهة مع العقد بفسخ الحكم وطلب ،الموقع
 يوم بجلسة موعداً  لها فحددت ،الدائرة إلى وأ حيلت ،قضية الدعوى فق يّدت ،يزال والضرر
 وبسؤال ،عليها المدعى وممثل ،وكالة المدعي من كل حضر وقد ،هـ29/12/1430 السبت
 فسخ طلبه مؤكداً  ،الدعوى لائحة عن يخرج ل بما أجاب ؟موكله دعوى عن وكالة المدعي
 وبطلب ،موكله وتضرر ،الأسعار ارتفاع في تسبب قد الموقع تسليم في التأخر لأن العقد؛
: تاريخ في المشروع موقع تسليم تم أنه: حاصلها مذكرة مقد عليها المدعى ممثل من الجواب

 قبل من المفوّض...( ) المهندس حضور لعدم وذلك ؛...() المقاول لمهندس هـ1/4/1429
: وتاريخ ،(206/1) برقم التعليم إدارة لدى المقيّد طابهبخ الموقع لاستلام المدعي

 في اختلاف نتيجة التأخير أن الدعوى لائحة في المدعي إليه أشار ما وأن ،هـ19/1/1429

                                                           

هـ(، 1431لعام  8/د/إ/ف/46)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1429/ق لعام 7145/1)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1432لعام  4/إ س/287)ف الإدارية برقم والمؤيدة من محكمة الاستئنا

 (.4/1087)هـ 23الإدارية لعام 
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 مشاكل فإن ،البناء ومواد ،الحديد أسعار وارتفاع ،المشروع تسليم تأخر إلى أدى مما التربة تقرير
 به المسموح التربة جهد عن للمشروع به التربة المسموح جهد فاختلا هو إليها أ شير التي التربة

 مدير قبل من عليها المدعى الجهة في والتنفيذ الإشراف مخاطبة تمت وأنه ،المجاورة للمدرسة
 ،الموضوع حيال هـ5/2/1429: وتاريخ ،(ف/36) برقم الدواسر وادي بمحافظة والتعليم التربية
 بالتوصيات بالالتزام هـ16/3/1429: وتاريخ( 74734) رقم بالخطاب الرد تم حيث

 للمقاول الموقع تسليم تم وبعدها ،الموقع تسليم قبل التربة مشكلة أن أي ،للمشروع التأسيسية
 هو بالعطاء التقدم شروط ضمن من أنه وذكر ،هـ1/4/1429: تاريخ في العوائق من خالياً 

 التنفيذ أثناء في النقصان أو ،بالزيادة المواد أسعار اختلاف وأن ،المشروع لموقع المقاول معاينة
 حتى ؛العطاء تقديم عند الاعتبار في احتمالاتها وضع المفترض ومن ،الحدوث محتملة الأمور من

من  (29) المادة أن كما ،التنفيذ فترة طوال الالتزامات جميع لتغطية كافية الأسعار فئات تكون
 ،الحكومة نصت على وجوب تنفيذ العقد وفقاً لشروطه اللائحة التنفيذية لنظام تأمي مشتريات

فعقب المدعي وكالة على ما جاء في  ،وختم ممثل المدعى عليها إجابته بطلب رفض الدعوى
مذكرة ممثل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: أن ممثل المدعى عليها ذكر أن تم تسليم موقع 

وغير مخوّل  ،لِم للموقع غير مخوّل بالتوقيعواعترف بأن المست ،هـ1/4/1429المشروع في تاريخ: 
وهو في الحقيقة رافض للاستلام؛  ،وأن المهندس المفوّض بالاستلام ل يحضر ،باستلام الموقع

حيث إنه بعد هذا التأخير ل يغيّروا شيئاً في معالجة  تأخير غير المبرر تبريراً صحيحا؛ًبسبب ال
وعلى الإدارة تحمل تبعات تصرفها بتأخر تسليم  ،فأصبح التأخير من دون سبب وجيه ،التربة

وكون الإدارة تعمل دراسة للموقع  ،ذكرومن دون تغيير ي   ،المشروع عمداً من دون سبب وجيه
ونوافق عليها ثَ تعمل مقارنة بجهد التربة المسموح به للمدرسة القريبة من الموقع وحتى لو كانت 

فكان يجب الاكتفاء بالدراسة  ،قعي متلاصقيمو  رة فإن اختلاف التربة قد يكون بيمجاو 
عمل مقارنة بينه وبي موقع آخر؛ لأن الاختلاف ممكن بي ولا ي   ،المجراة على هذا الموقع

وذا  ،والنتيجة بعد هذا التأخير ل تعمل الوزارة شيئاً حتى يكون هذا التأخير ذا جدوى ،الموقعي
اطب كل قسم منها ا ،فائدة ولا يؤثر في التزام الوزارة  ،لآخر فهذا شأنٌ داخليوكون الوزارة يخ 

فإن هذا يدل  ،هـ25/4/1428فإذا كان خطاب إشعار الترسية وقع في تاريخ:  ،بتسليم الموقع
على أن الوزارة قد تأخرت في استعدادها لتسليم الموقع ليبدأ التنفيذ سنة كاملة بعد دراسة 
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 ،ل الجهة المدعى عليها أضرّ بموكله ضرراً بليغاً كما أن إخلا  ،العطاء وهذا الوقت طويلٌ جداً 
وهذا الحق يكفله لموكلي  ،ولذا جاز له المطالبة بفسخ العقد؛ بسبب تأخرها في تسليم الموقع

قواعد العدالة التي قررتها الشريعة السمحاء عند إخلال المتعاقد بالتزاماته تجاه المتعاقد الآخر؛ 
وأن ما ذكره ممثل الجهة المدعى عليها من أنه تم تسليم  ،ارلأن الضرر ي زال فلا ضرر ولا ضر 

فالموقع حتى الآن ل يتم استلامه استلاماً  ،هـ فهذا كلامٌ غير صحيح1/4/1429الموقع في 
وأن الجهة المدعى عليها  ،أو من فوّضه بتفويض صحيح ،صحيحا؛ً لأنه ل ي ستل م من المدعي

وأنها سلمت الموقع إلى شخص غير  ،الموقعأقرت بتخصيص شخص من المدعي لاستلام 
وهي ل تطلب ممثل المدعي لأنها لو طلبته  ،فهذا يدل على خطأ الجهة المدعى عليها ،مخوّل

رت الدائرة رفع الجلسة قر  ،وبعد أن قرر الطرفان اكتفائهما بما قدماه سابقاً  ،لرفض الاستلام
 للمداولة".
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
( من نظام المنافسات 30)فإنه لما كانت المادة ما عن موضوع الدعوى: وأ"

هـ الذي هو 4/9/1427( وتاريخ: 58م/)والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 ( من الشروط2)والعنصر رقم  ،كما جاء ذلك في مطلع وثيقة العقد الأساسية  ،جزء من العقد

 يوماً من تاريخ ي سلّم موقع العمل للمتعاقد خلال ستي" الفنية الخاصة التي نصت على أن
ـ ولما  ،ه26/4/1428ولما كان خطاب اعتماد الترسية على المدعي بتاريخ:  ،اعتماد الترسية"

هـ أن الجهة المدعى 1/4/1429كان من الثابت من محضر تسليم الموقع للمقاول المؤرخ في 
كما هو ثابت من إجابتها على دعوى   ،المدعيعليها سلّمت الموقع لمهندس غير مفوّض من 

وبالتالي فإن الجهة المدعى عليها قد أخلّت بالتزاماتها التعاقدية الواجب تنفيذها؛ امتثالاً  ،المدعي
 :وقوله صلى الله عليه وسلم ،(1)الآية ﴾ بِال ع ق ودِ  أ و ف وا آم ن وا الَّذِين   أ يّـُه ا يا  ﴿  لقوله تعالى

حيث  ،والتي نصّ عليها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،(2)"روطهمالمسلمون على ش"
 ،( من نظام المنافسات30)إنها ل تسلم المدعي الموقع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 

وإنما كان التسليم لشخص غير مفوّض من قبل  ،وهي ستون يوماً من تاريخ اعتماد الترسية
فضلًا عن أن هذا التأخير يسبب  ، يوماً المنصوص عليها نظاماً المدعي تجاوزت مدة الستي

ونصت  ،(3)الحديث "لا ضرر ولا ضرار " :وقد قال صلى الله عليه وسلم ،أضراراً على المدعي
مما تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد المبرم بي المدعي والجهة  ،الضرر ي زال()القاعدة الفقهية أن 

 المدعى عليها. 
 الدائرة إلى أنه وإن كان المدعي قد كتب للجهة المدعى عليها بخطابه الوارد إليها وتشير

وهذا  ،...()ه بأن المفوّض باستلام الموقع والتوقيع بالنيابة هو المهندس 19/1/1429بتاريخ: 
ن إذ أ ،الخطاب بمثابة تنازل المدعي عن حقه في المدة السابقة المؤقتة بستي يوماً لتسليم الموقع

                                                           

 (. 1)سورة المائدة، الآية رقم  (1)
 ( من هذا البحث.463ص)سبق تخريج الحديث، انظر:  (2)
والحاكم في المستدرك،   ؛(4/1078)(، 2658) رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، القضاء في المرفق، الحديث رقم (3)

(، وقال عنه: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم". 2/66)(، 2345)كتاب البيوع، الحديث رقم 
 (.8/272)(، 2653)والحديث صححه الألباني في الإرواء، الحديث رقم 
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إلا أن الجهة ل تبادر بتسليم الموقع  ،ة الخبر إلا أنه خبر بمعنى الطلبخطابه وإن جاء في صور 
إذ أن خطابه المكيّف بأنه دليل التنازل مكيّفٌ بأنه تنازلٌ  ،فور وصول خطاب المدعي إليها

هة ولكن الج ،مشروط بتسليم الموقع على الفور؛ لأن الطلب يقتضي الفور عند جماهير العلماء
بل تأخرت ول تتجه إرادتها للتسليم إلا  ،المدعى عليها ل تمتثل لذلك بالتسليم للموقع على الفور

وبهذا يظهر بقاء حق المدعي في فسخ العقد المبرم؛ وذلك لعدم  ،هـ1/4/1429في تاريخ: 
 ،فصّلة آنفاً التزام الجهة المدعى عليها بما هو مشترط بي الطرفي من تسليم الموقع خلال المدة الم

 فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد. ،وبناءً على كل ما سبق
....( صاحب )( المبرم بين 63/27)لذلك حكمت الدائرة: بفسخ العقد رقم 

 التعليم؛ لما هو موضح بالسباب".....( ووزارة التربية و )مؤسسة 
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 ئيدة على الواقعة ف الحكم القضادراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم  ...()تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية بمنطقة  أولا :
؛ حيث قامت بينه وبي الجهة المدعى عليها؛ بسبب عدم التزامها بشروط العقد بي طرفيه

وتأخرّت في تسليم الموقع لما بعد  ،لاستلاملمقاول  غير مفوّض  با -محل المشروع-بتسليم الموقع 
 مما أحدث له ضرراً بذلك. ،المدة النظاميّة
لمقاول  ،هـ1/4/1429تدفع الجهة المدعى عليها بأنه تم تسليم الموقع بتاريخ:  ثانيا :

  ،وذلك بسبب عدم حضور المقاول المفوّض بالاستلام من قِب ل المدعي من المدعي؛ غير مفوّض
 وجود مشاكل بالتربة الخاصة بموقع العمل محل المشروع؛ حيث و جد اختلاف في كما أنه تبيّ 

مما استلزم معه  ،جهد التربة المسموح به للمشروع عن جهد التربة المسموح به للمدرسة المجاورة
 وانتهى في ختام ما قدم إلى طلبه الحكم برفض الدعوى. ،مكاتبة الجهات المختصة

 ، المدد التي تضمنها العقد الذي يحكم النزاع بي الطرفيثالثاً: الدائرة نظرت في
ول يتم  ،هـ26/4/1428ووجدت بأن خطاب اعتماد ترسية المشروع على المدعي تم بتاريخ: 

وقد نصّ العقد بي طرفيه على تسليم موقع  ،هـ1/4/1429تسليم الموقع للمقاول إلا بتاريخ: 
وعليه فإن الدائرة اعتبرت أن  ،يخ اعتماد الترسيةالعمل للمتعاقد خلال ستي يوماً من تار 

وعدم الالتزام به صدر من قبل المدعى عليها؛ حيث سلّمت موقع  ،الإخلال بشروط العقد
واستندت الدائرة على القاعدة الفقهية  ،العمل للمتعاقد بعد المدة النظامية المنصوص عليها

 ذلك. لىع بناءً  العقد بفسخ وقضت ،المسلمون على شروطهم()
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

ويلتزم معها كل طرف بما  ،: أنّ الشروط التي اتفق عليها الطرفان لإتمام العقد المبرم بينهماالواقعة
وما أ لحق بها من ملاحق  ،يمثلها وثيقة العقد الأساسية ،طرف الآخرعليه من شروط تجاه ال

ملحق الشروط الفنيّة الخاصة  :ومن ذلك ،اتفق الطرفان على اعتبارها جزءاً من العقد بينهما
ي سلَّم موقع العمل للمتعاقد خلال ستي ( منها على أن "2)تضمن البند رقم حيث  ،بالمشروع

والحكم الصادر فيها أن خطاب  ،والثابت من واقعات الدعوى ،ترسية"ماد اليوماً من تاريخ اعت
ول يتم تسليم الموقع للمقاول إلا بتاريخ:  ،هـ26/4/1428اعتماد الترسية تم بتاريخ: 

وهذا يعني أن مصدر الإخلال بشروط العقد كان من قبل المدعى عليها؛  ،هـ1/4/1429
لا سيّما وأن هذا الشرط من الشروط  ،قع للمتعاق د معهحيث ل تلتزم بالمدة النظامية لتسليم المو 

ووافقت  ،وقد رضيت بذلك المدعى عليها ،التي تتعلق بها مصلحة في العقد تعود على المدعي
جاء في الحاوي  ،ويلزم المدعى عليها الوفاء به ،فكان شرطاً صحيحاً  ،به ألزمت نفسهاو  ،عليه

 العقد مصلحة من كان ما: الثاني القسم: "دالكبير عند ذكره للشروط المقترنة بالعق
الشروط تنقسم إلى أربعة : "وجاء في المغني ،(1)"بالشرط لازم شاكله وما فهذا ومباحاته...

يلزم الوفاء  ،والخيار... فهذا شرطٌ جائز ،أقسام... الثاني/ تتعلق به مصلحة العاقدين؛ كالأجل
من الشروط الصحيحة شرطٌ من مصلحة العقد  النوع الثاني وجاء في كشاف القناع: " ،(2)به"
وعليه فإن المدعى  ،(3)فيصح الشرط في كل ما ذ كر لازماً"ط...مصلحة تعود على المشترِ  :أي

عليها بتأخيرها تسليم الموقع محل المشروع للمقاول بعد المدة المحددة نظاماً لذلك هو إخلالٌ 
 ﴾ بِال ع ق ودِ  أ و ف وا آم ن وا الَّذِين   أ يّـُه ا يا   ﴿ تعالىقال الله ،منها بهذا الشرط الذي لزمها الوفاء به

 والأمر تحريمه، على الدليل دل ما إلا به، الوفاء يجب وصفاته ،بشروطه عقد فكل ،(4)الآية

                                                           

 (.5/312)الحاوي الكبير، للماوردي  (1)
 (.6/323)انظر: المغني، لابن قدامة  (2)
 (.3/189)انظر: كشاف القناع، للبهوي   (3)
 (.1)سورة المائدة، الآية رقم  (4)
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 لزم فإذا العقد، في وصف العقد في الشروط لأن فيه؛ ش رط وبما العقد، بأصل بالوفاء أمر بالوفاء
 . (1)الشروط وهي أوصاف من يتضمنه وما ،بالعقد الوفاء لازماً  كان بالعقد، الوفاء

وصدر به الحكم فقد كان نتيجة  ،وأما فسخ العقد الذي طالب به المدعي في الدعوى
ما فات على المدعي من شرط يتضمن تسليمه الموقع للعمل فيه خلال ستي يوماً من تاريخ 

 ،طنهّ إذا كان لمصلحة في العقد تعود على المشترِ وقد قرّر الفقهاء في الشرط أ ،اعتماد الترسية
وبالتالي فإنّ الدائرة أصابت في توظيف القاعدة  ،(2)فله الفسخ لفوات الشرط ،ول يتم الوفاء به

ونتج عنها أثره فيما انتهت له الدائرة  ،المسلمون على شروطهم( على الواقعة السابقة)الفقهية 
 من قضاء.

  
  

                                                           

 (.12/270)الشرح الممتع، محمد بن عثيمي  (1)
 (.3/189)انظر: كشاف القناع، للبهوي   (2)
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 المعروف ع رفا  كالمشروط شرطا   :ةالمبحث الثالث قاعد

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 اظها.وألف ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،تعريف الع رف
 الشيء تتابع على أحدهما يدل صحيحان، أصلان والفاء والراء العيالعرف لغة: 

 وسْي ،الفرس ع رف: العرف فالأول ،والطمأنينة السكون على والآخر ببعض، بعضه متصلاً 
 لكل جامعٌ  وقيل الع رف هو: اسمٌ  ،(1)والعِرفان المعرفة الآخر والأصل ،عليه الشَّعر لتتابع بذلك؛

 ونهى ،الشرع إليه ن دب ما وكل الناس، إلى والإحسان ،إليه والتقرب ،الله طاعة من ع رف ما
 . (2)والمقبّحات ،المحسّنات من عنه

وتلقته الطبائع  ،هو ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقولالعرف اصطلاحا : 
 .(3)بالقبول

 .المعنى الجمالي للقاعدة الفرع الثاني:
هو  -وإن ل ي ذكر صريحاً - ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم : أنَّ مفاد هذه القاعدة
 الشرط صريح شرعاً  فيه وي راعى يعتبر محل كل ففي ،والتقييد ،زامقائمٌ مقام الشرط في الالت

 بمنزلة وي عتبر ،مرعيّ  فهو صريح اشتراط بدون عليه التعامل واعتادوا الناس تعارف إذا المتعارف،
 .(4)بشرط ألاّ يكون مصادماً للنصوص الشرعية ،الصريح الاشتراط

  

                                                           

 (.4/281)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.8/240)لسان العرب، لابن فارس  (2)
 (.125ص)ريفات، للجرجاني التع (3)
 (.452ص)القواعد الفقهية الكبرى، صالح السدلان  (4)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرععن هذا  الحديث

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
و   خ ذِ ﴿قال الله تعالى: -1 . ووجه الدلالة (1)﴾الج  اهِلِي   ع نِ  و أ ع رِض   بِال ع ر فِ  و أ م ر   ال ع ف 

 .(2)من الآية: أن الشريعة أوجبت الرجوع إلى الع رف
ه   ممَّا ف ـل ي نفِق   رزِ ق ه   ع ل ي هِ  ق دِر   و م ن س ع تِهِ  مِّن ع ة  س   ذ و ليِ نفِق  ﴿ قال الله تعالى: -2 اللَّ   آتا 

سًا اللَّ   ي ك لِّف   لا   ه ا م ا إِلاَّ  ن ـف  . ووجه الدلالة من الآية: أن العرف دليلٌ أصولّي بنى (3)الآية ﴾ آتا 
 .(4)وربط به الحلال والحرام ،الله عليه الأحكام

. ووجه الدلالة (5)﴾ال م تَّقِي   ع ل ى ح قًّا بِال م ع ر وفِ  م ت اعٌ  و للِ م ط لَّق اتِ ﴿: قال الله تعالى-3
من الآية: أنها ل تنص على مقدار المتعة المفروضة للمطلقة؛ لاختلاف أحوال الناس في اليسار 

 .(6)فأرجعتها إلى الع رف ،والإعسار
ة قالت يا رسول الله: إن أبا هند بنت عتب أنَّ  -رضي الله عنها-حديث عائشة -4

فقال سفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم 
. ووجه الدلالة (7)""خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك صلى الله عليه وسلم:

 .(8)شرعي من الحديث: أنّ فيه دليل على اعتماد الع رف في الأمور التي ليس فيها تحديد

                                                           

 (.199)سورة الأعراف، الآية رقم  (1)
 (.1/237)انظر: الطرق الحكميّة، لابن القيّم  (2)
 (.7)سورة الطلاق، الآية رقم  (3)
 (.4/289)أحكام القرآن، لابن العربي  (4)
 (.241)سورة البقرة، الآية رقم  (5)
 (.4/25)الفصول في الأصول، للجصاص  (6)
ومسلم  ؛(9/71)(، 7180)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب، الحديث رقم  (7)

 (.3/1338)(، 1714)في صحيحه، كتاب الأقضية، باب قضية هند، الحديث رقم 
 (.12/12)شرح النووي على صحيح مسلم  (8)
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 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال -رضي الله عنهم- حديث ابن عمر-5
ووجه الدلالة: أن أهل المدينة لما كانوا  ،(1)""الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة

فاعتبرت عادتهم  ،وأهل مكة كانوا أهل متاجر ،عادتهم في مقدار الكيل تأهل نخيل وزرع ا عتبر 
 .(2)في الوزن

 ألفاظ القاعدة. :المسألة الثانية
 .(3)"المعروف ع رفاً كالمشروط شرطاً "-1
 .(4)"المعروف كالمشروط" -2
 .(5)"المعلوم بالعرف كالمشروط بالنص"-3

من  -محل البحث-وهذه الألفاظ وإن اختلفت يسيراً إلا أنها متفقة مع لفظ القاعدة 
 منها.ودلالتها على المقصود  ،حيث معناها

  

                                                           

و داوود في السنن، كتاب البيوع، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة، الحديث رقم أخرجه أب (1)
(، 2520)والنسائي في المجتبى، كتاب الزكاة، باب التمر في زكاة الفطر، الحديث رقم  ؛(3/246)(، 3340)
 (.2/337)(. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 5/54)

 (. 2/404)المجموع المذهب، للعلائي  (2)
 (.1/21)مجلة الأحكام العدلية،  ؛(7/150)(؛ البحر الرائق، لابن نُيم 8/428)العناية شرح الهداية، للبابري   (3)
 (.6/509)(؛ العناية شرح الهداية، للبابري  12/54)المبسوط، للسرخسي  (4)
 (.13/79)المبسوط، للسرخسي  (5)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 يشتغل كان إن للعامل ي نظر الأجرة على يتقاولا ول ،شيئاً  لآخر شخص اشتغل لو-1

بر عادة بالأجرة  .(1)فلا وإلا والعادة، بالعرف عملاً  ؛له المثل أجرة دفع على العمل صاحب يج 
 تأويل أو ،ملك ويلتأ وبدون ،إذنه بدون للأجرة م عدة لآخر داراً  شخصٌ  سكن لو-2

 .(2)عرفاً  المثل أجرة دفع يلزمه عقد،
 كل فطلب اختلفا ثَ الحرفة، مهليعلَّ  معلومة؛ مدة الأستاذ إلى ابنه الأب دفع لو -3

كم فإنه الأجر، الآخر من منهما  .(3)البلدة عرف له يشهد لمن بالأجر يح 
في الحمولة عما لو استأجر شخصٌ سيارة شحن؛ ليحمل عليها فليس له أن يزيد -4

 .(4)هو مقررٌ معتاد
  

                                                           

 (.1/51)م، علي حيدر درر الحكا (1)
 (.1/51) حيدر علي الحكام، درر (2)
 (.238ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (3)
 (.457ص)القواعد الفقهية الكبرى، صالح السدلان  (4)
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 القضائي أثر تطبيق القاعدة على الحكم الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. عالفر    
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 ...() بمنطقة الإدارية المحكمة إلى تقدم المدعي أن في" (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

 جيد"  بتقدير ،"الأنظمة"  تخصص في ،"دبلوم" درجة على حصل بأنه حاصلها بدعوى
 والعلوم الأنظمة كلية إلى التحويل ويرغب ،سعود الملك جامعة من( 3،83) وبمعدل ،"جداً 

 درجة لإكمال الكلية تلك إلى تحويلهم تم الذين السابقي بزملائه أسوة؛ الجامعة بتلك السياسية
. الكلية إلى تحويله بقبول الجامعة إلزام ويطلب ،طلبه برفض قامت الجامعة أن إلا ،البكالوريوس

 المدعي وبسؤال ،القضية محاضر في الموضحة الجلسات لها حددت الدائرة لهذه الدعوى وبِحالة
 الأنظمة كلية إلى تحويله بقبول عليها المدعى الجهة بِلزام الحكم يطلب بأنه ذكر ؟دعواه عن

 قدمت عليها المدعى الجهة من الإجابة وبطلب. البكالوريوس درجة لإكمال ؛السياسية والعلوم
 بحسب الجامعة لسلطة يرجع تقديريّ  أمرٌ  إليها التحويل المراد الكلية بولق أن حاصلها إجابة

 عميدي بموافقة وذلك ،الأكاديمي العمل انضباط فيها ي راعى الكلية مجلس يقرّها ضوابط
 من%( 5) تتجاوز لا بنسبة المتميزين من يكون وأن ،للمحوّلي المتاحة المقاعد وتوفرّ ،الكلية

 مجلس وقرار ،الجامعية للمرحلة والاختبارات الدراسة لائحة من( 46) دةللما وفقاً  ؛مسار كل
 ".هـ24/7/1431: بتاريخ المنعقد الجامعة

  

                                                           

هـ(، 1433لعام  8/د/إ/ف/454)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1431/ق لعام 6404)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1434لعام  1/إ س/6672)محكمة الاستئناف الإدارية برقم  والمؤيدة من

 (.2/768)هـ 1434الإدارية لعام 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
فلما كانت القرارات الإدارية متى ما صدرت من الجهة أما عن موضوع الدعوى: "

والدائرة وهي  ،ت تكون خاضعة لرقابة الديوانالإدارية عند ممارستها لصلاحيتها فإن هذه القرارا
بصدد بسط ولايتها على الدعوى فإنها تراقب القرار محل الدعوى في مدى مشروعيته من 

ومنتجاً لآثاره النظامية يجب ألا يصدر إلا  ،والقرار الإداري حتى يكون صحيحاً نافذاً  ،عدمها
ة المدعى عليها عن قبول تحويل المدعي إلى  ولما كان امتناع الجه ،بالاتفاق مع الأنظمة المرعية

( من لائحة الدراسة والاختبارات 46)كلية الأنظمة والعلوم السياسية جاء متفقاً مع المادة 
يجوز تحويل الطالب " :والتي نصت على أنه ،للمرحلة الجامعية لنظام التعليم العالي والجامعات

ولما كان قرار  ،"وابط التي يقرّها مجلس الجامعةلضمن كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة وفقاً ل
ي تاح للمتميزين " :هـ قد أصدر قراره المتضمن أنه24/7/1431مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ: 

وخدمة  ،وكلية الدراسات التطبيقية ،من خريجي البرامج التأهيلية والدبلومات بكلية المجتمع
ولما كان  ،"% من كل مسار...5نسبة لا تتجاوز ة بالمجتمع الفرصة لمواصلة تعليمهم في الجامع

تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة؛ وفقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا كلكم 
ولما كان امتناع الجامعة عن قبول تحويل المدعي جاء  ،(1)راع  وكلكم مسؤول عن رعيته..."

ولما   ،م في ظل حدود استيعاب العدد المحددوتكريمه ،لتحقيق مصلحة التحفيز على التميّز
 ،وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً  ،محكّمة (2)كانت القاعدة الشرعية تنص على أن العادة

ولما كان الثابت  ،ومن المعلوم واقعاً أن المقصود بالتميّز هو من كان حاصلًا على تقدير "ممتاز"
( في كلية 5من  3،83)بمعدل  ،د جداً"من المستندات هو حصول المدعي على تقدير "جي

ممن هو مثله أو أقل منه  تحويلكما ل يقدم المدعي ما يثبت قبول   ،المجتمع والدراسات التطبيقية

                                                           

 ؛(7/31)(، 5200)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، الحديث رقم  (1)
 (.3/1459)(، 1829)فضيلة الإمام العادل...، الحديث رقم ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب 

العادة تقتضي تكرار الشيء، وعوده تكراراً كثيراً يخرجه أن يكون واقعاً بطريق الاتفاق، لذا عرّف بعض العلماء العادة  (2)
غمز عيون البصائر، عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة". انظر: " بأنها

 (.1/295)شهاب الدين الحموي 
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الأمر الذي تنتهي معه الدائرة  ،في ظل تكافؤ الفرص لخريجي الدبلومات التأهيلية ،في الدرجة
 .إلى الحكم برفض الدعوى

 جامعة: ضد...( ): من المقامة الدعوى برفض ائرةالد حكمت: تقدم ما ولكل
 ".بالسباب موضح   هو لما سعود؛ الملك
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 القضائيدراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم  الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

ية المجتمع من كل ،بتقدير "جيد جداً" ،المدعي حصل على درجة "دبلوم الأنظمة" أولا :
ويطلب الحكم بِلزام المدعى عليها قبول تحويله إلى   ،والدراسات التطبيقية بجامعة الملك سعود

 لإكمال درجة البكالوريوس.  ؛كلية الأنظمة والعلوم السياسية
تدفع المدعى عليها بسلامة موقفها من رفض طلب المدعي؛ استناداً على أن  ثانيا :

ومحكومٌ بضوابط نظاميّة  ،الأنظمة أمرٌ تقديريٌ يعود للجامعةقبول طلب التحويل إلى كلية 
 والمدعي إنما حصل في الدبلوم على تقدير جيد جداً. ،أخصّها: أن يكون الطالب من المتميّزين

: الدائرة نظرت إلى السند النظامي الذي أقامت عليه المدعى عليها رفضها طلب ثالثا  
 ي تاح" أنه والمتضمن ،هـ24/7/1431: بتاريخ عقدالمن الجامعة مجلس وهو قرار ،المدعي

 ،التطبيقية الدراسات وكلية ،المجتمع بكلية والدبلومات التأهيلية البرامج خريجي من للمتميزين
 ،"...مسار كل من% 5 تتجاوز لا بنسبة الجامعة في تعليمهم لمواصلة الفرصة المجتمع وخدمة

ة في النص السابق جرى العرف فيها على أن المقصود المتميزين( الوارد)ورأت الدائرة أن لفظة 
 ،جيد جدا()والمدعي إنما حصل على تقدير  ،ممتاز()بها هو من كان حاصلًا على تقدير 

المعروف ع رفاً  )وانتهت الدائرة إلى القضاء برفض طلب المدعي؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية 
 كالمشروط شرطاً(.
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 يق القاعدة ف الحكم القضائيمدى صحة تطب الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

أنّ الع رف جرى على أن المقصود  برفض طلب المدعي على قضاءها: أن الدائرة أسّست الواقعة
 جانب المدعي؛ حيث وهذا ما ل يتوفّر في ،ممتاز()التميّز( هو من كان حاصلًا على تقدير )بـ

وهذا العرف الذي أشارت له الدائرة هو من قبيل الع رف  ،جيّد جداً()حصل على تقدير 
بحيث ي صبح  ،القولي الذي شاع بي الناس باستعمال بعض التراكيب والألفاظ في معنى معيّ 

وهذا  ،لاقة عقليّةولا ع ،ذاك المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى أذهانهم عند الإطلاق بلا قرينة
ومعنى اعتبار هذا العرف هو أن كل  ،(1)معتبٌر باتفاق الفقهاء إلا من شذّ منهم في بعض الفروع

مل كلامه على ع رفه سواء أكان ذلك في خطاب الشارع ومن  ،(2)أم تصرفات الناس ،متكلّم يح 
ا في ع رف الناس عند فإن المقصود به ،التميّز()تلك الألفاظ المعتبر معناها عند الناس لفظة 

وهذا الع رف قد استقرّ  ،تقدير ممتاز()إطلاق هذا اللفظ هو إرادة معنى من كان حاصلًا على 
وهذا يؤكد اعتبار ما تعارف  ،في أذهان الناس قبل حدوث النزاع بي المدعي والمدعى عليها

مل عل وقد ،والعمل بموجبه ،الناس عليه يه الألفاظ هو العرف قرّر الفقهاء بأنّ العرف الذي تح 
: بتاريخ المنعقد وبالتالي فإن قرار مجلس الجامعة ،(3)المقارن السابق دون المتأخر

المتميّزين( يقضي الع رف لدى الناس بأن معناه ) والذي نصّ على مصطلح هـ24/7/1431
وبالتالي فيصح أن يكون ذلك شرطاً في قبول طلب  ،ممتاز()هو من كان حاصلًا على تقدير 

فأغنى اشتراط أن يكون  ،لمدعي تحويله إلى كلية أخرى؛ لأنّ المعروف ع رفاً كالمشروط شرطاً ا
مما تكون معه الدائرة  ،الطالب حاصل على تقدير ممتاز ما تعارف عليه الناس في معنى التميّز

ونتج عنها  ،المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً()قد أصابت في بناء حكمها على القاعدة الفقهية 
  أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء.

                                                           

 (.351ص )القواعد الفقهية الكبرى، صالح السدلان  (1)
 (.352 ص) السدلان صالح الكبرى، الفقهية القواعد (2)
غمز عيون البصائر،  ؛(86ص)الأشباه والنظائر، للسيوطي  ؛(2/394)انظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (3)

 (.1/311)الدين الحموي شهاب 
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 أخرىقواعد : الفصل الثامن

القواعد الفقهيّة والأصوليّة المتعددة المختلفة  المباحث في هذا الفصل يتضمن عدداً من
ول يكن من المناسب إفراد كل قاعدة بفصل  مستقل  ،في معناها ودلالتها على المقصود منها

 وهي على النحو التالي: ،في فصل  واحدفناسب جمعها لتكون  ،عن الأخرى
 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.: المبحث الول قاعدة
 الفرع يتبع أصله.: المبحث الثاني قاعدة

 البدل يأخذ حكم المبدل: المبحث الثالث قاعدة
 الفرع معه سقط الأصل سقط متى: المبحث الرابع قاعدة

 و جد المسبّب.إذا و جد السبب : المبحث الخامس قاعدة
 لا قياس مع النص.: المبحث السادس قاعدة

 الاجتهاد لا ي نقض بمثله.: المبحث السابع قاعدة
 المدعي من إذا ترك دعواه ت رك.: المبحث الثامن قاعدة
 حقوق الآدميي لا تتداخل.: المبحث التاسع قاعدة
 من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.: المبحث العاشر قاعدة

 من استعجل شيئاً قبل أوانه ع وقب بحرمانه.: ث الحادي عشر قاعدةالمبح
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 لا يتم الواجب إلا  به فهو واجب ما :المبحث الول قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعه ثلاثة وفي
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 حا :لغة واصطلا ،تعريف الواجب
ومنه  ،(1)ووقوعه ،الواو والجيم والباء أصلٌ واحد يدلّ على سقوط الشيءالواجب لغة: 

وتأي  وجب في اللغة على  ،(3)ومعناها: سقطت ،(2)الآية ﴾ج ن وب ـه ا و ج ب ت   ف إِذ ا﴿ :قوله تعالى
 .(4)ولزم ،ي قال: وجب الشيء يجب وجوباً إذا ثبت ،والثبوت ،منها: اللزوم ،معان  

 .(5)هو ما ذ مّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً اجب اصطلاحا : الو 
 

 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
 ي توصل إلى فعله وكان المأمور لا ،وأوجبه عليه ،إذا أمر الله تعالى عبده بفعل  من الأفعال

 .(6)وجب عليه كل فعل  لا ي توصل إلى فعل الواجب إلاّ به ،إلا بفعل غيره
  

                                                           

 (.6/89)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.36)سورة الحج، الآية رقم  (2)
 (.14/398)الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  ؛(958ص)زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي  (3)
 (.1/793)لسان العرب، لابن منظور  ؛(295ص)انظر: مختار الصحاح، للرازي  (4)
 (.1/345)شرح الكوكب المنير، لابن النجار  ؛(1/73)نهاية السول، للإسنوي  ؛(1/185)أصول الفقه، ابن مفلح  (5)
 (.2/419)العدة في أصول الفقه، للفراء  (6)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: لفرعا
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
 . (1)الآية ﴾ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ﴿: قال الله تعالى -1

من  وعابهم على عدم فعلهم لما لا يتم الخروج إلا به ،ووجه الدلالة: أنّ الله تعالى ذمّهم
فهو واجب ي عاقب وي ذم  ،فدل ذلك على أن ما لا يتم الواجب إلا به ،أخذ العدّة للجهاد

 .(2)تاركه شرعاً 
صلى الله عليه -قال: "لما بلغ النبي  -رضي الله عنه-حديث أبي سعيد الخدريّ  -2

 . (3)"فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون ،عام الفتح مرّ الظهران فآذننا بلقاء العدو -وسلم
 يتم لا واجب وهو الجهاد كان لما ولكن مباح، المسافر للصائم ووجه الدلالة: أنّ الفطر

 الفطر فصار بالإفطار، وسلم عليه الله صلى النبي أمرهم الجهاد على يتقوّوا حتى بالفطر إلا
 .(4)واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما لأن واجبا؛ً

 
 ألفاظ القاعدة. :المسألة الثانية

 .(5)"ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"م-1
 .(6)""ما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضاً في نفسه-2
 .(7)""ما يتوصل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضاً -3

                                                           

 (.46)سورة التوبة، الآية رقم  (1)
  موقع الألوكة.منشور في ،سن الصويغعبد المحما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(، للدكتور/ )بحث  (2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث رقم  (3)

والترمذي في الجامع الكبير، أبواب الجهاد، باب ماجاء في الفطر عند القتال، الحديث  ؛(17/342)(، 11242)
 يثٌ حسنٌ صحيح".(، وقال عنه: " هذا حد3/308)(، 1684)رقم 

 (.150ص)من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا الباكستاني  (4)
 (.1/374)البحر المحيط، للزركشي  ؛(6/765)نفائس الأصول، للقرافي  ؛(2/419)العدة في أصول الفقه، للفراء  (5)
 (.9/217)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(30/245)المبسوط، للسرخسي  (6)
 (.30/256)المبسوط، للسرخسي  (7)
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 .(1)"مستحقاً  يكون به إلا المستحق إقامة إلى يتوصل لا "ما -4
 ظ القاعدة محل البحث. وهذه الألفاظ وإن اختلفت إلا أنها تتفق في معناها مع لف

 
 فروع القاعدة الثالث: الفرع

 .(2)من توكّل بشيء توكّل بما يتمّه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب-1
 يتم لا ما لأن فيهما؛ الواجب على والرجلي اليدين غ سل في زيادة أدنى تجب -2

 .(3)واجب فهو به إلا الواجب
وخرج بعد غروب  ،دخل معتكفه قبل فجره الثاني ،من نذر أن يعتكف يوماً وأطلق-3

 .(4)الشمس؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
لا  ،وسد الثغور ،نصب الخليفة وتوليته على الأمة واجبٌ بالشرع؛ لأن إقامة الحدود-4
  .(5)وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ،تتم إلا به

                                                           

 (.9/217)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(30/270) للسرخسي ،المبسوط (1)
 (.6/347)للبابري   ،العناية شرح الهداية (2)
 (.1/173)مغني المحتاج، للشربيني  (3)
 (.2/354)كشاف القناع، للبهوي    (4)
 (.52ص)وهاب خلاف العبد انظر: السياسة الشرعية،  (5)
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 الحكم القضائي تطبيق القاعدة علىأثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 اقعة القضائيةعرض الو  الول: الفرع
: فيها ذكر دعوى بلائحة المدعي وكيل به تقدم فيما":(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

 لصالح ؛إليه الحاجة دون مورثهّم منزل (2)ملكية بنزع قامت (النقل وزارة) عليها المدعى أن
 ل هي كما الأرض بقيت المشروع، تنفيذ من الانتهاء عدبو  ،بالمسفلة الطندباوي نفق مشروع
 أن إلا ،نزعها مقابل لهم فعد   ما وردّ  ،استرجاعها في راغباً  للوزارة تقدم وبعدها ،منها يستفد
 مدة بعد و ،الجبلي للطريق الأرض هذه تحتاج الوزارة أن فيه ذكرت بخطاب عليه ردت الوزارة

 الواجهة هي أرضهم ت عتبر والتي ،مورثهم أرض خلف التي الأرض...( )منطقة  أمي اشترى
 في طالباً  ،أحد يملكها لا رحبة معتبرها ،منحة طلبها إلى به حدى مما ،الأمي لأرض لرئيسيةا

 الدائرة لهذه وإحالتها ،قضية وبقيدها .الأرض إرجاع عليها المدعى بِلزام الحكم مذكرته نهاية
 جلسة وفي. عليها المدعى ممثل يحضر ل: وفيها ،هـ15/6/1430 بتاريخ جلسة لها عقدت

 المدعي؛ عقار بنزع قامت الوزارة أن فيها أبان مذكرة عليها المدعي ممثل قدم هـ10/9/1430
 كامل تقدير تم وقد ،(1) رقم نفق مدخل ،المكرمة بمكة الداخلي الدائري مشروع لتنفيذ وذلك
( 116،58) مساحتها والبالغ ،هـ1395 لعام( 2/29) رقم بالصك المملوك المدعي أرض
( 713،924) بمبلغ العقار على الموجودة المنشئآت تقدير وكذلك ،لريا( 582،900) بمبلغ
 باسم الدولة أملاك لصالح العقار كامل إفراغ تم وقد النزع، محضر في المبي التفصيل على ريال
 الوزارة وكيل خطاب بموجب المدعي؛ بتعويض الخاص الدفع أمر إرسال تم قد و ،النقل وزارة

 حسابات لمدير الموجه هـ23/2/1402 وتاريخ( 4/3/218) مرق الإدارية للشؤون المساعد
 المشروع تنفيذ وبعد ،شيك إلى الدفع أمر استبدال ليتم ؛المالية بوزارة والاعتمادات المؤسسة

 ولا 2م(1/30) مربع متر بثلاثي مساحته تقدر المدعي عقار من صغير جزء تبقى إليه المشار
 عام في الصادر والمباني الطرق نظام لأن تبقية؛الم المساحة من الاستفادة للمدعي يمكن

                                                           

هـ(، 1434لعام  3/د/إ/108)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1432/ق لعام 109/10)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1434لعام  2/إ س/966)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.3/1470)هـ 1434الإدارية لعام 
 الملكية نزع .شرعاً  معتبرة خاصة أو، عامة لمصلحة، صاحبه على جبراً  الخاص المال ملكية قصد بنزع الملكية هو: نزعي   (2)

 (.24ص)  العمريعبد اللهالإسلامي، فهد  الفقه في وأحكامها الخاصة
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 المباني أراضي من قطعة أية على مساكن إقامة يجوز لا": أنه( 28): المادة في نص هـ1360
 من القطعة مساحة لا يكون أن -1: الآتية الشروط تستوف مال جديدة منطقة أي بداخل

 عرضياً  القطعة واجهة مقاس يكون لا أن -2 ... مربعاً  ذراعاً ( 175) من أقل المباني أرض
 يكون لا أن يجب و ،الشارع ذلك على طولياً  مقاساً  القطعة طول ثلث من أقل شارع أي على
 عقار إن وحيث ،"... طولياً  ذراعاً  عشر اثني أو أمتار تسعة من أقل الأحوال من حال بأي

 في للمدعي بالنسبة ئدةالفا معدوم العقار فإن ،المذكورة الاشتراطات معه يتحقق لا المدعي
 رقم الصك بموجب ؛أرض قطعة يملك كان ...() المواطن إن وحيث ،له إعادته حال

 الأمر صدر وقد المنزوع، المدعي لملك مجاورة ـ،ه28/8/1418 بتاريخ( 845/271/4)
( 140) مساحة ...() منح على بالموافقة هـ26/10/1418 وتاريخ( 568/8) رقم السامي

 لا صغيرة قطع عدة من تتشكل المنحة هذه ومساحة ملكه، أمام الواقعة ةالرحب مربع متر
( 30،01) قدرها مساحة الممنوحة المساحة هذه ضمن ومن للدولة، ملك وهي منها يستفاد

 الاستفادة للمدعي يمكن ولا التنفيذ، بعد المدعي من المنزوع العقار من المتبقي الجزء تشكل 2م
 رفض مذكرته نهاية في طالباً  ،سابقاً  إليه المشار والمباني الطرق منظا في به مصرح هو كما منه

 في قدمه عما مضمونها في تخرج ل مذكرة المدعي قدم هـ25/12/1430 جلسة وفي .الدعوى
 (1)إدخال( النقل وزارة) عليها المدعى ممثل طلب هـ16/2/1431 جلسة وفي .الدعوى لائحة

 جلسة وفي. بالمنح قامت من هي لأنها ؛عوىالد في طرفاً  المقدسة العاصمة أمانة
 رقم حكمها وحكمت ،للمداولة الجلسة رفع الدائرة قررت هـ4/2/1432
 .الدعوى بنظر مكانياً  بجدة الإدارية المحكمة اختصاص بعدم القاضي( هـ5/2/1432/د/16)

 رذك مذكرة( المقدسة العاصمة أمانة) عليها المدعى ممثل قدم هـ25/11/1432 جلسة وفي
 السامي الأمر تنفيذ في دورها اقتصر الأمانة و ،بالنزع قامت التي الجهة هي النقل وزارة أن فيها
 المقابلة الرحبة الأرض منحة المذكور منح والمتضمن ،هـ26/10/1418 وتاريخ (568/8) رقم

 غير ىعل لرفعها الأمانة؛ مواجهة في قبولها بعدم الحكم طالباً  ،المسفلة بحي والكائنة ،لأرضه

                                                           

، الخصم طلب على بناءً  أو، نفسها تلقاء من، المحكمة بأمر الخصومة قيام بعد بالدعوى ثالث طرف إلحاق هو (1)
 (.1/375)  بن خنيعبد اللهالشرعية،  المرافعات نظام شرح في انظر: الكاشف .ذلك تقتضي لمصلحة
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 العاصمة أمانة) عليها المدعى ممثل من الدائرة طلبت هـ7/2/1433 جلسة صفة. وفي
 يستفد ل بقيت أو ،منها الاستفادة تم المدعي أرض هل يبي للموقع كروكي تقديم( المقدسة

 مذكرة( المقدسة العاصمة أمانة) عليها المدعى ممثل قدم هـ20/3/1433 جلسة وفي .؟ منها
 أو منها؟ الاستفادة تم هل و ،المدعي لأرض الكروكي بخصوص الدائرة طلب عن فيها أجاب
 وفي .الأرض تنزع ل كونها ؛المتبقي مساحة تعلم لا الأمانة أن فذكر منها؟ يستفد ل بقيت
 المتضمن( هـ1433 لعال 3/إ/د/443) رقم قرارها الدائرة قررت هـ23/10/1433 جلسة
 لعام 2/29) رقم المدعي صك بتطبيق للقيام ؛الدعوى في ...( خبيراً ) المهندس مكتب ندب

 طريق لمشروع الدعوى محل العقار من المدعي استفادة مدى وبيان ،الطبيعة على( هـ1395
 وطلبت ،الخبير بتقرير الدعوى طرفي الدائرة زودت هـ8/3/1434 جلسة وفي .الثاني الدائري

 :التالية جالنتائ إلى انتهى الذي تجاهه الرأي إبداء منهم
 المدعي لورثة( هـ1359 لعام 2/29) رقم بالصك -الدعوى محل- المحدود موقع نَّ إ-1

 بعرض الجبل لعلو موصل إسفلت الثاني الدائري الطريق وبي بينه يفصل بالطبيعة، موجود
 العمارة أسفل منه الشمالي والجزء ،الغرب جهة من م11،59 و الشرق، جهة من م7،44

 ما جعل وهو ،الجبل لعلو الموصل الإسفلت الشارع و بالرحبة، الآخر الجزء و حالياً، القائمة
 للطريق منه الاستفادة يتم ول ،بالطبيعة قائماً  مازال محدوده موقع أن دعواه في يؤكد المدعي
 .الثاني الدائري

 الملكية نزع كروكي بصورة والموضح المحور من الثاني الدائري الطريق عرض نَّ إ -2 
 الطريق شاملاً  ،متر( 42) هو النقل وزارة من المقدم -الدعوى محل-( 1561) ارللعق

 هو كما شيء به منفذاً  يكون لا ربما الذي الطريق حرم أيضاً  وشاملاً  والأرصفة، الإسفلت
 سور عن بعيداً  -الدعوى محل- العقار أن تؤكد هذه بحالتنا المساحي الرفع إن حيث بحالتنا؛
 ،2م( 31،01) مساحة سوى منه يتبق ول ،الملكية نزع عليه والذي ،انيالث الدائري الطريق
 بالرحبة 2م( 14،05) ومساحة ،حالياً  القائمة العمارة أسفل 2م( 16،96) بمساحة موزعة

 .الجبل لعلو الموصل بالشارع المتصلة
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 وفقاً  - الدعوى محل- المحدود من استفادت قد النقل وزارة فإن تقدم ما على و -3 
 مساحة من يتبق ول ،الطريق محور من م( 42) بعرض المقرر الثاني الدائري الطريق رضلع

 .فقط مربع متر( 31،01) مساحة سوى المحدود
 في ما جاء أن إلى فيها انتهى مذكرة عليها المدعى ممثل قدم هـ8/3/1434 جلسة وفي

 الوزارة بأن فيها أفادت التي قةالساب المذكرات في الوزارة أوضحته أن سبق لما مطابق الخبير تقرير
 حرم ضمن تدخل والتي ،2م( 31،1) مساحة إلا يتبق ول ،المدعي أرض من استفادت قد

 الخبير بأن فيها أفاد مذكرة وكالة المدعي وقدم ،الخبير تقرير في موضح ما هو حسب الطريق
 العمارة ساساتأ تحت وهي ،الأرض أبعاد معرفة ولا يمكن تصوري، خيالي كروكي على اعتمد

 ".حكمها وأصدرت للمداولة، الجلسة رفع الدائرة قررت ثَ ،القائمة
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 محل- الأرض يملك المدعي م ورّث أن الأوراق من فالثابتوعن موضوع الدعوى: "

 بمكة العامة المحكمة عن الصادر ،هـ1395 لعام( 2/29) رقم الصك بموجب ؛-الدعوى
 المكرمة، بمكة الثاني الدائري مشروع لتنفيذ ؛عليها المدعى قبل من نزعه تم والذي لمكرمة،ا

 مستحقات كامل مورثهم استلام وتم النقل، وزارة باسم الدولة أملاك لصالح إفراغه تم والذي
 من المنزوعة الأرض باسترجاع يطالب المدعي وكيل إن وحيث ،المنزوعة الأرض عن التعويض

 ولأنه عنها، الإدارة جهة ولاستغناء منها، الاستفادة لعدم الثاني؛ الطريق مشروع لصالح مورثهم
 ووضع العامة للمنفعة العقارات ملكية نزع) نظام من( 19) المادة بموجب؛ لهم النظام كفله حق
 ،هـ11/3/1424 وتاريخ( 15/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر ،(العقار على المؤقت اليد

 ،ملكيته نزع سبق عقار كامل عن المشروع صاحبة الجهة استغنت إذا": أنَّه على نصت حيث
 تخصيصه يمكن ولا المنطقة، في المطبقة الفنية التعليمات حسب به للانتفاع قابل منه جزء أو

 أشهر ستة خلال استرداده ،ورثته أو ،منه الملكية نزعت لمن فيحق ،عام نفع ذي آخر لمشروع
 في شأنه الإداري القاضي إنَّ  وحيث ."المدفوع التعويض إعادة لقاء ،بذلك التبليغ تاريخ من

 من نظره عن يغيب ما خلالها من يستظهر ،وخبرة ،معاونة إلى يحتاج قاض   أيِّ  شأن عمله
 الدعوى؛ في الفصل عليها يتوقف حاضرة قضية في معي، رأي لتكوين اللازمة الفنية المسائل
 فقهاً  عليه المستقر من أنَّ  وبما ،"واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما" :الفقهية للقاعدة إعمالاً 
 قال ــ-الله ــرحمهم العلم أهل نصوص تضافرت وعليه ،الخبرة بأهل القاضي استعانة وقضاءً 

 الباب، ذلك في ب ص رٌ  له من إلى شيء، كل معرفة إلى رجعي   إنما": ـ الله رحمه - (1) السرخسي
 ولا درهم، ثمن في يقول أن لفقيه يحل لا ": ــ الله رحمه ــ الشافعي وقال ،"يمةالق معرفة في كما
 المظال ديوان أمام والإجراءات المرافعات قواعد من( 24) المادة إلى واستناداً  ،"بسوقه له خِبـ ر ة  

                                                           

 في إماماً  كان،  الحنفي المذهب أئمة من، السرخسي الأئمة بشمس المشهور، سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر أبو هو (1)
، به تخرجّ حتى الحلواني عزيزعبد ال محمد أبا شيخه لزم، الحفظ كثير كانو ، ومناظراً ، وأصولياًّ ، وفقيهاً ، ومتكلماً ، فنّه

"، الكبير السير شرح"و"، المبسوط: "كتبه من. الخمسمائة حدود في توفي، التصنيف في وأخذ، زمانه أهل أنظر وصار
لابن  ،التراجم تاج ؛(بعدها وما 3/78) لابن أبي الوفاء القرشي ،المضية الجواهر: . انظر"الطحاوي مختصر شرح"و

 (.بعدها وما 1/235) قطلوبغا
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 رقم قرارها أصدرت هـ16/11/1409 وتاريخ( 190) رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة
 للقيام ؛الدعوى في خبيراً  ...() المهندس مكتب ندب المتضمن( هـ1433 لعال 3/إ/د/443)

 المدعي استفادة مدى وبيان ،الطبيعة على (هـ1395 لعام 2/29) رقم المدعي صك بتطبيق
 أن إلى انتهى قد الدعوى في الخبير أن وبما .الثاني الدائري طريق لمشروع الدعوى محل العقار من

 نزع نظام من( 19) المادة أن وبما ،2م( 31،01) هي المدعي مورث أرض من المتبقية المساحة
 قد -الذكر آنفة– إليه المشار العقار على المؤقت اليد ووضع العامة للمنفعة العقارات ملكية

 حسب المتبقية الأرض من الاستفادة إمكانية: ومنها المنزوعة، الأرض لاسترداد شروطاً  اشترطت
 نظام لأن منها؛ الاستفادة للمدعي يمكن لا المساحة هذه إنَّ  وحيث ،المطبقة الفنية التعليمات

 مساكن إقامة يجوز لا": أنه( 28): المادة في نص هـ1360 عام في الصادر المباني و الطرق
 أن -1: الآتية الشروط تستوف مال جديدة منطقة أي بداخل المباني أراضي من قطعة أية على

 لا يكون أن -2 ،... مربعاً  ذراعاً ( 175) من أقل المباني أرض من القطعة مساحة لا يكون
 ذلك على طولياً  مقاساً  القطعة طول ثلث من أقل شارع أي على عرضياً  القطعة واجهة مقاس

 ذراعاً  عشر اثني أو أمتار تسعة من أقل الأحوال من حال بأي يكون لا أن يجب و ،الشارع
 معدوم العقار فإن المذكورة الاشتراطات معه يتحقق لا عيالمد عقار إنَّ  وحيث ،"... طولياً 

 .له إعادتها حال في للمدعي بالنسبة الفائدة
 قبل من اتخاذها تم التي الإجراءات سلامة لها يظهر الدائرة فإن تقدم ما على وتأسيساً 

 الشرع من سليم أساس على قائمة غير تكون المدعي دعوى فإن ثَ ومن عليها، المدعى
 .متعيناً  بالرفض القضاء ويكون ظام،والن

رة ...( ضد: وزا)ولكل ما تقدم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من ورثة 
 النقل؛ لما هو موضح  بالسباب".

  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

501 
 

 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 تنفيذ لصالح ؛عليها المدعى قِب ل من ملكيتها نزع تم أرضاً  المدعي ورّثم يملك أولا :
 عن التعويض مستحقات كامل المورّث واستلم ،المكرمة بمكة الثاني الدائري الطريق مشروع
 .المنزوعة الأرض

 السلبي عليها المدعى قرار بِلغاء الحكم بطلب المحكمة إلى المدعي وكيل تقدم ثانيا :
 مورثهم؛ من المنزوعة الأرض من تبقّى ما استرداد حيال النظامية الإجراءات اتخاذ عن بالامتناع

 .عنها واستغناؤهم ،منها عليها المدعى استفادة لعدم
 على تأسيساً  المدعي؛ وكيل طلب رفض من موقفها بسلامة عليها المدعى تدفع :ثالثا  

 إلى وانتهى ،منه الاستفادة للمدعي يمكن لا صغير جزءٌ  منها تبقّى ملكيّتها المنزوعة الأرض أن
 .الدعوى برفض الحكم طلبه

 منه تستفد ل الذي الجزء إعادة عن عليها المدعى امتناع سبب إلى نظرت : الدائرةرابعا  
 انتفاع يمكن لا صغير جزءٌ  أن ما تبقى هو وهو ،المدعي مورّث من ملكيتها المنزوعة الأرض في

 على يتوقّف ،عدمه من الجزء بهذا الانتفاع حيث من ذلك في صلالف أن ورأت ،به المدعي
 قابل عليها المدعى منه تستفد ل الذي الجزء كان إذا ما ليحدّد الأمور؛ بهذه مختصّ   خبير   رأي

 فهو به إلا الواجب يتم لا ما) الأصولية للقاعدة إعمالاً  ،عدمه من بها المدعي لانتفاع
 من المتبقية المساحة أن إلى وانتهى ،الأرض على وقف يهندس بخبير واستعانت ،(واجب
 .الدعوى برفض القضاء إلى الدائرة بذلك وانتهت ،بالبناء منها الاستفادة يمكن لا الأرض
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
الدائرة أسّست يتبيّ أن  ،وما صدر فيها من حكم ،بالنظر إلى الواقعة القضائية السابقة

في الجزء المتبقي من أرض  ،على قول أهل الخبرة والمعرفة في بيان وجه الانتفاع من عدمه قضاءها
والتي يتوصّل بها  ،والقضاء بالخبرة هو طريقٌ من الطرق الشرعيّة للحكم ،المدعي المنزوعة ملكيّتها

حاجة  إلى معرفة حقيقة القاضي إلى الوقوف على حقيقة الواقعة القضائية؛ لأن القاضي في 
وطريق ذلك هو ردّه إلى  ،لا سيّما في الأمور التي لا يحيط بها علماً  ،الشيء قبل الحكم به

 .(1)العالمي به
 ،(2)وقد عرف الفقه الإسلامي الخبرة كطريق للوقوف على حقيقة الشيء للحكم فيه

والخبرة في  ،صحاب الاختصاصكما أن الفقهاء ذكروا كثيراً من الأحكام التي ي رجع فيها إلى أ
 ،وقد أخذ المنظمّ السعودي بقول أهل الخبرة والمعرفة في المنازعات ،(3)مختلف فروع الفقه

والقاعدة الفقهية تنص على أن: "تقويم أهل  ،(4)واعتبرها طريقاً من طرق الإثبات أمام القضاء
 .(5)"المعرفة معتبٌر شرعاً 

فإنّ الدائرة رأت أن الحكم  -محل التطبيق-الواقعة وبالنظر إلى النزاع الماثل في هذه 
في الجزء  ،متوقفٌ على رأي خبرة تبيّ مدى وجه الانتفاع من عدمه ،والفصل في الدعوى

ط بهذا الجانب علماً  ،المتبقي من أرض المدعي المنزوعة ملكيّتها وخبرة؛  ،ولما كانت الدائرة ل تح 
برة متخصّصة في بيان ذلك؛ لتتمكن وعلى ضوء لخروجه عن اختصاصهم القضائي استعانت بخ

 ،ولما كان واجباً عليها أن تفصل في النزاع بقضاء  حاسم ،رأي الخبير من الحكم في النزاع الماثل
كان واجباً عليها أن تستعي برأي الخبير الذي   ،وواقع الأمر ،لم بيّ  من حقيقة النزاعوعلى عِ 

                                                           

 (.2/7) بن خني عبد اللهانظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية،  (1)
 (.2/8)،  خني بن الله عبد الشرعية، المرافعات نظام شرح في الكاشف (2)
 الشريعة الإسلامية، محمد الزحيلي وسائل الإثبات في ؛وما بعدها( 1/224)انظر: الطرق الحكمية، لابن القيّم  (3)

 (.595ص)
( وتاريخ: 1م/)التاسع( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )السادس( من الباب )انظر: الفصل  (4)

 هـ.22/1/1435
 (.9/447)معلمة زايد  (5)
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 نص وقد ،؛ حتى يكون طريقاً لها للحكم في الدعوىيكشف لها حقيقة الأمر المتنازع فيه
 على النزاع في الحكم توقف إذا والمعرفة البصر أهل قول إلى الرجوع وجوب على الفقهاء

مما يتبيّ  ،ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب()وهذا هو ما تفيده القاعدة الأصولية  ،(1)قولهم
برفض  حكمها والذي نتج عنه ،لى الواقعة القضائيةمعه صحة تنزيل الدائرة للقاعدة الفقهية ع

 طلب المدعي.
  

                                                           

 وما بعدها(. 162ص)معي الحكام، الطرابلسي  ؛(2/81)انظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون  (1)
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 الفرع يتبع الصل :المبحث الثاني قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى
 لغة واصطلاحا : ،تعريف الفرعالول: 

من  ،وسْوّ  ،وارتفاع   ،يدلّ على علوّ  ،الفاء والراء والعي أصلٌ صحيحغة: الفرع ل 
أي:  ،وتفرّعه ،وفروعاً  ،. ي قال: ف ـر ع  الشيء يفر ع ه فرعاً (1)وهو أعلى الشيء ،ذلك: الفرع

 .(2)علاه
 . (3)هو ما ثبت حكمه بغيرهالفرع اصطلاحا : 

 :(4)معان ثلاثة في الفرع()مصطلح  الفقهاء وقد استعمل
 .الوالد بمعنى الأصل ويقابله الولد، بمعنى الفرع - أ

 .عليه المقيس وهو الأصل، مقابلة في القياس أركان من وهو: المقيس بمعنى الفرع - ب
 .جامع أصل عن المتفرعة الفقهية المسألة بمعنى الفرع - ج

 لغة واصطلاحا : ،الثاني: تعريف الصل
 .(5)سبق التعريف به

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :يةالمسألة الثان

فإن الأصل هو  ،ولأصولها فروع ،بأن الأشياء التي لها أصول: ت فيد هذه القاعدة
بأن ل يكن  ،ولما كان الفرع تابعاً لأصله في الوجود حقيقة أو حكماً  ،والفرع هو التابع ،المتبوع

                                                           

 (.4/491)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.8/246)لسان العرب، لابن منظور  (2)
 (.1/24)التمهيد في أصول الفقه، للكلوذاني  ؛(1/175)العدة في أصول الفقه، للفراء  (3)
 (.32/98) الكويتية، الفقهية الموسوعة (4)
 ( من هذا البحث.30ص)انظر  (5)
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ما يسري على الأصل من يسري على الفرع  :أي ،فإنه تابعٌ له في حكمه أيضاً  ،منفكّاً عنه
  .(1)أو نفياً  ،سواء كان إثباتاً  ،أحكام

                                                           

 507ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  ؛(3/167)انظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (1)
 (.300ص)لمحمد شبير  ،القواعد الكلية ؛وما بعدها(
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
من باع نخلًا قد أ برّت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه " :قوله صلى الله عليه وسلم -1

 . (1)"تاعالمب
وقد دلّ الحديث بمنطوقه على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل  ،التأبير هو التلقيح

ويدل بمفهومه على  ،إلا أن يشترطها المشتري في العقد ،ل المباع للبائع إذا كانت مؤبرّةثمار النخي
 .(3)بعٌ لشجرتهالأن الثمرة فرع تا ؛وما ذاك إلا ؛(2)أن الثمار قبل التأبير تكون من حق المشتري

ذكاة "رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  عن أبي سعيد الخدريّ  -2
 . (4)"الجني ذكاة أمه

 ،فإذا ذ كّيت أمه حلّ بذكاة الأم ،والحديث يدلّ على أن الجني يتبع أمه في الذكاة
 .(5)لأمه في الذكاة لكون الجني فرعاً تابعاً  ؛وما ذاك إلا أو ميتا؛ً ،سواء خرج حيّاً 

فإنه يلزم أن  ،وإذا كان التابع لا ينفك عن متبوعه ،وأصله متبوع ،الفرع تابع نَّ إ -3
وهذا خلاف  ،ولو ل يكن كذلك لكان مستقلًا بنفسه ،يكون حكمه كحكم متبوعه

 .(6)المفروض

                                                           

(، 2761)البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أبرت ول يشترط الثمرة، الحديث رقم  أخرجه (1)
 (.3/1172)(، 1543)ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، الحديث رقم  ؛(3/189)

 (.301ص)انظر: القواعد الكلية، محمد شبير  (2)
 (.511ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  (3)
د الخدري رضي الله عنه، الحديث رقم رواه الإمام أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعي (4)

وأبو داوود في السنن، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجني، الحديث رقم  ؛(17/442) ،(11343)
والترمذي في الجامع الكبير، أبواب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجني، الحديث رقم  ؛(3/103)(، 2827)
حسن... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله (، وقال: "هذا حديث 3/143) ،(1476)

 (.3/476)عليه وسلم وغيرهم". والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي 
 (.511) يعقوب الباحسي ،الفقهية القواعد في المفصل ؛(302) شبير محمد، الكلية القواعد: انظر (5)
 (.512ص)عقوب الباحسي انظر: المفصل في القواعد الفقهية، ي (6)
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 ألفاظ القاعدة. الفرع الثاني:
 .(1)""الفروع تابعة لأصولها-1
 .(2)"لأصل في حكمه"الفرع يلحق ا -2
 .(3)""الفروع تبع للأصول-3
 .(4)""فروع الملك لمن كانت له أصول الملك-4
 .(5)""الأصل أقوى من الفرع-5
 .(6)""الأجزاء تابعةٌ للأصل-6

إلا أنها تتفق معها في  –محل البحث–وهذه الألفاظ وإن اختلفت عن لفظ القاعدة 
 ودلالتها على المقصود منها. ،معناها

  

                                                           

 (.3/162)معال السنن، للخطابي  (1)
 (.8/35)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (2)
 (.8/40)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(2/45)الجمع والفرق، للجويني  (3)
 (.8/40)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو ؛(2/301)الجمع والفرق، للجويني  (4)
 (.11/427)معلمة زايد  (5)
 (.11/571) معلمة زايد (6)
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 فروع القاعدة الثالث: رعالف
فالنتاج يكون رهناً أيضاً تبعاً  ،ونتجت عند المرتهن ،لو رهن رجلٌ عند شخص ناقة-1

 .(1)ولا يحق للراهن أخذه قبل فك الرهن ،له
 فعلى ميتاً، جنيناً  ألقت موتها بعد ثَ فماتت، امرأة بطن ضرب شخصٌ  إذا -2

 .(2)لها تبعاً  لكونه الأم؛ دية في داخلة غرته تبرتاع فقد الجني، في غرةّ ولا ،الأم دية الضارب
 كذا للمشتري، مملوكة تكون القبض وقبل العقد بعد البيع في تحصل التي الزوائد إن -3

 ملكاً  فتكون أيضا بالوجود للمغصوب تابعة هي الغاصب يد في الحاصلة المغصوب زوائد
 فالمهر: مثلا هراً م   ندهع ونتجت ،آخر من فرساً  شخص اغتصب كما لو  ،منه للمغصوب

 .(3)لنفسه ايدعيه أن للمغتصب وليس ،لها تبعاً  لصاحبها
 شجرة منها فنبتت جاره دار في عروقها فانتشرت رجل دار في شجرة كانت إذا -4

 .(4)فرعها لأنها الأولى؛ الشجرة لمالك ملك الثانية الشجرة فإن أخرى،
 الحول قبل فنتجت الزكاة فيها تجب ،نوق أو ،أبقار أو ،شياه إنسان عند كان إذا -5

 فتؤخذ الزكاة، فيها فتجب الأمهات، حول على مبنياً  النتاج حول كان - بلحظات ولو-
 .(5)جميعاً  والفروع الأصول عن الزكاة

  

                                                           

 (.1/52)درر الحكام، علي حيدر  (1)
 (.253ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (2)
 (.1/52)علي حيدر ، الحكام درر (3)
 (.8/40)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (4)
 (.8/40) والبورن محمد الفقهية، القواعد موسوعة (5)
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 تطبيق القاعدة على الحكم القضائيأثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 .الول: عرض الواقعة القضائية الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
كمة بلائحة في أن المدعي تقدم إلى هذه المح ": (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

لمنزله العائد له بالشراء  ،بريدةذكر فيها: أنه تقدم بطلب حجة استحكام إلى محكمة  ،دعوى
ور فعت المعاملة إلى أمانة منطقة القصيم برقم  ،مع إخوته من نصيبهم من والده

لإجباره  القائم؛واعترضت الأمانة على منزله  ،ه14/6/1431( وتاريخ: 24981/314)
مع  ،(314ق/ب/)لصالح أحد شوارع المخطط المجاور رقم  ،عن جزء من ملكهعلى التنازل 

وجعله ثلاثة أمتار بدلًا من  ،العلم أن أصحاب المخطط قد اعتدوا على شارع منزله الغربي أيضاً 
وذكر أنه عندما قام برفع شكوى ضد أصحاب المخطط قال أصحاب المخطط  ،خمسة أمتار

بدعوى  ،وذكر أن معاملته أ عيدت من الأمانة إلى المحكمة ،إن الشوارع من اختصاص البلدية
وطلب إلغاء قرار الأمانة. وبِحالة القضية  ،من الأمانة أن لديه شكوى مع أصحاب المخطط

وفي يوم السبت  ،إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط القضية
وبعد اطلاعها على لائحة  ،الأوليةه انعقدت الدائرة للنظر في المسائل 28/4/1432

قررت دعوة المدعي للحضور أمام الدائرة خلال أسبوعي من تلك الجلسة؛ للنظر في  ،الدعوى
ددت جلسة يوم السبت وح   ،وتم إبلاغ المدعي بالموعد ،وقبول الدعوى ،الاختصاص

أنه يملك  وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قرر ،وفيها حضر المدعي ،هـ أجلًا لنظرها2/5/1432
وقد تقدم إلى فضيلة القاضي بالمحكمة العامة ببريدة بطلب  ،الغاف()منزلًا بحي البصيرة 

إلا أن الأمانة رفضت إلا بشرط التنازل عن جزء من البيت ليكون  ،استخراج حجة استحكام
 ولا زالت القضية منظورة في المحكمة ،ويطلب إلغائه ،وأنه يعترض على قرار الأمانة ،شارعاً 
 ؛ للمداولة".فقررت الدائرة رفع الجلسة ،العامة

  

                                                           

هـ(، والمؤيدة 1432لعام  83/2/7)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1432/ق لعام 375/7)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1433لعام  532/2)من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.1/162)هـ 1433
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
تبيّ من سياق الدعوى الآنف بيان وقائعها أن غاية ما يهدف إليه المدعي هو "

وبما أن الدفوع المتعلقة  ،الاعتراض على اعتراض الأمانة على إثبات ملكيته للأرض محل الدعوى
قبل الخوض  ،وتقرير موقفه منه ،لنظر فيها مما يجب على القاضي فحصهبالاختصاص وجواز ا

أو صلاحية قبولها من جهة الشكل؛ إذ ذلك من النظام العام الذي لا  ،في موضوع الدعوى
ومستند ذلك الأحكام النظامية  ،حتى لو ل يدفع به أطراف الخصومة القضائية ،يجوز مخالفته

هو ما قررته  ،وما يجوز لها نظره وما يخرج عنه ،ية بديوان المظالالمرتبة لاختصاص المحاكم الإدار 
ه 19/9/1428( وتاريخ: 78م/)المادة الثالثة عشرة من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

كما أنه بتأمل المادة الثانية   ،وليس منها الصورة محل الدعوى ،التي أوضحت الاختصاص
( وتاريخ: 21م/)عية الصادر بالمرسوم الملكي رقم والثلاثي من نظام المرافعات الشر 

 :ومنها ،والتي حصرت اختصاص المحاكم العامة بالاختصاصات المبينّة فيها ،ه20/5/1421
 الخارجة الدعاوى بجميع العامة المحاكم تختص المظال، ديوان نظام به يقضي بما إخلال غير من"

 إصدار ـ .. ب:الآتية الأمور في النظر صوصالخ وجه على ولها الجزئية، المحاكم اختصاص عن
 والطلاق، والوصية، الزواج، وإثبات به، الإقرار وسْاع الوقف، وإثبات الاستحكام، حجج

وتأسيساً على ذلك: فالثابت أن المدعي يعترض  ،"وحصر الورثة والوفاة، والنسب، والخلع،
في ظل قيام  ،ويطلب إثباتها له ،على معارضة أمانة منطقة القصيم لتملكه للأرض محل الدعوى

ويعد طعنه على موقف  ،دعوى حجة استحكام أمام القاضي المختص في المحكمة العامة ببريدة
قامها في أكما أن ما يذكره هو جزء من الدعوى التي   ،الأمانة الرافض لتملكه شريطة التنازل

ة هو من الطلبات التي لا تنفك وبه يكون طلبه إلغاء ممانعة البلدي ،المحكمة العامة لإثبات ملكه
وكان الأجدر بالمدعي أن  ،عن الدعوى الأصلية المنظورة بالوقت الراهن بمحكمة بريدة العامة

التاسعة والسبعون( )كما نصت على ذلك المادة   ،يطلب هذا الطلب من فضيلة ناظر القضية
ـ :يأي  ما العارضة طلباتال من يقدم أن للمدعي"التي جاء فيها:  ،من نظام المرافعات الشرعية

 تبينت أو طرأت ظروف لمواجهة موضوعه تعديل أو الأصلي، الطلب تصحيح يتضمن ما ـ-أ
 اتصالاً  به متصلاً  أو عليه، مترتباً  أو الأصلي، للطلب مكملاً  يكون ما -ب .الدعوى رفع بعد

واحتراماً لمبدأ  ،لأصلوالقاعدة أن الفرع يتبع ا ،فطلبه هذا متفرعٌ عن أصل ،"يقبل التجزئة... لا
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الاستقلال بي القضاء الإداري والقضاء العام الذي أكدته الأنظمة المرتبة لأعمال السلطات 
لطة على الأعمال الأصلية لكل سلطة من قبل الس ،والرقابة ،القضائية؛ حيث لا يجوز النظر

 م الاختصاص.ما تنتهي معه الدائرة إلى عد ،والقرارات ،المتمثلة في الأحكام ،الأخرى
 لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم الدارية بديوان المظال بنظر

 الدعوى؛ لما هو موضح  بالسباب".
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

بطلب حجة استحكام لمنزله العائد له  ببريدة تقدم المدعي إلى المحكمة العامةأولا : 
 بالشراء. 

إلاّ بشرط  ،أمانة منطقة القصيم( على طلب المدعي لحجة الاستحكام)اعترضت  ثانيا :
 التنازل عن جزء  من منزله ليكون شارعاً.

: تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية متظلماً من اعتراض الأمانة على طلبه حجة ثالثا  
 طالباً إلغاء قرارها بذلك. ،م لدى المحكمة العامة ببريدةالاستحكا

ورأت أن حقيقة  ،الدائرة نظرت في طلب المدعي الماثل أمام المحكمة الإدارية رابعا :
 ،دعواه أمامها هو التظلم من موقف الأمانة الرافض لتملكه للأرض في المحكمة العامة ببريدة

لا تعدو أن تكون فرعاً عن دعوى المدعي الأصليّة التي وتبيّ لها أن هذه الدعوى بهذه الصورة 
وأن الدعوى الأصلية ليست من  ،تقدم بها أمام المحكمة العامة ببريدة لإثبات تملكه للأرض

وهو ما طلبه المدعي في هذه  ،فكذلك الدعوى التي تفرّعت عنها ،اختصاص المحاكم الإدارية
وانتهت الدائرة إلى القضاء بعدم  ،الفرع يتبع الأصل() الدعوى الماثلة؛ استناداً للقاعدة الفقهية

 الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

اعتبار أن دعوى المدعي أمامها هي دعوى فرعيّة  على قضاءها: أن الدائرة أسّست الواقعة
يختص بنظرها قاضي الدعوى الأصلية المتعلقة بطلب حجة الاستحكام في المحكمة العامة 

فإنه يلزم التحقق من كون  ،ولمعرفة صحة تنزيل القاعدة على الواقعة وبناء الحكم عليها ،ببريدة
رية هل دعوى فرعية عن أصل أم لا؟ وذلك من دعوى المدعي التي تقدم بها أمام المحكمة الإدا

حيث ذكروا أن أسباب  ،خلال التعرّف على أسباب تبعية الفروع لأصولها التي قررها الفقهاء
 تبعيّة الشيء إلى غيره ترجع إلى عدة أمور منها: 

أن -4الشرط. -3اللفظ: فما اقتضاه اللفظ يتبع متبوعه. -2النصّ على التبعيّة. -1
 .(1)أن يكون التابع من ضرورات المتبوع-5متضمناً في شيء  آخر. يكون الشيء 

والتي يتظلم فيها من معارضة أمانة منطقة القصيم  ،وبالنظر إلى دعوى المدعي الماثلة
فإن هذا النزاع تحكمه نصوص نظام  ،على طلبه حجة الاستحكام لدى المحكمة العامة ببريدة

 ،نزاع الماثل بي طرفيه قد نشأ في ظل سريان ذلك النظام؛ لكون ال(2)القديم المرافعات الشرعية
 فكان واجب التطبيق. 

 المحاكم اختصاص حصرت والتي ،ذات النظام من والثلاثي( الثانية)وحيث نصت المادة 
 الوقف، وإثبات الاستحكام، حجج إصدار ـ ب" :ومنها ،فيها المبينّة بالاختصاصات العامة
  ،"الورثة وحصر والوفاة، والنسب، والخلع، والطلاق، والوصية، الزواج، وإثبات به، الإقرار وسْاع

في إجراءات الإثبات  الإنهاء والشروع تدوين في البدء قبل: "( على أنه254)كما نصت المادة 
إذا كان لديها معارضة في لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل  من البلدية...للاستفسار عما 

 ،المعارضة على الإنهاء إجراءٌ سابق عليها الاستفسار عن صريحةٌ في اعتباروهذه المادة  ،الإنهاء"
وأن القاضي المختص بسماع معارضة الجهات الحكومية على حجج الاستحكام هو القاضي 

                                                           

 302ص)القواعد الكلية، محمد شبير  ؛وما بعدها( 508ص)واعد الفقهيّة، يعقوب الباحسي انظر: المفصل في الق (1)
 .(وما بعدها

 ه20/5/1421: وتاريخ( 21) رقم الملكي بالمرسوم الصادر (2)
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( من اللائحة التنفيذية 254/6)وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة  ،الذي ينظر طلب الحجّة
إذا أجابت إحدى الجهات المعنيّة بالمعارضة على " :أنهوالتي نصت على  ،على المادة أعلاه

دد موعداً لسماع المعارضة... ش راّح النظام أن بعض وقد ذكر  ،"الحجة فعلى القاضي أن يح 
وأن القاضي المختص بنظرها هو القاضي الذي ينظر  ،سْاع المعارضة هي تبعٌ لإجراءات الحجة

 ،عارضة الجهات الحكومية من حيث سْاع المعارضةوبالتالي فإن كلّ ما يتعلق بم ،(1)الحجة 
وسبب  ،والفصل فيها هي إجراءات تابعةٌ لطلب حجة الاستحكام أمام القاضي الذي ينظرها

اعتبارها ضرورة من ضرورات كذلك و  ،( يقتضي التبعية254)التبعية هنا هو أن لفظ المادة 
أن يكتب للجهات  أنفة الذكردة حيث أوجب المنظمّ السعودي على القاضي في الما المتبوع؛

فكان كلّ  ،الحكوميّة لسماع دعواها بالمعارضة قبل أن يسير في طلب إنهاء حجة الاستحكام
مما تكون معه الدائرة قد أصابت في بناء الحكم  ،تابعاً لها ،بها مرتبطاً  ،إجراء  سابق  عليها

ا أثره فيما انتهت له الدائرة من ونتج عنه ،الفرع يتبع الأصل()القضائي على القاعدة الفقهية 
 قضاء.

  

                                                           

 .(وما بعدها 2/513) بن خني عبد اللهالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية،  (1)
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 عنهالبدل يأخذ حكم الم بدَل  :المبحث الثالث قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 ول: معنى القاعدة.ال الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف البدلالول
 ،(1)وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب ،والدال واللام أصلٌ واحد الباءالبدل لغة:  

 .(3)والجمع أبدال ،(2)والخل ف منه ،وبدل الشيء: غيره
في غير حالات  ،وإجزاؤه عنه ،هو إقامة شيء  مكان شيءالبدل اصطلاحا : 

م القدرة على أو عد ،ل منه(المبد  ). وي راد به هنا: هو ما يؤتى به عند فقد الأصل (4)الاضطرار
 .(5)استعماله؛ كالتراب عند فقد الماء لإقامة الطهارة

 : تعريف المبدَل.الثاني
 .(6)لأمر الأصلي الذي يقوم البدل مقامها: الم بدَل هو

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

 ما على العظمى المصلحة وتقديم بينها، والموازنة المصالح، جلب على مبنية الشريعة هذه
 تعذر فإذا ،فعله العبد يسع لا ما تكليف وعدم المشقة، ودفع الحرج، رفع على وتقوم دونها،

 الأمر من المرجوة المصلحة تتحقق لا أو به، للقيام وجهد مشقة و جدت أو الأصلي، الأمر فعل
 سدّ وي مقامه، يقوم الذي البدل إلى منه الانتقال سوغّ الشرع فإن تنعدم، أو تقل بحيث به،

                                                           

 (.1/210)س معجم مقاييس اللغة، لابن فار  (1)
 (.11/48) لسان العرب، لابن منظور ؛(18ص)انظر: مختار الصحاح، للرازي  (2)
 (.11/48)لسان العرب، لابن منظور  (3)
 (.105ص)معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي  (4)
 (.12/436)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (5)
 (.2/630)لطيف عبد الرحمن العبد التيسير، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة لل (6)
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 مقام البدل حكم فيقوم الأصل، حكم على حكمه وي بنى المقصودة، المصلحة ويحقق مسدّه،
  .(1)القدمي غسل بدل الخفي ومسح والوضوء، ،كالتيمم منه؛ المبدل

                                                           

 (.2/806)القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي  (1)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
نك م أ ح دٌ  ج اء   أ و   س ف ر   ع ل ىى  أ و   مَّر ض ىى  ك نت م ...و إِن﴿ :قال الله تعالى -1  ال غ ائِطِ  مِّن   مِّ

ت م   أ و   م س  د وا ف ـل م   النِّس اء   لا   . (1)الآية ﴾و أ ي دِيك م   بِو ج وهِك م   ف ام س ح وا ط يِّبًا ص عِيدًا ف ـتـ ي مَّم وا م اءً  تجِ 
 .(2)يقوم مقامها إذا تعذر الإتيان بها ،أن التيمّم بدلٌ عن الطهارة بالماء ووجه الدلالة:

ا ي ـع ود ون   ثَ َّ  نِّس ائِهِم   مِن ي ظ اهِر ون   و الَّذِين  ﴿ قال الله تعالى: -2 ريِر   ق ال وا لِم   مِّن ر ق ـب ة   ف ـت ح 
لِك م   ي ـت م اسَّا أ ن ق ـب لِ  د   لَّ   ف م ن خ بِيرٌ  ت ـع م ل ون   بم ا و اللَّ   بِهِ  ت وع ظ ون   ذ ى ر ي نِ  ف صِي ام   يجِ  ِ  ش ه   مِن م تـ ت ابِع ي 
 .(3)الآية ﴾ي ـت م اسَّا أ ن ق ـب لِ 

ر ةِ  تم  تَّع   ...ف م ن﴿قال الله تعالى:  -3 تـ ي س ر   ف م ا الح  جِّ  إِلى   بِال ع م  يِ  مِن   اس  د   لَّ   ف م ن اله  د   يجِ 
ث ةِ  ف صِي ام   م  أ   ث لا  بـ ع ة   الح  جِّ  في  ياَّ امِل ةٌ  ع ش ر ةٌ  تلِ ك   ر ج ع ت م   إِذ ا و س   .(4)الآية ﴾ك 

 ع قَّدتمُّ   بم ا ي ـؤ اخِذ ك م و ل ىكِن أ يم  انِك م   في  بِاللَّغ وِ  اللَّ   ي ـؤ اخِذ ك م   لا  ﴿قال الله تعالى:  -4
لِيك م   ت ط عِم ون   م ا أ و س طِ  مِن   ي  م س اكِ  ع ش ر ةِ  إِط ع ام   ف ك فَّار ت ه   الأ  يم  ان   و ت ـه م   أ و   أ ه   ر ق ـب ة   تح  ريِر   أ و   كِس 

د   لَّ   ف م ن ث ةِ  ف صِي ام   يجِ  م   ث لا  ت م   إِذ ا أ يم  انِك م   ك فَّار ة   ذ ىلِك   أ ياَّ  .(5)الآية ﴾ح ل ف 
وأخذ  ،ام المبد ل منه: أن البدل فيها قام مقووجه الدلالة من الآيات الثلاث الخيرة

 حكمه.
د رقبة تج"هل  -لمن جامع امرأته في نهار رمضان- :قوله صلى الله عليه وسلم -5

قال: فهل تجد إطعام  ،قال: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعي؟ قال: لا ،تعتقها؟ قال: لا
 .(1)ستي مسكينا؟ً قال: لا..." الحديث

                                                           

 (.43)سورة النساء، الآية رقم  (1)
 (.2/633)لطيف عبد الرحمن العبد الالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،  (2)
 (.4-3)سورة المجادلة، الآية رقم  (3)
 (.196)سورة البقرة، الآية رقم  (4)
 (.89)سورة المائدة، الآية رقم  (5)
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فإن ل يستطع  ،نكم منكراً فليغيّره بيده"من رأى م :قوله صلى الله عليه وسلم -6
 .(2)"فإن ل يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ،فبلسانه

 : أن البدل فيها قام مقام المبدل منه.ووجه الدلالة من الحاديث
 

 ألفاظ القاعدة. :المسألة الثانية
 قضائي.الصياغة الواردة في الحكم ال قريبة من وهي ،(3)"ل"البدل يأخذ حكم المبد  -1
 .(4)"ل إذا تعذّر المبدل منه"يقوم البدل مقام المبد  -2
 .(5)""إذا بطل الأصل ي صار إلى البدل-3
 .(6)""الأصل إذا ل يحصل به المقصود قام بدله مقامه-4
 .(7)"ويسدّ مسدّه ،"بدل الشيء يقوم مقامه-5
 .(8)""البدل قائم مقام المبدل-6
 .(9)"وي بنى حكمه على حكمه ،مسدّهويسدّ  ،"يقوم البدل مقام المبدل-7

                                                                                                                                                                          

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ول يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر،  (1)
ار رمضان على ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نه ؛(3/32)(، 1936)الحديث رقم 

 وما بعدها(. 2/781)(، 111)الصائم...، الحديث رقم 
مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن  أخرجه (2)

ب الخطبة يوم وأبو داوود في السنن، با ؛(1/69)(، 49)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، الحديث رقم 
والترمذي في الجامع الكبير، أبواب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر  ؛(1/269)(، 1140)العيد، الحديث رقم 

والنسائي في المجتبى، كتاب الإيمان وشرائعه، تفاضل  ؛(4/44)(، 2172)باليد أو باللسان أو بالقلب، الحديث رقم 
 (.8/111)(، 5008)أهل الإيمان، الحديث رقم 

 (.8/5)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (3)
 (.135ص)رحمن السعدي عبد الالقواعد والأصول الجامعة،  (4)
 (.287ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  ؛(1/21)مجلة الأحكام العدلية،  (5)
 (.31/252)مجموع الفتاوى، ابن تيمية  (6)
 (.2/806)محمد الزحيلي  ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ؛(4/523) إعلام الموقعي، لابن القيّم (7)
 (.3/57)قواعد ابن رجب  ؛(2/882)التنبيه على مشكلات الهداية، لابن أبي العز  (8)
 (.3/73)قواعد ابن رجب  (9)
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 .(1)"وحكمه حكم الأصل ،"البدل يقوم مقام الأصل-8
من حيث  –محل البحث -وهذه الألفاظ وإن اختلفت إلا أنها تتفق مع لفظ القاعدة 

 ودلالتها على المقصود منها. ،معناها
  

                                                           

 (.2/28)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(21/93)المبسوط، للسرخسي  (1)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 ولو الروايتي، إحدى على قدميه غسل ئهيجز  فإنه ،خلعه ثَ الخف على ح  س  م   إذا-1

 .(1)الخلع حي إلى الرجلي غسل مقام وقام ،وأتمه ،الوضوء كمل المسح لأن الموالاة؛ فاتت
 يقوم ما بثمنه ويشترى ي باع فإنه ،للغزو به الانتفاع يمكن ل إذا للغزو الحبيس الفرس-2

 .(2)مقامه
شترى بها عبدٌ يخدم صاحب الخدمة؛ لأن إذا ق تل عبدٌ فعلى عاقلة القاتل قيمته ي  -3

 .(3)البدل يقوم المبدل
 الصلاة أو الخطبة أثناء في تبدلوا ثَ وجوبها، أهل من أربعون الجمعة حضر إذا-4

 .(4)بهم وتمت ،الجمعة انعقدت بمثلهم؛
  .(5)قام هذا مقام الأصل ،أو الوقف بغيره ،أو الهدي ،إذا أ بدلت الأضحية -5

                                                           

 (.3/73)قواعد ابن رجب  (1)
 (.31/252)مجموع الفتاوى، ابن تيمية  (2)
 (.7/387)بدائع الصنائع، للكاساني  (3)
 (.3/74)قواعد ابن رجب  (4)
 (.136ص) رحمن السعديعبد الالقواعد والأصول الجامعة،  (5)
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 تطبيق القاعدة على الحكم القضائيأثر  :الثاني المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
ه تقدم المدعي إلى 6/2/1433في أنه وبتاريخ: " :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

تتلخص في تظلمه من امتناع المدعى عليها عن تسليمه القطعة  ،هذه المحكمة بعريضة دعوى
 ،(1404/ت/2)( من المخطط 828)عوضاً عن أرضه المنزوعة ملكيتها رقم  ،المخصصة له

وطلب إلزامها بتسليمه  ،ه27/2/1422( وتاريخ: 58/6/6)والتي يملكها بموجب الصك رقم 
 ،القطعة المخصصة له. وبِحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بمحضرها

فيما تبيّ عدم حضور من يمثل  ،ه20/3/1433حيث حضر المدعي في جلسة يوم الأحد 
( وتاريخ: 1484)بلاغها بموعد الجلسة بموجب الخطاب رقم رغم إ ،المدعى عليها

وفيها تبي عدم  ،ه18/4/1433فجرى تأجيل نظر القضية إلى جلسة  ،ه9/2/1433
رغم إبلاغها بموعد الجلسة بموجب خطاب الدائرة رقم  ،حضور من يمثل المدعى عليها

 ،اعتذار عن ذلكوحيث تكرر تخلف المدعى عليها دون  ،هـ21/3/1433( وتاريخ: 2843)
وبسؤال المدعي عما لديه قرر أن  ،قررت الدائرة السير في القضية ،رغم إبلاغها في كل جلسة

ول يتم تسليمه القطعة المخصصة له عوضاً عن القطعة  ،معاملته لا زالت لدى المدعى عليها
؛ دائرة رفع الجلسةفقررت ال ،وأكد على طلبه إلزام المدعى عليها بتسليمه القطعة البديلة ،الملغاة

 ."للمداولة
  

                                                           

هـ(، 1435لعام  1/22/د/إ/62)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1433/ق لعام 637/5)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1435لعام  2/إ س/1377)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.4/1884)هـ 1435الإدارية لعام 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
( من المخطط 828)أن المدعي يملك القطعة رقم  فإن الثابتوعن موضوع الدعوى: "

وحيث  ،ه27/2/1422( وتاريخ: 58/6/6)وذلك بموجب الصك رقم  ،(1404/ت/2)
وفقاً لما ورد بصورة المعاملة  ،دعيومن بينها عقار الم ،إن المدعى عليها قامت بنزع عدة عقارات

( وتاريخ: 53584)والتي أ شير فيها إلى خطاب أمي منطقة المدينة المنورة رقم  ،المرفقة بالقضية
( وتاريخ: 7648)المبني على خطاب نائب رئيس ديوان المظال رقم  ،ه20/4/1428

لصادر من الدائرة ا ،ه1428( لعام 21/د/إ/80)المتضمن تنفيذ الحكم رقم  ،ه7/8/1428
القاضي بِعادة الوقع المخصص للمسجد الجامع وساحاته والسوق  ،الإدارية الحادية والعشرين

مما أدى إلغاء بعض المربعات ذوات الأرقام  ،(/ت2)ضمن مخطط الأمانة رقم 
ولما كان نظام نزع الملكية الصادر بالمرسوم الملكي  ،(827/728/829/830/831/832)

يجوز أن ادة الثالثة عشرة منه على أنه: "قد نصّ في الم ،ه11/3/1424تاريخ: ( و 15م/)رقم 
أرضاً إذا رضي المالك  ،أو جزء منه ،يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة

فإن ذلك النص إنما هو  ،بمعنى أن قطعة الأرض تكون بدلًا عن المبلغ المالي النقدي ،بذلك"
وقررت التعويض  ،أما وقد نزعت المدعى عليها الِمل ك ،إنشائه للحق ابتداءً  جوازيّ من جهة

وارتبط الإيجاب منها  ،وأفرغت نيتها بالعزم على التعويض بقطعة بديلة ،عنه بقطعة بديلة
فقد وجب على المدعى عليها الوفاء بما لزمها  ،بالتعويض بقطعة أرض رضا المدعي المنزوع عقاره

وليس لها البتّة أن تتراجع عما ألزمت بها نفسها بدون مبرر مشروع  ،الملكية بعد التراضي ونزع
لطالما أن البدل في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية إنما يأخذ حكم المبدل  ،للتراجع عن الوعد

فالمبدل عنه وهو المبلغ المالي النقدي واجبٌ بكمه ومقداره الذي التزمت به المدعى عليها  ،عنه
فإنه من الواجب شرعاً الوفاء بها للمدعي بكامل  ،فكذا البدل وهو قطعة الأرض ،النزعأوان 

وعليه فإنه ولطالما قد ثبت عدم وفاء المدعى عليها  ،والمتراضى عليها عند النزع ،أوصافها المتعيّنة
بديلة فإن امتناعها وتراخيها عن تسليم المدعي قطعة  ،بما التزمت به أمام المدعي فلزمها شرعاً 

 ،ولا نظاماً  ،بنفس مواصفات القطعة التي ن زعت منه بدون مبرر مشروع لا مسوغّ له شرعاً 
وتسليم المدعي  ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالوفاء بما التزمت به شرعاً 

 ؛ عوضاً عن قطعته الملغاة.القطعة المخصصة له
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أمانة منطقة المدينة المنورة( بتسليم )عى عليها لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المد
( العائدة له بموجب الصك 828)...( عوضا  عن القطعة رقم )القطعة المخصصة للمدعي 

 ه لما هو موضح  بالسباب".27/2/1422( وتاريخ: 58/6/6)رقم 
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 ه الواقعة ف النقاط التالية:تكمن دراسة هذ

 المدعي تم نزع ملكية عقاره للمنفعة العامة. أولا :
 ،المدعى عليها قررت تعويض المدعي عن أرضه المنزوعة ملكيتها منه بأرض  أخرى ثانيا :

 وذلك بدلاً عن تعويض المدعي بمقابل  مالّي. ،ورضي المدعي بذلك
فتقدم إثر  ،عة الأرض التي تم الاتفاق عليها: المدعى عليها ل تسلم المدعي قطثالثا  

بطلبه الحكم إلزام المدعى عليها تسليمه الأرض تعويضاً عن أرضه  ،ذلك للمحكمة الإدارية
 المنزوعة.

ولكنها ل تحضر أمام  ،: الدائرة أمهلت المدعى عليها الجواب على دعوى المدعيرابعا  
رت إلى أن الأصل الواجب في تعويض من ن زعت ونظ ،فقررت الدائرة الحكم في الدعوى ،الدائرة

والمدعى عليها قررت  ،أو بأرض  بديلة عن المقابل المالي ،ملكيّة عقاره أن يكون بمقابل  ماليّ 
فقضت  ،لكنها ل تسلمه الأرض ،تعويض المدعي بأرض مقابل أرضه المنزوعة ملكيتها منه

والبدل يأخذ حكم المبدل  ،المقابل المالي بناءً على أن الأرض بدل عن ،الدائرة بِلزامها بذلك
 عنه في الوجوب.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

دل عن المقابل على اعتبار أن طلب المدعي للأرض هو ب قضاءها: أن الدائرة أسّست الواقعة
فإنه من المهم  قضاءهاولبيان صحة ما بنت عليه الدائرة  ،المدعى عليها لأرضه المالي لقاء نزع

 بيان الأمور التالية:
نظام نزع ملكية  وقد نصّ على ذلك ،نزع الملكية للمنفعة العامة جائزٌ نظاماً  نَّ إ :الول

يجوز : "في مادته الأولى على أنه (1)ارامة ووضع اليد المؤقت على العقالعقارات للمنفعة الع
للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية 

 منفعة العامة لقاء تعويض عادل...". العقارات لل
وقد دلّ على ذلك المادة المذكورة  ،جواز النزع مشروطٌ بالتعويض العادل نَّ إ: الثاني

في اشتراط المنظمّ على الوزارات الراغبة في نزع الملكية للمنفعة  صراحة ث نصّتأعلاه؛ حي
وهذا هو المقرّر في الفقه الإسلامي؛ حيث قرر الفقهاء  ،لعامة أن يكون مقابل تعويض  عادلا

 .(2)مبدأ التعويض في التملّك القهري
إلّا أن المواد من  ،دة السابقةم ماهيّته في الماهذا التعويض وإن ل يبيّ المنظّ  نَّ إ: الثالث

تكشف عن  ،والخاصة بتقدير التعويض وما يتعلق به من مسائل ،السابعة إلى الثانية عشرة()
وهذا  ،المادة الأولى()في  "التعويض العادل": عند قوله وذلك ،قصد المنظمّ إرادة المقابل الماليّ 

للعقارات؛ حيث جعلها المنظمّ شرطاً التعويض هو الأصل الواجب على الجهات الإدارية النازعة 
جاء في  ،وقد قرر الفقهاء التعويض المالي في مقابل التملك القهري ،على الجهة إذا أرادت النزع

ت ؤخذ أرضه بالقيمة   ،وبجنبه أرض لرجل ،تبيي الحقائق: "إذا ضاق المسجد على الناس
 .(3)..."كرهاً 

                                                           

 ه.11/3/1424: وتاريخ( 15/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر (1)
 (.343ص) العمري عبد اللهه الإسلامي، فهد نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفق (2)
 (.3/331)تبيي الحقائق، للزيلعي  (3)
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النازعة سبيلًا بديلًا عن المقابل المالي في  المنظمّ منح الجهات الإدارية نَّ إ: الرابع 
وفقاً لما نصت  إذا رضي المالك بذلك؛ ،عويضه بأرضوهو ت ،تعويض من ن زعت ملكية عقاره

يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة الثالثة عشرة( من أنه: ")المادة  عليه
  .بذلك"أرضاً إذا رضي المالك  ،أو جزء منه ،العامة

فإذا تقرّر أن الأصل الواجب في تعويض من ن زعت ملكية عقاره أن يكون بمقابل مالّي 
؛ لأن التعويض بالأرض واجبٌ أيضاً  -ا رضي المالك بذلكإذ-فإن التعويض بالأرض ،عادل
 في الوجود والوجوب. والبدل يأخذ حكم المبدل عنه ،عن المقابل الماليّ  بدلٌ 

وما صدر فيها من حكم: أن المدعى عليها ل  ،وقائع الدعوىوالثابت مما تكشف عنه 
وقد  ،وإنما اختارت التعويض بأرض ،تعوّض المدعي عن أرضه المنزوعة ملكيتها منه بمقابل ماليّ 

فكان من  ،إلا أن الثابت أن المدعى عليها ل تسلم المدعي الأرض ،رضي المدعي بذلك
عليها تعويضاً عن أرضه المنزوعة ملكيتها منه؛  الواجب عليها تسليم المدعي الأرض المتفق

  .(1)""ب د ل الواجب واجب :والقاعدة الفقهية تنص على أن ،لكونها بدل عن المقابل المالي
 ،وبناء الحكم عليها ،مما تكون معه الدائرة قد أصابت في توظيف القاعدة على الواقعة

عوضاً عن  ،يم المدعي القطعة المخصصة لهونتج عن ذلك أثره بالقضاء بِلزام المدعى عليها تسل
 القطعة المنزوعة منه.

  

                                                           

 (.12/138)معلمة زايد  (1)
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 متى سقط الصل سقط معه الفرع :المبحث الرابع قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروع وفيه ثلاثة
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 ا  لغة واصطلاح ،: تعريف الصلالول
 .(1)سبق التعريف به

 لغة واصطلاحا   ،: تعريف الفرعالثاني
 .(2)سبق التعريف به

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألةالثانية

 ،العدمالذي يكون وجوده مرتبطاً بوجود غيره يتبعه في الوجود و  : أنَّ مفاد هذه القاعدة
ذوت  ،وساقها ،وجذورها ،ذبل( أصلها)كالشجرة إذا ذوى   فإذا سقط الأصل سقط الفرع؛

 .(3)وثمارها ،فروعها
  

                                                           

 ( من هذا البحث.30ص) انظر: (1)
 ( من هذا البحث.504ص)انظر:  (2)
 (.306ص)القواعد الفقهية، علي الندوي  (3)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
فإذا سقط  ،دليل هذه القاعدة هو: العقل؛ لأنه لما كان الفرع أو التابع لا ي فرد بالحكم

كابتناء السقف على   العقل والحس أيضا؛ًيقتضيه ا مما وهذ ،لحكم لزم سقوطهأصله الذي ي فرد با
 .(1)فإذا سقطت الأعمدة والجدار سقط السقف ،الأعمدة والجدار

 
 ألفاظ القاعدة. :المسألة الثانية

 .(2)""إذا سقط الأصل سقط الفرع-1
 .(3)""يسقط الفرع إذا سقط الأصل-2
 .(4)"سقط الأصل "الفرع الأصل فيه أنه يسقط إذا-3
 .(5)""الفرع يسقط بسقوط الأصل-4
 .(6)""إذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع-5
 .(7)"إذا بطل الحكم في الأصل وجب أن يبطل في الفرع" -6
 .(8)""التابع يسقط بسقوط المتبوع-7
 .(9)""إذا سقط الأصل فالفرع أولى بالسقوط-8

                                                           

 (.523ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  (1)
 (.263ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  ؛(1/21)مجلة الأحكام العدلية،  (2)
 (.103ص)الأشباه والنظائر، ابن نُيم  (3)
 (.3/22)المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (4)
 (.119ص)الأشباه والنظائر، للسيوطي  (5)
 (1/270)روضة الناظر، لابن قدامة  (6)
 (.4/281)لفقه، ابن عقيل الواضح في أصول ا (7)
  (.103ص)الأشباه والنظائر، ابن نُيم  ؛(119ص)( الأشباه والنظائر، السيوطي 8)
 (.12/51)معلمة زايد  (9)
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ا إلا أنها تتفق في معناها مع المعنى المقصود اً فيما بينهوهذه الألفاظ وإن اختلفت يسير 
 من لفظ القاعدة محل البحث.
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
فكما أنه يبرأ المدين يبرأ منه الكفيل أيضا؛ً لأن  ،نلو أبرأ الدائن المدين من الدي  -1

 .(1)فبسقوطه عن الأصل يسقط عن الفرع ،والكفيل فرع ،المدين في الدين أصل
 .(2)وانقلب أمانة ،سقط ضمان الرهن ،أو وهبه له ،نأبرأ المرتهن الراهن عن الدي  لو -2
 حلف أو الغد، مضي قبل الدين عن الدائن فأبرأه مثلًا، غداً  دينه ليقضي حلف لو-3

 لكون اليمي؛ بطلت اليوم، مضي قبل فصب ماء فيه وكان اليوم، الكوز هذا ماء ليشربنّ 
 .(3)الماء وبقاء ،ينالد بقاء عن فرعاً  بقائها

 .(4)من فاتتها صلواتٌ في أيام الحيض والنفاس لا ت قضى سننها الرواتب-4
ولا المبيت؛ لانهما تبعان  ،لا يأي  بالرمي ،وتحلل بأفعال العمرة ،من فاته الحج-5

 .(5)للوقوف بعرفة وقد سقط
  

                                                           

 وما بعدها(. 1/53)درر الحكام، علي حيدر  (1)
 (.263ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (2)
 (.263ص) الزرقا أحمد الفقهية، القواعد شرح (3)
 (. 336ص)الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد البورنو  (4)
 (.336ص) البورنو محمد الكلية، الفقه قواعد إيضاح في الوجيز (5)
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 الحكم القضائيأثر تطبيق القاعدة على  الثاني: المطلب

 :فروع وفيه أربعة  
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
فيما تقدم به المدعي بلائحة دعواه ذكر فيها: أنه " (1)ذه الدعوىتتلخص وقائع ه

المتضمن: إلزامه دفع غرامة مالية  ،( لمنشأة مخالفِة1)يتظلم من قرار لجنة دراسات مخالفة البناء 
 لدى المقدم تظلمه ر فض والذي ،( ستة وثمانون ألفاً ومائة وأربع وسبعون ريال86174)قدرها 

 المياه خدمات قطع أو ،الذكر آنفة الغرامة بدفع الأمانة وتطالبه ،مانةبالأ التظلمات لجنة
 برقم الأمانة قرار صدر أنه فيه قرّر (2)عاجل بطلب تقدم ثَ ،السداد حتى منزله عن والكهرباء

 الخدمة بفصل الكهرباء شركة إلى الموجه هـ27/9/1434 وتاريخ: (34000122552)
 ويطلب ،عنه الخدمة بِيقاف الأمانة قرار تنفيذ بصدد الشركة وأن ،المدعي منزل عن الكهربائية

 ،اليوم هذا وبجلسة. هـ8/10/1434 تاريخ في به المبلغ القرار هذا إيقاف مستعجل بشكل
بأن  قرر ،المدعي قبل من المقدم العاجل الطلب بشأن عليها المدعى ممثل عن الإجابة وبطلب
 عن والكهرباء ،الماء خدمة قطع تم أنه المدعي قرر ثَ ،المختص القسم قبل من ترد ل الإجابة

 فقررت ،الدعوى في الفصل حتى ،الإجراءات هذه إيقاف مستعجل بشكل ويطلب ،منزله
 ."للمداولة ؛الجلسة رفع الدائرة

  

                                                           

هـ(، 1434لعام  5/د/إ/155)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1434/ق لعام 6888/2)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1435لعام  2/إ س/48)برقم  والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية

 (.6/3509)هـ 1435الإدارية لعام 
( من نظام المرافعات أمام ديوان 9)الطلب العاجل هو: طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه. انظر: المادة  (2)

 ه.22/1/1435: ( وتاريخ3م/)المظال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 نةأما عليها المدعى قرار تنفيذ وقف المستعجل طلبه من يهدف المدعي كان ولما"

 الكهربائية الخدمة بفصل ،هـ27/9/1434وتاريخ:  (34000122552: )رقم جدة محافظة
 الإدارية المحكمة اختصاص في تدخل هذه والحالة الدعوى فإن ،الماء خدمة وكذلك ،منزله عن

( 78/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر المظال ديوان نظام من( ب/13) للمادة وفقاً  ؛ولائياً 
 رقم المظال ديوان رئيس معالي لقراري وفقاً  ؛ونوعياً  ،مكانياً  وداخلة ،هـ19/9/1428 وتاريخ

 (.242) رقم والقرار( 128)
 أوضاعه سائر واستوفى ،المحكمة هذه ولاية في داخل المستعجل الطلب كان ولما 
  .شكلاً  مقبولاً  بالتالي فيكون ،ونظاماً  شرعاً  المقررة الشكلية

 على نصت قد المظال ديوان أمام والإجراءات المرافعات قواعد نم( 7) المادة كانت ولما
 المختصة للدائرة يجوز أنه على ،فيه المطعون القرار تنفيذ وقف الدعوى رفع على يترتب لا " :أنه
 الاقتضاء عند ،عاجلة بصفة وقتي أو ،تحفظي بِجراء تأمر أن أو ،القرار تنفيذ بوقف تأمر أن

 أثار ترتب قدرت إذا ،إليها إحالته أو ،العاجل الطلب تقديم من ساعة وعشرين أربعة خلال
 تنفيذ سلطة أن النص: هذا ومفاد ،"الدعوى أصل في تفصل حتى وذلك تداركها، يتعذر

 بالقضاء منوط هو ما إلى مردها وأن عنها، وفرعٌ  ،الإلغاء سلطة من مشتقة الإدارية القرارات
 سواء حد على والإدارة ،المتقاضي لمصالح حماية دارة،الإ أعمال شرعية على رقابة من الإداري
 قضائي بِلغاء تداركها يستحيل نتائج عنها ينتج ربما عسيرة حالات في الوقوع من بوقايتها

 السلطة لإعمال النافذة الصبغة مبدأ من استثنائي إجراء اتخاذ للقضاء أن المقرر فمن لذا آجل،
 كان إن ،الاستدراك صعبة آثار عنه تنتج أن شأنه من داريإ قرار بتوقيف الإذن بتقدير العامة

 لزوم دون ،ذاته في الوقف تبرر ،جدية ظاهرها في تبدو أسباب على قائماً  تنفيذه إيقاف مطلب
 عند مباشرة بالإلغاء الطعن بأصل المساس لعدم ؛المشروعية انعدام ذلك على ينبني أن اشتراط

 الأناة باب معاً  وللقضاء للإدارة يفتح تحفظياً  إجراءً  باعتباره؛ المؤقتة الصفة ولاكتسابه فيه، البت
 بِلغاء إما: العاجل الطلب هذا عنها المنبثق الأساسية الدعوى في الفصل لحي ،صحته نظر في

 عليه يترتب مما ،الدعوى برفض وإما ،مؤكداً  حينئذ الإيقاف فيكون ،عليه المطعون القرار
 ويكون ،الفرع معه سقط الأصل سقط متى لأنه ؛بالوقف الحكم إلغاء آلية وبصفة بالضرورة
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: ركنا فيه يتوفر أن العاجل الطلب لقبول يشترط إنه وحيث ،نافذاً  بالتالي عليه المطعون القرار
 .لاحقاً  تداركها يتعذر أضراراً  القرار يرتب وأن والاستعجال، الجدية

 الجهد الدولة وتبذل تسعى تيال الحياتية الضروريات من والكهرباء الماء إن وحيث
 كان ولما ،بنص إلا عقوبة ولا ،عقوبة يعد الخدمات هذه قطع أن كما ،للمواطني لتوفيرها
 وفقاً  المدعي على المفروضة الغرامة تحصيل يتم أنه على نص قد فيه المطعون القرار أن الثابت
 .الدولة أموال جباية لنظام

 5722 رقم السامي بالأمر المبلغ الدولة أموال جباية لنظام بمطالعتها الدائرة إنَّ  وحيث
 البلدية مخالفات عن والجزاءات الغرامات للائحة كذلك وبمطالعتها ،هـ4/5/1359 وتاريخ

 المباني مخالفات دراسة لجنة ولقرار ،هـ6/8/1422 في( 218) رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة
 إيقاف عليها المدعى يخول نصاً  مطالعتها سببح تجد ل المدعي بشأن الصادر مخالفة لمنشأة

 آنف البلدية مخالفات عن والجزاءات الغرامات للائحة المخالفي عن والكهرباء ،الماء خدمات
 المخالفات، غرامة تحصيل سبيل في والماء الكهرباء خدمات قطع يخولها نصاً  تجد ل كما ،الذكر

 وهي الدائرة أن على المدعي، حالة في لاستعجالوا الجدية ركناً  توافر للدائرة يتضح سبق مما
 الطلب هذا في الظاهر الإقناع قوة أن إلى تشير ووجاهته الدعوى محل القرار وقف أهمية تقدر

 أو ،وواقعية خفية عوامل ظهور لاحتمال البطلان؛ إلى حتماً  سيؤول ذلك أن تعني لا العاجل
 نظرها عند الدائرة الحكم هذا يقيد لا ثَ ومن ،بالتوقيف الأمر عند واضحة تكن ل ،نظامية

 وتبليغ ،القضاء لأمر فوراً  الامتثال الإدارية الجهة على أن نفسه الوقت في تؤكد كما ،للموضوع
 .لتنفيذه يلزم من

 الماء بقطع جدة محافظة أمانة قرار تنفيذ وقف :الدائرة سبق قررت ما ولكل لذلك
 الدعوى". ف الفصل لحين ،..(.) المواطن منزل عن الكهربائي والتيار
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 ،المدعي يملك منزلًا صدر بحقه قرار من لجنة دراسات مخالفة البناء لمنشأة مخالفة أولا :
والماء  ،لة عدم سداد المبلغ فسيتم فصل خدمة الكهرباءوفي حا ،يتضمن إلزامه بدفع غرامة مالية

 عن منزله.
 ور فض تظلمه. ،تظلم المدعي من قرار اللجنة أمام لجنة التظلمات ثانيا :
: تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية بدعوى يطلب فيها الحكم بِلغاء قرار اللجنة ثالثا  

والماء  ،دعى عليها بفصل خدمة الكهرباءوطلب بصفة عاجلة إيقاف إجراء الم ،المذكور أعلاه
 عن منزله.

والذي يتظلم منه المدعي في  ،الدائرة نظرت إلى الإجراء الصادر عن المدعى عليهارابعا : 
ورأت أن الأمر  ،وهو فصل خدمة الكهرباء والماء عن منزله ،الشق العاجل من الدعوى

عوى إلغاء القرار يفتح للدائرة والمدعى القضائي بِيقاف هذا الإجراء حتى يتم الفصل في أصل د
ورأت أن مآل  ،عليها معاً باب الأناة في النظر في صحة ما صدر عن المدعى عليها من إجراء

فيكون إيقاف التنفيذ الصادر عن الدائرة  ،دعوى المدعي هو إما بِلغاء قرار اللجنة الصادر بحقّه
ذا سينسحب أثره على وقف التنفيذ الصادر وه ،وإما إلى رفض دعوى المدعي ،واقعاً في محلّه

فإذا سقط هذا  ،وهو إلغاء قرار اللجنة ،عن الدائرة بِلغائه؛ لأن وقف التنفيذ فرعٌ عن أصل
 سقط الفرع معه وهو وقف التنفيذ. ،الأصل وح كم برفض دعوى المدعي
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،لواقعة القضائيةيتبيّ بعد عرض ا

: أن الدائرة قررت في أسباب حكمها أن طلب المدعي العاجل بوقف التنفيذ هو فرعٌ الواقعة
بِلغاء قرار اللجنة المتضمن إلزامه بدفع الغرامة المالية. وبيانًا لذلك: فإن  (1)عن طلبه الأصلي

ثَ قضت في أصل  ،ارها بوقف تنفيذ ما صدر عن المدعى عليها من إجراءالدائرة إذا أصدرت قر 
فإن أثر ذلك الإلغاء هو إلغاء ما صدر عن المدعى  -محل التظلم-دعوى المدعي بِلغاء القرار 

وإذا قضت في أصل  ،عليها من إجراء يتعلق بفصل خدمة الكهرباء والماء عن منزل المدعي
فإن أثر ذلك هو إلغاء ما صدر عن  ،المدعى عليها صحيحدعوى الإلغاء بالرفض وأن قرار 

 ،(2)قد تقرّر في القضاء الإداري أن إيقاف التنفيذ فرعٌ عن الإلغاءو الدائرة من وقف للتنفيذ؛ 
( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان 9)( من المادة 5)وهذا ما تضمنته الفقرة 

؛ ئرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى"قضي حكم الداين: "حيث نصت على أنه ،المظال
فإذا ح كم برفضه انقضى حكم  ،للحكم في الطلب الأصلي حيث جعلت الطلب العاجل تابعاً 

وبالتالي  ،(3)سقط معه الفرع ،كما تقرّر فقهاً أن الأصل متى سقط ،الدائرة في الطلب العاجل
مما تكون  ،عها وهو الطلب العاجلسقط الفرع م ،وح كم برفضها ،فإذا سقط أصل الدعوى

معه الدائرة قد أصابت في بيان ما سيؤول إليه طلب المدعي العاجل بتنزيل القاعدة الفقهية 
  الفرع( على الواقعة القضائية. متى سقط الأصل سقط معه)

                                                           

دد به المدعي مبتغاه منذ بداية الدعوى. انظر: الفروق في نظام المرافعات  (1) ي قصد بالطلب الأصلي هو: الطلب الذي يح 
 (.25ص)رحمن السلمي عبد الالشرعية السعودي، 

ار العاجل رقم ه(، الصادر بشأنها القر 1435/ق لعام 378/12)انظر على سبيل المثال: القضية الابتدائية رقم  (2)
 (.6/3540)، 1345ه(، المدون في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1435لعام  2/12/إ/245)

الأشباه والنظائر، ابن  ؛(911ص)الأشباه والنظائر، السيوطي  ؛(3/22)انظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (3)
 (.1/21)مجلة الأحكام العدلية،  ؛(103ص)نُيم 
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 و جد و جد المسب ب السبب :المبحث الخامس قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 لقاعدة.الول: شرح ا المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 ن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:الحديث ع

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 واصطلاحا : ،لغة ،: تعريف السببالول
 .(1)سبق التعريف به 

 : تعريف المسب ب.الثاني
ي قصد بالمسبّب هنا هو: الحكم المترتب على وجود السبب

(2). 
 

 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
 ،وتقرّر ،فإذا ثبت السبب ،ثبوت المسبّب تابعٌ لوجود سببه إنَّ : هذه القاعدةمفاد 

 .(3)فيثبت الحكم المبني عليه
  

                                                           

 ( من هذا البحث.134ص)انظر  (1)
 (.5/13)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (2)
 ، نقلاً بتصرف يسير. (5/13) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة انظر: (3)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
 باشر من أقصد سواء ،ن سببه شرعاً ب لا يتخلف عالمسبَّ  نَّ إدليل هذه القاعدة: 

ولأن  ،ولا عبرة بقصده ،يقصده، فلا دخل للمكلف به ل أم ،عليه المسبّب ترتّب السبب
بل يترتب المسبّب على  -كما هو عند جمهور العلماء   -السبب لا يؤثر بنفسه في المسبّب 

 .(1)ولو قصد المكلف عدم ترتبه عليه ،السبب
 

 القاعدة. ألفاظ :المسألة الثانية
 .(2)""إذا و جد السبب و جد المسبّب-1
 .(3)""بدون السبب لا يثبت الحكم-2
 .(4)السبب السال عن معارض إذا ل يكن فيه تخيير ترتّب عليه مسببه اتفاقاً -3
 .(5)""ثبوت الحكم بثبوت سببه-4
 .(6)""الحكم ي بنى على السبب-5
 .(7)""الحكم يثبت بالسبب-6

                                                           

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي  ؛(118ص)وهاب خلاف عبد الانظر: علم أصول الفقه،  (1)
(1/399.) 

 (.9/355)مجموع فتاوى ابن عثيمي  (2)
 (.13/86)المبسوط، للسرخسي  (3)
 (.5/13)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (4)
 (.2/558)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(13/82)للسرخسي  ،المبسوط (5)
 (.3/221)بورنو موسوعة القواعد الفقهية، محمد ال ؛(2/535)درر الحكام، علي حيدر  (6)
 (.3/221)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(28/10)المبسوط، للسرخسي  (7)
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سوى الصيغة  ،نهاة لا تختلف فيما بينها في دلالتها على المقصود موهذه الصيغ للقاعد
ول يكن فيه  ،فقيّدت ترتيب المسبب على السبب إذا كان سالماً عن معارضالثالثة للقاعدة؛ 

  .تخيير
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 .(1)ولو ل يرض  الوارث أو المتوفى بذلك ،الموت والقرابة سببان للميراث-1
 ل فإذا المكلف، بذمة وتعلقها ،المغرب صلاة لوجوب وعلة سبب الشمس وبغر -2

 .(2)الوجوب يثبت ل الغروب يثبت
 يثبت ل ،البلوغ يثبت ل فإذا المكلف، بذمة وتعلقها ،الأحكام لوجوب سبب البلوغ-3

 .(3)الأحكام وجوب
 يثبت ل إذاو  الرجم، يثبت ل الإحصان يثبت ل فإذا الزاني، لرجم سبب الإحصان-4

 .(4)الحد يجب ل الزنا
 .(5)إذا ل يثبت الإتلاف لا يجب الضمان-5

  

                                                           

 (.1/399)الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي  (1)
 (.2/39)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (2)
 (.2/39) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (3)
 (.2/39) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (4)
 (.2/39) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (5)



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

551 
 

 تطبيق القاعدة على الحكم القضائيأثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 دة على الواقعة ف الحكم القضائي.الثالث: دراسة تنزيل القاع الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 دعوى بلائحة تقدم المدعي بأن ،الحكم هذا لإصدار (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

 ؛جلسات عدة نظرها سبيل في فحددت ،الدائرة هذه إلى أ حيلت ،...() الإدارية المحكمة إلى
 وأنه ،للجوازات العامة المديرية منسوبي أحد أنه فذكر: ؟دعواه عن المدعي فيها سألت حيث
 من للفترة العامة الأموال مباشرة وهو ،(الصندوق) الإيرادات شعبة في بالعمل ك لّف

 مبينًا ،القضية ملف في المرفق المشهد صورة حسب ـ،ه17/10/1434 إلى هـ17/12/1430
 20) عمل طبيعة بدل بصرف هـ1432 لعام( 4/د/475) رقم الحكم له صدر وأن سبق أنه

 الدائرة أمام طلبه حاصراً ،هـ30/9/1430 إلى هـ17/10/1425 من الفترة عن ،%(
 ،هـ17/10/1434 لغاية هـ17/12/1430 من الفترة عن عمل طبيعة بدل باحتساب

 المدعى ممثل قدم اليوم هذا جلسة وفي ،للرد مهلة طلب عليها المدعى ممثل على ذلك وبعرض
 وظائف من ليست وهي ،(إجراءات مدقّق) وظيفة على المدعي بأن تلخصت: مذكرةً  عليها

 من للفترة له عمل طبيعة بدل صرف تم وأن سبق المدعي بأن ذكر كما ،العامة الأموال مباشرة
 هـ1432 لعام( 4/د/475) رقم الحكم على بناء ،هـ30/9/1430 إلى هـ17/10/1425

 وتاريخ( 2907) برقم الاستئناف محكمة من والمؤيد ،...() الرابعة الإدارية الدائرة من الصادر
 تكليف بعدم إفهامهم وتم ،الصرف قرار من بنسخة مرجعه تزويد تم أنه مبينًا ،هـ10/9/1433

 ممثل أضاف كما ،الوظيفة مسمى تعديل يتم ل ما ،(صندوق أمي) وظيفة مباشرة المذكور
 مسمى تعديل يتم ل ما صندوق كأمي العمل بأداء ملزمًا يكن ل المدعي بأن عليها المدعى
 لا التعليمات بأن مسبقًا يعلم وهو ،الوظيفة هذه في العمل على أداء وافق أنه إلا ،وظيفته
 العامة المديرية بأن أضاف كما ،وظيفته مسمى بسبب ؛عمل طبيعة بدل بصرف تسمح

 قدمها التي المشاهد وأن ،صندوق كأمي العمل بأداء المدعي تكليف على توافق ل للجوازات
 ،للسجون العامة المديرية إلى نقله قبل المباشر مديره قبل من توقيعها تم وقد ،نظامية غير للدائرة

                                                           

هـ(، 1435لعام  7/د/إ/252)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1435/ق لعام 320/3)القضية رقم  (1)
لمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ هـ(، وا1435لعام  1/3/إ س/814)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.1/360)هـ 1435الإدارية لعام 
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 وظيفة إلى الوظيفي مسماه تعديل بطلب يتقدم أن بالمدعي الأولى من كان بأنه أضاف كما
 وباطلاع ،الدعوى رفض بطلب مذكرته خاتماً ،البدل من يستفيد حتى ؛العامة الأموال مباشرة
 ما العامة الأموال مباشرة عمله طبيعة تزال لا المرفق المشهد وبموجب بأنه ذكر: عليها المدعي

 قرار يصدر ل بأنه ذكر عليها المدعى ممثل على ذلك وبعرض ،عمل طبيعة بدل معه يستحق
 بهذا تكليفه يثبت ما يقدم أن وعليه ،صندوق كأمي العمل بأداء بتكليفه عليها دعىالم من

 ،بطلبه وتمسك ،سبق بما اكتفاءه المدعي قرر كما ،بطلبه ومتمسكًا ،سبق بما مكتفيًا ،العمل
 ."أسبابه على محمولاً  الحكم هذا صدر ثَ ،الجلسة رفعت وعليه
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
 كلف قد المدعي أن القضية أوراق من الثابت فإنما عن موضوع الدعوى: وأ"

 من الفترة خلال العامة الأموال مباشرة عمله طبيعة وأن ،(الصندوق) الإيرادات بشعبة بالعمل
 ولما ،القضية بملف المرفق بالمشهد ثابت هو كما ،هـ17/10/1434 لغاية هـ17/12/1430

 نصت والتي ،المدنية الخدمة نظام من( 27) المادة هو البدل هذا لصرف النظامي المستند كان
 أو ،المكافآت أو ،البدلات وشروط ومقدار أنواع بتحديد التنفيذية اللائحة تفويض على

 :أنه على( 27/17) المادة نصت فقد لذلك وتنفيذًا للموظف، تمنح التي المزايا أو ،التعويضات
 وزير من بقرار البدل لها يصرف التي الوظائف تحديد يتم أن على ،عمل طبيعة بدل منح يجوز"

 لها قرر لوظيفة شاغلاً  الموظف يكون أن شريطة ،البدلات لجنة اقتراح على بناء ،المدنية الخدمة
 بالقيام ك لف المدعي أن الثابت فإن لذلك وتطبيقاً . "فعلاً  مهامها يمارس وأن ،البدل هذا

 أنه إلا صندوق، أمي مسمى ذات وظيفة على مثبَّت غير أنه مع الصندوق، أمي ومهام بأعباء
 هذا صرف أسباب على نصت قد( 27/17) المادة كانت ولما الوظيفة، هذه بأعباء قام قد

 مادية لخسارة شاغلها ت عرض أن شأنها من بمسؤولية الوظيفة ارتباط" :ضمنها ومن البدل
 التي والمناسبة السبب عن اللائحة أفصحت وطالما ،"الصناديق أمناء وظائف :مثل ،مباشرة
 عند البدل تقاضي في الحق ثبوت تقتضي الأمور وطبائع المنطق فإن ،البدل هذا ضعو   لأجلها

 مع يتنافى الإدارة جهة امتناع أن كما المسبب، و جِد و جد إذا السبب فإن السبب، وجود
 ت عرض أن شأنها من أعمالاً  عملي لمن بدلاً  وضع فالمنظم ،البدل من المنظم اهاتغيّ  التي الحكمة
 العمل وجد فمتى ،بالعمل مرتبط البدل أن ذلك من ي فهم ما ،مباشرة مادية لخسارة شاغلها

 العمل بأداء ملزمًا يكن ل المدعي أن وهو الإدارة جهة به دفعت الذي القول إن ثَ ،البدل وجد
 مع اللائحية علاقته كمبح الموظف عليه يكون أن ينبغي ما مع يتناسب لا صندوق كأمي

 ،الإدارة تصرف تحت نفسه يضع أن من العمل مصلحة تقتضيه لما الاستجابة من الإدارة جهة
 مناط أن إلى تنتهي الدائرة فإن هنا ومن ،استمراره ودواعي ،المرفق مصلحة تستوجبه وما

 لتحقق وذلك الوظيفي؛ للمسمى نظر غير من الواقع في بأعبائه القيام هو البدل هذا استحقاق
 الشرقية المنطقة جوازات بِلزام الدائرة إليه تنتهى مما ،بالغنم الغرم وأن ،المزاولة في المخاطرة
 هـ.17/10/1434 لغاية هـ17/12/1430 من الفترة عن عمل طبيعة بدل بصرف
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 المديرية/ عليها المدعى بإلزام: الدائرة حكمت الدراسة وبعد ،السباب فلهذه 
 تاريخ وحتى هـ17/12/1430 من الفترة عن عمل طبيعة بدل بصرف اتللجواز  العامة

 ".بالسباب موضح هو لما وذلك ...(؛)للمدعي هـ17/10/1434
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

وتم تكليفه بالعمل في شعبة الإيرادات أميناً  ،المدعي يعمل لدى المدعى عليهاأولا : 
وعليه تقدم إلى المحكمة الإدارية بطلب الحكم بِلزام المدعى عليها أن تصرف له بدل  ،للصندوق

هـ؛ بحجة 17/10/1434هـ وحتى تاريخ: 17/12/1430للفترة من تاريخ:  ،طبيعة العمل
 مباشرته للأموال العامة.

وهي ليست  ،مدقق إجراءات()ن مسمى وظيفة المدعي تدفع المدعى عليها بأ ثانيا :
وأنه كان في وسع المدعي عدم  ،من وظائف مباشرة الأموال العامة المشمولة بالبدل المطال ب به

وأن ما قدمه من مشاهد  ،قبول تكليفه بالعمل أميناً للصندوق مال يتم تعديل مسمى وظيفته
 ام ما قدم إلى طلبه الحكم برفض الدعوى.وانتهى في خت ،تثبت طبيعة عمله غير نظامية

وهو ثبوت تكليف المدعي  ،الدائرة نظرت إلى سبب استحقاق البدل المطال ب بهثالثا : 
ونظرت إلى أن الثابت لديها هو تكليف المدعي بالعمل في شعبة  ،بالعمل المقرر له هذا البدل

وأن هذا السبب يترتب  ،وال العامةوأن طبيعة عمله هو مباشرة الأم ،الإيرادات أميناً للصندوق
و جد  السبب إذا و جد)وهو استحقاق بدل طبيعة العمل؛ تأسيساً على القاعدة  ،عليه مسبّبه

 وهو ما قضت به الدائرة. ،المسبّب(
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

 ،وقيامه بماشرة الأموال العامة ،: أن الدائرة عدّت تكليف المدعي بمهام أمي الصندوقالواقعة
 ولبيان صحة ذلك: ،سبباً يترتب عليه مسبّبه وهو استحقاقه للبدل المطال ب به

على أنه:  نصت (1)( من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية27/17)فإن المادة رقم 
للأسباب التالية:  ؛يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية"

: وظائف مثل ،/ارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرّض شاغلها لخسارة ماديةّ مباشرة2...
عليه ورتّب  ،فالبيّ من هذه المادة أن المنظمّ نصّ على السبب صراحة ،أمناء الصناديق"

 ،المسبّب؛ فالسبب هو ارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض صاحبها لخسارة مادية...
وقد قرّر الأصوليون أن المسببّات تترتب على  ،والمسّبب هو استحقاق بدل طبيعة العمل

سواءٌ ق صد حصول المسبّب أم لا؛ لأن السبب لا يؤثر  ،إذا وجدت هذه الأسباب ،أسبابها
 .(2)ولو ق صد عدم ترتبه عليه ،بل يترتب المسبّب على السبب ،المسبّب بنفسه في

ومباشرته للأموال  ،وبالتالي فإنه لما ثبت للدائرة تكليف المدعي بأعمال أمي الصندوق
فقد ثبت لديها السبب الذي يترتب عليه المسبب وهو استحقاق المدعي لبدل طبيعة  ،العامة
السبب إذا و جد و جد )قد أصابت في توظيف القاعدة الأصولية مما تكون معه الدائرة  ،العمل

 أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء.ونتج عنها  ،على الواقعة المسبّب(
  

                                                           

 ه.27/7/1397: وتاريخ( 1) رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة (1)
الوجيز في أصول الفقه  ؛(57ص)الوجيز في أصول الفقه، زيدان  ؛(118ص)انظر: علم أصول الفقه، خلاف  (2)

 (.1/399)الإسلامي، الزحيلي 



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

558 
 

 لا قياس مع وجود النص :المبحث السادس قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 على الحكم القضائي. القاعدةتطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :الولى المسألة

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف القياسالول
أي: قدّره على  ،تقول: قاس الشيء بالشيء ،(1)هو التقدير والمساواةالقياس لغة:  

 .(3)ولا يساوي فلاناً  ،أي: يساوي فلاناً  ،ولا ي قاس بفلان ،وتقول: فلانٌ ي قاس بفلان ،(2)مثاله
 .(4) بجامع  بينهما   ،في حكم ،على أصل   ،رع  هو حمل فالقياس اصطلاحا : 

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف النصالثاني
 ،وانتهاء  في الشيء ،وارتفاع   ،النون والصاد أصلٌ صحيح يدل على رفع  النص لغة: 

ونص كل شيء  ،والنص في السير: أرفعه ،ومنه قولهم: نصّ الحديث إلى فلان أي: رفعه إليه
يّ  ،(5)منتهاه وتنكشف  ،ت منصّة العروس؛ لأن العروس ترتفع عليها على سائر النساءومنه سْ 

 .(6)لهن بذلك
 وي راد به أمور: ،النص اصطلاحا : ي طلق النص ف الاصطلاح

 : ما لا يحتمل إلا معنى واحداً.الول
 : الدليل من الكتاب والسنة.الثاني

: ي طلق على الظاهرالثالث
(7). 

                                                           

 (.2/1347)كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي   ؛(482ص)المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي  (1)
 .(233ص)للرازي ، الصحاح مختار (2)
 (.4/5)شرح الكوكب المنير، لابن النجار  (3)
لمنير، لابن شرح الكوكب ا ؛(2/141)روضة الناظر، لابن قدامة  ؛(1/174)انظر: العدة في أصول الفقه، للفراء  (4)

 (.180ص)محمد الجيزاني  ،(؛ معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة4/6)النجار 
 (.5/356)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (5)
 (.1/137)العدة في أصول الفقه، للفراء  (6)
البحر المحيط،  ؛وما بعدها( 1/507)روضة الناظر، لابن قدامة  ؛(1/138)انظر: العدة في أصول الفقه، للفراء  (7)

مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمي الشنقيطي  ؛(3/479)شرح الكوكب المنير، لابن النجار  ؛(1/462)للزركشي 
 (.276ص)
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 ه القاعدة هو المعنى الثاني وهو الدليل.والمراد به من المعاني في هذ
 

 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
 ،مفاد هذه القاعدة: أنه لا يصح القياس لإثبات حكم  لمسألة ورد فيها دليلٌ من القرآن

  أو الإجماع. ،أو السنة
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 حو التالي:سيكون على الن الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى  -1

 فإن: "قال ،"تعالى الله بكتابأقضي : ""؟ قالكيف تقضي إذا عرض لك قضاءقال: " ،اليمن
في سنة  تجد ل فإن: "قال -لمصلى الله عليه وس- الله رسول بسنة: "قال ،"في كتاب الله تجد ل

فضرب  ،ولا آلو رأيي في أجتهد: "قال ،"رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله
الله لما يرضي  رسولِ  رسول   وفق الذي لله الحمد" وقال: ،صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(1)"الله رسول  
وصوّبه النبي صلى الله  ،قياس عن النصووجه الدلالة: أن معاذ رضي الله عنه أخّر ال

 .(2)فتقديمه عليه يجب أن يكون باطلاً  ،فدلّ على أن رتبة القياس بعد النص ،عليه وسلم

                                                           

 ؛(3/303)(، 3592)أخرجه أبو داوود في السنن، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، الحديث رقم  (1)
(، 3/9)(، 1327)ير، أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، الحديث رقم والترمذي في الجامع الكب

 "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل".  :وقال عنه
تمدون والمحدثي ويع يي"هذا الحديث كثيراً ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول :(9/534)قال ابن الملقن في البدر المنير 

 عليه، وهو حديث صعيف...". 
"هذا الحديث إسناده  (:5/444)تحقيقه لسنن أبي داوود  فيتخريجه لهذا الحديث  عندقال المحقق شعيب الأرناؤوط 

ضعيف؛ لإبهام أصحاب معاذ، وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققي من 
وي في أصوله، والجويني في البرهان، وأبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي، والخطيب أهل العلم منهم الفخر البزد

البغدادي في الفقيه والمتفقه، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن كثير في مقدمة تفسيره، وابن القيم في إعلام 
ن شعبة بن الحجاج يقول عنه: إنه الموقعي...وأجابوا عن دعوى جهالة الحارث بن عمرو بأنه ليس بمجهول العي؛ لأ

ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف؛ لأنه من كبار التابعي، ول ينقل أهل الشأن جرحاً مفسراً في حقه، 
والشيوخ الذين روى عنهم هم أصحاب معاذ، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط 

 يدخله ذلك في حيز الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً، وشهرة أصحاب معاذ الأسْاء عن جماعة، ولا
 بالعلم والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى(.

 (.3/468)شرح مختصر الروضة، للطوفي  (2)
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 أنه عنهم ي نقل ل وفتاويهم، اجتهاداتهم كثرة على -مرضي الله عنه-الصحابة  نَّ إ -2
 .(1)عنها يعدلوا ل هاوجدو  فإذا النصوص، عن يتساءلون وكانوا ،النص عدم مع إلا قاسوا

فلا يجوز أن يكون قياساً صحيحاً مخالفاً للنص؛  ،القياس دليلٌ من أدلة الشرع نَّ إ -3
 .(2)فمتى و جدت المخالفة ظاهراً دلّ على كون القياس فاسداً  ،لأن دلائل الشرع لا تتناقض

 (3)بارٌ فاسدوهو اعت ،اعتبار القياس مع النص هو اعتبارٌ له مع دليل أقوى منه نَّ إ -4
(4). 

 
 ألفاظ القاعدة. :المسألة الثانية

 .(5)""القياس لا ي صار إليه مع النص
 محل البحث. وهذه الصيغة للقاعدة لا تختلف في معناها مع لفظ القاعدة

  

                                                           

 (.3/468) للطوفي الروضة، مختصر شرح (1)
 (.1/641)ميزان الأصول، للسمرقندي  (2)
 (.4/239)لكوكب المنير، لابن النجار انظر: شرح ا (3)
 (.4/236)ي قصد بفساد الاعتبار: مخالفة للقياس للنص، أو الإجماع. انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار  (4)
 (. 8/253)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  ؛(4/45)المغني، لابن قدامة  (5)



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

564 
 

 فروع القاعدة الثالث: الفرع
ياس فهذا الق ،أن ي قال: بقياس لب المصراّة على غيره من المثليّات في وجوب المثل-1

 .(1)على أنّ فيه صاعاً من تمر –صلى الله عليه وسلم  –فاسد الاعتبار؛ لمخالفته نص الرسول 
قياساً على عدم صحة  ،أن ي قال: لا يصح السّل م في الحيوان؛ لأنه يشتمل على غرر-2

صلى الله عليه  –فلا يصح هذا القياس؛ لأن النبي  ،السلم في المختلط؛ بجامع عدم انضباطهما
 .(2)رخّص في السّل م –م وسل

أن ي قال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولّي؛ قياساً على صحة بيعها -3
 –صلى الله عليه وسلم  –فهذا قياسٌ فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النص وهو قوله  ،مالها بغير وليّ 

 .(4) (3)""لا نكاح إلا بوليّ 
فلا يصح  ،ربّي؛ قياساً على حلّ ماله ودمهأن ي قال: بجواز التعامل بالربا مع الح-4

 .(6) (5)الآية ﴾الرّبا   و ح رَّم  ﴿وهو قوله تعالى  ،القياس؛ لمخالفته النصّ 
  

                                                           

 (.444ص)مي الشنقيطي انظر: مذكرة في أصول الفقه، محمد الأ (1)
 (.4/237)انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار  (2)
(، 19746)أخرجه أحمد في مسنده، أول مسند الكوفيي، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الحديث رقم  (3)

والترمذي في  ؛(2/229)( 2085)وأبو داوود في السنن، كتاب النكاح، باب في الولي، الحديث رقم  ؛(32/522)
(، قال الحاكم في المستدرك 2/392)( 1101)الجامع، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم 

(: "وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش 2/188)
 رضي الله عنهم أجمعي".

 (.70ص)، محمد بن عثيمي الأصول من علم الأصول (4)
 (.275)سورة البقرة، الآية رقم  (5)
 (.8/456)انظر: الشرح الممتع، محمد بن عثيمي  (6)
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 تطبيق القاعدة على الحكم القضائيأثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 قضائي.الثاني: عرض الحكم ال الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
تقدم المدعي  ،ه۲۸/4/1433في أنه بتاريخ  (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

، قيدت قضية بالرقم الموضح أعلاه، جاء فيها: أنه ...()الإدارية بصحيفة دعوى إلى المحكمة 
بشأن صرف  ،ه25/6/1432( وتاريخ: 2462)صدر قرار هيئة التحقيق والادعاء العام رقم 

( من لائحة الحقوق والمزايا 53)للمادة  وفقاً  ؛مكافأة نهاية خدمة تعادل رواتب أربعة أشهر
ن نظام ديوان المظال بأن المحاكم الإدارية تختص بالدعاوى أ( م/۱۳)المالية، وحيث قضت المادة 

لموظفي ومستخدمي  ،والتقاعد ،والعسكرية ،المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية
نت المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظال، على الحكومة، وكذلك بيّ 

ارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ولما  أنه تتم مطالبة الجهة الإد
وتاريخ ( ۲۸أ/)( من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم 53)كانت المادة 

صرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة ي  :"قد قضت بأنهه 20/3/1432
الحالات التالية... الإحالة على التقاعد بسبب  في ستة أشهر مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب

( من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام التي نصت على 6)، وكذلك المادة "بلوغ السن النظامية
يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق  مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام" :أنه

ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة  ،المدنيةوالضمانات المقررة في نظام الخدمة 
من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية نصت ( 30/8)كما أن المادة  ،"المدنية من واجبات

عند بلوغه الستي من العمر، ويجوز بقرار من  يحال الموظف على التقاعد حتماً  :"على أن
 ،ويستثنى من ذلك الوزراء ،فقطسن الخامسة والستي  خدمته حتى بلوغه مجلس الوزراء مدّ 

يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستي بمرسوم  ،وفي الحالات الاستثنائية ،والقضاة
حيث نصت المادة  ؛، وحيث إن أعضاء هيئة التحقيق هم من الحالات الاستثنائية"ملكي

تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد " :أنمن نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على ( ۱۲)

                                                           

لعام  12/1/د/إ/502)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1433/ق لعام 13997/2)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة 1435لعام  1إ س//2331)هـ(، والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 1434

 (.1/497)هـ 1435الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 
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قبول طلب الإحالة على  -ج( )بلوغ سن الخامسة والستي، و  -ب() :الأسباب الآتية منها
، وبالتالي فإن نظام الهيئة استثنى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء "لنظام التقاعد التقاعد طبقاً 

نوات عن السن النظامية من العام عن غيرهم من موظفي الخدمة المدنية، في زيادة خمس س
ضار أعضاء الهيئة بهذه خدماتهم، وبالتالي لا ينبغي أن ي   الأساس بدون الحاجة إلى طلب مدّ 

من  ،أو أكثر بطلب إحالته على التقاعد الزيادة في حال رغبة من بلغ منهم الستي عاماً 
ئحة الحقوق والمزايا ( من لا53)المنصوص عليها في المادة  ،الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

 أن: على صالتي تن ه20/3/1432وتاريخ  ،(۲۸أ/)المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم 
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة مكافأة نهاية الخدمة عادل راتب "

 وقياساً ، "ستة أشهر في الحالات التالية... الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية
ورغب  ،على ذلك هل الموظف في نظام الخدمة المدنية الذي تم تمديد خدمته بعد بلوغه الستي

وقد صدرت فتوى من وزارة  ؟في قطع هذه المدة يحرم من هذه المكافأة أو يتم تنقيصها عليه
الخدمة النشرة الرابعة والملحقة في نظام  ،الخدمة المدنية المنشورة في القسم الأول من الآراء

دت خدمته لمدة سنتي بعد السن النظامية، ول موظف م   :في الرد على سؤال يقول فيه ،المدنية
 :فهل يستحق راتب الثلاثة أشهر في الحالات الآتية ومنها ،يرغب في إكمال مدة التمديد

ما دام أن التمديد كان للمصلحة  :وكان الرأي؟ الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية
لذلك لا  فإنه تبعاً  ،وضع استثنائي العامة التي يقتضيها الاستمرار في الوظيفة بعد السن وهو

من اللائحة بمجرد تمديد خدماته؛  (27/19)ضار بحرمانه من المنحة المنصوص عليها في المادة ي  
ة حتى وإن أجل صرفها إلى ما بعد انتهاء مد ،إذ إن استحقاقه لها حصل ببلوغ السن النظامية

وذلك  ،التمديد أو بعضها، وفي نهاية صحيفة دعواه طلب إلزام مرجعه بصرف راتب شهرين
قامت بنظرها حسبما  ،عن المتبقي له من مكافأة نهاية الخدمة. وبِحالة القضية إلى هذه الدائرة

...(، كما حضر عن )هو مدون بمحاضر الضبط، وأثناء المرافعة فيها حضر عن المدعي وكيله 
 ؟...(، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله)...(، و)لمدعى عليها كل من ممثليها الجهة ا

ومفادها أن موكله يطلب إلزام الجهة المدعى عليها بصرف  ،أجاب بأنها الواردة بلائحة الدعوى
راتب شهرين عن المتبقي له من مكافأة نهاية الخدمة؛ لأن انتهاء خدمته تم بعد بلوغه سن 

ت الجهة المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة قدمها ممثلها جاء فيها أنه تمت الستي. وأجاب
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الكتابة لوزارة الخدمة المدنية حول مدى إمكانية صرف مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئة 
لما نصت عليه المادة الثالثة  وفقاً  ،( فأكثر60)الذين يحالون على التقاعد لبلوغهم سن 

حيث إن المادة السادسة من نظام هيئة التحقيق  ،وق والمزايا الماليةوالخمسون من لائحة الحق
يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة " :والادعاء العام نصت على أن

تنتهي  : "ب( من المادة الثانية عشرة على أن)وحيث نصت الفقرة  ،"عدالمدنية ونظام التقا
، وقد ورد خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم "لوغه سن الخامسة والستيخدمة عضو الهيئة عند ب

، والذي جاء فيه أنه بدراسة الموضوع خلص الرأي إلى أن ه۲/۸/۱432( وتاريخ 34816)
صرف لهم مكافأة نهاية الخدمة من انتهت خدمته من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ت  

وهو سن الخامسة  ،امية المحددة بالنظام الذي يحكمهمبمقدار ستة أشهر عند بلوغ السن النظ
قبل هذا السن،  والستي، كما يمنحون مكافأة نهاية الخدمة بمقدار أربعة أشهر لمن يتقاعد مبكراً 

وفي نهاية مذكرته طلب رد الدعوى؛ لأن المدعي ل يكمل السن النظامية. كما قدم وكيل المدعي 
وهذا ليس من اختصاصها؛  ،المدنية قامت بتفسير النصوصمذكرة جاء فيها أن وزارة الخدمة 

 :وهو ما نصت عليه المادة الأربعون منه ،لأنه لا يجوز لها تفسير أي مادة في نظام الخدمة المدنية
وإنما لجأت  ،، كما أنها ل تعز ما ذهبت إليه بنص نظامي"لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام"

  ،وقطعي الدلالة ،واضح نصف فيه، والقياس لا حكم له مع وجود إلى القياس العقلي وهو مختل
وتاريخ ( ۲۸أ/)كما هو واضح من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقررة بالأمر الملكي رقم 

، كما أن نظام هيئة التحقيق والادعاء العام قد حدد في مادته الثانية عشرة ه۲۰/۳/۱432
ول يحدد هذا النظام أو لائحة أعضاء  ،ة بأحد الأسبابالحالات التي تنتهي خدمة عضو الهيئ

هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملي بها هذه المكافآت، وإنما أحال ذلك إلى نظام الخدمة 
إلى التقاعد المبكر، وحيث إن نظام الهيئة  أن نظام الهيئة ل يتطرق نهائياً  المدنية ولوائحه، علماً 

إلى نظام الخدمة المدنية بحسب نص المادة السادسة منه، وبالرجوع إلى قد أحال ما ل يتطرق له 
وقد حددت بالمادة  ،نظام الخدمة المدنية نُد أن المكافآت والمزايا المالية قد صدرت بها لائحة

الثالثة والخمسي منها أن مكافأة نهاية الخدمة لمن بلغ ستي سنة تعادل رواتب ستة أشهر، كما 
 ،ت ستي سنةدقد أوضحت أن من يطلب الإحالة على التقاعد المبكر حد أن ذات اللائحة

فكلمة  ؛عن سياقها في تلك المادة وفي النظام الذي وجدت به فيجب عدم إخراج كلمة مبكراً 



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

569 
 

أ( من المادة السادسة من لائحة انتهاء الخدمة )منسوبة إلى ستي سنة، كما نصت الفقرة  مبكراً 
يحال " :على أن ه30/8/1423وتاريخ:  ،(1/813)مة المدنية رقم الصادرة بقرار مجلس الخد

 دالموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستي، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية م
حتى إكماله سن الخامسة والستي، كما يجوز للمجلس رفع سن  ،أو أكثر ،خدمته مرة أخرى

، وفيها يتضح أن الأصل في "فية إلى الخامسة والستيالإحالة على التقاعد لبعض الفئات الوظي
الإحالة على التقاعد واستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وهي تعادل راتب ستة أشهر هو بلوغ 

وهو  ،وما عداه فهو تجاوز له، وحيث إن موكله قد أكمل أكثر من ستي سنة ،الستي سنة
ستة أشهر، ولا يوجد ما يبرر تفسير أن من  السن المحدد لاستحقاق المكافأة والتي تعادل رواتب

، ثَ إن نظام الهيئة حدد سن الخامسة والستي لإنهاء مبكراً  تقاعد قبل الخامسة والستي تقاعداً 
وإنما أحال في ذلك  ،ول يذكر ما يتعلق بالمكافأة ،وإحالة الموظف للتقاعد بقوة النظام ،الخدمة

سادسة من نظام الهيئة، ونظام الخدمة المدنية حدد أن من إلى نظام الخدمة المدنية في المادة ال
بسبب بلوغ السن ؛ يستحق مكافأة نهاية الخدمة تعادل رواتب ستة أشهر الإحالة على التقاعد

النظامية، وهنا يرجع تحديد السن النظامية إلى النظام الذي تخضع له اللائحة وهو نظام الخدمة 
تي سنة، لذا فاستحقاق رواتب ستة أشهر بناء على بلوغ والذي حدد سن التقاعد بس ،المدنية

رها بذلك ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، ولذا سستي سنة وليس خمسة وستي سنة كما ف
فإن موكله يستحق مكافأته بمقدار راتب ستة أشهر، وكما هو معروف أن التنظيم يهدف إلى 

فكيف يصرف لموظف مدني رواتب ستة أشهر  ؛فلا يستقيم فيما أقدمت عليه الهيئة ،العدل
ولا يصرف لعضو الهيئة الذي قد يتحمل مسؤولية تفوق غالب موظفي  ،عند بلوغه ستي سنة

وتاريخ: ( ۷۸م/)الخدمة المدنية، كما أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
بحسب  ؛المدنية قد أحال أيضا في المكافآت وما في حكمها إلى نظام الخدمة ه19/9/1428

فكيف يصرف لموظف مدني مكافأة مقدارها راتب ستة  ،نص المادة الخامسة والأربعي منه
وهما قد  ،ولا يصرف لقاضي قد بلغ أكثر من ستي سنة وتقاعد قبل خمسة وستي ،أشهر

 ،يشتركان في الحكم في حد من حدود الله. وفي جلسة اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما قدم
 ".أنه ليس لديهما ما يضيفانهو 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
( من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة 53)وبما أن المادة : "وأما عن موضوع الدعوى

لموظف الذي ل صرف"ي   :تنص على أنهه ۲۰/۳/۱432وتاريخ ( ۲۸أ/)بالأمر الملكي رقم 
تعادل راتب ستة أشهر في الحالات  ،فأة نهاية الخدمةتنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة مكا

 ،بسبب بلوغ السن النظامية... وتصرف مكافأة نهاية الخدمة ؛التالية:... الإحالة على التقاعد
تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر؛ على أن لا يجمع بي هذه 

التي يعتبر نظام الخدمة المدنية  ،مولة بلوائح خاصةالمكافأة ومكافآت الفئات الوظيفية المش
، وحيث تنص المادة الثانية عشرة من نظام هيئة التحقيق والادعاء "لها ولوائحه التنفيذية مكملاً 

على أن تنتهي خدمة  ه24/10/1409وتاريخ: ( 56م/)العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
بلوغ سن الخامسة والستي.  -۲ول الاستقالة. قب -1"عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية: 

 طبقاً  ،الإحالة على التقاعد - 4قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.  -۲
، فالمادة حددت كيفية انتهاء خدمة العضو بهذه "للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام

نظامية لأعضاء هيئة التحقيق بسن الخامسة كما أنها حددت السن ال  ،الأسباب الواردة في المادة
والإحالة على  ،الاستقالة :ومن ضمنها ،والستي، كما حددت الطرق الأخرى لانتهاء الخدمة

أو يطلب الإحالة  ،التقاعد بحسب نظام التقاعد، مما يدل على أن المنظم اعتبر من يستقيل
ددة بخمس وستي سنة أنه يعتبر ول يكمل السن النظامية المح ،على التقاعد قبل هذا السن

؛ لأنه ل يكمل السن التي نص عليها النظام، فبناء عليه يتبي أن من يستحق تقاعدا مبكراً 
من يكمل السن النظامية المنصوص عليها في  مكافأة نهاية الخدمة كاملة رواتب ستة أشهر هو

هذه السن  يكمل العضونظام هيئة التحقيق والادعاء العام وهي خمس وستون سنة، فإذا ل 
وإذا  ،ويستحق رواتب أربعة أشهر؛ لأن نظام الهيئة خاص ،فإنه يكون تقاعده مبكراً  ،النظامية

إذا ل يكمل العضو ف طبق الخاص، كما أنه لا قياس مع وجود النص،تعارض الخاص مع العام ي  
تنتهي معه الدائرة إلى ويستحق رواتب أربعة أشهر؛ مما  السن النظامية فإنه يكون تقاعده مبكراً 

أو الواقع فتكون جديرة بالرفض، وهو ما  ،أن دعوى المدعي غير قائمة على أساس من النظام
 تقضي به.
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 ،ه(1433ق لعام  13997/1)لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم  
  ".ضد هيئة التحقيق والادعاء العام ،...()المقامة من 
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 واقعة ف الحكم القضائية على الدراسة تنزيل القاعد الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

وتقاعد  ،هيئة التحقيق والادعاء العام()المدعي كان أحد منسوبي المدعى عليها  أولا :
وقد صرفت له المدعى عليها مكافأة نهاية الخدمة بما  ،منها عند بلوغه سن الستي من عمره

إلا أنه تقدم إلى المحكمة الإدارية بطلبه الحكم بِلزام المدعى عليها أن  ،هريعادل رواتب أربعة أش
على اعتبار أنها رواتب ستة أشهر ل  ،تصرف له راتب شهرين متبقية من مكافأة نهاية الخدمة

 ي صرف له منها سوى أربعة.
ع ي سنِد المدعي دعواه على ما ذكره من نصوص نظامية سبق إيرادها في وقائ ثانيا :

مبيّناً أنّ سنّ الإحالة على التقاعد هو بلوغ الستي؛ وفقاً لنظام الخدمة  ،الدعوى مفصلة
 والتي بموجبها يستحق مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل رواتب ستة أشهر. ،المدنية

واحتجت بما ذكرت من نصوص نظامية  ،: تدفع المدعى عليها بسلامة موقفهاثالثا  
مبيّنة أن مكافأة نهاية الخدمة التي تعادل رواتب ستة أشهر  ،لدعوىسبق إيرادها في وقائع ا

وأن السن النظامية للإحالة على التقاعد وفقاً لنظام  ،ت صرف لمن تقاعد لبلوغه السن النظامية
فمن تقاعد قبل بلوغ الخامسة والستي  ،هيئة التحقيق والادعاء العام هو سن الخامسة والستي

لا يستحق معه عضو الهيئة سوى رواتب أربعة أشهر فقط؛  ،اً مبكراً يكون قد تقاعد تقاعد
وأن المدعي قد تقاعد عند بلوغه سن الستي فيكون قد تقاعد  ،حسب المنصوص عليه نظاماً 

فط بّق بحق المدعي التقاعد  ،قبل بلوغ السن النظامية لمنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام
مبيّنة أن وزارة الخدمة  ،ة الخدمة بما يعادل رواتب أربعة أشهروص رفت له مكافأة نهاي ،المبكر

وانتهى ممثل المدعى  ،المدنية قد وافقت الهيئة فيما اتخذته من إجراء حيال ما صرفته للمدعي
 عليها إلى طلبه الحكم برفض الدعوى.

: المدعي أكّد على طلبه بصرف ما تبقى من مكافأة نهاية الخدمة؛ مستدلًا رابعا  
والذي تم تمديد خدمته بعد بلوغه الستي من  ،لقياس على الموظف التابع للخدمة المدنيةبا

رم من المكافأة ،عمره  ولا ت نقص عليه. ،ورغب في قطع هذه المدة أنه لا يح 
 ،: الدائرة نظرت فيما استدل به المدعي من قياس على موظف الخدمة المدنيةخامسا  

( من نظام هيئة التحقيق 12)وهي المادة رقم  ،فيها نصّ ورأت أنه قياس في مسألة قد ورد 
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تنتهي خدمة عضو : "والتي تنص على أن-والتي سبق ذكرها في وقائع الدعوى  -والادعاء العام
وأن من تقاعد قبل بلوغ  ،سن الخامسة والستي..."بلوغ -2الهيئة بأحد الأسباب التالية:...

لا يستحق معه مكافأة نهاية للخدمة سوى  ،سن الخامسة والستي يكون قد تقاعد مبكراً 
وانتهت الدائرة إلى القضاء برفض الدعوى؛ تأسيساً على أن قياس المدعي   ،رواتب أربعة أشهر

 بالقياس حينئذ. ةفلا عبر  ،كان مع وجود نص
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،كم الصادر فيهاوالح ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

على عدة أسانيد منها: اعتبار قياس المدعي حاله على  قضاءها: أن الدائرة أسّست الواقعة
حال الموظف في الخدمة المدنية الذي م دّد له في خدمته زيادة على بلوغه الستي إذا رغب في 

رم من مكافأة نهاية الخ أن هذا قياسٌ في مقابلة  ،دمة أو ت نقص منهعدم التمديد له أنه لا يح 
ه وبناء الحكم عليها: فإن ،لمعرفة صحة تنزيل القاعدة على الواقعةو ولبيان ذلك  ،نصّ فلم يصح

الأصوليي قد اشترطوا في القياس ألا يكون الفرع المقيس منصوصاً على  من الجدير القول بأن
؛ وذلك لأن الفرع المقيس إذا (2)الشرط ونقل بعض الأصوليي الاتفاق على هذا ،(1)حكمه

تج إلى قياسه على غيره ولأنه إذا ثبت حكمه بنص يخالف حكم  ،(3)ثبت حكمه بنص ل يح 
 .(4)الأصل كان القياس حينئذ  على خلاف النص وهو باطل

وما صدر فيها من حكم: أن المدعي أحد منسوبي هيئة  ،والثابت من واقعات الدعوى
مال تخالف نصّاً  ،بٌ بما تقتضيه نصوص نظام الخدمة المدنيةوهو مخاط   ،العامالتحقيق والادعاء 

( من نظام الهيئة من 6)وهذا ما نصت عليه المادة  ،خاصّاً في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق : "أنه

وهذا النصّ جعل ارتباط أعضاء  ،لمدنية ونظام التقاعد"ررة في نظام الخدمة اوالضمانات المق
فإن أخلّ فإن نظام  ،هيئة التحقيق والادعاء العام بنظام الخدمة المدنية فيما لا يخلّ بنظام الهيئة

والمدعي عندما تقاعد لبلوغه سن الستي قاس  ،الهيئة مقدّمٌ على ما ثبت في نظام الخدمة المدنية
ثَ رغب  ،اله على حال الموظف التابع للخدمة المدنية إذا مدد له في خدمته زيادة عن الستيح

رم من مكافأة نهاية الخدمة وقد أتى هذا القياس منه  ،ولا ت نقص عليه ،في عدم التمديد أنه لا يح 
 خدمة تنتهي" :أنه على( من نظام الهيئة 12)نصت عليه المادة  ؛ حيثفي مقابلة نصّ خاصّ 

                                                           

البحر المحيط،  ؛(3/1255)أصول الفقه، ابن مفلح  ؛(3/85)انظر: شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني  (1)
 (.2/878)كاني إرشاد الفحول، للشو  ؛(4/110)شرح الكوكب المنير، لابن النجار  ؛(7/108)للزركشي 

 (.3/251)قال أبو الحسن الآمدي: "وهذا مما لا نعرف خلافاً بي الأصوليي في اشتراطه". انظر: الإحكام،  (2)
 (.425ص)المذكرة في أصول الفقه، محمد الأمي الشنقيطي  (3)
 (.193ص)انظر: معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد الجيزاني  (4)
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وبالتالي فإن هذا  ،"...والستي الخامسة سن بلوغ-2:...التالية الأسباب بأحد الهيئة عضو
فلم  ،القياس الذي أراده المدعي قد أتى في مقابلة نصّ خاصّ يخالف حكم الأصل المقيس عليه

مما تكون معه الدائرة قد أصابت في توظيف القاعدة على  ،يكن القياس مقدّماً على النص
 ونتج عن ذلك أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء. ،الحكم عليها وبناء ،الواقعة
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 الاجتهاد لا ي نقض بمثله :المبحث السابع قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 .القاعدة على الحكم القضائيتطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعثلاثة وفيه 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 واصطلاحا : لغة ،الول: تعريف الاجتهاد
مل عليه  ،والجيم والهاء والدال أصله المشقة ،(1)افتعال من الج هدالاجتهاد لغة:   ثَ يح 
وي طلق على بذل الوسع والطاقة ،(2)ما يقاربه

 .(4)والاجتهاد هو: بذل الوسع في طلب الأمر ،(3)
 .(5)هو استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم  شرعيالاجتهاد اصطلاحا : 

 لغة واصطلاحا : ،يف النقضالثاني: تعر 
والنقض  ،(6)النون والقاف والضاد أصلٌ صحيح يدل على نكث الشيء النقض لغة:

 .(7)أو بناء ،وي طلق على إفساد ما أ برم من عقد   ،ضد الإبرام
 .(8)وتغييره ،هو إبطال الحكمالنقض اصطلاحا : 

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

ومن القواعد الأصيلة في باب  ،الأصولية في باب الاجتهادالقواعد هذه القاعدة من 
ومفادها: أنه إذا اجتهد المجتهد في مسألة ل يرد  ،(9)وهي كذلك من القواعد الفقهية ،القضاء

                                                           

 (.1/320)في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  النهاية (1)
 (.1/486)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (2)
 (.43ص)المصباح المنير، للفيومي  ؛(3/133)انظر: لسان العرب، لابن منظور  (3)
 (.1/319) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4)
 (.4/458)شرح الكوكب المنير، لابن النجار  (5)
 (.5/470)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (6)
 (.7/242) انظر: لسان العرب، لابن منظور (7)
 (.367ص)القواعد الكلية، محمد شبير  (8)
هذه القاعدة أصولية؛ حيث بحثها علماء الأصول في كتبهم، وفقهية من حيث كثرة استعمال الفقهاء لها في الكتب  (9)

معلمة زايد  ؛(439ص)تخريج بعض الأحكام. انظر: القواعد الفقهية، علي الندوي  الفقهية، والانتفاع بها في
(33/24.) 
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ثَ وقعت مسألة أخرى  ،فحكم فيها حسب ما أوصله إليه اجتهاده الصحيح ،فيها نصٌّ قطعيّ 
 ،وحكم في الثانية بحكم آخر مناقض ،عن حكم المسألة الأولىمشابهة فبدا له رأي آخر فعدل 

ولو كانت مشابهة  ،فإن حكمه الثاني المتعلق بالمسألة الثانية لا ي بطل حكم المسألة الأولى
 .(1)أم من غيره ،وسواء أكان هذا الاجتهاد الثاني من المجتهد نفسه ،للثانية

  

                                                           

 (.439ص)القواعد الفقهية، علي الندوي  (1)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعيث عن هذا الحد

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
ر ىى  ل ه   ي ك ون   أ ن لنِ بيّ   ك ان   م ا﴿قوله تعالى:  -1  ع ر ض   ت ريِد ون   الأ  ر ضِ  في  ي ـث خِن   ح تىَّى  أ س 

ن ـي ا خِر ة   ي ريِد   و اللَّ   الدُّ  .(1)﴾ح كِيمٌ  ع زيِزٌ  و اللَّ   الآ 
الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه رضي الله عنهم في أسارى وجه 

وقد  ،والثاني: القتل ،الأول: اتخاذ الأسرى وفداؤهم بالمال الرأي: رأييفاختلفوا على  ،بدر
وبينتا أن ما فعه الصحابة رضي الله  ،فنزلت الآيتان ،الأول الرأياختار صلى الله عليه وسلم 

 ،وأنه لا ينبغي أن يكون لنبّي من الأنبياء أسرى حتى يعظم شأنه ،جتهاداً خاطئاً كان اعنهم  
ومعلومٌ أن ما نفّذه النبي  ،فإذا تحقق له ذلك صح له اتخاذ الأسرى ،ويقوى سلطانه على أعدائه

وإن ظهر  ،بل بقي على حاله ،صلى الله عليه وسلم أخذاً باجتهاد بعض أصحابه ل يتم نقضه
  .(2)خاطئ أنه اجتهادٌ 
بكر رضي الله عنه  أبا فإن ؛أجمع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بهذه القاعدة-2

رضي الله  وعلي ،أحكامه ينقض ول ،رضي الله عنه عمر وخالفه باجتهاده، مسائل في حكم
 .(3)أحكامهما ينقض فلم علي وخالفهما أحكامه، ينقض فلم اجتهاده، في عمر خالف عنه

ومسمع من جمّ غفير من  ،فيه أن جميع هذه الوقائع حصلت بمرأى ومما لا شك
فكانت هذه  ،ومخالفته لذلك ،ول يثبت إنكار أحد  منهم ،-رضي الله عنهم–الصحابة 

على هذه  -رضي الله عنهم-النصوص والقضايا المأثورة برهانًا ناصعاً على إجماع الصحابة 
 .(4)الأولي في الإسلاموكونها أصلاً متبعاً عند القضاة  ،القاعدة

                                                           

 (.67)سورة الأنفال، الآية رقم  (1)
 (.33/27)معلمة زايد  (2)
الأشباه والنظائر، ابن نُيم  ؛(8/3972)التحبير شرح التحرير، للمرداوي  ؛(10/51)انظر: المغني، لابن قدامة  (3)

 (.1/325)غمز عيون البصائر، شهاب الدين الحموي ؛ (89ص)
 (.444ص)القواعد الفقهية، علي الندوي  (4)



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

581 
 

قض النقض أيضا؛ً لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز لو ن قض الاجتهاد الأول بالثاني لن   -3
 .(1)وفيه مشقة ،فيؤدي هذا إلى عدم استقرار الأحكام ،أن يتغيّر ويتبدّل

 
 ألفاظ القاعدة. :المسألة الثانية

 .(2)""الاجتهاد لا ي نقض بمثله-1
 .(3)"قض بالاجتهاد"الاجتهاد لا ي ن -2
 .(4)"؟"الظن هل ي نقض بالظن-3
 .(5)"سخ بالنصنسخ باجتهاد مثله وي  ن" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا ي  -4
 .(6)""ليس لمجتهد أن ينقض باجتهاده ما حكم به حاكم آخر باجتهاده-5
تج على الإنسان بمذهب مثله-6   .(7)"" لا يح 

   ودلالتها على المقصود منها. ،إلا أنها تتفق في معناها وهذه الألفاظ وإن اختلفت يسيراً 

                                                           

غمز عيون البصائر،  ؛(89ص)الأشباه والنظائر، ابن نُيم  ؛(1/26)انظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (1)
 (.1/325) شهاب الدين الحموي

 (.3/83)كشف الأسرار، البخاري   (2)
 (.8/3962) التحبير شرح التحرير، للمرداوي ؛(1/94)المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (3)
 (.1/389)القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي  (4)
 (1/175)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (5)
 (.33/23)معلمة زايد  (6)
 (.33/23) معلمة زايد (7)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 ،ثَ اجتهد مرة أخرى وصلى على جهة أخرى ،من اجتهد في معرفة القبلة وصلى-1

 .(1)والاجتهاد لا ينقض بمثله ،فإنه لا يقضي الصلاة الأولى؛ لأنه صلاها باجتهاد
قبل؛ لأن قبول شهادته ل ت   ،ثَ تاب فأعادها ،لفاسقلو حكم القاضي برد شهادة ا-2

 .(2)بعد التوبة نقضٌ للاجتهاد الأول بالثاني
ثَ تحرى  ،وصلى به ،وتحرى الطهارة في أحدهما ،لو كان لرجل  ثوبان أحدهما نُس-3

فإنه لا تبطل صلاته بالثوب  ،الطهارة مرة أخرى وتبينت له الطهارة في الثوب الآخر وصلى به
 .(3)لالأو 

ينبغي ألا يبطل  ،إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة-4
 .(4)الحكم باجتهاد آخر لموافقة ذلك الحكم رأياً لمجتهد

وانبنى على  ،لو اجتهد أحد علماء الحديث المتخصصي في تصحيح حديث  ما-5
 ،حكم بضعف الحديثثَ اجتهد غيره من علماء الحديث المتخصصي و  ،ذلك حكم شرعي

ولا ي نكر على من أخذ بأحد الرأيي؛ لأن الاجتهاد  ،فلا ي نقض اجتهاد الأول باجتهاد الثاني
 .(5)لا ي نقض بمثله

  

                                                           

 (.90ص)انظر: الأشباه والنظائر، لابن نُيم  (1)
 (.90ص) نُيم لابن والنظائر، الأشباه (2)
 (.90ص) نُيم لابن والنظائر، الأشباه (3)
 (.370ص)القواعد الكلية، محمد شبير  (4)
 (.33/29)معلمة زايد  (5)



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

583 
 

 تطبيق القاعدة على الحكم القضائيأثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الحكم القضائي.الثاني: عرض  الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
ة في أنه: أقام المدعي دعواه طاعناً في امتناع أمان" :(1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

المتضمن تشكيل  ،هـ10/6/1425وتاريخ  29844/ب/4 عن تنفيذ الأمر السامي رقمجدة 
( قطعة، وإعطاء أصحاب المنشآت وثائق 832)لجنة للوقوف على المخطط المكون من 
وإحالتها لكتابة العدل للإفراغ بموجبها، مبينّاً: أن  ،وكروكيات لكل موقع معتمد في ذلك الموقع

إلا أن المدعى عليها ل تستكمل  ،/أ(147) وتحمل الرقم ،قطعته ضمن المخطط المعتمد
الإجراءات التي نص عليها الأمر السامي لإعطائه صك تملك على قطعته. وبقيد هذه الدعوى 

باشرت نظرها على النحو المدوّن بمحضر الضبط،  ،...()وإحالتها للدائرة الإدارية  ،قضية
ذكرة دفع فيها بثلاثة أمور: أولها: أن الأمر وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قدم م

السامي الكريم في فقرته الثانية نص على إفهام جميع من يدعي أن له شيئاً خارج مشمول 
المخطط أن له إقامة الدعوى أمام المحكمة الشرعية. ثانيها: أنه قد سبق أن صدر حكم من 

/أ( 147)لدعوى. ثالثها: أن القطعة رقم هذه الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظال ولائياً بنظر ا
/س.ت( من ضمن المخططات التي تم تحريزها من قبل هيئة الرقابة 704)في المخطط رقم 

وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم اختصاص هذه  ،بسبب وقوعها في مجاري السيول ؛والتحقيق
والمادتي  ،وان المظال/ب( من نظام دي13)مستنداً على المادة  ،المحكمة ولائياً بنظر الدعوى

( من نظام المرافعات الشرعية، ثَ قدم المدعي جوابًا على هذه المذكرة ردّ فيها على 31-32)
وبالتالي لا تنطبق عليها الفقرة  ،الدفع الأول ببيان أن قطعته تقع داخل المخطط وليس خارجه

زير البلدية والقروية نصت  و المذكورة، بل إن الفقرة الأولى من الأمر السامي الكريم الموجه إلى
وأمانة  ،تكوين لجنة محلية من إمارة منطقة مكة المكرمة-1نرغب إليكم اعتماد ما يلي:"على: 

للوقوف على  ؛...()ومندوب من مكتب سْو الأمير  ،وكتابة العدل الأولى بجدة ،محافظة جدة
طاء أصحاب المنشآت وإع ،( قطعة على الطبيعة832)ومطابقة المخطط المكون من  ،الطبيعة

                                                           

هـ(، 1434لعام  5/2/ 132)الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم  هـ(،1431/ق لعام 5716/2)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1435لعام  2/إ س/205)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.3/1620)هـ 1435الإدارية لعام 
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وإحالتها لكتابة العدل للإفراغ بموجبها  ،وثائق وكروكيات لكل موقع معتمد في ذلك المخطط
هـ طلبت 12/5/1432. وبجلسة "هـ 17/7/1423( في 28177/ب/4)رقم إنفاذاً للأمر 

( 1)ة الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم إجابته عن سبب امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الفقر 
كما طلبت منه   ،هـ1425/ 10/6( وتاريخ 29844/ب/4)من الأمر السامي الكريم رقم 

( قطعة التي نص 832)/أ( هل تقع ضمن 147)تقديم الإجابة عن أرض المدعي ذات الرقم 
الأمر السامي الكريم على إعطاء أصحابها وثائق وكروكيات وإحالتها لكتابة العدل للإفراغ 

هـ وجلسة 1/8/1432هـ وجلسة 18/6/1432 لذلك، وبجلسة بموجبها ؟ فطلب أجلاً 
 ،هـ ل يقدم أي إجابة على استفسارات الدائرة11/11/1432هـ وجلسة 13/9/1432

إلا أنه ل يقدم أي  هـ23/12/1432فأمهلته الدائرة أجلًا أخيراً لتقديم إجابته في جلسة 
 ،دعى عليها له بما طلبته منه الدائرةلعدم تزويد الم ؛وقرر أنه يكتفي بما سبق تقديمه ،إجابة

إلغاء قرار وزارة الشئون "ثَ أصدرت حكمها القاضي بــــ  ،للمداولة ؛فقررت الدائرة رفع الجلسة
البلدية والقروية السلبي بامتناعها عن استكمال الإجراءات النظامية المتعقلة باستخراج صك 

 ...()كمة الاستئناف الدائرة الإدارية وإحالته لمح ،وبالاعتراض على الحكم ،"المدعو/ ...
وبِحالته لهذه الدائرة تم فتح باب المرافعة على  ،هـ1434لعام  13/2أصدرت حكمها رقم 

هـ قرر المدعي أن 25/5/1434وبجلسة  ،نحو ما هو مثبت في محاضر ضبط الجلسات
 ،...()الأمير وخطابات تنازل من سْو  ،مستمسكاته الشرعية على الملكية هي: عقد مبايعة

كما قدم مشهداً   ،ثَ قدم نسخة من عقد مبايعة أنقاض ،والأمر السامي المعالج لهذه الأراضي
وأن بلدية أم السّل م قامت بهدم  ،من جيران أرضه أنه قد أقام منزلًا على أرضه منذ سنوات عدة

دعي محرزة وموقفة المنزل مرتي، وبسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها عما إذا مازالت أرض الم
بل تم  ،بسبب التحقق من وقوعها في مجرى السيول أم لا؟ قرر أنه ل تعد أرض المدعي محرزة

وتبي أنه تم رفع الإيقاف  ،كما أكد على ذلك المدعي بأنه راجع المدعى عليها  ،الإفراج عنها
ثَ طلب الأطراف  ،فرج عنها ومنها قطعة أرضهرقام القطع التي أ  وقدم للدائرة بيانًا بأ ،عنها

 ".ثَ أصدرت حكمها ،فرفعت الدائرة جلستها للمداولة ،الفصل في الدعوى
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
فالثابت أن المدعي يدعي أن أرضه من ضمن وأما عن موضوع الدعوى: "...

ة نظامية وهذه الأراضي صدرت لها معالج ،...()الأراضي التي سبق أن تنازل عنها سْو الأمير 
( وتاريخ 29844/ب/4)عن صدور الأمر الملكي رقم  (1)تمخضت ،من قبل مجلس الوزراء

والذي ي عد المرجع لكل المشكلات والمنازعات السابقة والطارئة على هذا  ،هـ10/6/1425
أنه قد نص في الموقع، وبالرجوع إلى هذا الأمر السامي الموجه إلى وزير البلدية والقروية يتبي 

تكوين لجنة محلية من إمارة منطقة مكة -1نرغب إليكم اعتماد ما يلي:"ته الأولى على: فقر 
 ؛...()ومندوب من مكتب سْو الأمير  ،وكتابة العدل الأولى بجدة ،وأمانة محافظة جدة ،المكرمة

وإعطاء  ،( قطعة على الطبيعة832)ومطابقة المخطط المكون من  ،للوقوف على الطبيعة
العدل  وإحالتها لكتابة ،وثائق وكروكيات لكل موقع معتمد في ذلك المخططأصحاب المنشآت 

والمدعي يدعي أن  ،"هـ 17/7/1423( في 28177/ب/4)رقم للإفراغ بموجبها إنفاذاً للأمر 
 ،وبالتالي يتحتم على المدعى عليها إعطاءه وثائق وكروكي ،( قطعة832)أرضه من ضمن 

إلا أن المدعى عليها ل تتخذ هذه الإجراءات،  ،وجبهاللإفراغ بم ؛وإحالتها لكتابة العدل
والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها ل تدفع بعدم وقوع أرض المدعي في ذلك 

بل غاية ما دفعت به أمران: أولهما: أن الأمر السامي الكريم نص على إفهام جميع  ،المخطط
وهذا  ،امة الدعوى أمام المحكمة الشرعيةمن يدعي أن له شيئاً خارج مشمول المخطط أن له إق

غير ملاق  لمحل الدعوى؛ حيث إن المدعي يدعي بأن له أرضاً داخل مشمول المخطط وليس 
وان المظال خارجه. ثانيهما: أنه قد سبق أن صدر حكم من هذه الدائرة بعدم اختصاص دي

كما أن   ،هاد لا ينقض بمثلهن الاجتإوهذا أيضاً لا يمكن الدفع به؛ إذ  ،ولائياً بنظر الدعوى
ولا يمكن الاحتجاج بحكم  ،والأنظمة المرعية التي لا تخالفهما ،مرجع الدائرة هو الكتاب والسنة

وحيث إن الثابت أن المدعى عليها قد أفرجت عن الإيقاف المفروض على قطعة أرض  سابق.
كما أن الثابت أن المدعي من وأكده المدعي،   ،وفقاً لما قرره ممثلها في جلسات المرافعة ،المدعي

                                                           

 أحمد مختارجم اللغة العربية المعاصرة، تمخض الشيء عن الشيء أي: انتهى إليه، وأسفر عنه، ونتج عنه. مع (1)
 (.2075)ص



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

587 
 

 ،والمشهد الموقع عليه من جيرانه ،وفقاً لعقد مبايعة الأنقاض المقدم منه ؛أصحاب المنشآت
ول تبِ المدعى عليها قرارها السلبي على  ،وحيث ل يدفع ممثل المدعى عليها بأي دفع في ذلك

سلبي بامتناعها عن استكمال فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار المدعى عليها ال ،سبب صحيح
 .وبذلك تقضي ،الإجراءات النظامية المتعلقة باستخراج صك المدعي

حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية السلبي بامتناعها  ذلك:ل
...(؛ لما هو موضح )عن استكمال الجراءات النظامية المتعلقة باستخراج صك المدعو

 ".بالسباب
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: فرعال
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية بطلبه الحكم إلغاء قرار المدعى عليها السلبي  أولا :
ه 10/6/1425( وتاريخ: 29844/ب/4)المتضمن امتناعها عن تنفيذ الأمر السامي رقم 

وإعطاء أصحاب  ،( قطعة832)المتضمن: تشكيل لجنة للوقوف على المخطط المكوّن من 
 ،وإحالتها لكتابة العدل للإفراغ ،المنشآت وثائق وكروكيات لكل موقع معتمد في ذلك الموقع

إلا أن المدعى عليها ل  ،/أ(147)وتحمل الرقم  ،مبيّناً المدعي أن قطعته ضمن المخطط المعتمد
لإعطاء المدعي صك تملك على  ،الإجراءات النظامية التي نص عليها الأمر السامي تستكمل

 قطعته.
بناءً على أن الأمر السامي الذي صدر  ؛تدفع المدعى عليها بسلامة موقفها ثانيا :

كما   ،تضمن أن من يدعي شيئاً خارج مشمول المخطط عليه رفع دعواه أمام المحكمة الشرعية
صدر عن الدائرة حكم في قضية مماثلة بعدم اختصاص ديوان المظال بنظر دفعت بأنه سبق وأن 

 وانتهى ممثل المدعى عليها فيما دفع به إلى طلبه الحكم برفض الدعوى. ،الدعوى
مبيّناً أن ما دفعت به المدعى عليها لا ينطبق بحقه؛ حيث  ،: المدعي تمسّك بطلبهثالثا  

وانتهى في ختام ما قدم إلى طلبه  ،ست خارجة عنهإن أرضه المدعاة ضمن مشمول المخطط ولي
 الذي تمسك به.

وما سبق وأن صدر عنها من حكم في قضية  ،: الدائرة نظرت إلى الواقعة الماثلةرابعا  
ورأت أن اجتهادها الثاني في هذه الدعوى وإن اختلف عن اجتهادها الأول الذي  ،مماثلة سابقة

 ،لاجتهاد الأول صحيحاً مبيناً على أصوله الشرعيةبل يبقى ا ،سبق وأن قضت به لا يبطله
ولا ي نقض بما  ،لا ي نقض ما صدر عن الدائرة من قضاء ،ويبقى الاجتهاد الثاني كذلك صحيحاً 

 ،الاجتهاد لا ي نقض بمثله()سيصدر عنها من اجتهاد مخالف؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية 
 ا يطلبه.وانتهت الدائرة إلى القضاء لصالح المدعي بم
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

: أن الدائرة ضمّنت في حكمها أنه لا ي نقض ما صدر عنها من اجتهاد سابق في قضية الواقعة
وان المظال بنظر الدعوى باجتهادها اللاحق في هذه مماثلة حكمت فيها بعدم اختصاص دي

وقضت بناءً على ذلك وفق ما انتهى  ،الدعوى الماثلة؛ بناءً على أن الاجتهاد لا ي نقض بمثله
إليه اجتهادها. ولبيان صحة تنزيل هذه القاعدة على الواقعة فإنه من الجدير القول بأن: 

يه في ضوء الدلائل والأمارات التي أرشده الشارع الاجتهاد منشؤه هو ظن المجتهد الذي وصل إل
ومن ثَ ّ فليس ببعيد أن يتغيّر هذا الاجتهاد الذي نُم عن هذا الظن إذا جدّ أمام المجتهد  ،إليها

ويترتب على ذلك أن  ،(1)والعدول عن رأيه الأول ،أمرٌ أ ملي  عليه في المسألة المجته د فيها
فإنه لا يمكن  ،ون ـفّذ ،أو القضاء ،لشروطه إذا اتصل بالحكم الاجتهاد الأول متى كان مستوفياً 

جاء  ،والعمل به ،وقد اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليي على ذلك ،(2)نقضه بالاجتهاد الثاني
 خلاف على يكن ل إن الاجتهادية المسائل في الحاكم حكم: "في شرح مختصر ابن الحاجب

. ومحل الاجتهاد الذي لا (3)"باتفاق غيره ولا ،تهدالمج ذلك لا الحكم، ذلك ينقض لا اجتهاده،
 ،(4)وفي المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ،ي نقض باجتهاد آخر هو: الاجتهاد المبني على الرأي

 يمكن وإنمافقال ما نصّه: " ،التي يمكن نقضها وقد ذكر صاحب الإحكام ضابطاً للأحكام
 كانت ما وهو جليّ، قياس   أو ،إجماع   أو ،نصّ  من قاطع   حكمه مخالفاً لدليل   يكون بأن نقضه
وجاء في شرح  ،(5)"والفرع الأصل بي الفارق بنفي فيه ق طع قد كان أو ،منصوصة فيه العلة

                                                           

 (.440ص)القواعد الفقهية، علي الندوي  (1)
 (.440ص) الندوي علي الفقهية، القواعد (2)
شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني  ؛وما بعدها( 4/574)نهاية السول، للإسنوي  ؛(6/65)المحصول، للرازي  (3)

 (.1/93)ي البحر المحيط، للزركش ؛(3/326)
 (.2/342)الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد الزحيلي  ؛(155ص)انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (4)
 (.4/203)الإحكام، الآمدي،  (5)
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أو  ،لا ي نقض قضاء القاضي إلا في أربعة مواضع: إذا خالف الإجماع: "المنهج المنتخب
 .(1)أو النصّ الصريح" ،القياس الجليّ  أو ،القواعد

وبمطالعة ما دفعت به المدعى عليها من صدور اجتهاد سابق  من الدائرة في قضية مماثلة 
فإن الاجتهاد الأول كان مبنياً على رأي  انتهت إليه  ،قضت فيها بعدم اختصاص ديوان المظال

 وعدلت عن ،فلما ر فعت إليها الدعوى الماثلة تغيّر اجتهادها ،الدائرة عند نظرها للقضية آنذاك
وهذا ما سبق تقريره أعلاه بأن الاجتهاد الأول إذا كان منشؤه ظنّاً انتهى إليه  ،رأيها السابق

لا سيّما وأن  ،وتغيّر رأيه بعد ذلك فإن هذا سائغ ،المجتهد وفق ما لديه من أدوات الاجتهاد
ول  ،ياجتهاد الدائرة الأول ل يكن في مقابلة نصّ قاطع للنزاع يحسم مسألة الاختصاص الولائ

ولكنها اجتهادات في فهم  ،يكن في مقابلة إجماع  أو غيره مما يمكن معه نقض اجتهادها الأول
وبالتالي فإن اجتهاد الدائرة الأول مضى وفق رأي   ،وتطبيقها على الوقائع ،النصّوص النظامية
ق الذي فكان اجتهادها اللاحق لا ينقض اجتهادها الساب ،ونفذ به الحكم ،توصّلت له الدائرة

 حكماً  ينقض أن يمكنه لا المجتهد أن والحاصلجاء في درر الحكام: " ،دفعت به المدعى عليها
 لمجتهد اجتهاد على مبنياً  حكماً  ينقض أن ثان لمجتهد   ليس أنه كما السابق، اجتهاده على مبنياً 

 لحكما أو القول يمكن ولا آخر، علىاجتهاد  يرجح ما يوجد لا أنه ذلك في والسبب سابق،
 الظن غلبة حصول هو إنما الاجتهاد لأن الأول؛ الاجتهاد من أصوب هو الثاني الاجتهاد بأن

 أن أيضاً  يجوز صواباً  يكون أن يجوز كما اجتهاد، كل  في الخطأ احتمال مع المرمى إصابة على
 الاجتهاد لا ي نقض بمثله()مما تكون معه الدائرة قد أصابت في توظيف قاعدة  ،(2)خطأ يكون

 أثره فيما انتهت له الدائرة من قضاء.ونتج عنها  ،على هذه الواقعة
  

                                                           

 (.1/147)شرح المنهج المنتخب، لابن المنجور  (1)
 (.1/34)درر الحكام، علي حيدر  (2)
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 المدعي إذا ترك دعواه ي ترك :المبحث الثامن قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعلاثة وفيه ث
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 صطلاحا :لغة وا ،: تعريف المدعيالول
 .(1)سبق التعريف به 

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف التركَالثاني
وتر ك  الشيء أي: خلاهّ  ،(2)التاء والراء والكاف: الترك التخلية عن الشيءالترك لغة: 

وتركت الرجل  ،ي قال: تركت  المنزل تركاً رحلت  عنه ،ولفظة الترك ت طلق على ترك المنزل ،(3)
 .(4)فقيل: ترك حقّه إذا أسقطه ،لإسقاط في المعانيثَ ا ستعير ل ،فارقته

. (5)أو بغير قصد ،بقصد ،هو الإعراض عن فعل أمر  مقدور عليهالترك اصطلاحا : 
 .(7)الترك( في الدعوى). والغالب أن ي ستعمل لفظ (6)وقيل: هو عدم فعل المقدور عليه

 لغة واصطلاحا : ،الثالث: التعريف بالدعوى
وادعيت الشيء: طلبت ه  ،تقول: ادعيت الشيء: تمنّيت ه ،والتمنّي  ،بالطلالدعوى لغة: 

 .(8)لنفسي
وقيل: طلب   ،(9)قولٌ يطلب به الإنسان إثبات حقّ  على الغيرالدعوى اصطلاحا : 

 طلب إثبات حقّ.وكلا التعريفي تتفق على أن الدعوى قول يتضمن  ،(10)الشيء زاعماً ملكه
                                                           

 ( من هذا البحث.171ص)انظر  (1)
 (.1/345)معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (2)
 (.32ص)مختار الصحاح، للرازي  (3)
 (.1/74) المصباح المنير، للفيومي (4)
 (.132ص)معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب سانو  (5)
 (.23ص)سنّة الترك، محمد الجيزاني  (6)
 (.1/146)الموسوعة الكويتية،  (7)
 (.194ص)المصباح المنير، للفيومي  ؛(14/260)انظر: لسان العرب، لابن منظور  (8)
 (.104ص)التعريفات، للجرجاني  (9)
 (.492ص)المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي  (10)
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 : تعريف ترك الخصومة:الرابع
مع احتفاظه بالحق  ،قصد بترك الخصومة: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمةي  

 .(1)بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ،المدعى به
 

 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية
بر  ،مفاد هذه القاعدة: أن المدعي إذا ترك دعواه بِرادته وتنازل عنها على فإنه لا يج 

السير فيها؛ لأن تركه للخصومة هو من الأمور التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور حكم 
 .(2)فيها

  

                                                           

( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88/1)هذا التعريف بنصه ورد في المادة  (1)
ـ، وقد آثرت الاستدلال بالنظام القديم على النظام الجديد؛ لأن الواقعة والحكم ه20/5/1421( وتاريخ: 21م/)

 القضائي الصادر بشأنها قد صدرا في ظل سريان نظام المرفعات الشرعية القديم.
 (، بتصرف يسير.696ص)انظر: نظرية الدعوى، محمد نعيم ياسي  (2)
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 وألفاظها ،أدلة القاعدة المطلب الثاني:
 الحديث عن هذا المطلب سيكون على النحو التالي:

 
 أدلة القاعدة. :المسألة الولى

كن أن ي ستدل لهذه القاعدة بأن الدعوى هي حقٌّ  فكما أنه يملك إنشاء  ،للمدعييم 
 فكذلك يملك التنازل عنه. ،هذا الحق

 ألفاظ القاعدة. :المسألة الثانية
بر على الخصومة إذا تركها-1  .(1)""المدعي من لا يج 
 .(2)""المدعي من إذا ت ـر ك الدعوى ي ترك-2
 .(3)""المدعي من إذا ت ـر ك  ت رك-3
 .(4)""المدعي إذا سكت عن الجواب ت رك-4
 .(5)""المدعي إذا سكت ت رك-5

 ودلالتها على المقصود منها. ،وهذه الألفاظ وإن اختلفت يسيراً إلا أنها تتفق في معناها
  

                                                           

 (.7/329)لابن نُيم البحر الرائق،  ؛(214ص)مختصر القدوري، للقدوري  (1)
 (.3/182)تحفة الفقهاء، للسمرقندي  (2)
 (.494ص)كنز الدقائق، للنسفي ؛  (1/166)روضة القضاة، لابن السمناني  (3)
 (.6/566)مطالب أولي النهى، للرحيباني  (4)
 (.494ص)المقنع، لابن قدامة  (5)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 فإنه ي ترك. ،ثَ أبلغ خصمه بتركه لدعواه ،إذا رفع المدعي دعواه-1
 ،جاز له الترك حينها ،الدعوى ثَ تقدم للمحكمة بطلبه ترك ،إذا رفع المدعي دعواه-2

 وع دّ تاركاً لدعواه.
تقدم المدعي بطلبه ترك  ،وبعد تقديم المدعى عليه دفوعه ،إذا رفع المدعي دعواه-3

 .(1)فإنه لا ي ترك حينئذ إلا إذا ق بِل المدعى عليه الترك ،الدعوى
  

                                                           

( وتاريخ: 21م/)صادر بالمرسوم الملكي رقم ( من نظام المرافعات الشرعية، ال89)انظر فيما سبق: المادة  (1)
 ه.20/5/1421
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 تطبيق القاعدة على الحكم القضائي أثر الثاني: المطلب

 :فروععة وفيه أرب  
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
حضر ه ۲۳/۳/۱429 في جلسة يوم الاثني الموافق" (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

، وفيها سألت الدائرة المدعي عن وكيل المدعي وممثل المدعى عليها المدونة بياناتهما سابقاً 
على طريق عمر بن الخطاب من  ،شمال مدينة بريدة دعواه؟ فقرر: إن موكله يمتلك أرضاً 

فامتنعت إلا  ،قدم لبلدية الصفراء يطلب ترخيص بناء ثلاثة أدوارأ/ق، وت/۲۹5المخطط رقم 
 ،بعد موافقة شركة الكهرباء؛ لوجود خط تيار هوائي، وطلب إلزام الأمانة بِصدار ترخيص بناء

لدعواه، فسألته الدائرة عن  أو تعويض موكله بأرض مماثلة، وأرفق مذكرة من صفحة واحدة بياناً 
البلدية بناء على  رفضإذ  ؛ه۱427ترخيص، فقرر أنه نهاية عام تاريخ رفض البلدية منح ال

فأجابت شركة الكهرباء بتاريخ  ه۱/۹/۱428رفض شركة الكهرباء، كما تقدم بتاريخ 
برفض البلدية بذلك التاريخ، فسألته الدائرة: هل تظلم للمدعى  وعلم ،ه25/10/1428

وليس لديه مستند على  ،ولا يجد جواباً  ،فقرر أنه كان يراجع بكثرة ؟للترخيصعليها من رفضها 
 ،أرفق بها تسع مرفقات ،تظلمه، وبطلب جواب ممثل المدعى عليها قدم مذكرة من صفحتي

ه ۲5/10/1428( وتاريخ: ۱۷) وقد جاء فيها: أنه بناء على خطاب شركة الكهرباء رقم
سبب بأن الأرض على دليل الخلوص من خطوط شبكات التوزيع الهوائية للكهرباء، والم المبني

قررت الأمانة عدم منحه فسح بناء على فف، .ك۲۲تقع داخل حرم مسار الخط الهوائي جهد 
للضرر. وأما بالنسبة لما يتعلق  ومنعاً  ،منها على الصالح العام حفاظاً  ؛إليهماالقطعتي المشار 

فهو تابع  ،بطلب المدعي بالتعويض فإن من قام بوضع مسار خط الكهرباء هو شركة الكهرباء
وهي المستفيدة من ذلك، فعلى المدعي طلب التعويض من الجهة صاحبة المسار وهي شركة  ،لها

فسألته عن النصوص  ،الكهرباء، وطلب ممثل المدعى عليها في خاتمة مذكرته رفض الدعوى
الة، النظامية واللوائح أو التعاميم التي توجب على البلدية مخاطبة شركة الكهرباء في مثل هذه الح

 ،كما طلبت منه الدائرة التحديد الدقيق للمسافة بي حد المدعي وخطوط الكهرباء الهوائية

                                                           

هـ(، 1429لعام  34/د/إ/ 35)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1429/ق لعام 284/7)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1429لعام  8/إ س/500)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.4/1769)هـ 1429دارية لعام الإ
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وأضاف  .بذلكفي التطبيق لهذه الحالة من دليل الخلوص الأفقي، فوعد  وتحديد البند الخاص
، قد أعطت البلدية له ۲۱المدعي أن جاره المقابل له من جهة الجنوب على القطعة رقم 

يفصله  ۲4ة على القطعة رقم وطلب المساواة به، كما أنه توجد فلّ  ،بالبناء ثلاثة أدوارالترخيص 
وتبعد عن مسار الخطوط الكهربائية مسافة أقل من المسافة التي بينه وبي  ،عنها قطعة واحدة

وفيها حضر طرفا ه ۲۸/4/1429 خط التيار، فحددت الدائرة جلسة يوم الأحد الموافق
ورهما في الجلسة الماضية، وبسؤالهما عما لديهما، قدم ممثل المدعى عليها الدعوى السابق حض

مذكرة بالإجابة عما طلبت منه الدائرة، وذكر أن المسافة بي حد أرض المدعي ومسار الخط 
يبعد مسافة خمسة أمتار، وذلك حسب توقيع رئيس بلدية الصفراء المثبت على الرفع المساحي 

 4۲۱و  423لمبي فيه أن قطعتي الأرض المقابلتي للمدعي برقم وا ،والمرفق بهذه الجلسة
ودورين، وأن المسافة بي المبنى القائم  يأرضص فيها بالبناء ثلاثة أدوار من خّ والمثبت فيهما أنه ر  

ويقر ممثل البلدية على دقة هذه البيانات، وأن شركة  ،وخط التيار ثلاثة أمتار وأربعي سنتيمتراً 
تمانع من الترخيص لصاحب ذلك المبنى، وأن النظام يجعل الواجب على المدعي الكهرباء ل 

سلم ممثل المدعى عليها  ،ابتعاده مسافة مترين فقط، ثَ قدم المدعي مذكرة من صفحة واحدة
لحضور جلسة هذا  ؛وقرر أنه لا جديد فيها، وقررت الدائرة الكتابة لشركة لكهرباء ،نسخة منها

وبسؤالهما عما لديهما قررا الاكتفاء بما سبق، وأضاف ممثل  ،فا الدعوىوفيها حضر طر  ،اليوم
المدعى عليها أن التطبيق السليم للنظام يعطي للمدعي رخصة إلا أن امتناع شركة الكهرباء هو 
الذي أوقف البلدية عن منحه الرخصة، وأوضح المدعي أن موكله يتنازل عن طلب التعويض 

وفي ظرف شهرين من هذه الجلسة، ثَ اكتفى  ،ناء عاجلاً شريطة أن يتم منحه رخصة الب
بتاريخ  41الأطراف، وفي آخر هذه الجلسة حضر وكيل شركة الكهرباء بموجب الوكالة رقم 

قرر أنه ل يتمكن  ؟، والصادرة من كتابة عدل عرقة، وبسؤاله عما لدى الشركةه۱۹/۷/۱427
دعي أنه مستعد بتحمل أي ضرر يقع عليه من الاطلاع على أوراق المدعي وطلباته، ثَ قرر الم

 ".بسبب الترخيص بالبناء مع قربه من المسار
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
الواقع شمال  ،لملكه فإن المدعي يطلب منحه ترخيصاً  دعوى اللغاءوأما عن موضوع "

الأمانة منحه  أ/ق، فامتنعت/۲۹4على طريق عمر بن الخطاب من المخطط رقم  ،مدينة بريده
المبني على دليل الخلوص من  ،معللة ذلك أنه بناء على خطاب الكهرباء ؛هذا الترخيص

خطوط شبكات التوزيع الهوائية للكهرباء، المبي أن الأرض محل الدعوى تقع داخل حرم مسار 
ك. ف، فقررت الأمانة بناء على ذلك عدم منحه فسح بناء على ۲۲الخط الهوائي جهد 

المشار إليهما، وحيث إن الواقع من خلال تأمل وقائع القضية أن ممثل المدعى عليها  القطعتي
أن المسافة بي حد أرض المدعي وبي  ه28/4/1429ذكر في جلسة يوم الأحد الموفق: 

مسار الخط يبعد خمسة أمتار، وذلك حسب توقيع رئيس بلدية الصفراء المثبت على الرفع 
والمبي فيه أن قطعتي الأرض المقابلتي للمدعي برقم  ،لقضيةمن ملف ا( ۷۰)المساحي لفة 

خص فيها بالبناء ثلاثة أدوار من أرضي ودورين، وأن المسافة والمثبت فيهما أنه ر   421و  423
بي المبنى القائم وخط التيار ثلاثة أمتار وأربعي سنتيمترا، ويقر ممثل الجهة على دقة هذه 

ء ل تمانع من الترخيص لصاحب ذلك المبنى، وأن النظام يجعل البيانات، وأن شركة الكهربا
الواجب على المدعي ابتعاده مسافة مترين فقط، فإذا كان الحال كذلك من أن المسافة بي حد 
أرض المدعي ومسار الخط الكهربائي خمسة أمتار، وأن دليل الخلوص الأفقي يجعل الواجب 

بما أن سلطة الجهات الإدارية في التراخيص سلطة على المدعي ابتعاده مسافة مترين فقط، و 
فإذا  ،مقيدة يوجب عليها النظام التحقق من استيفاء الاشتراطات الواجبة على طالب الترخيص

منحه الرخصة من باب المساواة في الحقوق والواجبات، وبما أن  توافرت وجب عليها نظاماً 
سافة بي حد أرض المدعي و مسار التيار لرفض الرخصة إلا الم المدعى عليها ل تبي سبباً 

 وقد سبق إيضاح مخالفته للنظام، وأما امتناع شركة الكهرباء فلم تجد فيه الدائرة سنداً  ،الكهربائي
موجب الصك رقم  لمنع المدعي من الرخصة؛ لأن الأدلة التي تستند إليها في رفضها وقعت تحت

فإن الثابت أن المدعي قرر إسقاط وعن دعوى التعويض ه. 29/2/1422وتاريخ:  212/3
وفي ظرف شهرين من هذه  ،بأن يتم منحه رخصة البناء عاجلاً  وجعله مشروطاً  ،طلبه التعويض

الجلسة، فإذا كان الأمر كذلك، وأن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع 
لب مقابل من الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، ول يكن من ط
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للمدعي  المدعى عليها وقت النزول تنقلب به مراكز الأطراف، مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكاً 
مع  ،وما أبرم بشأنها من إجراءات ،وحده، وبما أن ترك الخصومة نزول من المدعي عن دعواه

تترتب عليه فإنه  ونظاماً  احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه، فإذا تم ذلك بشروطه المعتبرة شرعاً 
آثاره بِلغاء كافة الآثار المترتبة على قيام القضية، وبه يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها 
قبل رفع الدعوى. لذا فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعي المتعلق بالتعويض؛ بناء على أن 

لما استقر عليه  ؛ إعمالاً وإنهاء ،فاً وإيقا ،اً وتسيير  ،وتعديلاً  ،ف دعواه إنشاءً من يصرّ  المدعي هو
الفقه والقضاء من أن المدعي إذا ترك دعواه يترك، وتنتهي الدائرة إلى انتهاء الخصومة في طلب 

 وفق الشرط المذكور سلفا.  ،المدعي التعويض في هذه الدعوى
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام أمانة منطقة القصيم الترخيص للمدعي 

( وتاريخ: 212/3)على قطعتي الرض المملوكتين له بالصك رقم ....( بالبناء )
: انتهاء الخصومة ف طلب المدعي التعويض؛ لما هو موضح ثانيا  ه. 29/2/1422

 ".بالسباب
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

م وكيل المدعي إلى المحكمة الإدارية بطلبه الحكم إلزام المدعى عليها منح موكله تقد أولا :
حيث رفضت  ،أو تعويضه بأرض بديلة ،إصدار تراخيص بناء على قطعتي أرض مملوكة لموكله

 المدعى عليها ذلك.
بناء على خطاب شركة الكهرباء المتضمن  ،تدفع المدعى عليها بسلامة موقفها ثانيا :

وبناءً  ،ك. ف 23تقع داخل حرم مسار الخط الهوائي جهد  -محل الدعوى-المدعيأن أرض 
وانتهى في ختام ما  ،ومنعاً للضرر ،عليه ل يتم منح المدعي فسح بناء؛ حفاظاً على الصالح العام

 قدم إلى طلبه الحكم برفض الدعوى.
لتعويض بأرض وأوضح تنازل موكله عن طلب ا ،: تقدم وكيل المدعي إلى الدائرةثالثا  

 مقابل منحه رخصة بناء خلال شهرين. ،بديلة
رابعاً: الدائرة نظرت إلى طلب وكيل المدعي المتضمن الحكم بِلزام المدعى عليها تعويض 

 ،هذا الطلبعن وما أبداه وكيل المدعي شفويّاً في الجلسة من تنازل موكله  ،موكله بأرض بديلة
 ،ت أن هذا التنازل هو تركٌ من المدعي لدعواهورأ ،مقابل منحه رخصة بناء خلال شهرين

وبنت الحكم عليها بانتهاء الخصومة تجاه  ،المدعي إذا ترك دعواه ي ترك()فاستندت على القاعدة 
 هذا الطلب.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
سة تنزيل القاعدة على ودرا ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

بانتهاء الخصومة بي المدعي والمدعى عليها فيما يتعلق  قضاءها: أن الدائرة أسّست الواقعة
بناءً على طلب المدعي ترك دعواه تجاه هذا الطلب. ولبيان  ،بطلب التعويض بأرض  بديلة

 لأمور التالية:فإنه من الجدير بيان اوبناء الحكم عليها  ،صحة تنزيل القاعدة على الواقعة
 الأول: هل الترك الوارد في الحكم القضائي هو الترك المقصود لدى الفقهاء؟

بمطالعة الواقعة القضائية والحكم الصادر فيها فإن الترك الوارد في الحكم أرادت به الدائرة 
فعات نظمّ في نظام المراوهو المعنى الذي قصده الم ،تنازل المدعي عن طلبه التعويض بأرض  بديلة

( من اللائحة التنفيذية للنظام 88/1)حيث جاء تعريف ترك الخصومة في المادة  الشرعية؛
 يجوز بحيث ،به المدعى بالحق احتفاظه مع ،المحكمة أمام القائمة دعواه عن المدعي بأنه:" تنازل

 وقت". أي في به المطالبة تجديد له
وأعني بالترك هو الوارد ضمن  ،لهوأمّا ترك الخصومة لدى الفقهاء فلم أقف على تعريف  

حيث ورد مصطلح الترك على لسان الفقهاء عند تعريفهم  ،مسائل الدعاوى في كتب الفقه
والترك الوارد هنا يمكن أن ي قال عنه بأن  ،(1)حيث عرفّه بعضهم بأنه: من إذا ت ـر ك  ت رك ،للمدعي

 د ذلك عبارات أخرى لبعض الفقهاءويؤيّ  ،معناه هو: التنازل الذي قصده الحكم وأتى به النظام
بر على الخصومة إذا  بعضهم حيث قال ،عند شرحهم للتعريف المذكور أخيراً  "من لا يج 

بل إنّ  ،لدعواه المدعي متابعة بعدم أو ،التنازل بطريق يكون أن يمكن هنا والترك ،(2)"تركها
أو  ،ه الحقّ للمدعى عليهالمقرّر لدى بعض أهل العلم أن المدعي ليس له ترك دعواه إذا توجّ 

 في هذه الحالةوالترك  ،(3)أجاب عليه بجواب له طلب يدّعي به حقّاً له إلّا بموافقة المدعى عليه
وبالتالي فيمكن القول بأنّ مصطلح الترك  ،لا ي تصوّر إلا عن طريق التنازل أثناء سريان الدعوى

                                                           

 (.4/291)تبيي الحقائق، للزيلعي  ؛(494ص)كنز الدقائق، للنسفي   ؛(3/182)تحفة الفقهاء، للسمرقندي  انظر: (1)
 (.8/6278)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  ؛(8/153)العناية شرح الهداية، للبابري   (2)
 (.1/465) بن خني عبد اللهعية، الكاشف في شرح نظام المرفعات الشر  (3)
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بر على الخصومة حال  ،عواهالوارد في الحكم هو ما أراده الفقهاء من ترك المدعي لد وأنه لا يج 
 تركه لها.

؛ وذلك وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه ،: ترك الخصومة جائزٌ لدى الفقهاءثانياً 
ولا ي شترط في الترك أن يكون  ،(1)فإن تركه فلا سبيل عليه ،لأنّ صاحب الحق له حق الطلب

 .(2)صريحاً أو ظاهراً  ،معناهبل كل يكون الترك بكل ما دلّ عليه وأفاد  ،بهذا اللفظ
( من نظام المرافعات الشرعية 88)وقد نصّت المادة  ،ثالثاً: ترك الخصومة جائزٌ نظاماً 

يجوز للمدعي ترك : "هـ على أنه20/5/1421( وتاريخ: 21م/)الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
أو بيان صريح  ،مةأو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحك ،الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه

أو بِبداء الطلب شفويًا في  ،في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها
 الجلسة وإثباته في ضبطها".

فإن وكيل المدعي ذكر أمام الدائرة  ،وبمطالعة وقائع الدعوى وما صدر عليها من حكم
اً من أن الترك يكون بِبداء الطلب وهذا هو ما تقرّر نظام ،أن موكله يتنازل عن طلب التعويض

فإنّ الدائرة أصابت في  ،وقد تقرّر أن التنازل هو الترك ،(3)وإثباته في ضبطها ،شفويّاً في الجلسة
 على هذا الحكم.  توظيف القاعدة

  

                                                           

 (.418ص)معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي  (1)
 (.1/436) بن خني عبد اللهالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية،  (2)
 هـ20/5/1421: وتاريخ( 21/م) رقم الملكي بالمرسوم ( من نظام المرافعات الشرعية، الصادر88)انظر: المادة  (3)
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 حقوق الآدميين لا تتداخل :المبحث التاسع قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 .الول: شرح القاعدة المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 لغة واصطلاحا : ،: تعريف الحقالول
 ،(1)وصحته ،وهو يدلّ على إحكام الشيء ،الحاء والقاف أصلٌ واحدالحق لغة:  

 ،وي راد به عدة معان  وي طلق الحق في اللغة  ،(3)وجمعه: حقوق وحقاق ،(2)والحق: نقيض الباطل
 ع ل ى ال ع ذ ابِ  ك لِم ة   ح قَّت   و ل ىكِن   ...﴿: ومنه قوله تعالى ،(4)منها: الوجوب والثبوت

افِريِن    ،تقول: حقّقت  الأمر ،وي طلق كذلك على اليقي ،(6)وثبتت ،أي: وجبت ،(5)﴾ال ك 
 .(7)إذا كنت على يقي منه ،وأحققته

ن الفقهاء المعاصرين أن الفقهاء المتقدمي ل يضعوا تعريفاً يرى كثيٌر مالحق اصطلاحا : 
ودلالته  ،ولعلهم اكتفوا بوضوح معناه اللغوي ،مع كثرة استعمالهم له ،جامعاً مانعاً لمصطلح الحق

 .(8)عليه
ومع عدم وجود تعريف جامع مانع لمصطلح الحق عند الفقهاء إلّا أنه كانت هناك 

 ولا ،جامع غير تعريف ولكنه ،(9)""الحكم الثابت شرعاً  :بأنه الحقرّف فقد ع   ،محاولة لتعريفه
 ليس وهو المملوك المال على الحق ي طلق فقد ،الفقهاء عند الحق لفظ عليه ي طلق ما لكلّ  شامل
 .(10)حكماً 

                                                           

 (.2/10)لابن فارس  جم مقاييس اللغة،مع (1)
 (.62ص)مختار الصحاح، للرازي  ؛(2/10)لابن فارس ، اللغة مقاييس معجم (2)
 (.10/49)لسان العرب، لابن منظور  (3)
 (.10/49)لابن منظور ، العرب لسان ؛(2/10)اللغة، لابن فارس  مقاييس معجم: انظر (4)
 (.71)سورة الزمر، الآية رقم  (5)
 (.10/49)لابن منظور ، العرب سانل (6)
 (.10/49) منظور لابن العرب، لسان (7)
 (.15ص)نظرية الحق، أحمد الخولي  ؛(88ص)انظر: نظرية الدعوى، محمد نعيم ياسي  (8)
 (، نقلًا عن حاشية قمر الأقمار على شرح المنار.4/838)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (9)
 (.4/838)وأدلته، وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي  (10)
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الذي لا ريب فيه في  ،وجه الأسرار بأنه: "هو الموجود من كلوعرفّه صاحب كشف 
 .(2)نطبق على الحق بمعناه اللغويوهذا التعريف ي ،(1)"وجوده

ما ثبت " ومما جاء في تعريفه بأنه: ،وقد عني بعض الفقهاء المعاصرين بتعريف الحق
وهذا التعريف لا يبيّ حقيقة الحق وماهيتّه؛ لما في كلمة  ،(3)"وأضفى عليه حمايته ،بِقرار الشارع

حمايته" غير لازم؛ لأن كل ما قرره ثَ إن القيد الأخير وهو قول "وأضفى عليه  ،"ما" من إبهام
 .(4)الشرع يكون واجب الاحترام والحماية

 . (5)"أو تكليفاً  ،ومنهم من عرّف الحق بأنه: "اختصاصٌ يقرّر به الشرع سلطة
 أدقّ التعريفات لأمرين: والتعريف الأخير

أم  ،أم بمنفعة ،سواء تعلقت بعي ،الأول: أنه تعريفٌ يدخل فيه جميع أنواع الحقوق
 .(6)بغيرها

 الثمن في البائع كحق معي، بشخص اختصاصية علاقة بأنه الحق ذاتية الثاني: أنه أبان
 ،كالاصطياد ؛عامة إباحة هناك كان وإنما بأحد، اختصاصٌ  هناك يكن ل فإن به، يختص

 .(7)للناس عامة رخصة هو وإنما حقاً، ذلك يسمى فلا العامة، بالمرافق والتمتع ،والاحتطاب
 تكون يقرّر به سلطة إما أن ،وي قصد بهذا التعريف: أنّ الحق اختصاصٌ مصدره الشارع

أو يقرّر  ،الملكية كحق معي شيء على أو النفس، على والولاية الحضانة كحق شخص   على
 .(8)بعمله الأجير كقيام معينة غاية لتحقيق وإما الدين، كوفاء مالي إما إنسان على به التزام

 
 

                                                           

 (.4/134)كشف الأسرار، للبخاري   (1)
 (.89ص)نظرية الدعوى، محمد نعيم ياسي  (2)
 (.6ص)الملكية، علي الخفيف  (3)
 (.91ص) ياسي نعيم محمد الدعوى، نظرية (4)
 (.19ص)المدخل إلى نظرية الالتزام، مصطفى الزرقا  (5)
 (.92ص)سي نظرية الدعوى، محمد نعيم يا (6)
 (.4/839)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  (7)
 (.4/839) الزحيلي وهبة وأدلته، الإسلامي الفقه (8)
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 لغة واصطلاحا : ،تعريف التداخل: الثاني
 .(1)سبق التعريف به

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

فإن ذمته لا تبرأ إلا  ،يتعلق كلٌ منهما بجهة معيّنة ،إذا ترتّب في ذمة المكلّف حقّان
 .(2)ولا يجزئه الاقتصار على واحد  منهما ،بأداء الحقّي معاً 

  

                                                           

 ( من هذا البحث.400ص)انظر  (1)
 (.1/639)انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي  (2)
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 وألفاظها ،القاعدة أدلة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
والتداخل في حقوقهم يفضي إلى  ،حقوق الآدميي مبناها على الشحّ والتضييق نَّ إ -1

 والشريعة الإسلامية جاءت بِقامة العدل وتقريره. ،الظلم وضياع الحقوق
 .(1)ولا تتداخل ،ل في الأحكام أن تتعدد بتعدد أسبابهاالأص نَّ إ -2

 ألفاظ القاعدة. :المسألة الثانية
 .(2)""حقوق الآدميي لا تتداخل-1
 .(3)""الحقان إذا وجبا بسببي فاستيفاء أحدهما لا ي سقط الآخر-2
 .(4)""حقوق العباد لا تتداخل-3
 .(5)""حقوق العبد لا تحتمل التداخل-4
 .(6)"ق الآدميي إذا أمكن استيفاؤها ل تتداخلحقو "-5
 .(7)"حقوق الآدميي تستوفى كلها"-6

محل -الصيغ للقاعدة لا تختلف فيما بينها من حيث المقصود الأساس للقاعدة وهذه 
 والصيغة الخامسة منها مقيّدة بِمكانية الاستيفاء. ،-البحث

  

                                                           

 وما بعدها(. 13/622)انظر الأدلة في: معلمة زايد  (1)
 (.32/346)مجموع الفتاوى، لابن تيمية  ؛(11/144)الحاوي الكبير، للماوردي  (2)
 (.9/156)المبسوط، للسرخسي  (3)
 (.13/615)معلمة زايد  (4)
 (.13/615) زايد معلمة (5)
 (.13/615) زايد معلمة (6)
 (.13/615) زايد معلمة (7)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
بل ت ستوفى  ،حدٌّ وتعزير لحقّ آدمي فلا يدخل التعزير في الحد من وجب عليه-1

وهذا وجهٌ عند  ،الحقوق كاملة بِقامة التعزير ثَ الحد؛ لأن حقوق الآدميي لا تتداخل
 .(1)الشافعية

 .(2)فإن عليه أن ي عطي كل ذي حقّ  حقّه ،نان على واحدلو كان لرجلي دي  -2
الشافعي في الجديد أنّ عليه لكل واحد  منهم  فقول ،من قذف جماعة بكلمة واحدة-3

 .(3)حدّاً كاملًا؛ لأن الحقوق لا تتداخل
  

                                                           

 (.11/144)للماوردي  انظر: الحاوي الكبير، (1)
 (.32/346)انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية  (2)
 (.11/120)انظر: الحاوي الكبير، للماوردي  (3)
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 ائيالقاعدة على الحكم القض تطبيق أثر الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي.الثالث:  الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
تقدم المدعي بلائحة لرئيس المحكمة الإدارية بأن " (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

المبلغ ه ۷/5/1429في النزاع يوم الاثني الموافق لطر ددة ، وفي الجلسة الأولى المح...()بمنطقة 
ه 3/4/1429وتاريخ:  1964/4والجهات ذات العلاقة بخطاب المحكمة رقم  ،بها طرفا النزاع

كما حضرها ممثل المدعى عليها   ،.....()رقم السجل المدني  ،.....()التي حضرها المدعي 
وض من قبل مرجعه بالترافع بالخطاب رقم والمف ،.....()رقم السجل المدني  ،.....()

للصندوق في  ومفادها: أنه قد باشر عمله أميناً  ،ه12/7/1427وتاريخ:  54/55/50
، وتقدم لمرجعه وللجهات ه۱۲/۷/1426مستشفى الصحة النفسية في يوم الأربعاء الموافق 

لبدل النقدي وبي المعنية بطلب صرف بدل طبيعة عمل، واعتذروا له بأنه لا يمكن الجمع بي ا
بدل طبيعة العمل، مع أن الضوابط لا تجيز ذلك إذا كانت لغرض واحد، وأن البدلي 
يستحقهما عن غرضي، كما أن زملاءه يصرف لهم هذا البدل مع البدل النقدي، وأرفق المدعي 
المستندات التي تتعلق بدعواه وتظلماته، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بصرف بدل 

عشرين بالمائة. وبطلب ( ٪۲۰)طبيعة عمل له أسوة ببقية زملائه، والمحددة نظاما بنسبة 
 لإعداد الإجابة. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ؛الإجابة من ممثل الجهة طلب إمهاله

وقدم الممثل مذكرة إجابة،  ،كما حضر ممثل المدعى عليها  ،حضر المدعيه ۲۰/5/1429
وأن  ،تقيد بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قواعد المرافعاتجاء فيها: أن المدعي ل ي

ه 18/1/1415( وتاريخ: 2247)للتصنيف بوزارة الخدمة المدنية رقم  خطاب المدير العام
( 60)ه، ومحضر لجنة البدلات رقم 1400( لعام 366)المدنية رقم  لقرار مجلس الخدمة استناداً 

أوضحت بالاقتصار على  -المرفق صورة منها-ذلك  والتعاميم في ،ه26/5/1427بتاريخ 
صرف البدل النقدي للعاملي في المستشفيات النفسية، وعدم الجمع بينه وبي بدل طبيعة 

، ووزارة الخدمة المدنية مازالت تؤكد على الالتزام بعدم الجمع كافيالعمل، ويعتبر البدل النقدي  

                                                           

هـ(، 1429لعام  35/د/إ/ف/18)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1429/ق لعام 608/4)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ 1429لعام  1/إ س/395)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.2/557)هـ 1429الإدارية لعام 
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وعليه  ،ه29/12/1428( وتاريخ: 53688/906)كما في خطاب وكيلها رقم   ،بي البدلي
الشؤون الصحية طبقت ما يردها من وزارة الخدمة المدنية، وطلب الممثل في ختام مذكرته فإن 

. وبِعطاء المدعي صورة من المذكرة قرر اكتفاءه بما ، ورفضها موضوعاً عدم قبول الدعوى شكلاً 
والتأمل  ،للدراسة ؛الدائرة القضية وعليه حجزت ،سبق أن قدمه، كما قرر ممثل الجهة الاكتفاء

 ".للفصل فيها تمهيداً 
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
الثابت من أوراق القضية أن المدعي قد باشر  وحيث إنَّ "وأما عن موضوع الدعوى: 

نظام الخدمة ولائحته  ، وحيث إنَّ 12/7/1426 عمله على وظيفة أمي صندوق بتاريخ
ه قد منحت بدل ۲۷/۷/۱۳۹۷( بتاريخ۱)بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  التنفيذية الصادرة

من أول مربوط المرتبة؛ لكونها  ٪۲۰طبيعة عمل لكل من يشغل وظيفة أمي صندوق بنسبة 
بسبب مباشرة عملها،  ؛وعجز في الخزينة ،من الأعمال التي تعرض شاغلها لخسارة مادية

بموجب  ؛صرف لها بدل طبيعة عملظائف التي ي  وظيفة المدعي مصنفة ضمن الو  وحيث إنَّ 
( وتاريخ: 3)ورقم  ،ه1/3/1398( وتاريخ: 2)رقم قراري رئيس الخدمة المدنية 

. وما دفعت به المدعى عليها: من أن المدعي لا يستحق بدل طبيعة عمل أمي ه1/7/1398
نة البدلات ويصرف له بدل نقدي، وأن محضر لج ،صندوق؛ لكونه يعمل في المستشفى النفسي

وما بني عليه من خطاب المدير العام للتصنيف بوزارة  ،ه26/5/1407 ( وتاريخ60)رقم 
، وتعميمي مدير شؤون الموظفي بوزارة ه18/1/1415( وتاريخ: 2247)الخدمة المدنية رقم 

( وتاريخ: 34/1/29)ورقم  ،ه24/1/1415( بتاريخ: 1479/1/29) الصحة رقم
ع بي البدلي، فإن الدائرة تجيب عن ذلك بما يلي: أولا: أنه بالنظر لا تجيز الجم ه3/1/1429

من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة فإنها توجب أن يكون أعضاء لجنة  (۲۷/۲۳)إلى المادة 
من: مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومندوبي عن الديوان العام  البدلات كلاً 

والمراد بها هنا وزارة الصحة،  ،أو المصلحة الحكومية ،ن الوزارةللخدمة المدنية، ومندوب ع
التوصيات  : أنَّ وبالاطلاع على محضر البدلات تبي عدم حضور مندوب وزارة الصحة. ثانياً 

التي تضمنها محضر البدلات ليست بنافذة؛ إذ ل يتم اعتمادها من قبل كل من وزير المالية 
من اللائحة  (۲۷/۲۳)المدنية كما نصت على ذلك المادة  والاقتصاد الوطني، ووزير الخدمة

التي تضمنت عدم جواز  هعليوعليه فإن محضر لجنة البدلات والقرارات المبنية  ،المشار إليها
: أنه بالنظر إلى قواعد وضوابط الجمع بي البدلي قد أتت مخالفة للنظام، وليست بنافذة. ثالثاً 

 -الموقع الرسْي للخدمة المدنية على الشبكة المعلوماتية صرف البدلات والمكافآت من واقع 
الجمع بي  اً "لا يجوز نظام :على أنه قد نصت في البند الرابع -المرفق صورة منها بملف القضية 

أو أكثر لغرض واحد"، وأن صرف بدل طبيعة العمل لأمناء الصناديق بحسب اللائحة  ،بدلي
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والصعوبات التي  ،إنما لغرض العجز المالي ،لمشار إليها آنفا(ا)التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 
تعرض لهم، وهي تختلف عن البدل النقدي للعاملي في المستشفيات النفسية التي تصرف لأمناء 

: رابعاً  الصناديق وغيرهم، وعليه فإن البدلي للمدعي كان عن غرضي، وليس عن غرض واحد.
سواء كانت الحقوق:  ،الحقي المختلفي لا يتداخلان"" :أن القاعدة الفقهية تنص على أن

، وقد عبر علماء الشافعية والحنابلة عن بعض أو من النوعي معاً  ،أو حقوق للعباد ،حقوق لله
ان إذا وجبا بسببي، فاستيفاء "الحقّ وهذه القاعدة بقولهم: "حقوق الآدميي لا تتداخل"، 

بت للدائرة أحقية المدعي في بدل طبيعة العمل ولما سبق وحيث ث ،"أحدهما لا يسقط الآخر
والبدل النقدي  ،بدل طبيعة العمل يصرف لمن يعمل أمي صندوق ، وحيث إنَّ ونظاماً  شرعاً 

 ،الحقي مختلفان باختلاف سببيهما وغرضيهما لمن يعمل في المستشفيات النفسية، وحيث إنَّ 
لتوافر سببيهما لديه،  ؛ولا نظاماً   شرعاً وحيث إنه لا مانع من اجتماع البدلي في حق المدعي لا

 من للمدعيالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بصرف بدل طبيعة عمل 
 تاريخ مباشرته.

لذلك حكمت الدائرة بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بصرف 
من تاريخ  اعتبارا   ،من مرتبه عشرين بالمئة( ٪۲۰بنسبة ) ،.....()بدل طبيعة عمل 

 ه".۱۲/7/1426مباشرته لعمله أمين صندوق بتاريخ 
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

كمة وتقدم إلى المح ،المدعي يعمل أميناً للصندوق في مستشفى الصحة النفسية أولا :
الإدارية بطلبه الحكم إلزام المدعى عليها أن تصرف له بدل طبيعة عمل أمي صندوق بنسبة 

 اعتباراً من تاريخ مباشرته لهذا العمل. ،%(20)
دفعت بسلامة و  ،رفضت المدعى عليها طلب المدعي عندما تقدم لها بطلبه ثانيا :

ى الاقتصار على البدل النقدي الذي بناءً على التعليمات التي تنصّ علموقفها أمام الدائرة؛ 
مع بينه وبي بدل طبيعة العمل ،ي صرف للعاملي في مستشفيات الأمراض النفسية  ؛وأنه لا يج 

وانتهى في ختام ما قدم إلى طلبه الحكم برفض  ،باعتبار أن البدلي ي صرفان لغرض واحد
 الدعوى.

والبدل  ،عة عمل أمي الصندوقمستنداً على أن بدل طبي ،تمسّك المدعي بطلبهثالثا : 
وأوضح أن  ،النقدي الذي ي صرف للعاملي في المستشفيات النفسية لا ت صرفا لغرض  واحد

 وانتهى في ختام ما قدم إلى طلبه الذي تمسك به. ،زملائه يصرف لهم البدلي معاً 
 الدائرة نظرت إلى البدل النقدي الذي يتقاضاه المدعي باعتباره يعمل فيرابعا : 

 ،وتبيّ لها أن البدلي ي صرفان لغرضي مختلفي ،وإلى البدل الذي ي طالب به ،المستشفى النفسي
وإنما تثبت جميعها  ،أو الاستحقاق ،وبالتالي فلا يتداخل أحد البدلي مع الآخر في الثبوت

 وقضت بناء على ذلك ،للمدعي؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية "حقوق الآدميي لا تتداخل"
 لصالح المدعي فيما ي طالب به.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

: أنّ الدائرة استندت على القاعدة الفقهية في بناء الحكم عليها؛ تأسيساً على اختلاف الواقعة
ولبيان صحة ذلك من  ،رض في البدل الذي ي طالب به المدعي عن البدل الذي ي صرف لهالغ

فإن القاعدة الفقهية التي تنص على أن "حقوق الآدميي لا تتداخل" يلزم للعمل بها أن  ،عدمه
ومقصودها مختلف. وهذا الشرط وإن ل أقف على من  ،تكون تلك الحقوق مقصودة في نفسها

لكنه مما ذكره الفقهاء الذين تحدثوا عن التداخل بشكل   ،لق بحقوق الآدمييصرحّ به فيما يتع
فقد قال صاحب المنثور في القواعد الفقهية: "إن كان كلٌ منهما مقصوداً في  ،عام في كتبهم

وقال صاحب الأشباه والنظائر: "القاعدة التاسعة:  ،(1)"ومقصودهما مختلف فلا تداخل ،نفسه
 ،(2)"دخل أحدهما في الآخر غالباً  ،ول يختلف مقصودهما ،جنس واحد إذا اجتمع أمران من

 ومفهوم ما ذكره أنه إذا اختلف مقصودهما فلا تداخل.
وبالنظر إلى البدل الذي ي صرف للمدعي باعتباره يعمل في مستشفى الأمراض النفسية 

كان العامل من سواء   ،فهو عبارة عن بدل نقدي ي صرف لجميع العاملي في هذا الحقل الصحي
( لعام 366)يؤيدّ هذا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  ،الممارسي الصحيي أو من غيرهم

"يمنح العاملون في عيادات ومستشفيات  ه في فقرته الثالثة والذي نصّ على أنه:1400
ومستخدمي  ،من فنيي وإداريي ،سعوديي أو غير سعوديي -لغير الأطباء-الأمراض النفسية 

  % من الراتب الشهري".30بدلاً نقديّاً قدره  ،وعمّال
فهو بدل ي صرف فقط لمن تم تكليفه أميناً  ،وأما بدل طبيعة عمل أمي صندوق

وبالتالي فالغاية التي ي صرف لها بدل  ،للصندوق وفقاً للقرارات التي أشار لها الحكم القضائي
 ،ل النقدي للعاملي في المستشفيات النفسيةطبيعة العمل تختلف عن الغاية التي ي صرف لها البد

ولا يصح القول بأن البدلي ي صرفان لغرض واحد؛ إذ لو صح ذلك لص رف بدل طبيعة العمل 
ولكن لما اختلف مقصود كل من  ،لجميع العاملي في المستشفيات النفسية كالبدل النقدي

                                                           

 (1/154)المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (1)
 (.126ص)الأشباه والنظائر، للسيوطي  (2)
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خل أحد البدلي في الآخر يؤدي البدلي فلا تداخل بينهما في الثبوت أو الاستحقاق؛ لأن تدا
مما يكون معه استدلال الدائرة  ،نظاميّ  بموجبإلى منع المدعي من حقّ آخر قد ثبت له 

 انتهى إلى القضاء بما يطلبه المدعي. ،بالقاعدة الفقهية في هذا الحكم استدلالاً صحيحاً 
  



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

620 
 

 ملك شيئا  ملك ما هو من ضروراته من :المبحث العاشر قاعدة

 :مطلبانيها وف   
 الول: شرح القاعدة. المطلب الول •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،الثاني: أدلة القاعدة الفرع     
 لثالث: فروع القاعدة.ا الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 واصطلاحا : ،ملك لغةالول: التعريف بال  
هذا  ،وصحة ،يدل على قوة  في الشيء ،الميم واللام والكاف أصلٌ صحيح ال ملك لغة:

 .(1)والملِك هو ما م لِك  من مال ،ثَ قيل: ملك الإنسان الشيء يملكه مِلكاً  ،صلهو الأ
هو اتصالٌ شرعيّ بي الإنسان وبي شيء  يكون مطلقاً لتصرفه ال ملك اصطلاحا : 

 .(2)وحاجزاً عن تصرف غيره فيه ،فيه
 المقصود بكلمة "شيئا " ف القاعدة.الثاني: 

 .(3)د؛ وذلك ليشمل العي والتصرفالتعبير بالشيء في القاعدة مقصو 
 : المقصود بالضرورة ف القاعدة.الثالث

فمن ملك شيئاً ملك ما هو  ،لا الضرورة بمعنى الاضطرار ،الضرورة هنا ي راد بها اللزوم
 .(4)ولو ل يشترط في العقد ،أو ع رفاً  ،من لوازمه عقلاً 

 
 .المعنى الجمالي للقاعدة :المسألة الثانية

فإنه يملك ما يلزم ويترتب على هذه  ،أو تصرفّاً  ،ن من ملك عيناً إ: ذه القاعدةمفاد ه
 .(5)أو العرفي ،سواء كان ذلك باللزوم العقلي ،الملكية

  

                                                           

 وما بعدها(. 5/351)انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (1)
 (.193ص)التعريفات، للجرجاني  (2)
الممتع في القواعد الفقهية، مسلم الدوسري  ؛(515ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  انظر: (3)

 (.325ص)
 (، جميعها لمحمد البورنو.11/1096)موسوعة القواعد الفقهية  ؛(334ص)الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،  (4)
 (.515ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  (5)
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 وألفاظها. ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
الفرع يتبع الأصل(؛ بحكم أن تبعية )يمكن الاستدلال لها بأدلة قاعدة دة هذه القاع

 ،كما في هذه القاعدة  ،له صور منها: أن يكون التابع من ضرورات المتبوعالشيء لشيء آخر 
من ملك شيئاً ملك ما هو من )كأدلة لقاعدة   (1)(الفرع يتبع الأصل)في كتفى بأدلة قاعدة 

 ضروراته(.
 

 ألفاظ القاعدة  :نيةالمسألة الثا
 .(2)""من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته-1
 .(3)"" من ملك الكل ملك البعض-2
 .(4)""من ملك شيئاً ملك كل جزء  من أجزائه-3

وهذه القواعد تتفق في المعنى المقصود من لفظ القاعدة محل البحث وإن اختلفت 
 ألفاظها.

  

                                                           

 ( من هذا البحث.506ص)انظر  (1)
 (.1/21)مجلة الأحكام العدلية،  ؛(8/54)البحر الرائق، لابن نُيم  ؛(12/264)البناية في شرح الهداية، للعيني  (2)
 (.11/1097)موسوعة القواعد الفقهية، محمد البورنو  (3)
 (.11/1097) البورنو محمد الفقهية، القواعد موسوعة (4)
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 فروع القاعدة الثالث: الفرع
 ،والإعارة ،كات ب يملك التجارة فيملك ما هو من ضرورات التجارة؛ كالضيافةالم-1

 .(1)والشيء اليسير من الهبة أو الصدقة
وفنائها؛ لأن ذلك  ،ودرجها ،وسقفها ،وبنائها ،من باع داراً تناول البيع أرضها-2

 .(2)داخلٌ في مسماها
أو بقرة حلوباً  ،مفتاحه أو قفلًا دخل ،من اشترى رحى مبنيّة دخل المجرى الأعلى-3

 .(3)لأجل اللب دخل عجولها
 التبعية بحكم يملك دور عدة بي مشتركة نافذة غير سكة في واقعة داراً  اشترى من-4

 .(4)العقد في عليها ينص ل ولو السكّة، هذه في الطريق من الدار حصة
 .(5)إذا اشترى سيارة ملك مفاتيحها-5

  

                                                           

 (.10/390)البناية في شرح الهداية، للعيني  ؛(5/158)ائق، للزيلعي تبيي الحق (1)
 (.3/274)انظر: كشاف القناع، للبهوي   (2)
 (.261ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (3)
 (.1/439)القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي  (4)
 (.11/1096)بورنو موسوعة القواعد الفقهية، محمد ال (5)
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 لقاعدة على الحكم القضائيتطبيق اأثر  الثاني: المطلب

 :فروعوفيه أربعة   
 الول: عرض الواقعة القضائية. الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
في أن وكيل  ،بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى"

وبموجب الوكالة الشرعية رقم  ،...()...( حامل السجل المدني )المدعي 
حامل  ،...()و  ،...()عن كل من  ،هـ16/1/1433 وتاريخ( ۲۷۰۷۰۹۰۰۲۹۹5)

...(، تقدم بلائحة دعوى إلى )...( حامل السجل المدني رقم )و  ،...() السجل المدني رقم
 ،أن موكليه لهم أملاك في قرية آل الشاعر بمركز الواديي :جاء فيها ...()المحكمة الإدارية 

وتاريخ ( ۱۰۷)والصك رقم  ،ه12/1/1405 وتاريخ( ۲۹)يملكونها بموجب الصك رقم 
تحدها من الجهة الشرقية، وقد قامت أمانة منطقة  (3)ومسائل ،(2)أحرامولها  ،ه۲۹/4/1408

عسير بعمل مخطط سكني في تلك المسائل، ومنحتها لأفراد ليس لهم حق ارتفاق على تلك 
ومنحهم تلك المواقع،  ،لتوسعة المقبرة بحجة أن هؤلاء الأفراد عملوا تسوية مع البلدية ؛المسائل

الموجه إلى بلدية  ه18/1/1433: وتاريخ( ۳۰64)وقد صدر قرار أمي منطقة عسير برقم 
الواديي لتوزيع المخطط المكون من اثنتي عشرة قطعة أرض على الأشخاص الغير منتفعي من 

وتاريخ ( ۱۳۲۳)إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم  تلك المسائل والأحرام، مشيراً 
 ،صة بها قائمةقد نص على أن المسائل التي لا تزال الأملاك الخاصة المخصه ۱5/11/1392

 مواتاً ة على ضرورة إذن ولي الأمر في الإحياء فهذه تعتبر أراضيها يا قبل الأوامر الناصّ ول تح  
لك من ماء ايحرم الم ، فلا يجوز التصرف فيها تصرفاً (4)بها حق الاختصاص بالارتفاق متعلقاً 

وقد رفضت النظر في  ،أن موكليه تظلموا إلى أمانة منطقة عسير له...، موضحاً المسيل أو يقلّ 
ه 13/9/1433وتاريخ ( 4۸4۸۷)موضوعهم، كما صدر خطاب إمارة منطقة عسير رقم 

                                                           

هـ(، 1435لعام  1/4/د/إ/365)هـ(، الصادر بشأنها الحكم الابتدائي رقم 1435/ق لعام 399/4)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام 1435لعام  1/4/إ س/1814)والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية برقم 

 (.3/1648)هـ 1435والمبادئ الإدارية لعام 
يط بهما، ويملكه من يملكهما. معجم لغة الفقهاء (2)  (.179ص)محمد رواس قلعه جي  ،حريم العي أو البئر هو ما يح 
 ، لابن منظورالمسيل هو: مجرى الماء، ويٌصد بحق المسيل: هو حق تمرير الماء في عقار الغير. لسان العرب (3)

 (.183ص)محمد رواس قلعه جي ،معجم لغة الفقهاء ؛(11/623)
 (.53ص)حق الارتفاق هو: حقٌّ مقرّر على عقار  لمنفعة عقار آخر. معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي  (4)
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ر وما تضمنه المصوَّ  ،الموجه إلى أمانة عسير المتضمن التأكد من حقيقة ما ورد في الشكوى
 ،عدم تخطيطها فالأولى ،منها حسبما يدعون وإذا كان الموقع مسائل لأملاكهم وقريباً  ،الجوي

وأصدرت القرار محل الدعوى،  ،مرافق لأملاك المجاورين، إلا أن الأمانة ل تتجاوب ىوأن تبق
بالعيوب  صدر مشوباً  ه۱۸/۱/۱433وتاريخ  ۲۰64إلى أن قرار المدعى عليها رقم  منتهياً 

بوقف تنفيذه حتى يتم الفصل في القضية، والحكم  التي نص عليها نظام ديوان المظال، مطالباً 
للأملاك المجاورة. وبقيد هذه اللائحة قضية بالرقم الموضح في صدر  وإبقاء الموقع مرفقاً  ،هبِلغائ

وحددت يوم  ،أجرت ما هو لازم لنظرها ،...()وإحالتها إلى الدائرة الإدارية  ،هذا الحكم
لبدء المرافعة، وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعي  موعداً ه ۸/۳/1433الثلاثاء الموافق 

...( الممثل الدائم لدى المحكمة، وبسؤال الدائرة )(، كما حضر ممثل أمانة منطقة عسير ...)
بالطلب الوارد فيها  مكتفياً  ،الدعوى للوكيل عن دعوى موكليه؟ أجاب على نحو ما ورد بلائحة

ولا  ،بعد أن أوضح أن الموقع الذي قامت المدعى عليها بتخطيطه يقع شرق مزارع موكليه
ويفصل بينه وبينها شارع، إلا أن هذا الموقع عبارة عن مسائل تستفيد منها  ،يتداخل معها
إضافة إلى أن المخطط تم توزيعه بطريقة غير نظامية. وبطلب الإجابة من ممثل  ،مزارع موكليه

 ،المدعى عليها استمهل الدائرة، وقد طلبت منه الدائرة تقديم صورة من المخطط محل الدعوى
 ،حضر ممثل المدعى عليهاه 4/11/1433ماده. وبجلسة يوم الأحد الموافق مع بيان تاريخ اعت

( المشار فيه إلى وقف التصرف في المخطط محل 14559)وقدم صورة من الخطاب رقم 
أفاد ه ۲۲/۱۰/۱433وبجلسة الأحد الموافق (. 6/ع/355/1429)الدعوى المعتمد برقم 

ة بذلك، وعليه وأن بلدية الواديي هي المعنيّ  ،دييممثل المدعى عليها بأن موقع النزاع يقع في الوا
فقد خاطبت الدائرة بلدية الواديي للحضور في الدعوى. وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق 

وأفاد بأنه يحصر دعوى موكليه في تظلمهم من قرار  ،حضر وكيل المدعيه ۲۳/۱۱/۱433
حامل السجل  ،...()الواديي  ومن عدم منحهم فيه، كما حضر ممثل بلدية ،اعتماد المخطط

وقدم مذكرة ضمنها أنه قد صدر أمر صاحب السمو الملكي وزير الشؤون  ،...()المدني رقم 
بتوزيع المخطط المعتمد برقم ه ۱5/7/1433وتاريخ ( ۳۷۲۹5)البلدية والقروية رقم 

ام على أهالي قرية الشاعر المجاور لأملاكهم، ثَ صدر توجيه مدير ع (6/ع/355/1429)
باعتماد توزيع المخطط،  ه6/8/1433وتاريخ  ۲۹۷4۸الأراضي والقضايا بالأمانة برقم 
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خص بناء من قبل وصدرت ر   ،وبعدها تم اجتماع اللجنة في مقر البلدية لتثمي الأمتار الزائدة
البلدية للممنوحي بحسب الأنظمة، كما أضاف بأنه ورد خطاب رئيس مركز الواديي رقم 

 عن وجود ،...( ورفقاه)بشأن شكوى  ؛المتضمن تشكيل لجنةه 8/10/1433في ( ۲4۹۹)
للتأكد  ؛قبور في المخطط محل الدعوى، والتي رأت اختبار الأرض بعمل حفر في أماكن مختلفة

إلى أن دور البلدية يعتبر انتهى حسب الأنظمة والتعليمات،   من وجود قبور من عدمه، ومنتهياً 
الصادر للممنوحي ه ۲5/1/1433( وتاريخ 1)التخصيص رقم كما أرفق صورة من قرار لجنة 

طلبت الدائرة من وكيل ه 13/1/1434في المخطط محل الدعوى. وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق 
كون مطالبته السابقة لا تستقيم، فأجاب بأنه يحصر طلب   ؛المدعي حصر طلبات موكليه بدقة

المتضمن منح من ه ۲5/1/1433المحرر بتاريخ موكليه في الحكم بِلغاء قرار لجنة التخصيص 
ذكرت أسْاؤهم في ذلك القرار في المخطط محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها بمنح موكليه في 

تقدم وكيل المدعي بطلب إصدار ه 14/1/1433كونهم أحق ممن منحوا فيه. وبتاريخ   ؛ذلك
ومنع البلدية من إصدار تراخيص أمر قضائي عاجل بمنع الممنوحي من الاستمرار في البناء، 

حتى يتم الانتهاء والفصل في الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب أصدرت أمرها رقم 
ه( القاضي بِلزام بلدية الواديي بوقف تصرف الممنوحي في 1434لعام  ۱/  4/ إد//۱۰)

المقامة  وعدم إصدار أي تراخيص لهم حتى تنتهي القضية ،(6/ع/355/1429)المخطط رقم 
أحيل للدائرة طلب ه ۲/۲/۱434...( بحكم نهائي. وبتاريخ )بوكالة  ،...( وآخرين)من 

حضر ه 10/2/1434للتدخل في الدعوى. وبجلسة يوم الأحد الموافق ؛...( وآخرين)إدخال 
 ،...()حامل السجل رقم  ،...()كما حضر وكيل المدخلي في الدعوى   ،وكيل المدعي

أن الموقع محل الدعوى  :رفقة بملف الدعوى، وقدم مذكرة جاء فيهاوبموجب الوكالات الم
وذلك  ،وأنهم قاموا بِيقاف المقاول حال قيام البلدية بتسوير المقبرة ،ومساقي لأملاكهم ،مسائل

إلى الموقع  وبعد الحضور ،كلت لجنة من إمارة منطقة عسيرقبل عشر سنوات، كما أنه قد ش  
ومنحه لموكليه، وبعد  ،وتخطيط الجزء المتبقي ،ات لتسوير المقبرةانتهت اللجنة إلى وضع علام

المخطط، وتم  فيرفضت بلدية أحد رفيدة توزيع القطع  ۳55/1429اعتماد المخطط برقم 
ثَ وجه  ،والذي طلب الإفادة حول الموضوع ،التقدم إلى سْو وزير الشؤون البلدية والقروية

القطع طالما أنه تم اعتماد المخطط بناء على  بتسليمه ۲6/2/1432في  ۹۰۰۸بخطابه رقم 
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الصلح، وبعد مماطلة بلدية أحد رفيدة في تنفيذ تسليم القطع وجه أمي منطقة عسير بخطابه رقم 
بتنفيذ أمر الوزير، وقد قام رئيس بلدية أحد رفيدة بِحالة ه 30/8/1432وتاريخ:  ۳۹506

عون بالتظلم إلى إمارة منطقة عسير من أن الموقع جميع الأوراق إلى بلدية الواديي، وقد تقدم المد
وعندها وجه بسرعة تنفيذ أمر الوزير  ،وطلبت المعاملة من أمي منطقة عسير ،مسائل لأملاكهم

في توزيع القطع، كما تقدموا كذلك إلى سْو وزير الشؤون البلدية للمطالبة بتشكيل لجنة 
ف في المخطط، وقبل حضور اللجنة قام وقد وجه سْوه بِيقاف التصر  ،للوقوف على الموقع

وتم إيقافه  ،وهدم بعض الشواهد التي لها مئات السني ،والتوسع في المساقي ،...( بالتعدي)
، وبعد حضور اللجنة قامت بكتابة ه10/4/1433في  593بموجب محضر الشرطة رقم 

ون البلدية والقروية الأقوال والتعهدات على الجميع بقبول رأي اللجنة، ثَ صدر أمر وزير الشؤ 
باعتماد استكمال إجراءات تسليم 15/7/1433في  ۳۷۲56بناء على مرئيات اللجنة برقم 

...( ورفقاه بالتقدم للبلدية المختصة بطلب منحهم )القطع لمن سبق وأن خصصت لهم، وإفهام 
ظ في أقرب مخطط سكني، وبعد معاناة تم تسليمهم للفسوحات، وقد تقدم المدعون إلى محاف

 ،كما أنهم أفادوا بأنه توجد في الموقع مقابر  ،أحد رفيدة ومركز وشرطة الواديي بطلب إيقافهم
إلى أن الشرطة  اً يكونه في الوقت ذاته يطالبون بمنحهم في الموقع، منته  ؛منهم وهذا يعد تناقضاً 

المحكمة منهما على ما صدر من  استناداً  ؛والبلدية في مركز الواديي قاموا بِيقاف موكليه
الإدارية. وقد طلب ممثل المدعى عليها إمهاله إلى جلسه قادمة لتقديم ما لديه. وبجلسة يوم 

قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن الخلاف نشأ بي ه 15/3/1434الأحد الموافق 
 وصدر بموجبه خطاب وكيل إمارة ،...( بالواديي)على تسوير مقبرة  ،...()...( و )...( و )

أن المعارضي يشيرون إلى أن  متضمناً ه 24/3/1427وتاريخ:  ۱۷۱۷4منطقة عسير رقم 
ويطلبون إحالة  ،وأنها مساقي ومسايل مزارعهم ،المراد من تسوير المقبرة ضم أملاكهم إلى المقبرة

موضوعهم للشرع، وقضى خطاب وكيل الإمارة بتشكيل لجنة من رئيس هيئة الأمر بالمعروف 
 ،للوقوف على الطبيعة ،ورئيس بلدية أحد رفيدة ،ورئيس مركز الواديي ،نكروالنهي عن الم

دون إلحاق الضرر بالمعارضي، وانتهى الخلاف بالمحضر المعد بتاريخ  ،وتحديد ما تحتاجه المقبرة
وطالبوا بتخطيط الجزء المتبقي  ،ه المرفق، وقد تمسك المعارضون بنتائج الصلح22/4/1427

ذي يوالي الطريق المسفلت الفاصل بي أحرام المزارع والأرض المتنازع عليها مع وال ،بعد المقبرة
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ولو كان لهم حق ارتفاق لكانوا  ،في الدعوى اً فطر ...( ورفقاه ل يكونوا )البلدية، ثَ اتضح أن 
وليس لهم  ،من ضمن المعارضي على تسوير المقبرة؛ ولأن أملاكهم بعيدة عن المقبرة والمخطط

...( ورفقاهم في المطالبة حتى صدر توجيه سْو وزير )بها، واستمر المعارضون  حق ارتفاق
عد بناء على صلح وتسوية مع الشؤون البلدية والقروية المتضمن طالما أن ذلك المخطط أ  

والمبلغ للأمانة  ،فيكمل اللازم وفقا لما تم الاتفاق عليه ،وتعليمات المنح تنطبق بحقهم ،المذكورين
كما تم  ،ه26/2/1432 في ۹۰۰۸عام الإدارة العامة للمنح بالوزارة رقم  بخطاب مدير

 ،ووفق توجيه سْو الوزير ،استكمال الإجراءات حيال توزيع القطع على المعارضي وفق النظام
وبتوزيعها  ،والتي لا تتجاوز اثنتي عشرة قطعة ،صص لمن تنطبق عليه الشروط قطعة أرضوخ  

إلى الدفع بعدم الاختصاص  للشرع والنظام، منتهياً  حت له وفقاً نأصبحت العي تحت يد من م  
وإنما  ،في قرار إداري طعناً  الولائي للمحكمة الإدارية بنظر الدعوى؛ لأن دعوى المدعي ليست

من ( ۳۲)استنادا للمادة  ،وحيازة مواقع تقع خارج صكوكهم ،هي بمثابة المطالبة بحق الارتفاق
ا تخرج عن اختصاص الدائرة، وأن الطعن على القرار يكون في حال نظام المرافعات الشرعية مم

وذلك ينتفي في قرار  ،أو الانحراف بالسلطة ،أو عيب في السبب ،واللوائح ،مخالفته للأنظمة
إلى المطالبة بالحكم بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، مرفقا  المدعى عليها، منتهياً 

والخطابات الصادرة على الموقع محل الدعوى. وبجلسة  ،جانومحاضر الل ،بمذكرته صورة جوية
أن الخلاف الذي  :قدم وكيل المدعي مذكرة رد جاء فيها ه14/4/1434يوم الأحد الموافق 

وهي بعيدة عن مواقع المدعي، أما التسوير فكان على مقبرة  ،...( بالواديي)نشأ على مقبرة 
كما أن هذه التسوية وقعت مع غير أصحاب أهل   قرية آل السر المجاورة لأملاك المدعي،

على حقوق الغير، وأن ما نفاه ممثل  فيعتبر ما قامت به البلدية والمدخلي تعدياً  ،الارتفاق
الأمانة من أن يكون لموكليه حق ارتفاق وأن أملاكهم بعيدة عن موقع المخطط والمقبرة والشواهد 

وتاريخ:  ۲6رتفاق كما هو مثبت في الصك رقم وتؤكد أن لهم حق الا ،على الطبيعة تنفي ذلك
كما أن الطريق المسفلت قد تم إحداثه في أحرام المزارع ليخدم الساكني في  ،ه12/1/1405

من أجل ألا يحد من سيول الأمطار، وأما مطالبة  ؛بشرط ألا يرصف ،الطرف الآخر من القرية
ب ممثل الأمانة يعارض ما جاء في فجوا ،المعارضي في تخطيط الأرض على أنها أرض حكومية

وأن  ،مساقي ومسائل لأملاكهم والذي يدعي فيه المدخلون أنها ،هذا المحضر الخاص بالتسوية
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( وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، كما أن توزيع القطع جاء 40×40)حدود المقبرة لا يتعدى 
في جميع أمانات مناطق المملكة، لصريح النظام والتعليمات والإجراءات المتعارف عليها  مخالفاً 

 ،والثابت أن توزيع القطع تم عن طريق التعيي ،حيث أوجب النظام التوزيع بالقرعة العلنية
وذلك  ،ول تتأكد من وجود قبور في الموقع ،أن البلدية ل تتريث والتخصيص المباشر، مضيفاً 

لتقدير والتثمي، بل إنها وكذلك محضر لجنة ا ،وفق خطاب وكيل إمارة منطقة عسير المساعد
قامت بمنحهم تراخيص بناء على الموقع وذلك يعد خطأ من قبلها، كما أن موكليه قد تقدموا 

 2558-69-۱ والتي منها الخطاب الصادر من رئيس مركز الواديي برقم ،بعدة شكاوي
من  والموجه إلى شرطة الواديي المتضمن الشكوى ،المرفق صورته()ه 1/11/1428وتاريخ: 

والمحال إلى لجنة التعديات ببلدية الواديي، وأن  ،...( ورفقاه على مسائل ومحارم مزارعهم)تعدي 
لكون مطالبة المدخلي  مع المعارضي على التسوير عائدٌ  ما يتعلق بأن موكليه ل يتدخلوا سابقاً 

 ،ولا يخصهم ،هوهو موقع لا يهم موكلي ،وتوزيع ما تبقى من أراضي ،...()كانت بتسوير مقبرة 
وعدم معرفة البلدية بالموقع بالتحديد على  ،ول يكونوا يعلمون بالتضليل الحاصل لجهة الإدارة

وتدور إجراءاتها  ،علنةالطبيعة، وأما التسوية وما بعدها وما قلبها فهي أصبحت تتم بطرق غير م  
عوی منع التعرض للحيازة إلى أن د اً يبي البلدية وبي الأطراف المدخلي في هذه القضية، منته

والتي بنيت على القرار  ،التي دفع بها مثل المدعى عليها بعيدة كل البعد عن دعوى موكليه
الصادر من الجهة الإدارية في بلدية الواديي، وأما إجابة وكيل المدخلي فهي سرد للإجراءات 

لمخالفته للأنظمة ؛ ن فيهبِلغاء قرار التخصيص المطعو  التي تمت بينهم وبي البلدية، مطالباً 
لموكليه. وقد توالت عدة  واللوائح، وإلزام المدعى عليها بِصدار قرار بتخصيص أراضي المخطط

في مضمونها عما سبق  والتي ل تختلف ،جلسات تبادل فيها أطراف الدعوى عددا من المذكرات
عوى، كما سألته تقديمه، وقد نفى وكيل المدخلي فيها صحة ما ذكر وكيل المدعي في الد
بأن تلك المواقع  :الدائرة هل صدر لموكليه صكوك شرعية على الموقع محل الدعوى؟ فأجاب

فإذا تم البناء  ،على تلك القطع لإنشاء مبان   ؛واستحصلوا على رخص بناء ،صصت لهمخ  
ريخ لإفراغ تلك القطع لأملاكهم. وقد ورد للدائرة بتا ؛ال الأوراق إلى كتابة العدلعندها تح  

مت بملف أوراق المعاملة العائدة لأطراف الدعوى من إمارة منطقة عسير وض   ه29/5/1434
ه 19/7/1434الموافق القضية، كما طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها بجلسة يوم الأحد 
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وموقع  ،وأملاك المدخلي ،يوضح عليه أملاك المدعي ،إحضار مخطط للموقع محل الدعوى
كما طلبت الدائرة من وكيل   ،قع الذي جرى الصلح عليه بي البلدية والممنوحيوالمو  ،المقابر

قدم ه 8/9/1434 المدخلي إحضار صورة من صكوك الملكية لمزارع موكليه. وبجلسة الثلاثاء
وطلب إعلان حجة استحکام  ،...()وكيل المدخلي صورة من صك ملكية أحد موكليه 

وقد توالت جلسات عدة ل يحضر فيها ممثل  ،محل النزاع ...(، وكذلك صورة جوية للموقع)ـل
بمذكراته من كون  لب منه، كما أكد وكيل المدخلي على ما دفع به سابقاً المدعى عليها ما ط  

إلى  المدعي يطالبون بعدم التعرض للحيازة والتي تخرج عن اختصاص ديوان المظال، منتهياً 
غاء قرار الإيقاف الصادر عن الدائرة. وبجلسة يوم الثلاثاء وإل ،المطالبة برفع الضرر عنه وموكليه

سخ منه للموقع محل الدعوى، وبتسليم ن   قدم ممثل المدعى عليها مخططاً ه 1/6/1435الموافق 
لطرفي الدعوى قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما قرر ممثل المدعى عليها مثل ذلك، وبناء عليه 

 ".لإصدار حكمها هذا تمهيداً  ؛والتأمل ،داولةللم ؛قررت الدائرة رفع الجلسة
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
ولما كان المدعون يطعنون في قرار المدعى عليها الصادر "وأما عن موضوع الدعوى: 

و  ،...( وأبنائه)والقاضي بمنح كل من ه 25/1/1433( وتاريخ 1)من لجنة التخصيص رقم 
كون الموقع من المسائل   (؛6/ع/355/1429)في المخطط رقم  ،أبنائه...( و )و  ،...( وأبنائه)

ولما كان أي قرار يصدر من جهة الإدارة يستلزم لصحته وقبوله قيام  .التي تنتفع أملاكهم منها
من عيوب المشروعية من حيث  خالياً  ،ذلك القرار على سند وجيه من الشرع والنظام

أو إساءة استعمال  ،أو الخطأ في تطبيقها ،لوائحومخالفة النظم وال ،والشكل ،الاختصاص
بأحد عيوب  من هذه العيوب، كان القرار معيباً  السلطة، فإذا شاب القرار الإداري عيباً 

وما دار  ،المشروعية خليقا بالإلغاء، وبعد إمعان النظر من الدائرة في أوراق القضية ومستنداتها
...( قد ) ـوالعائد ل ،ه۱۲/۱/۱405ريخ وتا ۲۹بي أطراف الدعوى تبي أن الصك رقم 

والتي تحد بعضها من جهتها الشرقية،  ،بالنفع على أملاكه تضمن ذكر المسائل التي تعود
..( و )وهم  ،وكذلك المسائل التي تعود بالنفع على أملاك المجاورين له الممنوحي في المخطط

 ،لمزارع المجاورة للمدعي والمدخليوكذلك المسائل التي تعود بالنفع لغيرهم من أصحاب ا ،..()
كما أنه ومن خلال الصور الجوية التي   ،(المرفق بملف القضية)وذلك بحسب ما دون في الصك 

تبي أن الموقع محل  ،وكذلك المخطط المقدم من ممثل المدعى عليها ،قدمها أطراف الدعوى
هته الغربية سواء الممنوحون أو التخطيط هو من الحقوق المشتركة لجميع المزارع التي تحده من ج

كما أنه ومن المعلوم أن على   ،والذي تتعلق به منافع أملاكهم في مسائلها ،في الدعوى المدعون
كما قرره الفقهاء في   ،جهات الإدارة مراعاة حق الاختصاص بالارتفاق عند إصدار قراراتها

طرح إقامته، وملقى ترابه؛ فإنه كل ما تعلق بمصالح العامر: من طرقه، ومسيل مائه، وم" قولهم:
(، كما (1)المقدسي لابن قدامةالشرح الكبير ) "....لا يجوز إحياؤها بغير خلاف في المذهب

                                                           

رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي، المشهور بلقب ابن الشيخ أبي عمر، تفقه على عمه عبد الهو  (1)
بعده في عشر مجلدات، واستمد فيه من "المغني" لعمه، ولي موفق الدين، وعرض عليه كتابه: "المقنع"، ثَ شرحه 

(، من كتبه: "شرح  682)القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة، وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، توفي سنة: 
الذيل على طبقات  ؛وما بعدها( 1/375)كتاب المقنع" لعمه الشيخ موفق الدين. انظر: معجم الشيوخ الكبير، 

 وما بعدها(. 2/107)المقصد الأرشد، لابن مفلح  ؛وما بعدها( 4/172)بلة، ابن رجب الحنا
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 ، والتي تعني بأنه من ملك عيناً "من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته": عبر الفقهاء بقولهم
راته، ولا يعني بالملك الوارد فإنه يملك ما كان من ضرو  ،من التصرفات أو تصرفاً  ،من الأعيان

لا ملك الذات،  ،لتعلق المصلحة به ،أو ما يسمي بملك التبعية ،ملك العي وإنما ملك الانتفاع
 ، حيث لا ضرر على المدعي من(1)"رضرالا ضرر ولا "- صلى الله عليه وسلم-وعملا بقوله 

بحرمانهم أيضا. كما أن الأمر حرمانهم من الانتفاع بمسائل مزارعهم، ولا ضرار على الممنوحي 
نص على عدم تخطيط أي أرض بغية  ۳۰/۱۲/۱400( في 4/  ۲۹۱۷۲)السامي رقم 

 ۱۳۲۳توزيعها إذا كانت مشغولة بحقوق فردية أو جماعية، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 
 لا يجوز التصرف في حق الاختصاص: "أشار في فقرته الثانية إلى أنهه 15/11/1392وتاريخ 

. كما أنه وباطلاع الدائرة على "عليأو يقلله  ،يحرم الملك من ماء المسيل بالارتفاق تصرفاً 
 ،تصرف المدعى عليها في تخصيص قطع المخطط وجدت أن تخصيصها كان بدون قرعة علنية

طالما أن أصحاب القطع قد " ه۲5/1/1433وذلك بحسب ما هو مدون في المحضر المؤرخ في 
، ولما كانت تعليمات منح البلدية قد "فيكمل اللازم بدون إعلان أو قرعة اتفقوا على التوزيع

 ،نصت في فقرتها التاسعة عشرة على التأكيد على لجنة تنفيذ المنح بالالتزام بِجراء القرعة العلنية
إلى غير ذلك من التعليمات التي تؤكد إجراء القرعة، ولا يغير من ذلك ما دفعت به المدعى 

الممنوحي(؛ كون الموقع كما بينا من الحقوق المشتركة )جرى الصلح مع المعارضي  عليها من أنه
في المنفعة بي الجميع، ولا يغير أيضا ما دفع به المدخلون والمدعى عليها في الدعوى من أن 
المدعي ل يكونوا من ضمن المعارضي وقت قيام المدعى عليها بتسوير المقبرة وعمل الصلح؛ 

يجب على المدعى عليها حال تخطيطها للموقع وتخصيص القطع التأكد من محل وذلك لأنه 
التخطيط وهل هو متعلق بحقوق فردية أو جماعية، كما أن خطاب رئيس مركز الواديي المؤرخ 

يثبت تظلمهم من التعدي على مسائل مزارعهم، وبسرد واستشهاد الدائرة ه ۱/۱۱/۱428في 
 ،وعدم الاعتداء عليها ، تدل دلالة واضحة على حرمة المسائلللنصوص الفقيهة والنظامية والتي

فمن باب أولى عدم حرمان المستفيدين منها سواء الممنوحون أو المدعون، ولا يعني بذلك أن 
والتي خالفتها  ،اً فسالوإنما تملك المنفعة كما بيناها  ،الدائرة تثبت حق التملك لهم بالذات

                                                           

 من هذا البحث. (469)صسبق تخريجه في الصفحة رقم  (1)
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في إعطاء البعض وحرمان الآخرين منها، وكان الأولى بالمدعى المدعى عليها في قرار التخصيص 
عليها أن تقوم بقرعة علنية يشترك فيها من ثبت له حق الانتفاع بالمسيلة بعد انطباق الشروط 

 مطالبة إن حيث من عليها لمدعىا النظامية للمنح في حقهم. ولا يغير في الدعوى ما دفعت به
 اختصاصه في يعود الذي الارتفاق بحق لمطالبتهم لمظالا ديوان اختصاص عن تخرج المدعي

 في تمثل الإدارية الجهة من صادر إداري قرار في يطعنون المدعي لأن وذلك العامة؛ للمحاكم
 العي كون من به دفعت ما أن كما ،لأملاكهم المجاورة المسائل في المنفعة حق من حرمانهم

 وبعد الممنوحي كون صحيح؛ غير فيها ملك أي ةللبلدي يعد ول الممنوحي يد تحت أصبحت
 الجهة من صكوك عليها ويصدر تفرغ ل لهم المخصصة القطع أن بينوا لهم الدائرة سؤال

 جاء قد بالتخصيص الصادر عليها المدعى قرار كان ولما ،تقدم ما على وتأسيساً . المختصة
 المعتبرة الشرعية الصكوك وكذلك ،والأعراف ،والأنظمة ،النصوص من إيضاحه سبق لما مخالفاً 

 بل التعليمات، وكافة ،واللوائح ،للأنظمة لمخالفته ؛محله في معيب القرار فإن احتوته، فيما
 بالاعتماد الصادر فالقرار ثَ ومن والأوامر، التعليمات تجاوز وتعمد ،الفساد شبهة ويحمل
 قطع تخصيص في عليها عىالمد وعلى. الدائرة إليه تنتهي ما وهو للإلغاء؛ مستحق ،معيب

 في المنح شروط تطبيق بعد المسائل تلك من الانتفاع حق لهم يثبت من بِدراج تقوم أن المخطط
 من عليه بني ما كل يلغى فإنه التخصيص قرار وبِلغاء للجميع. علنية قرعة وعمل ،حقهم

 . وغيرها ،تراخيص
: وتاريخ( 1) رقم التخصيص قرار بإلغاء: الدائرة حكمت لذلك

الصادر عن بلدية مركز الواديين على المخطط رقم  ،ه25/1/1433
 وما بني عليه؛ لما هو موضح  بالسباب". ،(6/ع/355/1429)
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 دة على الواقعة ف الحكم القضائيدراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

 التخصيص لجنة قرار إلغاء الحكم بطلبه الإدارية مةالمحك إلى المدعي وكيل تقدم أولا :
 لغير الأراضي منح والمتضمن ،الواديي بلدية عن الصادر هـ25/1/1433: وتاريخ( 1) رقم

 (.6/ع/355/1429) رقم المخطط على مستحقها
 وزير من قرار صدور على بناءً  ،موقفها بسلامة الدائرة أمام عليها المدعى دفعت ثانيا :

 المخطط توزيع المتضمن ،هـ15/7/1433: وتاريخ( 37265) رقم والقروية البلدية الشؤون
 الأراضي عام مدير توجيه صدر ثَ ،الشاعر قرية أهالي على( 6/ع/355/1429) برقم المعتمد

 للممنوحي البلدية قبل من بناء ر خص بعدها وصدرت ،المخطط توزيع باعتماد والقضايا
 أدائه يلزمها دور من عليها بما قامت بأنها القول إلى عليها المدعى وانتهت ،الأنظمة حسب

 .والتعليمات الأنظمة وفق
موضحاً أن المخطط الذي قامت المدعى  ،: وكيل المدعي أكّد على طلب موكليهثالثا  

عليها بتوزيعه على بعض الأسْاء أن موكليه هم أولى بالمنح منهم؛ لأن لموكليه حق الارتفاق في 
كما أضاف بأن المخطط تم   ،وت عتبر مسايل لأملاكهم ،منوح؛ كونها تقع شرق مزارعهمالموقع الم

وإلزام المدعى عليها  ،وعليه أكّد على طلبه إلغاء قرار التخصيص ،توزيعه بطريقة غير نظامية
 كونهم أحقّ بالمنح فيه ممن م نح.  ؛–محل الدعوى–منح موكليه في المخطط 

تبيّ لها أن  ،من اختصاص المدعي بحق الارتفاق المدعى به الدائرة وبعد تحققهارابعا : 
وأن المدعى عليها منعت المدعي من  ،ومشتركٌ بي المدعي والممنوحي ،حق الارتفاق ثابتٌ 

ورأت أن هذا الحق هو من لوازم ملكيّة  ،ويعود على أملاكهم بالنفع ،حقّ ارتفاق  ثبت لهم
 ،وأنها ل تجرِ ما يلزمها نظاماً حيال ذلك ،ممن م نعوليس من م نح أولى  ،المدعي للأرض

وقضت بناءً على  ،من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته()فاستندت على القاعدة الفقهية 
ومن  ،وإدراج أسْاء المدعي ضمن الأسْاء الذين لهم حق بالمسيل ،ذلك بِلغاء قرار التخصيص

 ثَّ قسمة الموقع بي مستحقيه حسب القرعة.
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
ودراسة تنزيل القاعدة على  ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته( في ): أنّ الدائرة استندت على القاعدة الفقهية الواقعة
وفق ما تّم بيانه في الفقرة الرابعة من  ،سيل للمدعيبناء حكمها؛ تأسيساً على ثبوت حق الم

فإنهّ من الجدير القول بأنّ القاعدة الفقهية  ،ولبيان صحة ذلك من عدمه ،المطلب الثالث
المذكورة أعلاه يلزم للعمل بها: أن يكون ما ي راد تطبيق القاعدة عليه من ضرورات ما م لك 

 .(1)حقيقة لا توهّماً 
يتبيّ أن المدعي يملكون  ،وما صدر عليها من حكم ،عة القضائيةوبالنظر إلى الواق

ولكن  ،وهذا ل يكن محل خلاف بي أطراف الدعوى ،أرضهم التي يدعّون حقّ المسيل لأجلها
هل يلزم من ملكي ة المدعين لرضهم أن يثبت لهم حق المسيل؟ وهل ي عد حق المسيل 

 ضرورة من ضرورات ملكية الرض الزراعية؟
فإنه يملك ما يلزم  ،أو تصرفّاً  ،فإنهّ قد سبق البيان بأنّ من ملك عيناً  :جواباً عن ذلكو 

بل ذكر بعض من شرح  ،(2)أو الع رفي ،سواءٌ كان ذلك باللزوم العقلي ،ويترتب على هذه الملكية
 ،(3)مل ك ما هو من ضروراته ،القاعدة أن من ملك شيئاً أعمّ من كونه مل ك عي أو تصرف

 ،؛ لكونه تابعاً لهالها ثبوت حق المسيل ملكية الأرض الزراعيةتقرّر ذلك: فإنه يترتب على  فإذا
بل قد منع الفقهاء إحياء ما يتعلق بمصالح الملكيّة؛ لأنه في حكم  ،وتتعلّق مصالح الملكيّة به

 ه،بمصالح وتعلق العامر، من قرب قال صاحب المغني: "وما ،مسيل الماء :ومن ذلك ،(4)المملوك
 في خلاف بغير إحياؤه، يجوز فلا وآلاته، ترابه وملقى قمامته، ومطرح مائه، ومسيل طرقه، من

وقال صاحب كشاف  ،(6)"ثَ قال "ولا نعلم أيضاً خلافاً بي أهل العلم ،(5)..."المذهب

                                                           

 (.516ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  (1)
 ( من هذا البحث.620ص)انظر  (2)
 (.261ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (3)
 (.4/178)كشاف القناع، للبهوي    ؛(8/149)انظر: المغني، لابن قدامة  (4)
 (.8/149)لابن قدامة ، المغني (5)
 (8/149) قدامة لابن المغني، (6)
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لك ولا القناع: "  عومجتم ،وفنائه ،كطرقه بمصالحه؛ وتعلق ،العامر من ع رفاً  قرب ما بِحياء   يم 
فأ عطي  ،لأن ذلك من مصالح الملك ؛ترابه... وملتقى قمامته، ومطرح مياهه، ومسيل ،ناديه

وتعلق  ،بل ذكر بعض الفقهاء أنه لا يجوز للإمام إقطاع ما قرب من العامر ،(1)"حكمه
 . (2)بمصالحه؛ لأنه في حكم المملوك لأهل العامر

و تتعلق  ،الأرض الزراعيةمن لوازم ولا شكّ بعد إيراد نصوص الفقهاء أن مسيل المياه 
بل  ،ولا أدلّ على ذلك من منع إحياء مسيل المياه واعتبارها في حكم المملوك ،به مصالحها

ذهب الفقهاء إلى ما هو أعظم من ذلك وهو القول بأنه إذا كان لجار  حق المسيل على ملك 
ن مسيل الماء من المصالح وهذا دليلٌ على أ ،(3)فليس ل أن يمنع جاره من هذا الحق ،جاره

من حيث  ؛والقول بخلاف ذلك فيه ضررٌ على المالك ،والمنافع التي ترتبط بالملكية ارتباطاً وثيقاً 
وقد اتفق الفقهاء على أنّ مرافق  ،ولا تنتفع بها أرضه الزراعية ،عدم تصريف المياه التي لديه

 ،(4)المسيل :حقوقٌ مقرّرة على محالّها ومنهاوأنها  ،بمعنى أنه لا بدّ منها ،وحقوق العقار تابعةٌ له
ل يبطل هذا الحق بتغيّر حال هذا  بل ذكر بعض الفقهاء أن حق المسيل إذا ثبت على عقار  

وهذا ما تقرّر واقعاً في هذه الدعوى؛ حيث إن الدائرة ثبت  ،(5)العقار؛ لأنه حقٌّ ملازمٌ للعي
فعدم إدراج أسْاء المدعي  ،بي من تم منحهملديها أن حق الارتفاق مشتركٌ بي المدعي و 

 ،وليس من م نح أولى ممن م نع ،هو منعٌ لهم من حق قد ثبت –محل الدعوى - ضمن المخطط
هم مع تساويهم في حق المسيل توبالتالي فإن المدعى عليها فرقت بي المدعي وبي من منح

فكان ما  ،بي المستحقي لتزاحمهم ول تجر ما يلزم لذلك نظاماً من إجراء القرعة ،لأملاكهم
 ،القضاء بِلغاء قرار التخصيصعنه أثره فيما انتهت له من ونتج  ،استندت عليه الدائرة صواباً 

 ؛وإعادة القسمة بي المستحقي بطريق القرعة ،وإدراج أسْاء المدعي ضمن المستحقي للمنح
  لتزاحم الحقوق.

                                                           

 (.4/178)كشاف القناع، للبهوي    (1)
 (.4/178) للبهوي  القناع، كشاف (2)
 (.16/224)الموسوعة الفقهية الكويتية،  (3)
 (.37/300) هية الكويتيةالموسوعة الفق (4)
 (.73ص)انظر: أحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف  (5)
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 شيئا  قبل أوانه ع وقب بحرمانه من استعجل :المبحث الحادي عشر قاعدة

 :مطلبانوفيها    
 الول: شرح القاعدة. المطلب •    
 القاعدة على الحكم القضائي.تطبيق الثاني: أثر  المطلب •    
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 شرح القاعدة الأول: المطلب

 :فروعوفيه ثلاثة 
 الول: معنى القاعدة. الفرع      
 وألفاظها. ،لقاعدةالثاني: أدلة ا الفرع     
 الثالث: فروع القاعدة. الفرع     
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 معنى القاعدة الول: الفرع
 الحديث عن معنى القاعدة سيكون على النحو التالي:

 شرح ألفاظ القاعدة :المسألة الولى

 معنى استعجل الشيء:  الولى:
في والعجلة  ،(1)واستحثه على ذلك ،طلب سرعة حصولهاستعجل الشيء أي: 

 .(2)والسرعة في حصوله ،هو السبق إليه :الشيء
 المقصود بالوان:  الثاني:

وحلول  ،وأوان الشيء هو: وقت حصوله الطبيعي ،الحي والزمان قلّ أو كثرالوان: 
  .(3)سببه العام

 المقصود بالحرمان: الثالث:
  .(4)المنع من الحصول على الشيءالحرمان هو: 

 
 . الجمالي للقاعدةالمعنى :المسألة الثانية

 ،أي قبل حصول أسبابها ،من تعجّل حصول الأشياء قبل أوانها : أنَّ مفاد هذه القاعدة
وفي هذا  ،وفوائد ،فإنه ي عاقب على تصرفه هذا بالحرمان مما يترتب على الأسباب من استحقاق

 .(5)وعملٌ بالسياسة الشرعية ،سدّ للذرائع
  

                                                           

 (.533ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  (1)
 (.149ص)انظر: المصباح المنير، للفيومي  (2)
 ؛(533ص)الباحسي المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب  ؛(471ص)انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (3)

 (. 359ص)القواعد الكلية، محمد شبير 
 (.533ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  (4)
 (.533ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  (5)
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 ألفاظهاو  ،أدلة القاعدة الثاني: الفرع
 سيكون على النحو التالي: الفرعالحديث عن هذا 

 أدلة القاعدة. :المسألة الولى
رِ إِذ  ي ـع د ون  في السَّب تِ ﴿ قال الله تعالى: -1 أ له  م  ع نِ ال ق ر ي ةِ الَّتِي ك ان ت  ح اضِر ة  ال ب ح  و اس 

ان وا إِذ  تأ  تيِهِم  حِيت ان ـه م  ي ـو م  س ب تِهِم  ش رَّ  لِك  ن ـبـ ل وه م بم ا ك  بِت ون  ۙ لا  تأ  تيِهِم  ۚ ك ذ ى عًا و ي ـو م  لا  ي س 
 . (1)﴾ي ـف س ق ون  

ت م   و ل ق د  ﴿ قال الله تعالى: -2 و ا الَّذِين   ع لِم   قِر د ةً  ك ون وا له  م   فـ ق ل ن ا السَّب تِ  في  مِنك م   اع ت د 
 .(2)﴾خ اسِئِي  

وضعوا  ،: أنّ الله تعالى لما حرّم على اليهود الصيد يوم السبتوجه الدلالة من الآيتين
وجازاهم بنقيض قصدهم بأن  ،فسمى الله هذا العمل اعتداءً  ،الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد

 .(3)عاقبهم
رهِِم  و ه م  أ ل وفٌ ح ذ ر  ال م   قال الله تعالى: -3 و تِ ف ـق ال  ﴿أ ل   ت ـر  إِلى  الَّذِين  خ ر ج وا مِن دِيا 

ك ر   ث ـر  النَّاسِ لا  ي ش  ي اه م  ۚ إِنَّ اللَّ  ل ذ و ف ض ل  ع ل ى النَّاسِ و ل ىكِنَّ أ ك   .(4)﴾ون  له  م  اللَّ  م وت وا ثَ َّ أ ح 
أنّ فيها دليلٌ على المعاملة بنقيض المقصود؛ فإن هؤلاء قصدوا وجه الدلالة من الآية: 

وأرسل إليهم الموت سريعاً في آن   ،عاقبهم الله تعالى بنقيض قصدهمف ،والفرار من الموت ،الحياة
 .(5)واحد

 .(6)ير في الدنيا ل يلبسه في الآخرة"من لبس الحر قال صلى الله عليه وسلم: " -4
                                                           

 (.163)سورة الأعراف، الآية رقم  (1)
 (.65)سورة البقرة، الآية رقم  (2)
 (.1/415)ا في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاته (3)
 (.243)سورة البقرة، الآية رقم  (4)
(. بحث منشورٌ في مجلة 313ص)من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه( د. ناصر بن محمد الغامدي، )قاعدة  (5)

 هـ.1424عام (، شوال 28)(، ع 16)جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، الحديث رقم  (6)

ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على  ؛(7/150)(، 5833)
 (.3/1646)(، 2074)الرجال والنساء...، الحديث رقم 
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حرّم  ،يلبسهمن لبس الذهب من أمتي فمات وهو : "قال صلى الله عليه وسلم -5
 .(1)الحديث الله عليه ذهب الجنة"

 ل يتب منها ح رمِها في ثَ ،من شرب الخمر في الدنيا: "صلى الله عليه وسلم قال -6
  .(2)الآخرة"

أنّ من استعجل على هذه الأمور في الدنيا  الثلاث: ووجه الدلالة من الحاديث
رمِه ح   ،عجل ما أ مر بتأخيره وو عد بهلأنه ما است ،ح رمِها يوم القيامة؛ معاملةً له بنقيض قصده

 .(3)اتهعند ميق
 .(4)"لمحلَّل لهوا للعن الله المحلِّ "قال صلى الله عليه وسلم:  -7

 الحرام، تحليل على فاحتال التحليل، النكاح بقصد نوى : أنهووجه الدلالة من الحديث
 .(5)له لالمحلَّ  ومثله ،-صلى الله عليه وسلم - الله رسول من اللعنة استحق ولذلك

لذا فإن كثيراً  ،وسد الذرائع ،ا وثيقة الصلة بمسائل الحيلوأدلة هذه القاعدة كثيرة؛ لأنه
ولزوم سد الذرائع الموصلة إلى الفساد تدل على هذه  ،من الأدلة التي تدل على إبطال الحيل

 وأكتفي بما ذكرت من أدلة. ،(6)القاعدة
                                                           

 بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، الحديث عبد اللهأخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند  (1)
 (.222ص)(، وصححه إسناده الألباني. آداب الزفاف 11/116)(، 6556)رقم 

في  ومسلم ؛(7/104)(، 5575)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، أول الكتاب، الحديث رقم  (2)
 (.3/587)(، 2003)باب بيان أكل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، الحديث رقم  ،صحيحه، كتاب الأشربة

 مجلة في منشورٌ  بحث(. 317ص)، الغامدي محمد بن ناصر. د( بحرمانه عوقب أوانه قبل الشيء استعجل من) قاعدة (3)
 .هـ1424 عام شوال(، 28) ع(، 16) ج، وآدابها العربية واللغة الشريعة لعلوم القرى أم جامعة

والترمذي في  ؛(2/227)(، 2076)أخرجه أبو داوود في السنن، كتاب النكاح، باب في التحليل، الحديث رقم  (4)
(، وقال عنه: "هذا 2/413)(، 1120)الجامع، أبواب النكاح، باب ما جاء في المحلّ والمحلل له، الحديث رقم 

عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث 
(: "هذا حديث 2/217)الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". قال الحاكم في المستدرك 

 صحيح الإسناد ول يخرّجاه".
 (.1/415)القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي  (5)
 مجلة في منشورٌ  بحث(. 312ص)، الغامدي محمد بن ناصر. د( بحرمانه عوقب أوانه قبل الشيء استعجل من) قاعدة (6)

 .هـ1424 عام شوال(، 28) ع(، 16) ج، وآدابها العربية واللغة الشريعة لعلوم القرى أم جامعة
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 ألفاظ القاعدة. الفرع الثاني:
 .(1)""من استعجل شيئاً قبل أونه ع وقب بحرمانه -1
 .(2)""من استعجل الشيء قبل أوانه ع ورض بنقيض المقصود -2
 .(3)"بحرمانه ع وقب محرم وجه   على وقته قبل له أ بيح ما أو ،حقّه تعجّل "من -3

 .(4)وتختلف هذه القاعدة عن القاعدة الأصلية بتقييدها الاستعجال بأنه على وجه  محرّم
. (5)"بحرمانه ع وقب ثبوته في المصلحة تكن ول ،أوانه قبل شيئاً  استعجل "من -4

 وتختلف هذه القاعدة عن القاعدة الأصلية بتقييدها الاستعجال بعدم المصلحة في ثبوته.
ازى بردّه -5  .(6)""من استعجل ما أخّره الشرع يج 

 وتتحد في معناها المقصود من القاعدة. ،وبقية صيغ القواعد المذكورة ألفاظها متقاربة
 

 وع القاعدةفر  الثالث: الفرع
 .(7)سواء كان متهماً أو غير متهم ،القاتل لموروثه لا يرثه-1
 .(8)تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته-2
 .(9)من تزوج امرأة في عدتها ح ر مت عليه على التأبيد-3
الموصي قتلًا يوجب القصاص أو  له الموصى فقتل ،بمال لآخر شخصٌ  أوصى لو-4

 .(1)المال الموصى بهفي حرم من  ،الكفارة
                                                           

الأشباه والنظائر، لابن نُيم  ؛(152ص)سيوطي الأشباه والنظائر، لل ؛(2/297)المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي  (1)
 (.1/28)(؛ مجلة الأحكام العدلية، 132ص)

 (.4/497)تحفة الحبيب على شرح الخطيب، للبجيرمي  (2)
 (. 2/402)القواعد، لابن رجب  (3)
 (.534ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  (4)
 (.1/99)درر الحكام، علي حيدر  (5)
 (.1/99) حيدر علي الحكام، درر (6)
 (.2/402)القواعد، لابن رجب  (7)
 (.1/99) حيدر علي الحكام، درر (8)
 (.1/99) حيدر علي الحكام، درر (9)
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 بغير توبتها بعد تتزوج أن لها فليس ردتها، بسبب الزوجة قبل من الفرقة جاءت لو-5
بر زوجها،   (2)عليها عملها لرد وذلك يسير؛ بمهر زوجها على العقد تجديد على وتج 

                                                                                                                                                                          

 (.1/99)درر الحكام، علي حيدر  (1)
 (.471ص)شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (2)
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 أثر القاعدة على الحكم القضائي الثاني: المطلب  

 :فروعوفيه أربعة   
 ول: عرض الواقعة القضائية.ال الفرع    
 الثاني: عرض الحكم القضائي. الفرع    
 الثالث: دراسة تنزيل القاعدة على الواقعة ف الحكم القضائي. الفرع   
 الرابع: مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي. الفرع   
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 عرض الواقعة القضائية الول: الفرع
 ،..( بعريضة دعوى.) قدم للديوان المدعيت" ف أنه  (1)تتلخص وقائع هذه الدعوى

يدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وبِحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على ق  
 ،اليوم حضر المدعي المشار إليه سابقاً  بمحضر الضبط، فبجلسة هذا النحو المبي تفصيلاً 

والمثبت في الضبط  ،..(.) ..( و.) لمدعى عليهاوالمثبت في الضبط هويته، كما حضر ممثلا ا
هويتهما وصفتهما، وفي تلك الجلسة أوضح المدعي دعواه بأنه يتظلم من احتساب المدعى 

مغايرة للسنوات التي قبلها، وأضاف  ،م بطريقة غير نظامية2005م و۲۰۰4عليها زكاة عامي 
فصدر قرار اللجنة بمطالبته بدفع تلك  أنه تظلم من ذلك أمام اللجنة الابتدائية في محافظة جدة،

ب بها من قبل المدعى عليها كزكاة، فتقدم لمدير عام مصلحة الزكاة والدخل المبالغ المطال  
رد سوى من مدير فرع المصلحة بالمدينة بالتأكيد على دفع ذلك  أيّ  بالرياض بتظلم، ول يتلقّ 

ثلة أمام الديوان، وانتهى إلى طلب إلزام ا ل يجد نتيجة لصالحه تقدم بدعواه الماالمبلغ، فلمّ 
أو  ،کسوابقهما من الأعوام الماضية  م2005م و۲۰۰4المدعى عليها باحتساب زكام عامي 

وأنه يطعن في قرار اللجنة الابتدائية بخصوص ذلك، فأجاب ممثلا المدعى  ،احتسابها عشوائياً 
عليمات بخصوص تظلمه من القرار حيث إن المدعي ل يتبع الأنظمة والت ؛عليها بالدفع الشكلي

الابتدائي، فاستوضحت الدائرة من المدعي عن ذلك، فقرر أنه ل يتظلم من قرار اللجنة 
حيث تم إفهامه بلزوم أن يدفع ما قررته اللجنة  ،الابتدائية أمام لجنة الاستئناف بالرياض

، وبناء عليه لك المبلغ حالياً وأضاف بأنه لا يستطيع دفع ذ ،، ثَ يتقدم للاستئنافالابتدائية أولاً 
 ".أصدرت الدائرة حكمها بجلسة هذا اليوم

  

                                                           

هـ(، 1428لعام  22/د/إ/ 100)كم الابتدائي رقم هـ(، الصادر بشأنها الح1428/ق لعام 1044/5)القضية رقم  (1)
هـ(، والمدوّن في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1429لعام  8/ت/176)والمؤيدة من هيئة التدقيق برقم 

 (.1/299)هـ 1429
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 عرض الحكم القضائي الثاني: الفرع
ه من المتوجب على الدائرة الإدارية بداءة التصدي من تلقاء نفسها للتحقق وحيث إنَّ  "

والمواعيد من استيفاء الدعوى لشروط قبولها، وسلوك المدعي سبيل المطالبة في الإجراءات، 
المقررة لهذا الشأن، وذلك قبل الخوض في موضوعها بحسبانها مسألة أولية يتحتم بحثها. ولما كان 

، وإنما صدر عن اللجنة الابتدائية، ول الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن ل يصبح نهائياً 
 ۳۹۳اري رقم وحيث تضمن القرار الوز  ،يصدر عن اللجنة الاستئنافية لدى المدعى عليها

، تعليمات بتنظيم تحقيق وتحصيل الزكاة من المكلفي بها شرعاً  ،ه6/8/1370الصادر بتاريخ 
حيث تضمنت إجراءات  ،من ذلك القرار( ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰)ومن ذلك ما تضمنته المواد 

م من تظلم المكلف بالزكاة من المبلغ المراد دفعه أمام لجنة ابتدائية، ومن ثَ يحق للطرفي التظل
وحيث أقر المدعي أمام الدائرة بأنه ل يتظلم أمام  ،قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية

ولما كان من المقرر بأن القرار  ،اللجنة الاستئنافية بعد صدور قرار اللجنة الابتدائية محل الطعن
فإن القرار محل الطعن غير  اليوبالت ،،(1)القرار النهائيالإداري القابل للطعن عليه بالإلغاء هو 

 وقد استعجل المدعي برفع دعواه ضد المدعى عليها أمام الديوان قبل صيرورة القرار نهائياً  ،نهائي
للقاعدة الشرعية التي تنص على أن "من استعجل شيئا  بصدوره من اللجنة الاستئنافية، وتطبيقاً 

لرفعها قبل  ؛لحكم بعدم قبول الدعوى شكلافإنه يتعي على الدائرة ا ،قبل أوانه عوقب بحرمانه"
 أوانها.

.....( ضد فرع مصلحة )لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من 
 ".لما هو موضح بالسباب ؛لرفعها قبل أوانها ؛الزكاة والدخل بالمدينة المنورة شكلا

  

                                                           

دارية أعلى ي قصد بالقرار النهائي هو "صدوره من سلطة إدارية تملك حق إصداره، دون حاجة إلى تصديق سلطة إ (1)
 (.386ص)قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي  -منها". القضاء الإداري
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 ئيدة على الواقعة ف الحكم القضادراسة تنزيل القاع الثالث: الفرع
 تكمن دراسة هذه الواقعة ف النقاط التالية:

تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية متظلماً من احتساب المدعى عليها لزكاة عامي  أولا :
وعليه طلب الحكم  ،ومغايرته للسنوات التي قبلها ،م؛ بحجة عدم نظاميته2005م و2004

 م.2005م و2004مه بدفع زكاة عام والمتضمن إلزا ،بِلغاء قرار المدعى عليها الصادر بحقه
دفعت المدعى عليها أمام الدائرة بأن المدعي ل يتبع الأنظمة والتعليمات من  ثانيا :

وانتهى إلى طلبه الحكم بعدم قبول  ،حيث التظلم من القرار أمام اللجنة الاستئنافية بالرياض
 الدعوى.

الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية  الدائرة سألت المدعي عن تظلمه من قرار اللجنةثالثا : 
فرأت الدائرة أن المدعي قد  ،فقرر أمامها بأنه ل يتظلم من القرار أمام لجنة الاستئناف ،بالرياض

 ،تعجّل برفع دعواه أمام المحكمة الإدارية قبل أن يتظلم من القرار أمام لجنة الاستئناف بالرياض
من )استناداً للقاعدة الفقهية  ،والنظر فيها ،اهمما ترتب على استعجاله هذا عدم قبول دعو 

 وقضت الدائرة بناءً على ذلك بعدم قبول الدعوى. ،استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه(
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 مدى صحة تطبيق القاعدة ف الحكم القضائي الرابع: الفرع
عدة على ودراسة تنزيل القا ،والحكم الصادر فيها ،يتبيّ بعد عرض الواقعة القضائية

: أنّ الدائرة جعلت من استعجال المدعي في رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية أمراً ترتب الواقعة
ولبيان صحة ذلك من  ،عليه عدم قبول دعواه؛ تأسيساً على القاعدة الفقهية محل البحث

ق من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه( هو: أن يتحق)فإنّ مناط إعمال قاعدة  ،عدمه
وي عرف هذا بأن يكون للشيء  ،وصف الاستعجال في الشيء المانع من ترتب آثاره عليه

وبالتالي فمن طلب حصول الشيء قبل  ،(1)وأوانٌ يتحقق فيه ،المطلوب حصوله سبباً يحصل به
 فإن ذلك مانعٌ من ترتب آثاره عليه. ،وأوانه الذي يتحقق فيه ،حصول سببه الطبيعي

فإن المدعي قد صدر بحقه قرار من اللجنة  ،ا صدر فيها من حكموم ،وبمطالعة الواقعة
وقد نصت الإجراءات النظامية على  ،م2005م و 2004الابتدائية بِلزامه بدفع زكاة عامي 

اشتراط أن يسبق رفع الدعوى أمام ديوان المظال التظلم من قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة 
وبالتالي فالشيء المطلوب حصوله  ،شار إلى ذلك الحكم الصادروفق ما أ ،الاستئنافية بالرياض

وأوانه الذي يتحقق  ،ولكن سببه الذي يحصل به ،هنا هو التظلم من القرار أمام ديوان المظال
والبيّ هنا أن المدعي طلب  ،فيه هو بعد صدور قرار اللجنة الاستئنافية برفض طلب المدعي

حيث ل يتظلم من القرار أمام اللجنة  انه الذي يتحقق فيه؛لديوان قبل أو حصول التظلم أمام ا
مما تكون معه الدائرة قد  ،قبول الدعوى والنظر فيهامن مانعاً  استعجالهفكان  ،الاستئنافية

بعدم  أثره فيما انتهت له الدائرةونتج عنها  ،أصابت في توظيف القاعدة الفقهية على الواقعة
   أوانها.لرفعها قبل  ؛قبول دعوى المدعي

                                                           

 ؛(533ص)المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسي  ؛(471ص)انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا  (1)
 (.359ص)القواعد الكلية، محمد شبير 
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 الخاتمة

والصلاة والسلام  ،والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه ،الحمد لله على إحسانه
والتي أرجوا  ،فأحمد الله تعالى على ما منّ به عليّ من إتمام هذه الرسالة ،على خاتم رسله وأنبيائه

 أن ينفع الله بها كاتبها وعموم المسلمي.
الجدير أن أبين  أبرز النتائج التي توصلت إليها بعد فإنه من  ،وف ختام هذا البحث

 فأقول:  ،وما خَل صت إليه الدراسة ،البحث ف هذا الموضوع
من حيث  ،نّ الأصول التي ت بنى عليها أقضية المحاكم الإدارية هي أصولٌ شرعيّةٌ إ-1

 الاستمداد والمصدر.
ميّز بانفكاكه عن القواني نّ القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية يتإ-2

 الوضعيّة؛ حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتراث الفقهي الإسلامي.
 مشروع المظال قضاء إنَّ  حيث المستجدة؛ النوازل مواجهة في الإسلامي الفقه ريادة -3

 .العصر مستجدات بتطور متطورة بدورها تعد والتي الإدارية، الجهات أعمال على للرقابة
القواعد الفقهيّة والأصوليّة لا تزال معيناً وافراً للاستفادة منها في الجانب  نَّ إ-4

 وأنها صالحةٌ للتطبيق في كل زمان  ومكان. ،القضائي
في  وم عينة ،لضبط الاجتهاد القضائي ومعيار القواعد الفقهيّة والأصوليّة ميزان نَّ إ-5

 سبيل استقرار الأحكام.
ووسيلة لاستنباط  ،قواعد كليّة ت بنى عليها الجزئيات الفقهيّة القواعد الأصوليّة نَّ إ-6

 والنصوص النظامية. ،الأحكام القضائية من الأدلة الشرعية
 الحكم إلى الوصول في الإداري القاضي تساعد وسيلة اللغوية الأصوليّة القواعدنّ إ -7
 مثل فهي ،العربية باللغة مصوغةٌ  السعودية العربية المملكة في الأنظمة لأن وذلك القضائي؛
 على اللغوية والقواعد الأساليب بتطبيق ألفاظها دلالة ت فهم عربيّة باعتبارها الشرعية النصوص

 فهم في الخطأ إلى يؤدي الأنظمة تفسير في القواعد هذه مراعاة عدم فإن ولهذا ،النصوص تلك
 ينتج مما ،المختلفة قائعالو  على نصوصه من تطبيقه يجب وما ،أحكامه ومعرفة النظام نصوص

 .الحكم في الخطأ   وبالتالي ،النصّ  فهم في الخطأ عنه



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

652 
 

نّ وجود المستثنيات في القواعد الأصولية والفقهية لا يخرجها عن كونها قواعد لها إ -8
اعتبارها من حيث بناء الأحكام القضائية عليها؛ لأن القواعد وإن ل تخل  من وجود شواذ أو 

بل قد يكون خروج بعض الفروع  ،ا الاستثناء لا يغيّر من حقيقة القاعدةفهذ ،استثناءات
أو أن تلك الفروع  ،والصور عن قاعدة ما هو بسبب عدم انطباق شروط القاعدة عليها

 والصور تضمنت موانعاً منعت دخولها في القاعدة. 
 القواعد دليليّة في البحث أفردت متعددة مصادر -بحثي حسب- أجد ل -9 

 من وجدت ه وما ،عام بشكل   القواعد كتب ضمن مستقلّ  بوجه   عنها الحديث أو ،لأصوليّةا
 القواعد تشبه الأصوليّة القواعد أن إلى يعود ذلك ولعلّ  جدا؛ً قليلٌ  المسألة هذه في مصادر
 وجزئيات فروع تحتها يندرج ،عامة وأصول كليّة قضايا منهما كلاً  أن حيث من الفقهيّة
 لاستنباط معيار الأصول فقواعد ،الفقهية للفروع وميزان معيار منهما كلاً  أن كما ،متعددة
 ذكره ما فإن وبالتالي ،المتشابهة الفقهية الفروع لضبط معيار الفقه وقواعد ،الأدلة من الفروع

 الجميع عند القاعدة أن بحسبان الأصوليّة؛ القواعد على ينطبق الفقهية القواعد دليليّة في العلماء
 ولا ،نادر أو شاذٌ  فهو فروع من عنها تخلّف وما ،جزئياته جميع على ينطبق كليّ  أمرٌ : هي

 .القاعدة ينقض ولا ،له حكم
 فيمكن تقسيمها إلى قسمي:  ،بالنسبة لدليليّة القواعد الأصولية -10

 نةوالس الكتاب كحجيّة والتبعيّة؛ الأصليّة الأدلةّ بحجيّة المتعلقة القواعد القسم الأول:
 .بذاتها قائمة مستقلّة أدلةّ فهذه ،والاستصحاب والاستحسان والقياس والإجماع

 المتعلقة وهي ،والتفصيلي الإجمالي الدليل فهم في واسطة هي التي القواعدالقسم الثاني: 
 القواعد فهذه ،العربية اللغوية التحليل أدوات من وتحليلها وفهمها والتبعيّة الأصلية الأدلة بضبط
 من المراد بلوغ بها يحصل التي والواسطة فهم وأدوات موجهات هي وإنما ،بذاتها أدلةّ ليست
 .الدليل

 الأصل أن هو المسألة هذه في الوسط الرأي بالنسبة لدليليّة القواعد الفقهية فإنّ  -11
 ،إجماع أو سنة أو كتاب من دليل على القاعدة تستند ل ما ،الفقهية بالقواعد الاستدلال عدم

 تلك إلى الرجوع لأن إجماع؛ أو سنة أو كتاب من به مقطوعاً  أصلاً  القاعدة ت عارض لو 
 .إليها استندت التي الأدلة على رجوع هو القواعد
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أما الأحكام  ،( قاعدة أصوليّة وفقهية37)عدد القواعد التي ضمنت ها بحثي هي  -12
كم بحاكتفيت في التطبيق  ،ةالتي ضمنت ها في البحث فتحتوي بعضها على قواعد فقهية مكرر 

 واحد منها فقط.
وقبل أن أطوي صفحات هذا البحث أذكر بعض التوصيات المنبثقة من طبيعة 

 :ومنها ،البحث ف الموضوع
 ه.1435إتمام البحث في مدونة الأحكام الإدارية لديوان المظال ما بعد عام  -1
لاسيّما وأن ديوان المظال قام  ،الاستفادة من مدونة الأحكام التجارية لديوان المظال-2

 ه.1402مشكوراً بنشر المدونة التجارية من عام 
ت عنى  ،أصول الفقه القضائي() :بعنوان ،إدراج مادة في مرحلة الدراسات العليا-3

وكيفية الاستفادة منها  ،بدراسة القواعد الأصوليّة وباب دلالات الألفاظ على وجه الخصوص
 ي.في تكوين الفكر القضائ
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 الفهارس

 فهرس الآيات.-1
 فهرس الأحاديث.-2
 فهرس الأعلام.-3
 فهرس المصادر.-4
 فهرس الموضوعات.-5
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 فهرس الآيات الكريمة

 رقم الصفحة الآية
 سورة البقرة:

 أ ن ت   إِنَّك   مِنَّا ت ـق بَّل   ر بّـَن ا و إِسْ  اعِيل   ال بـ ي تِ  مِن   ال ق و اعِد   إِب ـر اهِيم   ي ـر ف ع   و إِذ  ﴿ -1
 . ]127الآية: [ .﴾ ال ع لِيم   السَّمِيع  

ث ة   بأِ نف سِهِنَّ  ي ـتـ ر بَّص ن   و ال م ط لَّق ات  ﴿-2  ]228الآية: [ .﴾...ق ـر وء   ث لا 
لِلِ ﴿-3 ئًا مِن ه   ي ـب خ س   و لا   ر بَّه   اللَّ   و ل يـ تَّقِ  الح  قُّ  ع ل ي هِ  الَّذِي و ل ي م  يـ  الآية: [ .﴾...ش 

282[ 
ن   بِح ر ب   ف أ ذ ن وا﴿-4  ]279الآية: [.﴾ ...و ر س ولهِِ  اللَِّ  مِّ
 ]187الآية: [ .﴾...ال م س اجِدِ  في  ع اكِف ون   و أ نت م   ت ـب اشِر وه نَّ  و لا  ﴿-5
ل ق   الَّذِي ه و  ﴿-6 يعًا الأ  ر ضِ  في  مَّا ل ك م خ   ]29الآية: [ .﴾...جمِ 
أ ل ون ك  ﴿-7 رِ  ع نِ  ي س  بِيرٌ  فِيهِ  قِت الٌ  ق ل   فِيهِ  قِت ال   ر امِ الح    الشَّه   س بِيلِ  ع ن و ص دٌّ  ك 

رٌ  اللَِّ  جِدِ  بهِِ  و ك ف   ]217الآية: [.﴾...ِ الح  ر امِ  و ال م س 
 ]241الآية: [ .﴾...ال م تَّقِي   ع ل ى ح قًّا بِال م ع ر وفِ  م ت اعٌ  و للِ م ط لَّق اتِ ﴿-8
ر ةِ  تم  تَّع   ف م ن﴿-9 تـ ي س ر   ف م ا الح  جِّ  لى  إِ  بِال ع م  يِ  مِن   اس  د   لَّ   ف م ن اله  د   ف صِي ام   يجِ 

ث ةِ  م   ث لا  بـ ع ة   الح  جِّ  في  أ ياَّ  ]196الآية: [ .﴾... ر ج ع ت م   إِذ ا و س 
 ]275الآية: [.﴾الرّبا   و ح رَّم   ال بـ ي ع   اللَّ   و أ ح لَّ ﴿-10
ت م   و ل ق د  ﴿-11 و ااع   الَّذِين   ع لِم   قِر د ةً  ك ون وا له  م   ف ـق ل ن ا السَّب تِ  في  مِنك م   ت د 

 ]65الآية: [.﴾خ اسِئِي  
رهِِم   مِن خ ر ج وا الَّذِين   إِلى   ت ـر   أ ل   ﴿-12 ر   أ ل وفٌ  و ه م   دِيا   .﴾...ال م و تِ  ح ذ 

 ]243الآية: [
 سورة آل عمران: 

أ يّـُه ا﴿ -13  و أ نت م إِلاَّ  تم  وت نَّ  و لا   ت ـق اتهِِ  ح قَّ  الّل   اتّـَق وا   آم ن وا   الَّذِين   يا 
لِم ون  ]102الآية: [.﴾مُّس 

تم    أ أ قـ ر ر تم    ق ال  ﴿ -14 لِك م   ع ل ىى  و أ خ ذ  ه د وا ق ال   أ قـ ر ر نا   ق ال وا إِص ريِ ذ ى  و أ نا   ف اش 
 ]81الآية: [.﴾ الشَّاهِدِين   مِّن   م ع ك م
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 سورة النساء: 

أ يّـُه ا﴿-15 ل ق ك م الَّذِي ر بَّك م   اتّـَق وا   النَّاس   يا  ة   نّـَف س   مِّن خ   مِنـ ه ا و خ ل ق   و احِد 
 ]1الآية: [ .﴾... ز و ج ه ا

ءِ  ف م الِ ﴿ -16 دِيثً  ي ـف ق ه ون   ي ك اد ون   لا   ال ق و مِ  ه ؤ لا   ]78الآية: [.﴾ اح 
ن   ل ك م ط اب   م ا ف انكِح وا﴿-18  ]3الآية: [ .﴾...النِّس اءِ  مِّ
دكِ م   في  اللَّ   ي وصِيك م  ﴿-19  ]11الآية: [ .﴾...أ و لا 
طِ  ق ـوَّامِي   ك ون وا آم ن وا الَّذِين   أ يّـُه ا يا  ﴿-20 اء   بِال قِس   ع ل ىى  و ل و   للَِّ  ش ه د 

 ]135لآية: ا[ .﴾...أ نف سِك م  
ن ك م أ م و ال ك م تأ  ك ل وا لا   آم ن وا الَّذِين   ياأ يّـُه ا﴿-21  تِج ار ةً  ت ك ون   أ ن إِلاَّ  بِال ب اطِلِ  ب ـيـ 
نك م   ت ـر اض   ع ن  ]29الآية: [.﴾مِّ
اء   أ و   س ف ر   ع ل ىى  أ و   مَّر ض ىى  ك نت م و إِن﴿...-22 نك م أ ح دٌ  ج  ن   مِّ  أ و   ال غ ائِطِ  مِّ

ت م  لا    ]43الآية: [ .﴾... النِّس اء   م س 
 سورة المائدة: 

 ]38الآية: [ .﴾...أ ي دِي ـه م ا ف اق ط ع وا و السَّارقِ ة   و السَّارقِ  ﴿-23
ف وا آم ن وا الَّذِين   أ يّـُه ا يا  ﴿-24  ]1الآية: [.﴾بِال ع ق ودِ  أ و 
 ]89الآية: [ ﴾... م  أ يم  انِك   في  بِاللَّغ وِ  اللَّ   ي ـؤ اخِذ ك م   لا  ﴿-25

 :العرافسورة 
جِد   ك لِّ  عِند   زيِنـ ت ك م   خ ذ وا آد م   ب نِي  يا  ﴿ -26  ]31الآية: [ .﴾...م س 
 ]199الآية: [.﴾الج  اهِلِي   ع نِ  و أ ع رِض   بِال ع ر فِ  و أ م ر   ال ع ف و   خ ذِ ﴿-27
أ له  م  ﴿-28  ]163الآية: [ .﴾... ح اضِر ة   ك ان ت   الَّتِي  ال ق ر ي ةِ  ع نِ  و اس 

 سورة التوبة: 
ب وا فإِن﴿-29 ة   و أ ق ام وا تا  و ان ك م   الزَّك اة   و آت ـو ا الصَّلا   ]11الآية: [.﴾الدِّينِ  في  ف إِخ 
ركِِي   ف اقـ ت ـل وا﴿-30  ]5الآية: [ .﴾...ال م ش 
 ]46الآية: [.﴾عدة له لأعدوا الخروج أرادوا ولو﴿ -31
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 سورة يونس: 
َّا ش كّ   في  ك نت   ف إِن﴿-32  ]94الآية: [ .﴾...إلِ ي ك   أ نز ل ن ا ممِّ
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 سورة يوسف:
اء   و لِم ن﴿ -33  ]72الآية: [.﴾ ز عِيمٌ  بهِِ  و أ نا   ب عِير   حِم ل   بهِِ  ج 

 سورة إبراهيم:
لِم ةً  م ث لًا  اللَّ   ر ب  ض   ك ي ف   ت ـر   أ ل   ﴿ -34 بِتٌ  أ ص ل ه ا ط يِّب ة   ك ش ج ر ة   ط يِّب ةً  ك   ثا 

 ]24الآية: [.﴾ السَّم اءِ  في  و ف ـر ع ه ا
 سورة الحجر: 

 ]99الآية: [.﴾ال ي قِي يأ  تيِ ك   ح تىَّى  ر بَّك   و اع ب د  ﴿ -35
 سورة النحل: 

ي ان ـه م اللَّ   ف أ ت ى﴿-36  ]26الآية: [ .﴾...و اعِدِ ال ق   مِّن   ب ـنـ 
ف وا﴿ -37 دِ  و أ و   ]91الآية: [ .﴾...ع اه دتمُّ   إِذ ا اللَِّ  بعِ ه 
ت م   و إِن  ﴿-38 ت م م ا بمثِ لِ  ف ـع اقِب وا ع اق ـبـ   ]126الآية: [ .﴾...بهِِ  ع وقِبـ 

 سورة مريم:
ن اه   بقِ وَّة   ال كِت اب   خ ذِ  يح  ي ى  يا  ﴿ -39 م   و آت ـيـ   ]12الآية: [.﴾ يًّاص بِ  الح  ك 

 سورة النبياء:
يـ ر   و أ نت   ف ـر دًا ت ذ ر ني  لا   ر بِّ ﴿-40  ]89الآية: [.﴾ال و ارثِِي   خ 

 سورة الحج:
 ]36الآية: [ .﴾...ج ن وب ـه ا و ج ب ت   ف إِذ ا﴿-41

 سورة المؤمنون:
تِهِم   ه م   و الَّذِين  ﴿ -42 دِهِم   لِأ م انا   ]8الآية: [.﴾ر اع ون   و ع ه 

 سورة العنكبوت:
ء   بِك لِّ  اللَّ   إِنَّ ﴿-43  ]62الآية: [.﴾ع لِيم ش ي 

 سورة لقمان:
ِ  في  و فِص ال ه  ﴿-44  ]14الآية: [.﴾ ...ع ام ي 

 سورة الحزاب:
أ يّـُه ا﴿ -45  أ ع م ال ك م   ل ك م   ي ص لِح   س دِيدًا ق ـو لاً  و ق ول وا اللَّ   اتّـَق وا آم ن وا الَّذِين   يا 
 ]70الآية: [ .﴾...
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 سورة الزمر:
لِم ة   ح قَّت   و ل ىكِن  ﴿ -46  ]71الآية: [.﴾ال ك افِريِن   ع ل ى ال ع ذ ابِ  ك 
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 سورة الشورى:
 ]42الآية: [ .﴾...النَّاس   ي ظ لِم ون   الَّذِين   ع ل ى السَّبِيل   إِنمَّ ا﴿-47

 سورة الحقاف:
ث ون   و فِص ال ه   و حم  ل ه  ﴿-48 راً ث لا   ]15الآية: [.﴾ ش ه 

 سورة الفتح:
 ف ـت صِيب ك م ت ط ئ وه م   أ ن ت ـع ل م وه م   لَّ   مُّؤ مِن اتٌ  و نِس اءٌ  مُّؤ مِن ون   رجِ الٌ  و ل و لا  ﴿-49

نـ ه م  ]125الآية: [ .﴾...عِل م   بغِ ير ِ  مَّع رَّةٌ  مِّ
 ]29الآية: [.﴾ ...اللَّ  رَّس ول   مَّدٌ محُّ  ﴿-50

 سورة الرحمن:
يِ امِ  في  مَّق ص ور اتٌ  ح ورٌ ﴿-51  ]72الآية: [.﴾ الخ 

 سورة المجادلة:
ا ي ـع ود ون   ثَ َّ  نِّس ائهِِم   مِن ي ظ اهِر ون   و الَّذِين  ﴿-52  ]3الآية: [ .﴾... ق ال وا لِم 

 سورة الحشر:
اء وا و الَّذِين  ﴿ -53  ]10الآية: [.﴾ب ـع دِهِم   مِن ج 
 ]2الآية: [.﴾الأ  ب ص ارِ  أ ولي  يا   ف اع ت بر وا﴿-54

 سورة الطلاق:
ت  ﴿-55  ]4الآية: [.﴾حم  ل ه نَّ  ي ض ع ن   أ ن أ ج ل ه نَّ  الأ  حم  الِ  و أ ولا 
ه   اممَّ  ف ـل ي نفِق   رزِ ق ه   ع ل ي هِ  ق دِر   و م ن س ع تِهِ  مِّن س ع ة   ذ و ليِ نفِق  ﴿ -56  لا   اللَّ   آتا 

سًا اللَّ   ي ك لِّف   ا م ا إِلاَّ  ن ـف  ه   ]7الآية: [.﴾ آتا 
 سورة الحاقة: 

 ]51الآية: [.﴾ال ي قِي لح  قُّ  و إِنَّه  ﴿-57
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 الحاديث النبويةفهرس 

 رقم الصفحة الحديثطرف 
 ".به الله بدأ ابم أبدأ"-1
 المسجد في وهو -صلى الله عليه وسلم- الله رسول   المسلمي من رجلٌ  أتى"-2

 ...".فناداه
 ".الفروج به استحللتم ما به توفوا أن الشروط أحق"-3
 ...".صلى كم يدرِ  فلم صلاته في أحدكم شك إذا"-4
 ...".عليه فأشكل شيئاً  بطنه في أحدكم وجد إذا"-5
 ...".خالصاً  منافقاً  كان فيه كن من أربع"-6
 ...".رعيته عن مسؤول وكلكم راع   كلكم ألا"-7
 ...".الله إلا إله لا يقولوا حتى الناس أقاتل أن أ مرت" -8
 من حبلى وهي ،- صلى الله عليه وسلم – النبي أتت جهينة من امرأة أن" -9

 ...."الزنا
 ".له دية لا! الفحل؟ يعض كما أخاه، أحدكم "أيعض-10
 ".عليه المدعى على واليمي المدعي على البينة"-11
 ".أنكر من على واليمي المدعي على البيّنة"-12
 ...".تهمة في حبس"-13
 ". بنيك ويكفي يكفيك ما بالمعروف ماله من خذي"-14
 ".بالضمان الخراج"-15
 ".أمه ذكاة الجني ذكاة"-16
 ".بِناء وإناءٌ  بطعام، طعامٌ "-17
 ".تؤديه حتى أخذت ما اليد على" -18
 ...."نفسه به طابت ما إلا شيء أخيه مال من مرئ   لا يحلّ  فلا"-19
 ".الع شر السماء سقت فيما"-20
 ...".؟"قضاء لك عرض إذا تقضي كيف"-21
 ".فصاعدا دينار ربع في إلا السارق يد ت قط ع لا" -22
 ".ضرار ولا ضرر لا" -23
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 ".أقر لمن عذر لا" -24
                                                                   ".بولي إلا نكاح لا" -25
 "لا يحتكر إلا خاطئ".-26
 ".ريحاً  يجد أو ،صوتاً  يسمع حتى ينصرف لا"-26
 ".له والمحلَّل المحلّل الله لعن"-27
 بلقاء فآذننا الظهران مرّ  الفتح عام -صلى الله عليه وسلم- النبي بلغ لما"-28

 ...".لعدوا
 ". صدقة أوسق خمسة دون فيما ليس" -29
 ...".الله ولانا مما العمل على نستعمله الرجل بال ما" -30
 ".شروطهم على المسلمون"-31
 ".شروطهم عند المسلمون"-32
 ".له فهي ميتتة أرضاً  أحيا من"-33
 ".حق ظال لعرق   وليس ،له فهي ميتة أرضاً  أحيا من -34
 ".أحقّ  فهو لأحد ليست أرضاً  أعمر من" -35
 "من أكل الثوم أو البصل...". -36
 ".المبتاع يشترطه أن إلا للبائع فثمرتها أ برّت قد نخلاً  باع من"-36
 ".ضامن فهو ذلك قبل طبٌ  منه ي علم ول تطبّب من"-37
 ...".بيده فليغيّره منكراً  منكم رأى من" -38
 ".له فهو مسلم إليه يسبق ل ما إلى سبق من"-39
 ".به أحق فهو مباح إلى سبق من"-40
 ".الآخرة في ح رمِها منها يتب ل ثَ ،الدنيا في الخمر شرب من -41
 ".أرضي سبع من طوّقه الأرض، من شبر قيد ظلم من"-42
 ".الآخرة في يلبسه ل الدنيا في الحرير لبس من"-43
 ...".يلبسه وهو فمات أمتي من الذهب لبس من"-44
 ...".لا: قال تعتقها؟ بةرق تجد هل"-45
 ".المدينة أهل مكيال والمكيال مكة أهل وزن الوزن"-46
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 فهرس العلام

 
 رقم الصفحة العَلَم

 إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن فرحون. -1
 (.الشاطبي) ،الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم-2
 القرافي. إدريس بن أحمد-3
 فارس بن زكريا بن أحمد-4
 .النسائي الخراساني علي بن شعيب بن أحمد-5
 .(تيمية بنا) الحراني سلامعبد ال نب ليمعبد الح بن أحمد-6
 .(داود أبي) ،السجستاني إسحاق بن الأشعث بن سليمان-7
 .الجويني يوسف بن عبد الله بن لكعبد الم-8
 .البغدادي عبد الله بن سلام بن القاسم-9

 الشنقيطي الجكني المختار محمد بن الأمي محمد-10
 .(الجوزية ابن قيّم) ،الزرعي أيوب بن يكر أبي بن محمد-11
 .(السرخسي) ،سهل أبي بن أحمد بن محمد-12
 .(الرازي) ،البكري التيمي الحسي بن عمر بن محمد-13
 .الترمذي السلمي موسى بن سورة بن عيسى بن محمد-14
 الغزالي محمد بن محمد بن محمد-15
 .الأموي القرشي سليمان بن آدم بن يحي-16
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 فهرس المصادر

دراسة وتحقيق: د.  ،وهابعبد الوابنه  ،علي بن عبد الكافي السبكي ،الإبهاج في شرح المنهاج
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء  ،بار الصغيريعبد الجونور الدين -أحمد جمال الدين الزمزمي 

 م.2004-ه1424 ،الطبعة الأولى ،دبي ،التراث
 ،للدكتور: مصطفى بن سعيد الخنّ  ،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء

 م.1982 -هـ 1402 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،مؤسسة الرسالة
 ،رسالة ماجستير ،رحيم سلطان العلماءعبد المحمد  ،أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي

 م.1991 –ه 1412 ،فرع الفقه والأصول ،ليا الشرعيةقسم الدراسات الع ،جامعة أم القرى
تحقيق:  ،لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،الأحكام السلطانية والولايات الدينية

 م.1989 –ه 1409 ،الطبعة الأولى ،الكويت ،دار ابن قتيبة ،الدكتور أحمد مبارك البغدادي
دار  ،تعليق: محمد حامد الفقي ، الفراء الحنبليلأبي يعلى محمد بن الحسي ،الأحكام السلطانية

 م.2000 –ه 1421 ،الطبعة )بدون( ،بيروت ،الكتب العلمية
دار  ،تحقيق: محمد الصادق قمحاوي ،لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ،أحكام القرآن

 .م1992 –ه 1412 ،بدون()الطبعة  ،مؤسسة التاريخ العربي بيروت ،إحياء التراث العربي
 ،قادر عطاعبد التحقيق: محمد  ،المشهور بابن العربي ،عبد اللهلأبي بكر محمد بن  ،أحكام القرآن

 م.2003 –ه 1424 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،دار الكتب العلمية
 م.2008 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،لعلي الخفيف ،أحكام المعاملات الشرعية

دار  ،رزاق عفيفيعبد التعليق: الشيخ  ،د الآمديعلي بن محم ،الإحكام في أصول الأحكام
 م.2003 -هـ1424 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،الصميعي

 عبدالعزيز سعود: تحقيق ،الشنقيطي المختار محمد بن الأمي محمد ،والمناظرة البحث آداب
 .هـ1426 ،الأولى الطبعة ،جدة ،الإسلامي الفقه مجمع طبعة ،العريفي

 ،الأردن ،عمان ،المكتبة الإسلامية ،محمد ناصر الدين الألباني ،ة المطهرةآداب الزفاف في السن
 ه.1409 ،الطبعة الأولى

تحقيق: أبي حفص  ،محمد بن علي الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
 م.2000 –ه 1421 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،دار الفضيلة ،سامي بن العربي

إشراف محمد زهير  ،محمد ناصر الدين الألباني ،ريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخ
 م.1979 –ه 1399 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،الشاويش
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تحقيق: محمد حسن  ،لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي ،الإشارة في أصول الفقه
 م.2003 –ه 1424 ،لىالطبعة الأو  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،إسْاعيل

المعروف بابن  ،لزين الدين بن إبراهيم بن محمد ،الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 م.1999 –ه 1419 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عميراتتحقيق: زكريا  ،نُيم

 ،حمن بن أبي بكر السيوطير عبد اللجلال الدين  ،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية
 م.1983 -هـ 1403 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية

تحقيق: عادل أحمد  ،وهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيعبد اللتاج الدين  ،الأشباه والنظائر
 م.1991 –ه 1411 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،وعلي محمد معوّض -عبد الموجود 
 ،تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني ،لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ،ول السرخسيأص

 بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها(.) ،حيدر آباد ،لجنة إحياء المعارف العلمية
 محمد عبد اللهتحقيق:  ،لنظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ،أصول الشاشي

 م.2002 –ه 1424 ،بيروت ،العلميةدار الكتب  ،الخليلي
 ،دار التدمرية ،للدكتور: عياض بن نامي السلمي ،أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

 م.2005 -هـ 1426 ،الطبعة الأولى ،الرياض
 ،محمد السدحان تحقيق: الدكتور فهد بن ،لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ،أصول الفقه

 م.1990 -هـ 1420 ،لأولىالطبعة ا ،مكتبة العبيكان
 م.1958 –ه 1377 ،بدون()الطبعة  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،محمد أبو زهرة ،أصول الفقه

 ه.1420 ،الدمام ،دار ابن الجوزي ،محمد بن صالح العثيمي ،الأصول من علم الأصول
إشراف:  ،الشنقيطي محمد الأمي بن محمد المختار الجكني ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 ،مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الناشر: دار عال الفوائد، مكة المكرمةطبعة  ، أبو زيدعبد اللهبكر بن 
 هـ.1426 ،الطبعة الأولى

تحقيق: مشهور بن  ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزيةّ ،إعلام الموقعي عن رب العالمي
 هـ.1423 ،الطبعة الأولى ،الدمام ،دار ابن الجوزي ،حسن آل سلمان

عزيز عبد ال بن عبد اللهتحقيق: الدكتور  ،لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،الإقناع
 هـ.1408 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مطابع الفرزدق ،الجبرين

 دأحم بن سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
 ر داوي

 هجر،: الناشر ،الحلو محمد الفتاح عبد الدكتور - التركي المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: تحقيق ،الم
 .1995 - هـ 1415 الأولى، الطبعة ،مصر جمهورية - القاهرة



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

664 
 

طبعة وزارة الشؤون الإسلامية  ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،أنوار البروق في أنواء الفروق
 م.2010 –ه 1431 ،بدون()الطبعة  ،المملكة العربية السعودية ،وقاف والدعوة والإرشادوالأ

 ،الحنفي الرومي القونوي عبد الله بن قاسم ،الفقهاء بي المتداولة الألفاظ تعريف في الفقهاء أنيس
 .م2004 - هـ1424 ،الأولى الطبعة ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،مراد يحي الدكتور: تحقيق

دار الكتاب  ،نُيم بابن المعروف ،محمد بن إبراهيم بن الدين لزين ،لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا
 بدون(.)تاريخ الطبع  ،الطبعة الثانية ،الإسلامي

قادر عبد التحقيق:  ، الزركشيعبد اللهلبدر الدين محمد بن بهادر بن  ،البحر المحيط في أصول الفقه
وزارة  ،ستار أبوغدةعبد الوالدكتور  –والدكتور محمد الأشقر  -ر الأشقروالدكتور عم - العانيعبد الله

 م.1992 –ه 1413 ،الطبعة الثانية ،الكويت ،الأوقاف والشؤون الإسلامية
 صبحي محمد: تحقيق ،الحفيد رشد بن محمد بن أحمد بن لمحمد ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية

 .هـ1415 ،الأولى الطبعة ،القاهرة ،تيمية ابن مكتبة ،حلاق
تحقيق: علي محمد  ،لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 م.2003 –ه 1424 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،وعادل أحمد عبد الموجود -معوّض
 الطبعة ،الزبن عبد الله بن علي: تحقيق ،المغربي محمد بن للحسي ،المرام بلوغ شرح التمام البدر

 .م1994 - هـ1414 ،الأولى
تحقيق: الدكتور  ، بن يوسف الجوينيعبد اللهلك بن عبد الملأبي المعالي  ،البرهان في أصول الفقه

 م.1997 -هـ 1418 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عظيم الديبعبد ال
دار  ،تحقيق: سْير أمي الزهيري ،بن حجر العسقلاني لأحمد بن علي ،بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 م.2003 –ه 1424 ،الطبعة السابعة ،الرياض ،الفلق
تحقيق: أيمن صالح  ،المشهور ببدر العيني ،لمحمود بن أحمد بن موسى الغيتابي ،البناية شرح الهداية

 م.19990 –ه 1420 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،شعبان
كريم آل عبد التخريج:  ،رحمن بن ناصر السعديعبد ال ،قلوب الأبرار وقرةّ عيون الأخباربهجة 

 م.2002 –ه 1422 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة الرشد ،دريني
رحمن بن أحمد عبد اللشمس الدين أبو الثناء محمد بن  ،بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

جامعة أم  ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ،هر بقاتحقيق: الدكتور محمد مظ ،الأصفهاني
 م.1986 –ه 1406 ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة ،القرى

دار  ،تحقيق: الدكتور محمد حجي ،لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،البيان والتحصيل
 م.1988 –ه 1408 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،الغرب الإسلامي
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 رمضان خير محمد: تحقيق ،السودوني قطلوبغا بن قاسم الدين زين الفداء لأبي ،تراجمال تاج
 .م1992 - هـ1413 ،الأولى الطبعة ،دمشق ،القلم دار ،يوسف

عبد تحقيق:  ،رزاق المرتضى الزبيديعبد البن محمد بن لمحمد  ،تاج العروس من جواهر القاموس
 م.1965 –ه 1385 ،الطبعة الثانية ،الكويت ،وزارة الإرشاد والأنباء ،ستار أحمد فراجال

تحقيق:  ،الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين لشمس ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
 م.2003 –ه 1424 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،الدكتور بشار عواد معروف

لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون  ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
 م.2003 –ه 1423 ،طبعة خاصة ،الرياض ،دار عال الكتب ،تحقيق: جمال مرعشلي ،المالكي

تحقيق: الدكتور محمد بن حسن  ،لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،التبصرة في أصول الفقه
 ه.1980 –ه 1404 ،الطبعة الأولى ،دمشق ،دار الفكر ،هيتو

 ،دار الكتاب الإسلامي ،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ،بيي الحقائق شرح كنز الدقائقت
 هـ.1313 ،الطبعة الأولى ،القاهرة

عبد تحقيق: الدكتور  ،لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة الرشد ،د السراحوالدكتور أحم –والدكتور عوض القرني  –رحمن الجبرين ال

 هـ.1421
 ،الثانية الطبعة ،بيروت ،الهاشمية المكتبة ،الرازي محمد بن محمد الدين قطب ،المنطقية القواعد تحرير

 .م2015
 –ه 1405 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،لعلاء الدين السمرقندي ،تحفة الفقهاء

 م.1984
رحمن بن يحي عبد التحقيق:  ،لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،الحفاظتذكرة 

 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،تصوير دار الكتب العلمية ،الهند ،الناشر: دائرة المعارف العثمانية ،المعلمي
 م.1998 –ه 1419

الطبعة  ،دمشق ،المكتب الإسلامي ،محمد كرد علي ،ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
 ه1391 ،الثانية

تحقيق: الدكتور  ، الزركشيعبد اللهلبدر الدين محمد بن بهادر بن  ،تشنيف المسامع بجمع الجوامع
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،مكتبة قرطبة ، ربيععبد اللهوالدكتور  ،عزيزعبد السيّد 

 ،الرياض ،إشبيليا دار ،ساق بو المدني بن محمد للدكتور ،الإسلامي الفقه في الضرر عن التعويض
 .م1999 - هـ1419 ،الأولى الطبعة
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عبد تحقيق: سعيد  ،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،تغليق التعليق على صحيح البخاري
 م.1985 –ه 1405 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،رحمن موسىال

 النمر عبد اللهتحقيق: محمد  ،ن مسعود البغويلأبي محمد الحسي ب ،معال التنزيل()تفسير البغوي 
 ه.1409بدون( )الطبعة  ،الرياض ،دار طيبة ،وسليمان مسلم الحرش –وعثمان جمعة ضميرية  –

تحقيق: سامي بن محمد  ،لأبي الفداء إسْاعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم
 م.1999 –ه 1420 ،الطبعة الثانية ،الرياض ،دار طيبة ،السلامة

 ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،للدكتور: محمد أديب صالح ،تفسير النصوص في الفقه الإسلامي
 م.1993 -هـ 1413 ،الطبعة الرابعة

تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،تقريب التهذيب
 ه.1416 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،دار العاصمة ،الباكستاني

عبد تحقيق: الدكتور  ،للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ،الصغير()التقريب والإرشاد 
 م.1998 -هـ 1418 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ميد بن علي أبو زنيدالح

ة تحقيق: أبي عبيد ،رحمن بن أحمد بن رجب الحنبليعبد الزين الدين  ،تقرير القواعد وتحرير الفوائد
 هـ.1419 ،الطبعة الأولى ،دار ابن عفان ،مشهور بن حسن آل سلمان

تحقيق: خليل  ، بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفيعبد اللهلأبي زيد  ،تقويم الأدلة في أصول الفقه
 م.2001 –ه 1421 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محيي الدين

تحقيق:  ، بن يوسف بن محمد الجوينيالله عبدلك بن عبد الملأبي المعالي  ،التلخيص في أصول الفقه
 م.1996 –ه 1417 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار البشائر الإسلامية ،وشبيّر العمري - النباليعبد الله

تحقيق: محمد ثالث سعيد  ،وهاب البغداديعبد الللقاضي أبو محمد  ،التلقي في الفقه المالكي
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،كرمةمكة الم ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الغاني

تحقيق: الدكتور  ،لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ،التمهيد في أصول الفقه
 ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ،والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم -أحمد مفيد أبو عمشة

 م.1985 -هـ 1406 ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى
 ،البر  بن محمد بن عبدعبد اللهلأبي عمر يوسف بن  ،المعاني والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من
طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ،مصطفى عبد الكبير البكري – تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي

 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،المغربية
كيم بن محمد عبد الحتحقيق:  ،علي بن علي بن أبي العز الحنفي ،الهداية التنبيه على مشكلات

 م.2003 –ه 1424 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة الرشد ،شاكر
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 ،التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية
بدون رقم الطبعة  ،الرياض ،مد بن سعود الإسلاميةطبعة جامعة الإمام مح ،سعود بن سعد آل دريب

 وتاريخها.
رحمن بن يوسف عبد اللجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن  ،تهذيب الكمال في أسْاء الرجال 

 –ه 1413 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: الدكتور: بشار عواد معروف ،المزي
 م.1992

 ،مكة المكرمة ،مكتبة الأسدي ،رحمن البسامعبد ال بن عبد الله ،امتوضيح الأحكام من بلوغ المر 
 م.2003 –ه 1423 ،الطبعة الخامسة

عبد تحقيق: الدكتور  ،المناوي الرؤوف عبد محمدزين الدين  ،التوقيف على مهمات التعاريف
 ه.1990 –ه 1410 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،دار عال الكتب ،ميد صالح حمدانالح

 ،كمال الدين محمد بن إمام الكاملية  ،لوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقولتيسير ا
 م.2003 –هـ 1423 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،الفاروق ،فتاح بن أحمد الدخميسيعبد التحقيق: الدكتور 

 دار ،تحقيق: الدكتور بشار بن عواد معروف ،لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ،الجامع الكبير
 م.1996 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الغرب الإسلامي

 عبد اللهتحقيق: الدكتور  ، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيعبد اللهلأبي  ،الجامع لأحكام القرآن
 م.2006 –ه 1427 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،سن التركي وآخرونعبد المحبن 

الطبعة  ،مصر ،الفيّوم ،دار الفلاح ،وسيد عزت عيد -طخالد الربا ،الجامع لعلوم الإمام أحمد
 م.2009 –ه 1430 ،الأولى

نعم خليل عبد المتحقيق:  ،وهاب بن علي السبكيعبد التاج الدين  ،جمع الجوامع في أصول الفقه
 م.2003 -ه 1424 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،إبراهيم

دار  ،رحمن بن سلامة المزينيعبد التحقيق:  ، بن يوسف الجوينيعبد اللهلأبي محمد  ،الجمع والفرق
 م.2004 –ه 1424 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الجيل

 نصر بن محمد بن محمد بن قادرعبد ال محمد أبي الدين لمحيي ،الحنفية طبقات في المضية الجواهر
 - هـ1413 ،الثانية الطبعة ،رمص ،هجر دار ،الحلو محمد بن فتاحعبد ال الدكتور: تحقيق ،الحنفي الله

 .م1393
 ،دار الكتب العلمية ،لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ،حاشية البجيرمي على الخطيب

 م.1996 –ه 1417 ،الطبعة الأولى ،بيروت
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 -تحقيق: علي محمد معوّض  ،لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،الحاوي الكبير
 م.1994 -هـ 1414 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،ار الكتب العلميةد ،وعادل أحمد عبد الموجود

العدد  ،الرياض ،وزارة العدل ،مجلة العدل ،عزيز بن سعد الدغيثرعبد ال ،حجية السوابق القضائية
 هـ.1428ربيع الآخر  ،(34)

طبعة  ،كتحقيق: الدكتور مازن المبار  ،لزكريا بن محمد الأنصاري ،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة
 م.1991 -هـ 1411 ،الطبعة الأولى ،دبي ،مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

 ،المشاط حسن أحمد: الناشر ،المكي المشاط محمد بن حسن ،المنطقية القواعد في البهيّة الحدود
 .هـ1419 ،الأولى الطبعة

نعم عبد المتحقيق:  ،لمحمد بن علي بن محمد بن علي الحصكفي ،الدر المختار شرح تنوير الأبصار
 م.2003 –ه 1423 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،خليل إبراهيم

 ،دار عال الكتب ،تعريب: المحامي فهمي الحسيني ،علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام
 م.2003 –ه 1423 ،طبعة خاصة ،الرياض

 حجر بابن المشهور ،محمد بن علي بن أحمد الدين شهاب ،الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر
 .هـ1349 ،آباد حيدر ،العثمانية المعارف دائرة ،العسقلاني

تحقيق:  ،لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،القاهرة ،دار التراث ،الدكتور محمد الأحمدي

دار الغرب  ،تحقيق: الدكتور محمد حجي ،أحمد بن إدريس القرافيلشهاب الدين  ،الذخيرة
 م.1994 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الإسلامي

رحمن عبد التحقيق: الدكتور  ،رحمن بن أحمد بن رجب الحنبليعبد ال ،الذيل على طبقات الحنابلة
 .م2005 –ه 1425 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،بن سليمان العثيمي

تحقيق:  ،لمحمد أمي المشهور ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين() ،رد المحتار على الدر المختار
 –ه 1423 ،طبعة خاصة ،الرياض ،دار عال الكتب ،وعلي محمد معوّض -عادل أحمد عبد الموجود

 م.2003
 لأبي زيد ،مطبوع ضمن كتاب تأسيس النظر ،رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول

 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،بيروت ،دار ابن زيدون ،تحقيق: مصطفى محمد القباني ،الدبوسي
 ،مكتبة الرشد ،وهاب الباحسيعبد الللدكتور يعقوب بن  ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية

 ه.1422 ،الطبعة الرابعة ،الرياض
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 ،مع حاشية محمد بن صالح العثيمي ،لمنصور بن يونس البهوي  ،الروض المربع شرح زاد المستقنع
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،ومؤسسة الرسالة ببيروت ،دار المؤيد بالرياض

 ،تحقيق: زهير الشاويش ،للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي ،روضة الطالبي وعمدة المفتي
 م.1991 –ه 1412 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،المكتب الإسلامي

تحقيق:  ،لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد المرحبي السمناني ،وطريق النجاة روضة القضاة
 م.1984 –ه 1404 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الدكتور صلاح الدين الناهي

تحقيق:  ،لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد المرحبي السمناني ،روضة القضاة وطريق النجاة
 م.1984 –ه 1404 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ناهيالدكتور صلاح الدين ال

 ، بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيعبد اللهلموفق الدين أبي محمد  ،روضة الناظر وجنة المناظر
 –ه 1419 ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة ،المكتبة المكية ،تحقيق: الدكتور شعبان بن محمد اسْاعيل

 م.1998
المكتب  ،رحمن بن علي بن محمد الجوزيعبد اللأبي الفرج جمال الدين  ،في علم التفسير زاد المسير

 م.2002 –ه 1423 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الإسلامي
الطبعة  ،الرياض ،دار الميمان ،الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،السلطة التقديرية للقاضي الإداري

 م.2015 –ه 1436 ،الأولى
مكتبة  ، المرزوقيعبد اللهللدكتور محمد بن  ،ية في المملكة العربية السعوديةالسلطة التنظيم

 م.2004 –ه 1425 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،العبيكان
 ،مصر ،المكتبة التوقيفية ،للدكتور نصر فريد واصل ،السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام

 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.)
 ،دار ابن الجوزي ،للدكتور: محمد حسي الجيزاني ،على الأحكام الجيزانيسنة الترك ودلالتها 

 ه.1431 ،الطبعة الأولى ،الدمام
سلام ابن تيمية عبد الليم بن عبد الحلأحمد بن  ،السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

الطبعة  ،الرياض ،الإسلامية الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود ،تحقيق: الدكتور محمد رشاد سال ،الحراني
 هـ.1406 ،الأولى

دار إحياء  ،باقيعبد التحقيق: محمد فؤاد  ، محمد بن يزيد القزوينيعبد اللهلأبي  ،سنن ابن ماجه
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،القاهرة ،الكتب العربية

عبد محيي الدين تحقيق: محمد  ،لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ،سنن أبي داود
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،بيروت ،المكتبة العصرية ،ميدالح
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 ،وعلي محمد معوض -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ،لعلي بن عمر الدارقطني ،سنن الدارقطني
 م.2001 –ه 1422 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار المعرفة

فتاح عبد التحقيق:  ،ن أحمد بن شعيب النسائيرحمعبد اللأبي  ،المجتبى من السنن()السنن الصغرى 
 م.1986 –ه 1406 ،الطبعة الثانية ،حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية ،أبو غدة

دار  ،قادر عطارعبد التحقيق: محمد  ،لأبي بكر أحمد بن الحسي بن علي البيهقي ،السنن الكبرى
 م.2003 –ه 1424 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،الكتب العلمية

 ،أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط ،رحمن أحمد بن شعيب النسائيعبد اللأبي  ،نن الكبرىالس
 م.2001 –ه 1421 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،نعم شلبيعبد المتحقيق: حسن 

 ،مقالٌ منشور في موقع الألوكة ، بن محمد بن سعد آل خنيعبد اللهللشيخ  ،السوابق القضائية
 ه.23/11/1434بتاريخ: 

 ه.1350 ،القاهرة ،المطبعة السلفية ،وهاب خلافعبد ال ،السياسة الشرعية
 ،تحقيق: شعيب الأرناؤوط ،لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،سير أعلام النبلاء

 م.1996 –ه 1417 ،الطبعة الحادية عشرة ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ومحمد نعيم العرقسوسي
عبد تعليق:  ،محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف ، طبقات المالكيةشجرة النور الزكية في

 م.2003 -هـ1424 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،يد خياليالمج
 النور دار ،صالح بسام الله جاد: تحقيق ،الشمسية الرسالة على التفتازاني الدين سعد الإمام شرح

 .م2013 – ه1434 ،الأولى الطبعة ،الأردن ،المبي
 ،تحقيق: زكريا عميرات ،لسعد الدين مسعود التفتازاني ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح

 م.1996-هـ1416 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية
عبد  الدكتور: تحقيق ،الزركشي عبد الله بن محمد عبد الله لأبي ،الخرقي متن على الزركشي شرح

 . م2009 - هـ1430 ،الثالثة الطبعة ،المكرمة مكة ،الأسدي مكتبة ،دهيش بن الله عبد بن لكالم
 ،دار القلم ،ستار أبو غدةعبد التحقيق: الدكتور  ،لأحمد بن محمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية

 م.1989 –ه 1409 ،الطبعة الثانية ،دمشق
لشمس الدين محمد عرفة  ،سوقيومعه حاشية الد ،لأبي البركات أحمد الدردير ،الشرح الكبير

 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.)مصر  ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،دار إحياء الكتب العربية ،الدسوقي
تحقيق:  ،المعروف بابن النجار الحنبلي ،عزيز الفتوحيعبد اللمحمد بن أحمد بن  ،شرح الكوكب المنير

 ،الرياض ،إصدارات وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية ،ادو الدكتور نزيه حم -الدكتور محمد الزحيلي
 م.1993 -هـ 1413 ،الرياض ،الناشر: مكتبة العبيكان
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 ،الطبعة الأولى ،الدمام ،دار ابن الجوزي ،محمد بن صالح العثمي ،الشرح الممتع على زاد المستقنع
 ه.1422

تحقيق: محمد الشيخ محمد  ،لي المنجورلأحمد بن ع ،شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ، الشنقيطيعبد اللهدار  ،ميالأ

 ،القاهرة ،مؤسسة قرطبة ،النووي شرف بن يحي زكريا أبي للإمام ،شرح النووي على صحيح مسلم
 م.1994 –ه 1414 ،الطبعة الثانية

 دار ،المليباري أحمد عبدالنصير: تحقيق ،اللكهنوي الدين نظام بن عبدالعلي ،بحرالعلوم شرح
 .م2012 – ه1433 ،الأولى الطبعة ،الكويت ،الضياء

والطاهر  -تحقيق: محمد أبو الأجفان ، محمد الأنصاري الرصّاععبد اللهلأبي  ،شرح حدود ابن عرفه
 م.1993 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،المعموري

 عبد اللهتحقيق: أبي  ،السرخسي سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر بيلأ ،كتاب السّير  الكبيرشرح  
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد بن الحسن الشافعي

 عبداللطيف سعيد: تحقيق ،الكاي  حسن الدين حسام ،المنطق علم في إيساغوجي كتاب شرح
 .م2013 -ه1434 ،الأولى الطبعة ،الأردن ،الفتح دار ،فودة

 ،دار الكتب العلمية ،ومحمد طاهر الأتاسي ،لمحمد خالد الأتاسي ،شرح مجلة الأحكام العدلية
 م.2016 –ه 1437 ،الطبعة الأولى ،بيروت

تحقيق:  ،كريم بن سعيد الطوفيعبد القوي بن عبد اللنجم الدين سليمان بن  ،شرح مختصر الروضة
المملكة  ،طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،التركيسن عبد المح بن عبد اللهالدكتور 

 م. 1998 –ه 1419 ،الطبعة الثانية ،العربية السعودية
 ،مصر ،بولاق ،المطبعة الكبرى الأميرية ، محمد الخرشيعبد اللهلأبي  ،شرح مختصر خليل

 ه.1317
عبد  بن عبد اللهتحقيق: الدكتور  ،وي لمنصور بن يونس بن إدريس البه ،شرح منتهى الإرادات

 م.2000 –ه 1421 ،الطبعة الأولى ،مؤسسة الرسالة ،سن التركيالمح
الطبعة  ،بيروت ،دار العلم ،غفور عطارعبد التحقيق: أحمد  ،إسْاعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح

 م1979 –ه 1399 ،الثانية
تحقيق: محمد زهير  ،بن إبراهيم البخاري  محمد بن اسْاعيلعبد اللهلأبي  ،صحيح الإمام البخاري

 ه.1422 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار طوق النجاة ،الناصر
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عبد تحقيق: محمد فؤاد  ،لأبي الحسي مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح الإمام مسلم
 م.1991 –ه 1412 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،باقيال

 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة المعارف ،لمحمد ناصر الدين الألباني ،ن أبي داودصحيح سن
 م.1998 –ه 1419

 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة المعارف ،محمد ناصر الدين الألباني ،صحيح سنن الترمذي
 م.2000 –ه 1420

 –ه 1418 ،لطبعة الأولىا ،الخبر ،دار ابن عفان ،الدكتور أحمد موافي ،الضرر في الفقه الإسلامي
 م.1997

 م.2000 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،علي الخفيف ،الضمان في الفقه الإسلامي
 ،مؤسسة الرسالة ،للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية

 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،بيروت
 ،دمشق ،القلم دار ،الميداني حبنكة حسن عبدالرحمن ،رةوالمناظ الاستدلال وأصول المعرفة ضوابط

 .م1975 – ه1395 ،الأولى الطبعة
عبد تحقيق:  ،وهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيعبد اللتاج لدين  ،طبقات الشافعية الكبرى

 ،ركاهمطبعة عيسى البابي الحلبي وش ،دار إحياء الكتب العربية ،فتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحيال
 هـ.1383 ،الطبعة الأولى ،مصر

تحقيق: الدكتور الحافظ  ،تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية
 م.1978 –ه 1398 ،الطبعة الأولى ،الهند ،مطبوعات دائرة المعارف العثمانية ،عليم خانعبد ال

 ،مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزية محعبد اللهلأبي  ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
مكة المكرمة  ،الناشر: دار عال الفوائد ،جدة ،طبعة مجمع الفقه الإسلامي ،تحقيق: نايف بن أحمد الحمد

 ه.1428الطبعة الأولى، 
 ،تحقيق: الدكتور أحمد بن علي المباركي ،لأبي يعلى محمد بن الحسي الفراء ،العدة في أصول الفقه

 م.1993 -هـ 1414 ،الطبعة الثالثة ،ناشر(بدون )
تحقيق: علي محمد  ،كريم الرافعيعبد الكريم بن محمد بن عبد اللأبي القاسم  ،العزيز شرح الوجيز

 م.1997 –ه 1417 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،وعادل أحمد عبد الموجود -معوّض 
تحقيق:  ، بن نُم بن شاسعبد اللهجلال الدين  ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة

 م.2003 -هـ 1423 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،الدكتور حميد بن محمد لحمر
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 ،مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،رحمن بن عايد العايدعبد ال ،عقد المقاولة
 م.2004 –ه 1425 ،الطبعة الأولى ،الرياض

تحقيق: الدكتور أحمد  ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،قد المنظوم في الخصوص والعمومالع
 م.1999 –ه 1420 ،الطبعة الأولى ،مصر ،دار الكتبي ،عبد اللهالختم 

بدون ذكر رقم الطبعة ) ،مصر ،طبعة الدعوة الإسلامية ،وهاب خلافعبد ال ،علم أصول الفقه
 وتاريخها(.

اية، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابري ، دار الفكر، العناية شرح الهد
 )بدون رقم الطبعة وتاريخها(. ،بيروت

دار الكتب  ،لأحمد بن محمد الحنفي الحموي ،غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر
 م.1985 -ه1405 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،العلمية

ل م، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الغياثي، غياث الأمم في التياث الظ  
 ه.1401تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمي، الطبعة الثانية، 

عبد لكمال الدين محمد بن  ،مع تكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ،فتح القدير
رزاق عبد التعليق:  ،عروف بـ"قاضي زاده"وتكملة أحمد بن قودر الم ،المعروف بابن الهمام ،واحد السيواسيال

 م.2003 –ه 1424 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،غالب المهدي
: تحقيق ،الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد الدين لشهاب ،الأربعي بشرح المبي الفتح

 الطبعة ،بيروت ،المنهاج دار ،أنور بن أبي بكر الداغستاني ،قصيّ محمد الحلاق – المحمد جاسم أحمد
 .م2008 - هـ1428 ،الأولى

مركز النشر  ،رحمن بن نافع السلميعبد الالدكتور  ،الفروق في نظام المرافعات الشرعية السعودي
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،جدة ،عزيزعبد الجامعة الملك  ،العلمي

 ،الكويت ،وزارة الأوقاف الكويتيةطبعة  ،لأحمد بن علي أبو بكر الجصاص ،الفصول في الأصول
 م.1994 –ه 1414 ،الطبعة الثانية

 ،الطبعة الثانية ،دمشق ،دار الفكر ،الدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته
 م.1985 –ه 1405

عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري  ،فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت
ه 1423 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ، محمود محمد عمرعبد اللهتحقيق:  ،اللكنوي

 م.2002 –
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 ،مكتبة الرشد ،وهاب الباحسيعبد ال بن يعقوب :للدكتور ،قاعدة اليقي لا يزول بالشك
 م.2000 -هـ 1421 ،الطبعة الأولى ،الرياض

 ،تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي ،الفيروز آباديلمجد الدين محمد بن يعقوب  ،القاموس المحيط
 م.2005 –ه 1426 ،الطبعة الثامنة ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

طبعة معهد الإدارة  ،الدكتور حمدي محمد العجمي ،القانون الإداري في المملكة العربية السعودية
 م.2010 –ه 1431 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،العامة

 معهد ،البحوث مركز ،العجمي محمد حمدي للدكتور ،السعودية العربية ةالمملك في الإداري القانون
 .ه1431 ،الأولى الطبعة ،الرياض ،العامة الإدارة

 قرارات مختلفة. ،جدة ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،الإسلامي الفقه مجمع اتقرار 
 ،الرياض ،دار التوبة ،يالطهراو للدكتور هاني بن علي  ،قضاء الإلغاء()القضاء الإداري السعودي 

 م.2012 –ه 1433 ،الأولى الطبعة
محمد  ،دراسة مقارنة ،القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ديوان المظال الجديد

 ه.1434 ،الطبعة الثانية ،الرياض ،طبعة معهد الإدارة العامة ،جمال ذنيبات وحمدي بن محمد العجمي
هـ 1430 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة القانون والاقتصاد ،خالد خليل الظاهر ،القضاء الإداري

 م.2009 -
ه 1433 ،الطبعة الثامنة ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،سليمان بن محمد الطماوي ،القضاء الإداري

 م.2012 –
دار الكلم  ،للدكتور محمد معاذ مصطفى الخنّ  ،القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليي

 م.2007 -هـ 1428 ،الطبعة الأولى ،دمشق ،الطيب
تحقيق:  ،بار السمعانيعبد الجلأبي المظفر منصور بن محمد بن  ،قواطع الأدلة في أصول الفقه

 م.1998 –ه 1419 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة التوبة ، بن حافظ الحكميعبد اللهالدكتور 
 ،مكتبة التوبة ،عزيز الدرعانعبد ال بن عبد اللهللدكتور  ،ت الشرعيةالقواعد الإجرائية في المرافعا

 م.2008
الطبعة  ،للدكتور: الجيلالّي المريني ،القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات

 م.2002 -هـ 1423 ،الأولى
ه 1407لطبعة الأولى، قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف، كراتشي، ا

 م.1986 –
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 ،الرياض ،دار بلنسية ،للدكتور صالح بن غانم السدلان ،القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
 ه.1417 ،الطبعة الأولى

 ،دار الفكر ،للدكتور: محمد مصطفى الزحيلي ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
 م.2009 –ه 1430 ،الطبعة الثالثة ،دمشق

 م.1994-هـ1414 ،الطبعة الثالثة ،دمشق ،دار القلم ،لعلي بن أحمد الندوي ،القواعد الفقهية
الطبعة  ،الرياض ،مكتبة الرشد ،وهاب الباحسيعبد الللدكتور: يعقوب بن  ،القواعد الفقهية

 م.1998 -هـ 1418 ،الأولى
دار  ،لدكتور: محمد عثمان شبيرل ،القواعد الكليّة والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية

 م.2007 -هـ 1428 ،الطبعة الثانية ،الأردن ،عمّان ،النفائس
وصبحي  ،عناية: أيمن عازف الدمشقي ،السعدي ناصر بن رحمنعبد ال ،القواعد والأصول الجامعة

 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،مكتبة السنة ،محمد رمضان
عمادة  ،لطيفعبد الرحمن بن صالح العبد الالدكتور  ،للتيسيرالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة 

 م.2003 –ه 1423 ،الطبعة الأولى ،المدينة المنورة ،الجامعة الإسلامية ،البحث العلمي
دار  ،للدكتور إبراهيم بن محمد الحريري ،القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام

 م.1999 –ه 1420 ،الطبعة الأولى ،الأردن ،عمان ،عمار
 ،لأبي الحسن علاء الدين ابن اللحام ،القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية

 م.1998 –ه 1418 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،صيدا ،المكتبة العصرية ،كريم الفضيليعبد التحقيق: 
دار  ،محمد بن سعد آل خني بن عبد الله ،الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي

 م.2012 –ه 1433 ،الطبعة الخامسة ،الرياض ،ابن فرحون
الطبعة  ،بيروت ،عال الكتب ،منصور بن يونس بن البهوي  ،كشاف القناع عن متن الإقناع

 م.1983 –ه 1403 ،بدون()
عزيز أحمد بن محمد عبد اللعلاء الدين  ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي

 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،لبخاريا
 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ومحمد المصري-تحقيق: عدنان درويش  ،لأبي البقاء الكفوي ،الكليّات

 م.1989 -ه 1419 ،الطبعة الثانية
دار البشائر  ،تحقيق: الدكتور سائد بكداش ، بن أحمد النسفيعبد اللهلأبي البركات  ،كنز الدقائق

 م.2011 –ه 1432 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الإسلامية



 الأحكام الإدارية أثر القواعد الأصولية والفقهية في
 

676 
 

وتاريخ:  ،(4569)الصادرة بقرار وزير العدل رقم  ،اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
 هـ.3/6/1423

 ه.1414 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،دار صادر ،المصريمد بن مكرم بن منظور لمح ،لسان العرب
 بحث منشور في موقع الألوكة. ،سن الصويغعبد المحللدكتور  ،واجب إلا به فهو واجبما لا يتم ال

 منصورللدكتور:  ،تطبيقية تأصيلية دراسة السعودية العربية المملكة محاكم في القضائية المبادئ
 سعود بن محمد الإمام جامعة ،المعهد العالي للقضاء ،قسم الفقه المقارن ،دكتوراةرسالة  ،الشبيب

 ه.1435 –ه 1434لعام  ،الرياض ،لإسلاميةا
 الأعلى القضاء بمجلس والعامة الدائمة والهيئة العليا القضائية الهيئة من الصادرة والقرارات المبادئ

 ،المملكة العربية السعودية ،وزارة العدل ،مركز البحوث ،هـ1437 عام إلى هـ1391 عام من العليا والمحكمة
 م.2017 -هـ 1438 ،الطبعة الأولى

تحقيق: محمد  ،المشهور بابن مفلح ،لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ،المبدع شرح المقنع
 م.1997 –ه 1418 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،حسن الشافعي

بدون ذكر رقم ) ،بيروت ،دار المعرفة ،السرخسي سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر لأبي ،المبسوط
 ة وتاريخها(.الطبع

مجلة الأحكام العدلية، تأليف لجنة مكونة من علماء وفقهاء الخلافة العثمانية، تحقيق: نُيب 
 هواويني، الناشر: نور محمد، كراتشي، )بدون رقم الطبعة وتاريخها(.

 أعداد مختلفة. ،جدة ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي
 خليل: تخريج ،الكليبولي سليمان بن محمد بن رحمنعبد ال ،الأبحر ملتقى حشر  في الأنهر مجمع

 . م1998 - هـ1419 ،الأولى الطبعة ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،المنصور عمران
 ،المشهور بالهيثمي ،لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 م.2015 –ه 1436 ،الطبعة الأولى ،جدة ،دار المنهاج ،ارانيتحقيق: حسي سليم أسد الد
تحقيق: الدكتور محمد  ،لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي ،المجموع المذهب في قواعد المذهب

 –ه 1414 ،الطبعة الأولى ،الكويت ،طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،غفار الشريفعبد ال
 م.1994

 ،رحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمدعبد الترتيب:  ،لام أحمد بن تيميةمجموع فتاوى شيخ الإس
 م.2004 –ه 1425 ،المدينة المنورة ،طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

دار  ،جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان ،مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمي
 ه.1413 ،الرياض ،الوطن
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 ديوان المظال. ،مكتب الشؤون الفنية ،حكام والمبادئ الإداريةمجموعة الأ
تحقيق: الدكتور طه  ،لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسي الرازي ،المحصول في علم أصول الفقه

 م.1997 -هـ 1418 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،جابر فياض العلياني
 ،الأولى الطبعة ،بيروت ،المنهاج دار ،الغزالي أحمد بن محمد بن محمد حامد لأبي ،النظر مِح كّ 

 .م2016 – ه1437
تحقيق: الدكتور سليمان  ،لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي ،المحلى بالآثار

 هـ.1405 ،بيروت ،دار الفكر ،البنداري
كريم عبد التحقيق:  ،زة البخاريلأبي المعالي محمود بن أحمد بن ما ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني

 م.2004 –ه 1424 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،سامي الجندي
 ،بيروت ،مكتبة لبنان إخراج: دائرة المعاجم في ،مد بن أبي بكر الرازيلمح ،مختار الصحاح

 .م1986
 ،بيروت ،العلمية دار الكتب ،القدّوري جعفر بن محمد بن أحمد الحسي لأبي ،مختصر القدوري

 م.1997 -ه1418 ،الطبعة الأولى
 –ه 1425 ،الطبعة الثانية ،دمشق ،دار القلم ،لمصطفى بن أحمد الزرقا ،المدخل الفقهي العام

 م.2004
الطبعة  ،الرياض ،دار ابن فرحون ، بن محمد بن سعد آل خنيعبد الله ،المدخل إلى فقه المرافعات

 م.2010 –ه 1431 ،الثانية
 ،دمشق ،دار القلم ،مصطفى أحمد الزرقا ،ل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميالمدخ

 م.1999 –ه 1420 ،الطبعة الأولى
 ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،خالد وليد الحداد ،مهند وليد الحداد ،المدخل لدراسة علم القانون

 م.2008 ،الطبع الأولى ،الأردن ،عمان
على روضة الناظر، محمد الأمي بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، إشراف:  مذكرة أصول الفقه

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، طبعة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الناشر: دار عال الفوائد، مكة 
 ه.1426الطبعة الأولى،  ،المكرمة

 ،الظاهري حزم بن أحمد بن ليع محمد لأبي ،مراتب الإجماع في العبادات والاعتقادات والمعاملات
 م.1998 –ه 1419 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار ابن حزم ،تحقيق: حسن أحمد

 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عارف علي القرة داغي ،مسائل فقهية معاصرة
 م.2012 –ه 1434
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تحقيق: مصطفى  ،سابوري الحاكم النيعبد الله محمد بن عبد اللهلأبي  ،المستدرك على الصحيحي
 م.2002 –ه 1422 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،قادر عطاعبد ال

تحقيق: الدكتور ناجي  ،لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ،المستصفى من علم الأصول
 بيروت. ،المكتبة العصرية ،السويد

 ،مؤسسة الرسالة ،الأرناؤوط وآخرون تحقيق: شعيب ،مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،بيروت

)بدون دار نشر  ،أمي سيد للدكتور ،المقارن الإسلامي الفقه في الغير فعل عن التقصيرية المسؤولية
 م.2001 ،القاهرة ،ورقم الطبعة(

 ،بدون رقم الطبعة() ،بيروت ،مكتبة لبنان ،أحمد بن محمد بن علي الفيّومي ،المصباح المنير
 م.1987

 ،المكتب الإسلامي ،مصطفى السيوطي الرحيباني ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
 م.1961 –ه 1381 ،الطبعة الأولى ،دمشق

 ،تحقيق: محمود الأرناؤوط ، محمد بن أبي الفتح البعليعبد اللهلأبي  ،المطلع على ألفاظ المقنع
 م.2003 –ه 1423 ،الطبعة الأولى ،جدة ،واديمكتبة الس ،وياسي الخطيب

 ،دار ابن الجوزي ،للدكتور: محمد بن حسي الجيزاني ،معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
 م.1996 -هـ 1416 ،الطبعة الأولى ،الرياض

المطبعة  ،تحقيق: محمد راغب الطباخ ،أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي ،معال السنن
 م.1932 –ه 1352 ،سوريا ،حلب ،لعلميةا

 ه.1434 ،الطبعة الثانية ،دبيان بن محمد الدبيان ،المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
تحقيق: محمد  ،لأبي الحسي محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ،المعتمد في أصول الفقه

بدون رقم ) ،دمشق ،للدراسات العربيةالمعهد العلمي الفرنسي  ،وحسن حنفي –ومحمد بكر  –حميد الله 
 م 1964 –ه 1384 ،الطبعة(

 م.2012 ،الطبعة الأولى ،الأردن ،دار أسامة ،للدكتور إبراهيم بدر الخالدي ،معجم الإدارة
تحقيق: الدكتور إحسان  ،لياقوت الحموي الرومي ،معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب

 م.1993 ،الطبعة الأولى ،يروتب ،دار الغرب الإسلامي ،عباس
 عبد اللهللدكتور ياسر بن  ،المعجم الأساسي في المصطلحات الإدارية العربية القديمة والمعاصرة

 هـ.1435 ،بدون()الطبعة  ،بالرياض ،مطبوعات معهد الإدارة العامة ،سرحان
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 ،القاهرة ،لفضيلةا دار ،تحقيق: محمد صديق المنشاوي ،لعلي بن محمد الجرجاني ،معجم التعريفات
 بدون(.)تاريخ الطبعة  ،الطبعة الأولى

تحقيق: الدكتور  ،لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،المعجم الكبير()معجم الشيوخ 
 م.1988 –ه 1408 ،الطبعة الأولى ،الطائف ،مكتبة الصديق ،محمد الحبيب الهيلة

 ،القاهرة ،عال الكتب ،ر عمر بمساعدة فريق عملالدكتور أحمد مختا ،معجم اللغة العربية المعاصرة
 م.2008 –ه 1429 ،الطبعة الأولى

 ،بيروت ،الشركة العالمية للكتاب ،للدكتور جرجس جرجس ،معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
 م.1996 ،الطبعة الأولى

 ،قافيةمؤسسة نويهض الث ،عادل نويهض ،معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر
 م.1988 –ه 1409 ،الطبعة الثالثة

محمد  –عطية الصوالحي  –ليم منتصر عبد الح -تأليف الأساتذة: إبراهيم أنيس ،المعجم الوسيط
 .م2004 ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ،الناشر: مجمع اللغة العربية ،خلف الله أحمد

 ،دار النفائس ،والدكتور: حامد صادق قنيبي ،قلعه جي للدكتور: محمد رواس ،معجم لغة الفقهاء
 م.1988 –ه 1408 ،الطبعة الثانية ،الأردن

الطبعة  ،دمشق ،دار الفكر ،للدكتور: قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقه
 م.2000 –ه 1420 ،الأولى

لال الدين السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، المعروف بج
 –ه 1424تحقيق الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم عبادة، الناشر: مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 م.2004
 ،سوريا ،دار الفكر ،سلام هارونعبد التحقيق:  ،لأحمد بن فارس الرازي ،معجم مقاييس اللغة

 م.1979 -هـ 1399
علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل  ، من الأحكاممعي الحكام فيما يتردد بي الخصمي

 م.1892 –ه 1310 ،القاهرة ،المطبعة الميمنية ،الطرابلسي
تحقيق:  ،شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

ه 1421 ،بدون()رقم الطبعة  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،وجودعبد الموعادل أحمد  -علي محمد معوّض
 م.2000 –
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عبد تحقيق: الدكتور  ،المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن عبد الله محمد أبي الدين لموفق ،المغني
الطبعة  ،الرياض ،دار عال الكتب ،فتاح محمد الحلوعبد الوالدكتور  ،سن التركيعبد المح بن الله

 م.1997 –ه 1417،الثالثة
 ،الرياض ،دار التدمرية ،وهاب الباحسيعبد الللدكتور: يعقوب بن  ،د الفقهيةالمفصّل في القواع

 م. 20111-هـ1432 ،الطبعة الثانية
 ،الرياض ،دار التدمرية ،وهاب الباحسيعبد الللدكتور: يعقوب بن  ،المفصّل في القواعد الفقهية

 م.2011 –ه 1432 ،الطبعة الثانية
عبد لشمس الدين محمد بن  ،لأحاديث المشتهرة على الألسنةالمقاصد الحسنة في بيان كثير من ا

 –ه 1399 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ، محمد الصديقعبد اللهتحقيق:  ،رحمن السخاويال
 م.1979

 ،دار يعرب ، محمد الدرويشعبد اللهتحقيق:  ،رحمن بن محمد بن خلدونعبد اللولي الدين  ،المقدمة
 2004 -هـ 1425 ،الأولىالطبعة  ،دمشق

 بن عبد اللهلبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن  ،المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد
ه 1410 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة الرشد ،رحمن بن سليمان العثيميعبد التحقيق: الدكتور  ،مفلح

 م.1990 –
 ، بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيالله عبدأبي محمد  ،المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

 م.2000 –ه 1421 ،الطبعة الأولى ،جدة ،مكتبة السوادي ،قادر الأرناؤوط وآخرونعبد التحقيق: 
 ،الرياض ،دار زدني ،للدكتور: مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري ،الممتع في القواعد الفقهية

 م.2007 –ه 1428 ،الطبعة الأولى
 منشورٌ  ،الغامدي مشري محمد بن ناصر للدكتور: ،بحرمانه عوقب أوانه قبل الشيء استعجل من 

 .هـ1424 عام شوال ،(28) ع ،(16) ج ،وآدابها العربية واللغة الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة في
الطبعة  ،دار الخراز ،زكريا بن غلام قادر الباكستاني ،من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

 م.2002 –ه 1423 ،الأولى
 –ه 1434 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الدكتور: فتحي الدريني ،المناهج الأصولية

 م. 2012
 ،لجمال الدين عثمان بن عمرو بن أبي بكر ،منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل

 م.1985 -ه 1405 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،المعروف بابن الحاجب
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تحقيق: محمد حسن  ،الزركشي عبد الله بن بهادر بن محمد الدين بدر ،المنثور في القواعد الفقهية
 م.2000 –ه 1421 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،إسْاعيل

 –ه 1404 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الفكر ،لمحمد عليش ،منح الجليل على مختصر خليل
 م.1984

تحقيق: الدكتور: محمد  ،الغزالي محمد بن محمد بن محمد حامد لأبي ،المنخول من تعليقات الأصول
 م.1998 –ه 1419 ،الطبعة الثالثة ،دمشق ،دار الفكر ،حسن هيتو

 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،كريم بن علي النملةعبد الللدكتور  ،المهذب في علم أصول الفقه المقارن
 م.1999 -هـ 1420 ،الطبعة الأولى

دار  ،تحقيق: الدكتور: محمد الزحيلي ،لأبي اسحاق الشيرازي ،المهذب في فقه الإمام الشافعي
 م.1996 –ه 1417 ،الطبعة الأولى ،دمشق ،القلم

 ،العلمية الكتب دار ،لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،الشريعة أصول في الموافقات 
 م.2004 – ه1425 ،الأولى الطبعة ،بيروت

 ،الكويت ،طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية ،مجموعة من العلماء ،الموسوعة الفقهية الكويتية
 م.1983 -هـ 1404 ،الطبعة الثانية

تحقيق: الدكتور محمد  ،لأبي الحسي أحمد بن محمد بن جعفر القدّوري ،الموسوعة الفقهية المقارنة
 م.2004 -هـ 1424 ،الطبعة الأولى ،لقاهرةا ،دار السلام ،والدكتور علي جمعة -سراج

الطبعة  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،للدكتور: محمد صدقي أحمد البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية
 م.2003 –ه 1424 ،الأولى

 ،تحقيق: الدكتور علي دحروج ،لمحمد علي التهانوي ،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
 م.1996 ،ة الأولىالطبع ،بيروت ،مكتبة لبنان

تحقيق: الدكتور  ،لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي ،ميزان الأصول في نتائج العقول
 م.1984 –ه 1404 ،الطبعة الأولى ،محمد زكي عبد البر

 طبعة ،العمري محمد بن عبد الله بن فهد ،الإسلامي الفقه في وأحكامها الخاصة الملكية نزع
 .م2003 - هـ1424 ،الأولى الطبعة ،الرياض ،الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة

 هـ.27/8/1412وتاريخ:  ،(90أ/)الصادر بالأمر الملكي رقم  ،النظام الأساسي للحكم
الطبعة  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،كريم زيدانعبد الللدكتور  ،نظام القضاء في الشريعة الإسلامية

 م.1989 –ه 1409 ،الثانية
 هـ22/1/1435وتاريخ:  ،(1م/)الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ،رافعات الشرعيةنظام الم
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 هـ.22/1/1435وتاريخ:  ،(3م/)الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ،نظام المرافعات أمام ديوان المظال
وتاريخ:  ،(7م/)الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ،نظام تأديب الموظفي ومذكرته التفسيرية

 هـ.1/2/1391
طبعة  ،سلام العسريعبد ال ،ية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكينظر 

 م.1996 –ه 1417 ،الطبعة الأولى ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب
 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار ابن حزم ،ميد البدارينعبد الحللدكتور: أيمن  ،نظرية التقعيد الأصولي

 م.2006 -هـ 1427
 ،دار السلام ،للدكتور أحمد محمود الخولي ،نظرية الحق بي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

 م.2003 –ه 1423 ،الطبعة الأولى ،القاهرة
 ،دار النفائس ،ناصر موسى أبو البصلعبد الللدكتور  ،نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون

 يخها(.وتار  ،بدون ذكر رقم الطبعة) ،الأردن
للدكتور محمد نعيم  ،نظرية الدعوى بي الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية

 م.2003 –ه 1423 ،طبعة خاصة ،الرياض ،دار عال الكتب ،ياسي
 –ه 1433 ،الطبعة التاسعة ،دمشق ،دار الفكر ،الدكتور وهبة الزحيلي ،نظرية الضمان

 م.2012
 ،بطال بن أحمد بن سليمان بن بطال الركبي ،فسير غريب ألفاظ المهذبالنظم المستعذب في ت

 –ه 1408 ،بدون()الطبعة  ،مكة المكرمة ،المكتبة التجارية ،فيظ سالعبد الحتحقيق: الدكتور مصطفى 
 م.1988

دراسة وتحقيق: عادل  ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،نفائس الأصول في شرح المحصول
 م.1995-هـ1416 ،الطبعة الأولى ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،وعلي محمد معوض -وجودعبد الم

عال  ،رحمن بن الحسن الاسنوي الشافعيعبد الجمال الدين  ،نهاية السول في شرح منهاج الأصول
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،الكتب

 ،دار الكتب العلمية ،مليشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الر  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
 م.2003 –ه 1424 ،الطبعة الثانية ،بيروت

عبد  الدكتور: تحقيق ،الجويني يوسف بن عبد الله بن لكعبد الم ،المذهب دراية في المطلب نهاية
 . م2007 - هـ1428 ،الأولى الطبعة ،جدة ،المنهاج دار ،الديب محمود عظيمال

المشهور بابن  ،الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزريلمجد  ،النهاية في غريب الحديث والأثر
 بدون رقم الطبعة وتاريخها(.) ،المكتبة الإسلامية ،محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوي  ،الأثير
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ه 1432 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،دار الميمان ،عزيز العميرةعبد الللدكتور أحمد بن  ،نوازل العقار
 .م2011 –

دار  ، الهرامةعبد اللهميد عبد الحتحقيق:  ،لأحمد بابا التنبكتي ،نيل الابتهاج بتطريز الديباج
 م.2000 ،الطبعة الثانية ،ليبيا ،طرابلس ،الكاتب

دار  ،تحقيق: محمد صبحي حلاق ،لمحمد بن علي الشوكاني ،نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
 هـ.1427 ،الطبعة الأولى ،الدمام ،ابن الجوزي

 عبد اللهتحقيق: الدكتور  ،لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ،الواضح في أصول الفقه
 م.1990 –ه 1420 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،سن التركيعبد المحبن 

الطبعة  ،دمشق ،دار الخير ،للدكتور: محمد مصطفى الزحيلي ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي
 م.2006 -هـ 1427 ،الثانية

بدون ذكر ) ،الطبعة السادسة ،مؤسسة قرطبة ،كريم زيدانعبد الللدكتور  ،الوجيز في أصول الفقه
 رقم الطبعة وتاريخها(.

 ،الطبعة الثانية ،جدة ،دار حافظ ،حسان هاشم أبو العلا ،الوجيز في القضاء الإداري السعودي
 م.2016 -هـ 1437

 ،مؤسسة الرسالة ،للدكتور محمد صدقي أحمد البورنو ،د الفقه الكليةالوجيز في إيضاح قواع
 م.1996 -ه1416 ،الطبعة الرابعة ،بيروت

للدكتور محمد  ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية
 م.1982 –ه 1402 ،الطبعة الأولى ،دمشق ،دار البيان ،مصطفى الحكام

طبعة  ،أحمد صالح مخلوف ،في شرح التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعوديةالوسيط 
 هـ.1434 ،بدون()رقم الطبعة  ،الرياض ،معهد الإدارة العامة

تحقيق:  ،لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
 م.1978 –ه 1398 ،وتبير  ،دار صادر ،الدكتور إحسان عباس
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 422 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 423 .......................................................................................... القاعدة معنى :الأول الفرع

 424 ................................................................................. وألفاظها لقاعدة،ا أدلة :الثاني الفرع

 426 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 427 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 428 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 430 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع
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 432 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة نزيلت دراسة :الثالث الفرع

 433 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 435 ..................................................................... الشرين هونأ يخُتار: قاعدة الثاني المبحث

 436 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 437 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 438 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة :الثاني الفرع

 439 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 440 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 441 .............................................................................)(القضائية الواقعة عرض: الأول الفرع

 443 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 445 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة :الثالث الفرع

 446 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 448 .......................................................................... بالشروط المتعلقة القواعد: السابع فصلال

 451 ............................................................. العدم عدمه من يلزم الشرط: قاعدة الأول المبحث

 452 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 453 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 454 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة :الثاني الفرع

 455 ......................................................................................... القاعدة فروع :ثالثال الفرع

 456 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة أثر تطبيق: الثاني المطلب

 457 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 459 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 460 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 461 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 462 ................................................................ شروطهم على المسلمون: قاعدة الثاني المبحث

 463 ................................................................................ القاعدة حشر: الأول المطلب

 464 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 465 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 466 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 467 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 468 .............................................................................. يةالقضائ الواقعة عرض :الأول الفرع

 471 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 473 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 474 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

ا  المعروف: قاعدة الثالث المبحث ا  كالمشروط عُرفا  476 ...................................................... شرطا

 477 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 478 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 479 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع
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 481 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 482 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 483 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 484 ............................................................................... القضائي الحكم عرض: الثاني الفرع

 486 .............................................. القضائي مالحك في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 487 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 488 ........................................................................................ أخرى قواعد: الثامن الفصل

 489 ..................................................... واجب فهو به إلاّ  الواجب يتم لا ما: قاعدة الأول المبحث

 490 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 491 .......................................................................................... القاعدة عنىم: الأول الفرع

 492 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 493 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 494 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 495 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 499 ............................................................................... القضائي كمالح عرض :الثاني الفرع

 501 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 502 ....................................................... ئيالقضا الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 504 ....................................................................... الأصل يتبع الفرع: قاعدة الثاني المبحث

 505 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 506 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 508 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 510 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 511 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 512 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 513 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 515 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 516 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 518 ............................................................. عنه المُبد ل حكم يأخذ البدل: قاعدة الثالث المبحث

 519 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 520 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 522 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 525 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 526 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 527 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 528 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 530 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 531 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع
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 533 ...................................................... الفرع معه سقط الأصل سقط متى: قاعدة الرابع المبحث

 534 ................................................................................ القاعدة رحش: الأول المطلب

 535 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 536 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 538 ......................................................................................... القاعدة فروع: الثالث الفرع

 539 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 540 .............................................................................. ئيةالقضا الواقعة عرض :الأول الفرع

 541 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 543 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 544 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 545 ............................................................. المسببّ وُجد وُجد السبب: قاعدة الخامس المبحث

 546 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 547 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 548 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 550 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 551 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 552 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 554 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 556 .............................................. ضائيالق الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 557 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 558 .............................................................. النص وجود مع قياس لا: قاعدة السادس المبحث

 559 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 560 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 562 ................................................................................. لفاظهاوأ القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 564 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 565 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 566 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 570 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 572 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على دةالقاع تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 574 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 576 ................................................................. بمثله ينُقض لا الاجتهاد: قاعدة السابع المبحث

 577 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 578 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 580 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 582 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 583 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 584 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع
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 586 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 588 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث لفرعا

 589 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 591 ........................................................... يتُرك دعواه ترك إذا المدعي: قاعدة ثامنال المبحث

 592 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 593 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 595 ............................................................................... وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني المطلب

 596 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 597 .................................................... القضائي الحكم على لقاعدةا تطبيق أثر: الثاني المطلب

 598 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 600 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 602 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 603 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

 605 ............................................................... تتداخل لا الآدميين حقوق: قاعدة التاسع المبحث

 606 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 607 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 610 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع

 611 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 612 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 613 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 615 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 617 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 618 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى :الرابع الفرع

ا  ملك من: قاعدة العاشر المبحث  620 ............................................... ضروراته من هو ما ملك شيئا

 621 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 622 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 623 ................................................................................ .وألفاظها القاعدة، أدلة :الثاني الفرع

 624 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 625 .................................................... القضائي الحكم على القاعدة تطبيق أثر: الثاني المطلب

 626 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 633 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 636 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 637 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة طبيقت صحة مدى :الرابع الفرع

ا  استعجل من: قاعدة عشر الحادي المبحث  639 .................................... بحرمانه عُوقب أوانه قبل شيئا

 640 ................................................................................ القاعدة شرح: الأول المطلب

 641 .......................................................................................... القاعدة معنى: الأول الفرع

 642 ................................................................................. وألفاظها القاعدة، أدلة: الثاني الفرع
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 644 ......................................................................................... القاعدة فروع :الثالث الفرع

 646 ............................................................ القضائي الحكم على القاعدة أثر: الثاني المطلب

 647 .............................................................................. القضائية الواقعة عرض :الأول الفرع

 648 ............................................................................... القضائي الحكم عرض :الثاني الفرع

 649 .............................................. القضائي الحكم في الواقعة على القاعدة تنزيل دراسة: الثالث الفرع

 650 ....................................................... القضائي الحكم في القاعدة تطبيق صحة مدى: الرابع الفرع

 651 .............................................................................................................. الخاتمة

 654 ............................................................................................................. الفهارس

 655 ........................................................................................... الكريمة الآيات فهرس

 659 ......................................................................................... النبوية الأحاديث فهرس

 661 ................................................................................................... الأعلام فهرس

 662 ................................................................................................. المصادر فهرس

 

 


